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منِع رهن في سم قبل حلوله ؛ : : : 


فصل 


( منع رعن في سام قبل -حاوله ) سواء في عقدته أو بعدمأ قبل الحلول » 
سواء كان بعد العقدة وكان السّل على أساس الرهن أو كان بعدهاء ول يكن السل 
على أساسه » وساز بعد الحلول إن ل يكن السل على أسأسه » وعلة منمه في تلك 
الصور أن ذلك رما إذ الريا أن بأخذ الرجل ماله وزيادة» والرهن الذي بدقعه 
المتسلف إلى المسلف يكون عوضاً عن المسل فيه الذي يستحقه يمد الأجل » وقد 
كان للمسلف على المقسلف قبل الأجل رأس المال الذي أتقده لآثة ليس له عليه 
قبل الأجل إلا رأس ماله » فكأنه أعطى درام عثلبا وزيادة » وهي ذلك 
الرهن » لأنه ولولم يكن الرهن دا ]9 ملكه لكن له سلطان عليه بالقيض 
والإمساك والممع إذا حل الأجل وقبض كُنه وشراء ما أسل إلبه يهلو صمح 
الإرتهات ٠.‏ 


قال أبو عبد الله جمد بن عمرو بن أبىي ستة : لاشك أنه ستحىق رأس ماله 
وزنادة » فإذا أخذ الرهن فى ذلك فكأنه أخذ رأس ماله وزيادة » فبو من دقع 
مثلا عصرة دراه وأحذ فيا خسة عشير » أي درهماً بأخذ عوضبا » أي عوض 
الجسة عشر حمسا أو غيره بعد ذلك » مخلاف الددن » فإن المدفوع فمه أولاً 
عروض »> أي أصولاً لا دنائير ولا دراهم فلا بازم فبه ذلك © ولذلك حاز قبه 
الرهن ابتداء » أي في عقدة الببع » و كذلك الس إذا حل أجل لا يازم فمه 
ذلك » لآن تلك الزيادة قد استحقها فمحوز له أذ الرهن حمنئذ » كا بحوز له 
أخد ماله وزيادة » أي إن ارتهن بعد الحاول » ول يكن السم عتمد العقد ميقن 
علمه » قلت : ذلك مشكل لأنه لا بأس بمجرد أخذ رأس المال وزءادة في سائر 
الببوع » كا إذا باع عشرة مخمسة عشر ير دآ ببد من جنس واحده أو نسيئة 
باحتلاف الجنس »> فأما قبل حاول أجل السل قليس الرهن في مقابة رأس ماله » 
ولا هو من جنسه على ما يأق في كتاب الرهن “ولا يعتهر ما بيع به لأنه لا ببيع 
إلا بعد الأجل ويمده لين له رأس ماله بل له ما أسل إليه » وأيضاً ببع الرهن 
فعل آخر حادث مستأنف » وأيضاً إن اعتيرنا رأس ماله كفى فى كونه ربا لأنه 
درام بدرام» كانت الزيادة أو ل تكن» ومغلوم أنه غير معتير لجواز السلم قطما» 
وأيضا لا نسل أن له رأس ماله على الإطلاق بل.له ها أسل إليسه بقيد الأجل »> 
وإنا مكون له رآس ماله لو فسخ السل أو اتحل بنحو الإقالة » وقسخه واتحلاله 
أمر آخر مستأئف غير موجود الآن » بل حادث إن حدث قلا يثى كم الرما 
على ما لى يوجد > وعساه أن يوجد . 


وأيضاً إذا أخذ الرهن ف الدين قفئه على مقتضى كلامه رأس المال والزيادة 
لأنه إذا حل" باع وأخذ حقه » وقبل الحلول والأخذ له سيقه في الذمة » وازداد 


د طني حم 


وجاز قيه جيل مطلقاً ,  . 2 .  .-‏ . 


الرهن في بده ثقة » ولا شك في جواز ذلك » و كذا يشكل تمليل الشخ جواز 
الرهن بعد حاول الأجل بأن المسل فيه لا يجب عل المتسلف حق يحلل الأجل 
قحاز قنه الرهن » وأما قبل الحلول تنا عليه إلا رأس ماله » ووجه الإشكال ها 
تقدم من أنه ليس عليه رأس المال بل عليه المسل قبه بقبد الأجل ‏ وغير ذلك > 
ولو فرقنا بأن المدفوع في الدين غير درام ودنانير قإن الإشكال باق . 


وعلل الشيخ أيضاً منع الرهن في الس قبل الحاول ومثله منعه بعده إن بني 
علمه بأن من شرط السل القيض في مجلس » وهو كالصرف فى ذلك > والصرف 
لا رهن فيه » فإذا رهن في السم كان كن لم ينقض الدرام مثلا لأن قبضه الرهن 
كرده دراه السلف ©» وهو مشكل إد لا وجحه لارمن ق الصرف لعدم سمل 
ذمة أحدهمافيه للآخر » قلا يقاس عليه السل » وأيضاً ليس الرهن عازلة 
عدم الإنقاد على ما تقرر عندهم من أت الرهن في مقايلة المسل قنه لا في مقابلة 
رأس المال . 


( وجاز فيه ميل مطلقاً) حمالة وءجه أو أداء في العقدة وبعدها قيل الأجل 
وبعده » كآن على أساس امالة أم لم يككن » قالوا : لآن الميل ليس في يد المسلم 
كا أن الرهن كوت بيده لو صحّ قلم يكن فى يهه ماله وزيادة » بل الخيل 
منزلة الحمول عنه الذي هو المتسلف »4 وهو مشكل إذ يقتضي لآنه لو كان الحمل 
في بدء لكان منوعا لآنه في بده ماله وزيادة » ولس كذلك م مر قي المحث في 
منع الرهن > بل لو اعتيرظ الزيادة لنع اميل أيضا لآن الزيادة ممتوعة كانت بالبد 
أم لم قكن» فاحالة حت لمن أسلم » وما أسلم إلبه حى له أيضاً إذ! حل أجل » 
بل حتى من حمته يقد الأجل » ولا سما إن قلنا : إن المحمول عنه لا تبرأ ذمته 


4ك ل 


وصح الرهن له » وإنوقع في سل لا لخيل ولا بعد حاول فسدا 
مطلقاً » وقيل : إن كنا في عقدة أو الل على أساس الرهن » 


فتلك ثلاث حقوق» ومن تسلف من رجل درام ثم أمر من يقيضبا له > قلدا أراد 
قيضها أبى أن يدفعها إلمه إلا أن يكون سقدعليه فقيل له المأمور يذلك ثيت 
على المتسلف الأول لا الكفالة به إلا إن حضر المكقول عليه به . 


( وصح الرهن له ) > أي للحميل بأن يعطي المتسلقف للمسلف حميلاً وبرهن 
المتسلف للحممل لأآته يؤدي عنه ما قي دمته » ولا تيرأ ذمة الحمول عنه في السلم 
ولو أيرأها » وقيل : تبرأ ولو ل برها » وقبل : إن أبرأها برت . 


وق « الناج ؛ :ومن أسلف رجة دراهم يحب إلى أجل وضنه آخر وأبرا 
المتسلف من السلف فذلك لا محوز وهو تبت عليه » ( وإن وقع ) الرهن ( في 
سام ) اسلم ( لا لحميل ولا بعد حاول ) حاول الآجل بلا تأميس عليه ( فسدا ) 
أي السلم والرهن معا » فيرجم إلى رأس ماله ولول يقبض الرهن ( مطلقأ ) » 
أي وقع في عقدة السلم أو يعدها قيل الأجل أو وقع يمد الأجل وقد أسن 
السلم على الرهن وأعاد ذلك مع تقدمه لمبني علبه قوله : 


( وقيل : ) إنما يفسدان معا ( إن كانا في عقدة ) واحدة ( أو السام ) » أي 
أو كان السلم ( على أساس ألرهن ) > أي على أصل هو الرهن > أي بني عليه 
بأن يذ كر جمسعاً الرهن قبل العقد أو معيا » ويذكره أحدهما ويرضى الآخمر ثم / 
يعقدا الرهن إلا بعد أن عقدا السلم قبل الحاول أو بعده > فإنها باطلان » ولو م 
يخطر يبالحا حين العقد للسلم وقد عزم عليه قبل » ومن أساسه أن يقول عتبد 
العقد : إذا حمل الأجل رهنت لى » فإن ذلك لا يموز.. 


سد | بد 


وإن ارتهن بعد عفده ثبت وانتقض الرهن ورخص فه كلدين . 


( وإن ارتهن بعد عفده ) وقبل حلوله ول يذكراء قبل أو عنده ( ثبت ) 
السلم ( وانتقض الرهن ) واو لم يقبض © وقمل : قسدا معأ إن كان قي مقعد 
واحد قبل التفرق عنه ولو قي عقدتين » ( ورخص فيه ) > أي في الرهن في 
السلم مطلقا ولو ف عقدة واحدة ( 5 ) عا موز ألرهن في( ادن ) مطلقا ولو ف 
عقدة واحدة أو قبل الحلول » ولكن قال بعض : إن طلب صاحب الدين عن 
عليه الدين أن يرهن له انقسخ الدتن » ؟! جرى عليه الشمخ يعد » وذلك إت م 
يكن الدن على أساسه » وإن كان على أساسه ل يتفسخ بذلك» وهذا الترخيص 
لبعض أصحابنا شاذا رواية عن أبى على من المثارقة » والجبور على قساد السلم 
والرهن في عقدة » وعلى ما تقدم من التفصمل والخلاف في غير المقدة . 


وإن رهن للحميل قيل الخحالة على شرطها جاز > ومن طلب إلى رجل 
أن بسلفه درام فقال له : إرهن في بدي رهناً حتى أتسلتف لك من عند غيري 
قفعل فذهب فتسلف له من غيره جاز » وجازت الكفاله في السلم واو إلى م دة 
مخصوصة فقط > وإذا بطل الرهن في السلف حمث بطل وحده أو حسث يبطل 
مع السلف »> وتلف الرهن بيد المسلم فله رأس ماله لآنه أمين قبه » وقيل : 
يضمئه > وإن ل يتلف رده لصاحية “ يا دل عليه المصنف كالشخ يقوفيا: إقنه 
منتقض »> ورجع عليه برأس ماله » وقمل : له أن عسككه رهناً في رأس ماله لثلا 
يطل حقه إذ دخلا فمه حبالة » واختاره يعض » وكذلك إذا يطل السلف 
والرهن أو السلف بعد صحتهيا» وللحسل أن يتمرض للسمول عنه با آتفقا عليه 
إذا وفتى للمسلم » وجازت الزيادة له » قبل : لأت الكقيل كالمقترض > وإرتف 
قبض الخيل عن المتسلف نوع ما تحمل له قبل أن يوقي قبل الأجل أو بعده وم 


ا ل 


يقبض المسلم إلا بعده فله أن يعترض بسعر يومه إن صالحه على شيء “ وإن من 
غير النوع الذي قبض »© وكرهت الزيادة » ولا يأغد قبل التوفية إلااما تحمل 
لاغيره ولا أزيد » وإن أخذ منه من جتس ما وفى به قباع وربح فله » وإف 
قبض منه جنس مأ يوفي به قبل أن بوفي على وجه الاقتضاء قباعه واشترى بثمنه 
ما يوقي فالباقٍ من الثمن أو مما اشترى له فيا قبل 


والذي عندي أنه للتسلف إذ لا أثر للاقتضاء منه قبل التوقية عنه » و كذ! 
البحث ق كل ما قبض من المتسلف ولو دراهم» ثم رأدت أبا عبد الله شيخ ابن بركة 
قال : إقه لا ربح له إلا إن دقم الحق إلى صاحيه ثم أذ عن المتسلف على 
الإقتضاء » والحد لله إذ وافى احتبادي احتياده » فإن ضاع ما قيض بعد 
التصرف قيه بالبيع أو يه الشراء » فقيل : يضمته » وقيل : لا » وإذا قيض 
على وه النمابة فى التوقية عنه قلا غمان عليه إن ل يضيم » والربح لاستلف © 
وقمل : مضمن »> وإن قبض ول ينميز أنه اقتضاء ولا نمابة فربح قبل أن بوفي 
فالربح له أو لمتسلف أو لمسلم ؟ أقوال” » اختار بعضهم الثاني » وإن أذ 
الكفمل رهن] فتلف ثم وفتى المتسلف لامسلف خمن الكفيل للمتسلف الرهن » 
وإن وقى الكقيل ثم تلف الرهن ذهب بماقيه ؛ أو يتراددان هو والمتسلف 
الزيادة » أو بره المتسلف له ما نقص رهنه عما أعطى عنه ؟ خلاف . 


| وإن دقع المتسلف أو غيره من عليه الحق للحميل حيوانا فنتج قبل أن 
بدقمة للسحمول له فالئتاج للتحمول عنه » وقيل : للحمول له » وقيل : للحميل 
لأنه لو تلف هو أو الآم لمن > وإن دفعه إليه وقال : هذه هي للتي يطلبتي 


وجوز استسلام أحد من آخر بكتاب عيناً وإرسالها به إني قد 
أسات إليك كذا عيناأ في كذا لوقت كذا , 1 


بها قلات فادقعها إليه قالنتاج لمحمول عنه » وإن قال : هذه لفلان الطالب لي 
بها فقبضها الحمل فبو لقلان » و كذا سائر الأساء . 


( وجواز استسلام أحد ) > أي أت يطلب السلم ( من آخر يكتاب عينا ) 
ذهباً أو فضة ومثلب) غي رهما بناء على جواز السلم بغير هما وعمنا مفعول اسقسلام 
( وإرساها ) » أي إرمال العين » أي الذهب والفضة » و كذا غيرهما عند مجيز 
السلم بغيرها ( به ) » أي بالكتاب» أي وارسال المسلم العين إلى طالب السلف. 
الكتاب قائلاً في الكتاب أو بالمثافبة أو بالرسالة : ( إني قد أسامت إليك كنا 
عينأ ) » أي درام أو دانير فتصل > فيقبضها إذا أرسلها إلبه مع أحد » أو في 
داخل الكتاب ومثلي) غيرهما ( في كذ! ) > أى كمل بلدة كذا أو وزتها أو كذا 
وكذا كملا أو وزنا من كملها أو وزنا أو ذرعا أو عدداً على ما مر” من مار كذا 
أو من كذا غير الثار على ما مر" مؤجلا ( لوقت كذا ) » لكن إن وافق ما 
د كره المتسلف له ققد انعقد اللم على قول > وهذا ظاهر كلامه » ويشيد أن من 
تصح شهادته بعد تام العقد > وقيل : لا ينمقد حتى يرسل إلبه كتابا آآغر أو 
رسولاً أو يشافهه إن قد قبلت ما ذكرت لي“وإت خالف أو ل يذكر له المتسلف 
تفصيلاً » غير أنه كتب إليه : إي أريد السلم فلا يتمقد البيع حت يقول له 
بلسانه أو رسوله أو كتابه : إني قد قبلت ما كتبت إلى" أو أرسلت إلى' على 
لسان أو بالمشافبة » و كذا إن طلب الرجل بكتابه أو رسالته آخر أن يسلم إلى 
دللك الآخر فقبله بككناب أو رسالته أو لسانه » فإن بسن له قل انمقد » وإنما 
دخلت في كلام المصنف بذ كر الرسألة والمثافبة لأبسّن أن الأهر مائز سواء كان 


المكاتبة متها جمدعاً يا هو عنن كلامه المذ كور > أو كات من أسدهما بالكتابة 
ومن الآتخر برسالة أو مشاقبة له أو للرسول » وم أرد بذلك أرى يككون 
منهها جميعاً بالمشافبة لأنها مبنى الباب » ولا إشكال فيها » ول أرد بذلك أرت 
مكون منأهدها الرسالة ومن الآخر بالمثاقبة لآنه قد ذكر هذا بقوله وبرسول 
أيضاً » الخ . 


والجواز بالكتاية عنهها أو من أححدهما مبني على انها كلام » ومن قال إنها غير 
كلام لم جز السلم يها إلا عند مجميز التبايم بلا لفظ إذ! عرف المقصود © ونجوز 
السلم بالكتابة من متم الكلام أو لا يفبم لغة الآخر » و كذا بالإشارة » ومن 
على منها الكلام لم جز له إلا الكلام على قول» إلا إن كان الآآخر لا يفوم كلامه» 
وإن ل دذ كر الكلام في الككتابة أو في الرسالة ففبه الخلاف السايق فيا إذا م 
بد كراء في العقد باللشافبة » و كذا إذا لى يشهدا إذ عر" الخلاف هل نعقد السلم 
بلا شهود ؟ وإذا أريد الإشهاد في مسألة الكتابة فلئُشهد المسلم شاهدين على 
ماقال للمسلم إليه في الكتاب > وليشيدجما أو غيرءهم! المسلم إليه على قبول 
ما في الكتاب وعلى القبض » بآن يحضر الشهود عند قبض الثمن ممن أرسل يه 
ممة » سوام كان هو الدي دأء بالكتاب أو غيره 4 ولابد أن يقوم للشبود 
البيان أن الثمن جاء من المسلم » وهذ! أوثق * وأما لو سُهد بالقبض من ل بيت 
عتده أن السلم قد عقد السلم للمسلم إلبه أو أن الثمن منه فمجزي من حيث 
الاتعقاد إن لم يناكرا » وإلا فلا يحم بشبادته لأنه ل يشبد أت الدرام عشلا من 
فلان > ولا أنه قد عقد السلم » يبل شهد على القبض » وادعاء أن ذلك من فلان ؛ 
و كذا شبود المسلم لا يشبدوا أن المسلم إليه عقد السلم » وإلا قد قبل الثمن » 
فالأسوط أن تأقى الشهادة على ذلك كله > وإن أرسل الثمن أشبد عه د القيض 


فمككون رسول صاحب الثمن مع كتابته عتزلة حضوره © وإت أرسل رسولاً 
فليشهد الرسول والمسلم. شاهدين عند القيض > وإذا قرأ المسلم إلمه كتاب المسلم 
وفبمه ول يقيض الدراهم مثلا وتآخر القيض ثم قبض صح السلم > وإن ل يقبض 
وأعاد قراءته مرة أخرى فقبض عبها صحّ > وإن أعادها قلم يقيض ثم أعاد 
فقض فكذلك » وهكدا تنزي لإعادة القراءة منزله تجديد عقد السلم > قاله 
الشمخ عبد الله السدويكثني - رمه الله - > قلت : الظاهر أنه إن حضرت 
الكتابة وقرأت وافترق عنها بلا قبول بطل السلم لأن القيض لا بد أن يكون 
في مجلس العقد » وإعادة القراءة لا نسلم أنها بمتزلة تجحديد العقد » وإت قرئت 
ومضى بالكتاب كان في ذلك خلاف الاقتراق عن امجلس بلا ول » هل هو 
ترك للبمع أو لا ؟ حى يقر بالترك » أو أن تصاحب البائعان من موضعها قليس 
بترك »> وعلى أنه غير ترك فلا بد من حضور الكتاب والقيض معاً إن أراد 
القبض »> وإذا قرأه وترك القيض في قلمه أو أقر بلمانه لم برجم للقيض حمق 
مجدد له المسلم عقدا آخر بالكتاب أو غيره » وسواء في تلك المسائل كلها قرأء 
المسلم إلمه أو قرأه غيره وسمع . 


ولاتعتير القراءة ولا مماعبا بلا فبم إلا إن أفيمه غيره » ثم إن اعتبار 
القراءة كلاما عن قارئها لكاتنها غير مسلم عندي »© ولو قال به العلامة 
السدويكشى * قاو قال أحد : كما كابني زيد ازمني كذا فكتب إلمه حتاباً 
فقرأه حنث مرة واعدة لا نحساي تعدد قراءته إت تعدد كا قبل > نعم إركل 
كتب إليه زيد كتاباً آخر وقرأه حنث مرة أخرى » وهكذاكل صكتاب 
حنث وامد إن قرىء » وكذا إن قال : كنا كفت زيداً لزمنى كذا يحتث 


د ## أ عي 


وبرسول أيضأ بدفعها إليه وأمره ابلس إفي قد أسلفتك إلى 
أخخر ماهر 


بكل كتاب كتيه إلمه وقرأه » لا كاما قِرأه » والقراءة عليه مثل قراءته » 
وقمل : لا بعد الكتاب كلاما . 


< ( و ) حوز السلم ( برسول أيشأ ) من المسلكّم إلى المسلكم إلبه ( يدفعها ) 
متعلق جوز المقدر » وإن ل تقدر قبجوز الم كور في كلامه بإعتبار هذا العطف»>» 
أو متعلق برسول أو بمحدوف تعت رسول » والضمير للعين »> وهثلبا غيرها ما 
يجوز به السلم ( إليه ) » أي إلى المستسلم ( و ) ب ( أمره ) > أي بأمر المسلم 
رسوله ( يقبليغ ) المسلم إلمه هذا الكلام الذي هو قوله : ( إني قد أسلفتك إلى 
آخر ما مو ) - يكسر عمزة إن - لآن المراد هذا المجموع من الكلام » ويجوز 
الفتح على التأويل بالمصدر » ومقتضى الظاهر إنى قد أسلقته إلا باعتيار تقدير 
القول > تمقتضى الظاهر الخطاب * أي بلغة إني أقول له قد أسلفتك 4 ومراده 
بقوله : ما مر أن يقول : كذا عمناً في كذا لوقت كذا * وقي المكان والشهود 
ما ذكرته > و كذا إن كان الرسول من المستسلم * وإتنمأا قال : جوز وعطف 
مسألة الرسول لآت الخلاف فيها أيضاً » فقد قبل : لا يجوز لآأت رسول أمدهما / 
يكن مأموراً بعقده السلم ولا وكيه ولا خلفته » وإمر أمره المسلم أن يوصل 
ذلك ببد المستسلم أو أمره المستسلم بالقبض له » ووجه التجويز تازيله منزلة 
أحدهها > وتازيل الرسالة منزلة كلام من أرسله لقوله تعالى ؛ 8 وما كان لنشر 
أن يكله الله إلا وما # إلى قوله : # أو برسل رسولا # ٠”‏ »2 ومر كلام في 


. ه١‎ : سورة الشورى‎ )١( 


وإن تلفت من يد الرسول قبل أن يوصلبا لآمره لم يضمنها إن لم 
بضيع وازمت الامر » وكذا إن قبض المسل فيه منه فضاع قبل 
إيصال للسلم لم يضمن ؛ 


ذلك ولو أمره أسمدهما بالعقد مع الآخر لجاز جزماً » ( وإن تلفت ) تلك العين 
التي أسم بها ومثلبا غيرها ( من يد الرسول ) الذي أرمل المستسم ( قبل أن 
بوصليا لآمره ) » وهو المستسل » إذ أمره أن بأقي بتمن السلم من المسلم 
( لم يضمنها) للستسلم الأمر ( إنلم يضيع ) يل تلقت على المستسلم » وعليه 
أيضآ الفسل ما أسل فيه كا قال : ( ولزمت الأمى ) المستسل » فازومبا إناء بعنى 
دولا فى ملكه لزمه إعطاء المسلدّم فمه للمسلّم ولو تلفت» وإن ضيم الرسول 
إزمه ضماتها للمستسم وازم المستسل أعطاه الملل ما أسل قنه . 


( وكذا إن قبض ) رسول المتلف الشيء (المسام فيه منه )4 أي عن المستسلم 
المدلول عله بالكلام أو عن أحد في قوله : استلام أحد » أو من آمر في قوله : 
لآمرء لا باعتبار أفه طلب السل » لأن المسألة تعم أنه طالب أو مطلوب » 
ولا اعتبار أنه آمر لآن المسآلة قتعم ما إذا كان آمراً بأخذ الثمن أو لاءوما إذا ل 
بكن آمرأ ( فضاع ) المم فه ( قبل إيصال ) له ( لمسلم ) » أي المسعلم 
-- يكسر اللام -- (لى يضمن) رسول المتسلف إن م يضيع بل ضاع على المتسلف 
ويدرك الملٍ على المتسلف » وإن ضمع الرمول أدرك عليه الملم ذلك » 
والحاصل أن كل ما وصل رسول المستسلي من المسلم أو رسول المسلم من المستسم 
فقد وصل مرمك لآنه قد عينه » وأم! إن ل يعين أحمدها رسولاً قأرسل إلبه 
الآنغر مم أحد ‏ فإن ضاع تلف على مرسله » ولو قال له الآخر : أرسله لكن لم 


لاخ ب (ج هو - الل - ١‏ ) 


وأزم المتسلف إعطاء ثأن إن لم يكين الرسول قضى ذلك من ماله 


بعيّن > وقيل : إن أرسل إلمه مع أمين فقد برئت ذمته ولول يصله إذ أمره 
الإرسال » وقد مر" أن الرسول عنزلة مرسله » فإذا دفع المسل الثمن أرسول 
المستسلٍ فقد تم السلف ولو ضاع وازم المسلف فية المستسل ولا ضمات على الرسول 
إلا إدا ضصم. 


( ولزم المتسلف إعطاء ثان ) المسلف ؛ إذ أرمل المسلف قمه مع أحد لم 
تأمره المسلف أن بر سل معه قضاع »2 أو قال له : أرسل » ول يقل : مع فلان » 
وقمل : إن قال له أرسل فأرسل مع أمين فضاع كل يازمه إعطاء ثأن يعد الإعطاء 
الأول » وعلى كل حال لا يازم إعطاء تان ( إن لم يكن الرسول قضى ذلك ) 
المسل قبه ( من ماله ) للمسلم ( ثم قيض من المتسلف ) مثل دذل ك ( لتنفسه ) 
والمتسلف أعطاه المسلم فيه على نمة أن يرصله إلى المسلم ول بعلم أنه قد أعطى من 
مال نفسه وأنه يقبض لنفسه ما أعطاء بما أعطى من م اله سل ( قتلف ) > 
أها إذا قَمَى ثم قبض لنفسه قتلف فلا إعطاء بمد على المتسلف لأنه قد قَضى ما 
وجب عله للاسلف بواسطة من قفى عنه من ماله» وفي ذلك أيضاً قضاء لارسول 
الذي قضى للمسلف من ماله عنه » وعمي ذلك رسولاً مع أنه لم يككن رسولاً قبل 
القيض اعتباراً بمآله » لأن مآله أن يعطيه المتسلف المسلم فيه ليوصله إلى المسل 
وأو كان في ندته غير رسول إذ قبض لنفسه > وإن قمض بشمة الإيصال ناسا أنه 
قد قفى أو واهما أو قبضغافلا غير ناو شيئًا فتلف خمزله المنسلف إت ل يضيم» 
وقبل : إذا قضى من ماله للم ثم علم المسلم أن ذلك من غير المسلم إلمه فلهأن 
برده للرسول ويدرك على المسلم إليه ولو كان الملم إلنه قد أعطى للذي عَضى 


وتلف ها أعطى »© وتحوز أن كوت معنى قوله : و كذا إن قبض المسلم فيه منه 
فضاع قبل إيصال لمسلم ل يضمن وازم المتسلف إعطاء ثان أنه إن قبض رسول 
المتسلف المسلف فبه من المتسلف فضاع قيل إيصاله لاسلم ل يضمن بل دازم 
المتسلف إعطاء ثأن إلا إن لثم يكن الرسول الت » وهو أظبر ؛ وَإِمًا مماء رسولاً 
قبل القيض لآنه سمقبض على الرسالة » وأيضاً يسمى الإتسان رسولاً إذ! أريد 
إوساله أو تهنا للرسالة . 


وفي « الآثر » : من علمه لرجل دين فأمره أن بذهب إلى فلان ويشتري له من 
عنده حما إلى أجل أو يتسلف عليه من عنده ويستوق ماله علمه » إن تسلف 
رب الدين من عند من أرسله إليه وعليه عقد الملف قليرجم إليه يدقع إليه 
الدراهم حى يقبضها على عقده ثم بقضه إنأها من حقه إن شاء »> وإن على من له 
الدين » قإن رجحم بمامه يدّلك فبو أولى » فإن اقتضاها كا أمره جاز ذلك » 
وإن كان دينه حبسا وأمره أن يشتريه من فلان ويقضمه قلا بد له أن مأمر من 
يكيل عليه بعد الشراء » إذ لايد من كثلته و كيل القضاء » وإن رجم المسلف 
طالأ لمتسلف عنه وترك الرسول » قإن كان هو الدى عقد السلف على نفسه 
طلبه هو وكان الغرم دون المستلق » وإن قال لسلف : إنما أتلف على فلان 
لاعلى وأنا رسول فسلفه علي ذلك أو أقرض على فلان قلا مثيء على الرسول ؛ 
وإن كانت العقدة علمه للتسلفثم جمم بينه وبين المسلف فأقر” المتسلف بأتدعليه 
وقد قال الرسول لمسلف أنه لا يضمن له هذا السلف فليس عليه ثشيء إلا إن 
أنكر المرسل أو ماتءلآن المقد على الرسول فيتبم مال المرسل>“وإن عقدء على 
نفسه ول يقل للسلف : أنه على قلان دونى ول أضته لك 4 وإِمما قال : أرسلني 
أتسلف عليه فأسلفه وسكتا على ذلك فبو على الرسول ويقيع به المرسل ؛ 


و كذا قممن قال لرجل: أرسلنى إلمك فلات أن تقرضه كذا و كذا درها ثم هنك 
فلان أو غاب وطاليه الرجل 4 فإذا ل يقر المرسل حق مات أو غاب» فالرسول 
مأخوذ با قيض إلا إن صح حتى المقرض في مال المرسل دينا له من ماله قلا سبل 
على الرسول وإلا فعلبه رد ما قبض منه» ويتسم هو مال مرسله» إلا إن أقر قبل 
موقه أو غميته أنه أرسل قلانا » وأما ما تسلفه عليه أو أقرضه قبو علمه فعند 
ذلك لا سبمل على الر-_ول » وإت قال لمن أسلقه أو أقرضه : أعلمت أن ذلك 
ليس على" لك بوجه سواء أقمت أنت فلاناً فأقر لك به أو ل تلقه أو مات قبل 
أن تلقاه أو غاب فقال له المقرض أو المتسلف : نعم لاق لى قبلك من قبل 
هذا > وإِنما حقي فيه قبل فلان إن أقر لى به » وإن أتكر قولك وم نضح عليه 
فلاحق لي عليك من قبل ذلك وأقت مني بريء عند الله » وإن لم يصل إن منه 
شيء قلدس على ه ذا الرسول بعد هذا ثبيء وذلك إن كان المرسل صادهً) » 
وإن كأن كذبا قلا براءة ببذه الشروط . 


ومن طلب رجلا حق فقال له : أذنت لك أن تسلف علي" وتستوقيه » 
فقيل : ليس له ذلك > وقيل : له ذلك » وجاز عليه إذا صح أنه دان عليه أو 
تسلف 4 ومن وكل رجلا أن يقبض له دراه له على آخر ويبعث يها إلبه قطليها 
إليه ققال له : أسلقني إاها إلى أجل وابمثه بالدراهم فأسلفه قير مكروء » 
ومن باع ارجل سينا بدرام فاما طليها إليه أعدمها » فقال الطالب : تسلف لي 
بثوب واقتض ففم ل »2 غهذا كذلك أيضا » وما أرى السلف على من 
تسلفهه . 


ذخ # ا للم 


ولا يصح إسلام رسول من عنده أو من شريكه في عين » وجاز 
إن أعامه فأتم » وكذا إن اعطاه عمتأ فأمره أن 1 . . 


( ولايصح ) على الصحمح ( إسلام رسول من عتده ) من ماله أو عن مال 
من قام عليه » ( أو من شريكه في عين  )‏ أو في كل ثي من عين أو غيرها سواء 
كل السلف أو بعضه إذا أرس_-ل المستسلم أن يستلف له وخص العين بالذكر » 
لأن الشبور جواز السلف بها لا يغيرها » وإنمالى يصح إسلامه من عنده أو عن 
شريكه لآن إرساله للتسلف كالتصريح يأنه أراد التسليف من غير الرسول » 
ولو أراد منه م يرسك إلى أخذ السلف ولقال له : أسلفني فيطل بالتخالقة » ولآأن 
الإنسات الواحد لا ومككون بائعأ مشترياً في ثىء واحد ف حال واحدة » وهد! 
المحذور موجود فم إذا أسلى له من نفسه وفيا إذ! أسلم من شريك »© لآن سبم 
شريكه ولو جاز لأنه بإذنه»أو مضي فعل الريك على آخر على قول ولو لم تكن 
شركة عامة لككن سبم الرسول الشرييك لا يجوز » لآن جوازه موجود إلى كونه 
بائما مشترياً فبطل الكل لاشهاله على ما يجوز وما لا يحوز » وقمل : يجوز سم-م 
الشريك غير الرسول4وقيل: إن ممز كلا حاز سهم غيره وإلا بطلا » فإذا يقسا 
على حواز كوت الوامد نائعا مشتريا حارا معا . 

( وجاز إن أعامه ) أنه أسلى له من عنده » أو من شريكه مما اشتركه 
( فأ ) له إن حضر ما أسامه حال الإعلام والإقام» تنزيلآ للإعلام والإتمام منؤلة 
التجديد ‏ والمسام فيه لصاح بالعين لا لمن أرسله أحد أن يأخذ منه درام السلم 
وإن ل يحضر ل يجنز إلاعند بجيز كون الواحد بائما مشقريا » وقيلل : 
ولو م ضر . 

( وكذا إن أعطاء عيتأ ) أو غيرها مما تحور إسلامه على ما مر ( فأمرء أن 


ا لكك 


يساببا للناس فأخذ منها 15 يعطي جاز إن أعاله فأتم وجوز له أن 
بأخذ مطلقاً » 


يسامها لئاس فَأخد منها ) على السلم لنفسه أو لمن قام عليه ( كا يعملي ) للناس 
من السعر مع قيام في ذلك للا يغين أو أخذها كلبا على السلم كذلك يسعر 
الملد والحال . 


وإن اختلف السعر باخغتلاف أحوال الناس أخد على هد ما يأخذ الواق 
وآلرم نفسه الوفاء بلا مخس ولا مطل * وقمل : لا يأخذ لنفسه أو من قام له إلا 
إن كان صاحب امال عن قدرأ لكل دينار مثلاً ( جاز إن أعامه ) بأنه أخذ 
منها أو أخذها لنفسه أو ان قام عليه ( فأ ) ه إن حضر ما أسلم سمال الإعلام 
والإقام كذلك » وقمل : ولو ل محضر »© ( وجوز له أن يأخذ مطلقأ ) أعامه أو 
ل يعلمه » أته أو ل يتمه و كذا في غير السلم  .‏ 


والخواز الذي ذكرته قما إذا أسلم الرسول من عنده أو من شرفكة أقرب 
إلى الجواز الذي ذكره في هذه المسألة » لأن فبها ولو شالف ما يقتضيه الإرسال 
من أنه أراد المستسلم أن يعطي الرسول لغيره لكن له واسطة هي أته أخذ مع 
الناس إن أخذ بعضاً » وأنه من الناس إن أخذها كلها تخلاف الإسلام منه أو عن 
الريك قلا واسطة قمه » وغير الرسول في تلك المسائل كلها كالرسول حوازآ 
هنهم أو مععه يطلب ذلك فيفعل له من عنده أو من شريكه يحيث يعلم أو بظن 
أن ذلك من غيره مع أنه منه في نفس الأمر » وإذا قال : أسامها لغيرك أو أسلم 


لي من غيرك ل يجز منه اتفاقا إلا إن أعلمه وأتمه بعد وحضير ها أسلم » وقيل : 
وأو لم تحضر . 


قلت : ومن أرمل من يكلف له قأخذ لنفه فبو له فيا بيثه وبين الله لا 
لمرسلء لآنه عقد لنفسه لا لمرسلهةوأما فيالحم فإن أقر أنه رسول أو قامت المينة 
أنه رسول إلى معين وكان السلف من المعين المذ كور فامرسله » ولو زعم أنه عقد 
لنفسه إلا إن أمْبد أنه عقد لتفسه > وإن أخير اسلف أنى أتلف منك لفلان 
أو لغيري قامرسله هذا تحقيق المقام عندي . 


وفي « الآثر » : من عنده درام لغيره دسلفها له قاحتاج إلى شيء متبا فأخذه 
وكتبه على تفسه كغيره جاز > واختير أن يعلم ربها كدذلك » وقيل : بوكل عن 
يسلفه كميره ولا يجوز بدون ذلك » وقمل : إلا بإذن ربها وله الخمار في أخذ 
دراهمه أو السلف »> ولا خمار لعاقده على نفسه لأآنه ألزمه نفسه وذلك إِذا عماه 
على نفسه على موجب الحى في السلف أو أمر غيره وعقده عليه » انتهى 4 وقمل : 
كل ما كان الخيار لأحد العاقدين كان للآخر . 


وقال ابن محبوب : إن أجازه صاحب الدراهم ولو يعد الأجل جاز وبوكل 
من يكبل له أو بزتن ومن يسلف ويقول : هذه الدراهم لفلان أراد بذلك خروج 
حقه وهي له ثم هلك » فقيل : يدفع المتسلف ما عليه لفلات المقر له يذلك ويملم 
وارث المقر به ولعل له حجة فبه» قلت : يل يدقع لورثة المقر ويعامهم بما أقر به 
ومن أمر من يتسلف له من معين قلبعط السلف للمسلف أو وارئه» وإت ل بعين له 
وعلم تمن تسلف قلبعط له أو لوارئه أو لكأموره المتسلف مخيراً » وإت لم يعلم 


او 


ولا استقراض أو اشتراء من هسل ولا طلب دلالة منه على أحد 


بحد عنده ذلك » . 1 1 ْ . 


فلنتسلف ولكن لا بازمه قبضه عندي إن أعلم الملف أنه يتسلف لفقلان » 
وإن أبرأ المأمور المتسلف آمره برىء وعلى المتسلف الفمان السلف »> كذا قمل» 
وبقمد عندي ما إذا ل بعلم المسلف أنه تسلف لفلان » وإن تسلف الرسول 
لنفسه وكمرسل يعقده واختلاط > ففي ثبوته خلاف . 


(ولا يصح إعطاء متسلف اسلف عيتا) أو غيرها لأجَل ( أن يشتري با ) 
أو بغيرها مما أعطاه ( حقه ) » أي جنس حقه » أو يشتري بلك ثيئا ثم 
بشتري بالشيء حقه أو يدبع كذلك ثم يشتري أو يندله من غيره بما هو من -جنس 
حقه وكذا بوسائط كثيرة ( فيقضيه ) لنفسه » لآن القضاء كالببع والشراء لا 
دكون من واحد فمحيزه مميز أن يكون الواحد بائعاً مشتري] > وإذا قلنا : 
إنه لا يصح ذلك قبل اتفسخ السلم فيرجمع أرأس ماله ؟ فقيل : انفسخ فيرجم » 
وقيل: ل ينفسخ لآن ذلك أمر وقم بعد عقدة السلم وبعد الأحل فهو أمر خارج 
عن السلم لا يؤثر فمه » وقبل : انفسخ إن قيض من ذلك »© وأما ما فعل من بيع 
وشراء وتبديل فثابت »> وقمل : لا . 

( ولا استقراض أو اثقراء من مسلم ) أو من شريكه في السلم أو في كل 
شيء > واستيباب هبة ثواب أو غير ثواب > واستبدال واستتجار تحقه ليوفيه له 
إذا دخل يده » واكتراء به وإصداق أمته به من المسلم وتولمته وإقالته ونحو 
ذلك » ( ولا طلب دلالة منه على أحد يجد عنده ذلك ) الذي هو جنس حتقه 


وقد نبي مس أن يعين متسلفاً على حقه » وجوز الكل . 


ليشتري منه أو يستقرضه أو يستوهبه أو يستبدل منه أو يستأجر أو يكتري 
أو بصدق أمته منه يتزوحه إاها أو وليه أو يقل أو نحو ذلك . 


( وقد هي مسلم ) > أي نهى الفقباء مسلما سد للذريعة عن ( أن يعين 
متسلفاً على حقه ) أي حى المسلم > بوجه ما من الوجوه ولو بدلالة أو إعانة 
بمساومة السلف أو بميزان أو مكيال فآما إذا باع المسلم جنس ما على المتسلف 
يأكثر مما نقد مثل أن ينقد له في السلم عشرة ويبيع له جنس حقه بعد الأجل 
بعشرين فذلك تذرع إلى ربا » لانك إذا أضفت عقدة السلم بعشرة إلى عقدة 
ببع جنس الحق المتسلف يعشرين وجدته باع عشسرة بعشرين تسيئة وجنس الحق 
الذي باعه حملة > وأما إذا باع بالأقل أو بالمساوي قلا ذردمة في ذلك ومع ذلك 
لا يحوز طرداً للباب لثلا يستأنس به إلى بيوع التذرع إلى الريا » وكذلك لا 
ذردعة إذا كان رأس المال غير دنانير ودراهم وكان البيع الثايغير جتسه أو كان 
دنافير أو دراهم وكان الثاتي يغيرها » وأما إذا كات غيرها وكان الثاني يحنسه 
فذريعة وسواء في ذلك كله كان الثاني إلى أجل أو كان عاجل أو عاضراً » لأن 
التذرع بالببع الأول والثاني فلا تهم يا وهم بعض > وإذا أقرضه المسلم أو باع له 
أو أعانه يوجه مالم يتفسخ السلم بل يتراددات الببع الثاني » وقبل : صح الثاني 
أيضاً ولكن يعطي للمسلم من غيره » و كذا صح القرض ويعطيه من غير القرض» 
وقمل : قسد القرض » و كذا سائر العقود بينهها على ذلك » وقمل : قسد السلم 
مطلقاً » وقمل : فسمم إن قبضه بذلك الذي لا تجوز الإعانة به لا إن ل 
نششبة . 


( وجوز الكل ) عن أن يبسع له جنس حقه يكيل وبرده إليه يكيل وأن 


هين د 


إن لم شترطء وعن بيعتين يكيل 0 . .0ل 0 . 


يسطيه الثمن يشتري به لنفسه ويقضيه فى حقه ويدله عل من عنده ذلك ونتحو 
ذلك من الإعانات ( إن م يشترط ) عند عقد السلم أو قبله أو عند المبع الثاقي 
أو قبل أو عند الإعاتة أو قملبا أن يوقنه حقه مما بسع له أ و ممايسنه مه من 
سائر العقود بدئها أو غير العقود من الإعاتة مطلقاً . 


وف « الآثر » : وإن أعطى المتسلف درام للف وقال له : قد وكلت لك 
فلانا فادقمها إليه يشتري لك ويعطيك جحاز » لا إن قال له : اثتر أنت 
واستوف » وقيل : إن فعل ذلك واشترى لنفسه واكتال فقد مفى مافيه : 
وقمل : يأمر من يكل له ولا يشقري هو له من عنده لموفمة إناه إن وى 
عند غيره > وقمل : له أن يشتري من عنده ويوقمه إناه ولو وجد عند خضتره 
ويأخذ يكيل ويدقمه بآخر » أي لثلا نكون ببعان بكلة » وذلك إن لم مشار 
من عنده على شرط إنقائة إناه واشتراء بالتقد لا بالنسيئة عل الشرط أتفاقا » 
وإن وكل له بعض عباله وأعله ذلك ثم اشترى منه بلا : درط ثم كال له على 
السلف وأوقاه إناه قلا بأس » وقيل : تجوز أن يشتري من المسلم ولو اشتر 
أن يوفبه ما اشترى منه في مه » وإن ل يشقرط ولكن أعلمه أنه دن 
يشتري منه ليوقيه » فقولان » و كذا إذا علم بإخبار مخير مصدق > وأما بالظن 
أو الطمع فلا بأس إلا عند المانع » قإن اشترى لأمر أخير به أو تبين ثم وفاه به 
جاز»وعلى منع الثيراء منه إن اشترى ثم قال له : اقضه 6 ول بعله أنه يقضبه > 
فقيل : محمله إلى ذدارة ثم يوقيه , 


(ى ) نبي المكلف في السلم وغير السلم ( عن بيعتين بكيل ) واحد إلا 
الزيت فيجوز فيه بيمان يكيل واحد تص عليه الشيخ أحمد بن عمد بن بحكر 


وصم بجزاف إن زيد فيه أو نقص منه , 1 . . 1 





رجهي هالله ‏ ؛ والعطف على أن مع عن المقدرة > والناأهي الفقباء الرواية 
عنه َقِقُمْ » أو يقدر ؛ ونهي عن بمعتين © أي : عبى النى مكدو أو تكتفى بنوى 
الأول مع اختلاف ما ناب عنه المعمول » ا تقول : ضرب جمرو ومالك ان 
للقعول » مع أن ضارب عمرو غير ضارب خالد » و كذا ثلاث ببعات قصاعداً 
بكلة واحدة والوزث والدرع كالككمل في ذلك قماسا » وقيل : لابأس بسعتين 
أو أكثر بذرع واحد 4 وقيل : إته يجوز ببعات فصاعداً يكيل أو وزت أو ذرع 
واحد وأن معنىنبيه بَلِقَمٍ عن ببعتين يكيل_النبي عن البيع قبل القبض بالكيل 
الواحد 4 أما إذا قيض بالكيل قله أن سيم على رمم الككيل بلا إعادة له 6 
والمشبور حمل الحديث على ظاهره . 


( وصح ) الببع على رمم الكيل الواقع قي البسع الأول ( عراف ) بعد 
الأول > وَإمَا يتصور البيع على رمم الككيل الأول طالجزاف ( إن زيد فيه ) » 
أي في المبع > ( أو نقص منه ) يلا كيل أو وزن قبا زاد أو تقص تقص ولو قل ما 
زيد أو نقص » لأنه ولو اشترى المئتري على رمم الكبل الأول لككن قد وقع قي 
الجزاف با زيد أو نقص وذّلك إن زيد أو نقص بلا كيل قبا بالكيل ولا بوزن 
قما بالوزن » وهكذا ؛ أو أعلم المثتري بأنه قد زاد أو نقص لأنه إت ل يعله 
بذلك كان غرراً له حث فقص » وجهالة في عقده حدث زيد > وكان دخوله على 
سعتين يكيل واحد وهو لآ يجوز 4 وإت زاد يكل قما يكيل أو نقص ده ل 
يحز الببع على رمم الككيل الأول بإعادة الكل لأنه لا يدخل في المزاف يبذلك 
لممه م بقي من الكيلات > وكذ! إن زيد أو نقص بلا كيل * لكن قد عل 
المشتري م يكون من الكية في المزيد أو المنقوص » والوزن فما يوزن والدي قيما 


ولا بأس فيا أخذ بقرض وإجارة أو صداق أو هبة أو غير ذلك 


الم يكن بييع أن يباع 


بذرع كذلك في تلك المسائل كلبا » وإن زيد أو نقص بكمل من الموزون أو 
بوزت من المكبل كان الباق جزافا يجوز شراؤه على رمم التكيل الأول أو الوزن 
الأول» ومن أراد أن لا يسد كنة أو وزناً ولا تقص ولا بزيد قلمبع بصورة 
الجزاف » ولا يذ كر كيلا ولا وزنا ولاايضر عم المثتري بكبله أو وزته لآنه باع 
له بيع الجزاف . 


إذا زاد » والمشهور عدم جواز الببعتين يكيل واحد سواء زيد في المكيل أم م 


بزد قمه . 


( ولا بأس فيا أخذ يقرش ) * وأما ما أخذ في قرض فاْيمد كيل مثة 
لآن أخذه ليس شراء بل كقبول صدقة » أعني أنه قريب من ذلك » والإقراض 
كالتصدى * ولا توتب في الذمة صار دينا إذا قبض يكيل أعيد كيل إذَا أريد 
ببعه مثلاً » وما ذ كره من أنه لا يعاد كيل ما أخذ بقرض ( وإجارة ) إفاهو 
على القول بأنها غير ييم » وأما من قال : هما بيم » فقول : لا بد من كملتين 
إلا من م يوجب الككيلتين (أو صداق أو هبة) لغير ثواب > وأما بالثواب فكالبيع 
( أو غير ذلك مما لم يكن ببيع ) كالفداء والكفارة والزكاة د الباء » زائدة فى 
خهير الككون المنفي تشيبباً يخير ليس > ويجوز أن لا تككون زائدة » أي مام 
يكن تابتا ببسع وأن يكون الككوت تاما و ٠‏ الباء » أصلية “ أي مال يحصل 
ببسم ( أن يباع ) في تأويل مصدر يدل من ما في قوله : ولا بأس فها » وكأنه 


بالكيل الأول؛ أو بجعل ما أخذ بيع في غيره : 


قال : ولا بأس في أن مباع ما أخذ بقرض وتحوه ( بالكيل الأول ) أو بالوزن 
الأول أو بالد رع الأول . 


( أو ) أن ( يجمل ما أخذ ببيع ) أو بمشل البيم بكمل أو وزن أو ذرع 
( في غيره ) وغير ما نزل عتزلته بلا إعادة كيل أو وزن أو ذرع . 


وف د الديوان » : ونبي عن يبعتين يكبل واحد وعن ببعتين يوزن واحد » 
وذلك أن يشتري رجل ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزت فمسعه بلك الكل 
أو بذلك الوزن فلا يحوز > ومتهم من يقول جائز ‏ اه . 


وهذا الخلاف المذ كور جاء من جبة النهي هل يدل على الفساد » أي لا مصح 
ذلك » ومنبم من يقول : يجوز أن يفمل عل التفسير السابى لهذا النبي . 


وف « الديوان » : و كذلك التولية والإقالة والسلم وما أخد في الدتبن فذلك 
كله مثل البمع » وأما السلف والإجارة والخلم والصداق وما أخذ في الحقوق 
فسائز أن بسعه بذلك الكمل » وأما إن اشترى مشا بالكل أو الوزن قراد 
فمها دبا ونقصمنه بغير كمل أو وزن» أو اشترى ما ينقص في عمنه مثل التمر 
أو الزبيب وغيره فحوله من موضع إلى موضم قذلك جائز . 

وفي « الاج » : وقيل : فممن عليه ارحل سلف قاشسترى من آخخر احماً فقال 
إضاحبه : اذهب إلى فلان فا كتل منه قن اشتريت منه حباً ول يكله في قلا بد 
من كملتين كا مراء وإن اكتال املف الحب من البائع وذهب به وفات »> فإن 


وجاؤ استقراض واشتراء من حميل » 


حمّان الاعرج كتب إلى أبى جابر ما قد سيق وذهب : قاتر كوه واصلحوا ما 
استقبل » وقيل : لا يد من كيلتين » وقيل : إت كان البائع والمسلف نويا عند 
الككيل أنه عن البيع والسلف جاز لما » وإن كان [نا قيضه للنتسلف وعليه 
اية والأمر قلا بد من كيان » وقد ذكر شيخ أي كلام حيان الأعرج » 
والذى يظبر لي أنه قال : أتر كوم » لأن قبه قولاً بعدم أزوم كملتين “ وقال: 
أصلحوا ما استقيل » دعاء إلى القول الصحمح من إزوم الكيلتين » وعبر بالإصلاح 
لضعف القول بعدم الازوم حت أت فيه خطأ عند أصحاب القول الصحيح » وقال 
أبو عبد الله سمد بن جمرو بن أبي ستة : الظاهر أن قوله : : ومأسسيبى ودهب 
فاتر كوه إنما يتمشى على قول من قال : إنه يجوز الحل في بسع الانفساخ بعد 
الوقوع ؛ وإلا فالراجح في المفسوخمات الترادد عا تقدم > أه , 


( وجاز ) تسلف الحمول ع:ن : ( استقراض واثئتراء ) واستمهاب ولو 
هبة ثواب واستتحار واكتراء وإصداق وغير ذلك من العقود وجمسع الإعازات 
( من حميل ) أي الكفيل لآن الحق ليس للكقيل على المتسلف المكقول عنه 
بل الحق للفسلم » وليس الكفيل هو المسلم » والممنوع من ذلك هو المسلم دوت 
غيره » والحيل إنما هو كالرسول » وإن قلت : نهى الفقباء عن بيع المسلم 
للنتسلف وإعانته تهي تعيد مخصوص المسلم وإلالمنع اميل وغيره أيضاً من 
ذلك > قلت : لا نسلم أن النهي تعبد » بل لازجر عن الريا وسد الذريعة عنه 
ولا ريا يحصل بذلك بين الحيل أو غيره » والمحمول عته لأن الحق للسلم والميل 
واسطة لآنه ولو طالب الحمول عته لكنه يطليه للمسلم . 


سي د 


وإعطاءة سم من عتده والأخذ من المتسلف » و إن خلاف ما أعطى, 
واستحسن أخذ المثل وينفسخ كالدين بأخذه قبل أجله : 


(و ) جاز للحممل ( إعطاءء ) امام فبه ( لمسام من عنده الخد ) > أي 
وأن بأخذ ( من المتسلف ) قما أعطى عته ما اتفقا عله (و إن خلاف ما أعطلى) 
مثل أت يعطي للمسلم برأ ويأخذ من المتسلف ثميراً » وعكس ذلك * ويعطي 
أحدعما ويأخدذ صوفاً أو درام أو غير ذلك من كل ما خالف ما أعطي > وإت 
أبى أحدها فإئًا يأخذ ما أعطى ( واستحسن أخذ المثل ) لأن فى أخذ غيره 
شبيا بع مالم تقبض وريح مالم تضمن إن ريح مطلقا وبيع الطعام قبل أن 
يستوفى إن أعطى عنه طعام » و فأ استحسن استحساتاً فقط ول يجب لأن 
الكفيل لل بقرتب له على المسلدم إليه ذلك الذي أعطى عنه من طعام أو غيره » 
ولا تحق له على المسلم إلبه فيه وما هو إلا ضامن فيه > وليس هو له » ألا ترى 
أنه لا يحل له تصرف قيه بوجه > فإذا لم يكن له لم يصح أنه باع ها ل يقبضه ولا 
ربح فما لم يضمن > ولا باع الطعام قبل أن يستوفى لأن هذين فما للبائع » وأيضاً 
الكفيل كالقرض ؛ لكن قي المقرض خلاف »© ولكن لا يأخذ غير ما أعطى إلا 
في مجلس اتفاقها على ذلك الغير بعمنه > فإن ذكراه أو اتفقا عليه ثم افترًا يلا 
قبض قلا يأخن إلا ما أعطى > وإذا صم له أن يأخذ غير ما أعطى فبحسب 
اتفافيا » وقبل : إنه مأخد سعر بوهة وأته تكره له الإيادة » وتقدم كلام 
فى ذلك . 


( وينفسخ ) السلم ( كالد ين يأخنه قبل أجله ) ولو برضاهما > و كذا بأخد 
البعض من الدين أو البعض عن السلم قبل الأجل»وسواء أخذه قبل الأجل جمداً أو 
غلطاً فى حلوله أو أوجميا أحمد كا يتفسخ إن أخذ رأس ماله ولو تحيل 15 مر » 


وفي الزوم خلاف » ولا يصح أخذ مس فيه إلا بكيل , 


وباب السلم مضيق عندهم » والذي عندي أن السلم كللدين ففنه الخلاف الآق قي 
الدين » فإنه ولو قال عِينهٍ : إلى أجل معلوم > لككن كفي عقد الأجل المملوم 
قلا يفسخ بأخشذه قب4 م لا بفسخ بتأخيره عنه » وذلك حى للخاوف سطل إذا 
أبطن » فإذا رضي بالتقديم جاز م أنه يجوز للنتسلف أن يكيل ونيد على ما 
عليه من السلف على الصحبح » وقمل : لا يزيد » وكا جوز للمتسلف أن يأخد 
أقل من حقه » فإن أخذه قبل الأجل بالقبر أو بالقلط أو الوهم رده إلبه » فإِذا 
حل قبضه وإن ل يعلم يقلطه أو وهمه حت حل رداء أيضا إليه وقبضه ومحوز 
أن تقول : قد قرب أجل الدين أو السلم فبيئه لي . 


( وفي اللزوم ) » أي قوله : أعطني مال عليك من السلم قبل الأجل عمداً 
( خلاف ) إن ل يقبض > وإ قبض بعد الازوم أو لزمه جبلاً يعدم الخلول أو 
غلط) أو إبهاماً » فكا مر آنقاً ف كونه هل هو كالدين . 


( ولا يصح أخذ مسلم قيه إلا بكيل ) إن أملم بككيل وبوزت إن أملم 
بوزث وبذرع إن أسلم بذرع > ويمد أن أسلم بالمد” على الصحيح > وزعم بعض 
أنه إدا استوثى في عقد السلم يكيل أو وزت أو درع أو عد ثم وقع الإيقاء 
بالتحزير بدوت ذلك لم بيبطل الإيقاء وصمح » فإت رجع إلى الكيل ونحوه بعد 
ذلك وتبين له الزيد أو النقص رد ما زاد.وأخذ ما نقص إن / برضا لأنه 
كم ولو قال : وكسسْل معلوم » لكن قاله في أن عقد السلم لا في توفيته » 
فمجوز التحزير فبه إذ لا ربا فيه ولاغرر كثير » وإن كثر فقد كان أمراً 


م 


ولا يشترط ظبور هسل إن صدق متسلفاً إنه 5ه له » وينتقض 
بأخذه جزافاً إن ل يصدقه : 


ظاهراً لا مستترا غائياً ورضما به »“ وحاب بنع ذلك لآدائه إلى التنازع بابل 
الواقم قبه . 


( ولا يشترط ظهور ممملم ) حال الكيل أو الوزن أو الدرع أو العد ( إن 
صدق متسلفا ) قي ادعائه ( أنه كاله ) إن كان المسلم قبه أو وزنه أو عله أو 
ذرعه ( له ) » أي للمسلم > وقمل : لا بد من حضوره أو من شبادة الشبود على 
الكيل » وقمل : ولو كاله مطلتا لا لخصوصه . 


( وينتقض ) السلم على الصحمح ( يأخذه )» أي بأخذ السلم إياه أو بأخذ 
السلم » وآخذه هو المسلم » والمعنى واحد ( جزافا إن لم يصدقه ) في أنه كله 
وإن قبضه على أن كله فبقبكة بعد الكيل جاز > ويتيعه يمأ تقص > والواضح 
أنه لا يفسخ بل يرده ويكمل له » وتصوير الجزاف أنه إذا لل يصدقه في الكيل 
ونحوه فقد أخذه بلا كيل أو نحوه » وعدم التصديق له صورتان» إحداهما : أن 
تمه بعدم الكيل و تحوه رأسا ؛ والأخرى : أن لا تتيمه ق الكيل ونحوء » 
لكن أتهمه بأنه كال مثلاً لنفسه لبخرجه من ملكه بوجه أو ليعلم ع قيه وم 
يقصد أنه كأل للمسلم > وكلتا الصورتين مرادة للمصتف إذ قال : إنه كاله له قزاد 
لفظة له بعد قوله : كاله يريد أنه لا بد من أن ينوي الكائل يكدله نقس المسلم » 


ولا يكفي جرد الكيل > وقمل : يكفي مجرده . 


وف « التاج » : إذا! صدقه أن في هذا الطعام كبل كذا » فقمل : تحور » 
وقيل : لا » وقيل : إن صدق كيل الأول له بالنية جاز لا إن كاله لغيرء ‏ بل 


ل (جهة- ابل -م) 


وإن اختلفا في حلول الأجل قبل قول من قال : لم يحل مع ينه 
إن لم يبين مدعي الخحاول , 


نكمله له ثاتئة » ومن أسلف قل : عما له تحب قاما داسوه قيض أتصاءم عا 
علمهم له منه فذلك تام “وبريء الككل»وإن كانوا حيث لا تنالحم الحجة فإئه نكيل 
ومخرجه من ملككه ثم يأمر من نكيل له وليس عليه خروج إلمه بعد » وقد 
استوقى سلفه ويرىء * أش . 


وإن قال المتسلف للسلم : كل" لنفسك من مالي واقض لتنقسك جاز عند 
بعض » وقمل : لا بد من أن يقضه المتسلقف بعد ذلك » وإذ! أعطاه المتسلف 
عقه حزاقفا فأخذء على القضاء بطل » وقل : مكيل أو برده كيل » وإن 
أخذه على نبة أن يكيل لم يبطل > ولكن يكمله ويقضه لنغسه » وقيل : بقضه 
المكسلف يعد , 


( وإن اختلفا في حاول الأجل ) بعد اتفاقبا على كونه مدة معمنة ول يدع 
أحدها زيادة أو نقصاً مثل أن تفقا أنه شهبر وادعى أحدهما أن افلال مرثي 
وأنكر الآخر » أو اتفقا أنه شبر بالأيام وادعى أحدهما أن العقد كان يرم كذا 
وأنكر الآخر » ومثل أن يتفقا أه شبران فقول أحدهما : إن البدء كان من 
شهر كذا والآخر متكر ( 'قبل قول من قال :لم يمل ) سواء المسلف أو 
المتلف» فإن المسلف قد يحب التأخير لأمْر ماك أن المتسلف قد بحب التمجيل 
لمر ما » وأيضاً لا يازم الإنسان قبول ما يسبل له إذا سمح له فيه خصمهة ( مع 
ميته ) إنه ل حل ( إن م يبين مدعي الحاول ) بشبادة يحزئة أنه حل > وإن 
أراد المدعي أت يحلف وواققه المتكر » ففي ذلك قولان . 


وعلى مدعي الزبادة فيه البيان » وإلا قبل القائل بالأقل مح بميئه . 


( وعلى مدعي الزيادة فيه ) > أي في الآجل ( البيان ) أنه بالزيادة م ادعى 
فإن جاء به حم له بها ( وإلا ) يجيء به ( قبل اثقائل ) » أي قبل قول القائل 
( بالأقل ) ولو كان المسلم ( مع يميئه ) أن الأجل هو كذا » و كذا مماهو أقل 
ما بقول خصعه عثل أن يقول أحدها الأجل شبر » والآخر سبرات فالقول من 
قال : شهر ولو كان المتسلف » والله أعلم . 


سم هيه 


باب 


خص ببع النقد بصنف معلوم بعيار كذلك » وإن بلا شهود 
وأجل ووزل : 


بأبي. 


سمي نقد لآن الثمن فيه يحضر ولكن تحمل مثمنا كا قال الشبخ - رحمه 
الله أنه يقول : بعت للك هذه الدرام بككذ! و كذا من صنف كذا وكذا » وم 
بدل له قول المصئف : وسدبه أن العبنين لا تككوتان إلا أقانا الغر » فقراه رد 
صاحب هذا القول على مجيز بسم النقد بأنها لا تكون مثمتاً > والجيز محعلبا مثمتا 
وعثلها الدنائير » ويح وز كون النقد في قوهم ببع النقد يمعتي الذهب والفضة 
فكأنه قبل : بم الدتافير و الدراءم 4 عمسّى أن الدتاتير والددراهم مببعة . 

( لخ بيع النقد بصنف معلوم ) من كل ما يكال أو يوزت ( بعيار ) أراد 
به ما يشمل الميزان ( كذلك ) * أي معلوم ( وإن بلا شهود و ) بلا ( أجل 
و )بلا( وزن ) للدةنير والدرام المنقدة » يعني أن ذلك غير واجب » فإن 


سان“ ل 


فمل قبو أأحسن لأن في الإشباد حفظا المال وكديته» وبه يحفظ م أنقد وم ترتب 
في ذمة الآخر ومانوعه ولآن الأصل في يمع غير المد بالبد التأجيل لآنه تأخير 
إلى وقت معين يخلاف الماجل بلا أجل فإنه تأخير إلى غير ممين قبو خلاق 
الأصل > واو كان له أن يقيضه متى شاء » ولا محذور في التأجمل من جبة الشرع 
ولامن جبة العقل » و يخرج به الببع عن كونه يبع تقد لأته سمي بسع تقد لأنه 
أتقدت فمه الدرام أو الدتائير أو كل متها » وأما ما فى الذمة بها فقير منقداً إذا 
كان عاجلاً كا هو غير متقد إذا كان آجلا » ولا يرى شيئاً يجوز يبعه أو شراءء 
عاجلا ولا يحوز اجلاً » بل كل ما جاز يبعه عاج بلا إحضار يجوز 7ج 3 > 
وبدل على جواز بيع التقد الميوب له هنا يأجل قول الشبخ : ولا يحتاج قيه إلى 
الشهود ولا إلى الأجل الخ > فإن معتاه أنه لا نازم قبه الإشباد والتأجيل > ولا 
يكونان فيه شرظا فبا جائزان لا واجبان ولا حرام » وأيضا أراد بدذلك مقايلة 
السلم > بعتي أنه يضم ولو ل يكو قنه مخلاف السلم قإثه لا يصح بها على ما هر» 
وإمًا قايلك بالسلم لمثابيتها » وإ! تخالفا بالتمة واللفظ لفظ أسدحما بيم نقد » 
والآخر سلم » قبيع النقد لا يذكر فيه لفظ السلم > فإذا نويا أنه غير سلم 
جاز لما أن لا وؤجلاه » وأن لا يشهد! عليه » وأن لا بز المتقد » وأن برهن في 
عقده وبعده » وأن يازم » وأن يأخذ مى شاء » كا قابل المصنف والشيخ أيضا 
بعد ذلك يجواز الرهن فيه مطلقاً » والازوم والأخذ متى شاء بل قد تخالا عند 
الشمخ وغيره بوجه آخر لأن الدرامم والدنير المنقدة مثمن » وما فى الذمة .ها 


من في النقد عتكس السلم . 
لكن الذي عندى أتها فمها عُن وما فى الدذمة متمن »> وأنه مقال : استريت 


وجاز فبه رهن وحميل وحوالة وأزوم » 


ببذه الدرام مثلاً كذ! و كذا ء ولا يقال كا قال الشمخ : بعت لك هذه الدراءم » 
وأما الوزن فلا مخفى أنه أحسن وأضضط ولو حاز التقد يدونه > ولذئتك كله قال 
امصتفه : وإن بلا سُهود الخ » فإن المتبادر حمل قوله : وإن الخ » على ظاهره 
من أن الأصل الإشباد والتأجمل والوزن ولا داعي إلى صرفه عن هذا المتبادر كا 
لا داعي أيضاً إلى صرف قول الشسخ : ولا يحتاج الخ > عن ذلك المتبادر منه 
قاصغ إلى دلك . 


( وجاز قيه رهن ) مطلقا ولو ق المقدة إذا كان على الحاول » وإن كارت 
آتجلا لم جز فمه الرهن مطلقا » وقمل : جار مطلقا » وقبل : جاز بعد العقد إن 
م دكن على أساس الرهن » وقدل : بعد الخحلول إن ل يككن على أساسه كلخلاف 
السابق فى السلم وهو كالسلم حمتئذ لأنه دقع قيه الدتاتير والدراهم إلى أجل 
فكأن قى يده رآأس ماله وزادة قمنعه لذلك بعض قبل الحاول ( وحميل ) 
مطلقا ( وححوالة ) ولو مؤجلاً إذا حل أجل » والحوالة جائزة في بع الدين 
العاجل والآجل الحال إلا في السلم على ما مر » وإنًا جازت الحوالة مع أنها 
تؤدي إلى بسم ما ل تقيض وريح مالم تضمن إن ريح » وبيم الطعام قبل أن 
ستوفي إن كان طعاما » وبيم مأ ليس معك لآن الحوالة ولو كانت بيما لكنه 
غير محض »> ولا سما حوالة ما في الذمة بالنقد على رأي الشيخ أنه عن » و الدرامم 
المنقدة مثلآ مثمن فإنه كالدراهم والدةنير التي في الذمة ( وتزوم ) » أي طلب 
إث ل يؤجل أو أجل وحل » وإن لازم قبل -علول الاسل ففي بطلانه وصحته 
خلاف كا فى الدان » و كذا في قبضه قمل الأجل . 


و خد في أي وفت أريد ؛ وصح في مكيل وموزلان وحيوان 
بصفة معلومة عل قول » وجوز عروض حأضرة بأخرى في ذمة 


( وأخند في أي وقت أريد ) إن / يؤجلوتحوز فيه إقالة أيضاً لا شركة ولا 
توللة © لأنه فى الذعة فسكون التشريك فيه بإعطاء بعض من جنس ما أنقد للذي 
أنقد ببعاً لما في الفعة » وإما بأخد بعض ما أنقد من هو في ذمته نحصته فَإِنا 
هو نقد آخر حائزا لا إن كان أخذ بعض ما أتقد الأول أو جنسه من أخذه على 
أن يعطي متاب البعض الأول قلا يجوز لآت الآول ل ينقد له والثافي أنقد فكيف 
يعطي لغير الذي أنقد ؟ وأما التشريك حال النقد مم الذي أنقد أو مع الذي 
أنقد له فجائز » والتولية بسع لا تجوز بما في الذمة قبل قبضه » وي أخد دانير 
أو درام أو غير هما منالعروض بدل ما ف الذمة عن ببع النقد خلاف مثل ما مر 
في السلم » وكل عا هر فى السلم خلاقاً ووفاقاً وتفصلا يثدت مثله في النقد إلا ما 
خص به أحدهما لصفة لم تكن في الآخر . 


( وصح في مكيل وموزوت ) ومذروع ومعدود من كل ما يضبط 
( وحيوان ) وغيره من كل ما بضبط ( بصفة معلومة ) وقوله : ( على قول ) 
عائد إلى قوله : وحموان بصفة معلومة » ( وجواز ) فى بسم النقد كا دكره 
الشبخ في باب الدّين كبذا الباب أيضاً ( عروضش حاضوة ) تنقد ( ب ) عروض» 
أي بدل عروض (أخرى في ذمة إن تخائفتا) وإلاكان ربا » والأول, أن يقول: 
وجواز عروض حاضر بآخر في ذمة بالإقراد لا بالجمع » أي جواز بعضهم عروضا 


وقمل : بالتقدين » : . . 1 . 1 1 1 


حاضرة بغروض في الذمة » كا جاز دراه أو دناتير .حاضرة با في الدمة » وهو 
الصحمح لأنه عَكِنّهٍ اشترى منأعر الي جزوراً بتمر في ذمته» وينبغي أن لا يختلف 
في جواز عروض حافرة بعروض في الدمة إد تحخردت عن الربا والغرر وسائر 
الناهي » وإنمايتجه الخلاف في أنه هل يسمى بسم نقد نظراً إلى العروض 
المنقدة » أي الحاضرة » أو لا يسمى بسم تقد نظراً إلى أن لفظ النقد شهر قي 
الذهب والفضة و كثر فمهها » وأث أصل المابعة بها أن الأصل أنها أمفان يل 
التحقيق أنها أمات إلا فى الصرف فثمن ومثمن ؛ وإلافي أمثلة تعلم من أوائل 
كتاب السبوع وإلا ما ليس بسكة فإته يكون تنأ ومثمئاً » ونجوز عروض 
حاضرة بعروض في ذمة ولو إلى أجل عندي إذ لا فرق فالتأخير بين أن يكون 
عاجلا أو جل نما جاز يأجل جاز يعجلة وما جاز بعجلة جاز بأجل . 


( وقيل ه ) تجوز يبع النقد ( بالتقدين ) فقط الذهب والفضة مسكتكين 
أو غير مسكك نأو حلما أو غير حلىينقدهما أو أحدقا بشي ءغير هما ف الدمة » 
وهذا المذ كور من جواز التقد بالدهب والفضة فقط ف القول الثاني وجوازه بها 
أو بغيرهها فى القول الأول إِنما هو هبني على قول من قال : الدراهم تتكون أثماتاً 
الأشماء ومثمنات لماكو كذا الدنائير » فيصم جعليا مثمنات في يمع التقد فيقال: 
بعت لك هذه الدراهم أو الدتائير بكذا و كذا من صنف كذا و كذاء وهذا البناء 
إنما هو على أن المنقد في هذا الماب مثمن ولا بد . 


والتحقيق عندي أنه يكون مُنا فيقال : اشتريت بهذه الددراهم أو الدتاتير 
كذا و كذا من صنئف كذا و كذا في ذمتك ؟ أن النقد في السلم تمن لا مثمن » 


لد هج د 


وقبل : لا يجوز مطلقاً » وسببه أن العينين لا تكونان إلا أمانا , 
فبلزم أن المبيع هو ما في الذمة والعين ثمن له فيؤدي إلى بسع ما 
ليى معك بلا شروطه . 


وياب النقد أشيه بياب السلم » والقائلون أقه في هذا الياب مثمن سعاوه من 
باب الددين المطلق والمترتب في الذعة من الدائ من لا مثمن » ححق إنه إذا بيع 
عروض حاضرة بعروض ف الذمة لزم عند بعض أن تحمل العروض في الدمة كنأ 
والحاضرة مثمتا ولس ذلك عندي لازما . 


( وقيل : لا يجوز ) بسع التقد ( معطلقأ ) بالعين ولا بالعروض بناء على أنه 
لا بد أن يكون المنقد فيه مثمتا لو جاز وهو لا يكون إلا ذهماً أو قضة > 
والذنهب والفضة المسككين لا يكوتان مثمئين كا قال »> ( وسيبه أن العينين ) » 
أي الذهب والفضة المسككين ( لا قكوتان إلا أثمانأ ) فلا يتوهى أنها مثمنان 
مميعان بثمن آخر فبحوز في التوهم وهو لا حوز > ( ف) إذا ثمت أنها أتهان 
لا غير ( يازم أن المبيع ) بيم نقد ( هو مافي النمة ) وهو مثمن ( والعين من 
له قيؤدى ) بمع النقد ( إلى بيع مأ ليس معك يلا ) وجود ( شبروطه ) كليا 
وهو شروط السلم إذ هو اللخصوص من بع ما لبس معلكُ > ومو مشكل من 
جبات > الأولى : أنه لا مانع من الإنقاه بذهب أو فضة غير مسككين لأنها إذا 
م يسككا يكونان مثمنا ومنا » الثانبة : إنا لا نسلم أن يبع التقد لا يكون إلا 
مثمن متقد بل يجوز بثمن حاضر »> قنحعل العيئين كنا » وما في الدمة مثمتاً ؛ 
إلا أن يجاب يأن هذا دخول في السلم » الثالثة : إن لا نسلم أن يسم ما ليس 
معكٌ المنبي" عنه مثل هذا من الميع الموصوف في الذمة » بل هو بسع ثيء 


لا ١‏ لكك 


مقصود إلنه بعيته قبل أن يكوت ملكا لبائعه » الرايعة : أن الصحابة عبّروا 
عنه َل أنه اشترى جزوراً بثمر غير عاضر ومعلوم أن الإبل تكون نا م 
تكون مثمنا » مثئل أن يشترى بها أفراس أو دار أو أر'ض أو غير ذلك » نعم 
الجرور مثمنة فى الحديث لان * والتمر كن > الخامسة : أن هذه العلة غير 
موجودة في غير العمنين لأنه قال : وسببه أن العيتين » والله أعلم . 


باب 
صم ببع الدين لأجل معين : : . . 1 


يبأب 


في بيع الدين 


( صمح بيع الدين ) ملابسة النيء للثنيء بوحه ما مسوغة لإضاقته إليه ؛ 
لما كات البيع بالدين لا بالنقد الذي هو يد بيد أضيف البيع للدين » وتعريف 
الدين هنا عندي أن يقال : إنه ما ترتب قى الذمة بعاملة قدخل القرض والسلم 
والعاجل 5 تمل العاجل ؛ لككن ليس المراد هنا السلم والقرض والعلمل » 
وقال الغخر الرازي : القرض ليس عن الدين > وتعريقه الخاص ما ترتب بعاملة 
من الأمان في الذمة إلى أجل في مقابة مثمن تخالف له ( لأجتل معيئن ) على مد 


ماهر في السلم . 


وق « الديوان » : و كذلك إن باع إلى الشتاء أو إلى الصيف أو إى الرببع 
أو إلى الخريف قلا يجوز ذلك » ومنهم من يقول : جائز > و كذلك إلى الحصاد 


أو إلى الجذاذ على هذا الخال » وكذلك إن جعوا المدة إلى رأس المتة أو إلى 
المتة أو آغر السنة أو إلى الشبر أو غرة الثبر أو آآخر الشبر قلا حوز ذلك » 
وكذلك إن جعل له أجلن أجل إلى كذا وأجلا آخر أكثر من ذلك فلا محوز» 
وإت باع له يكذا و كذا نقد! » وكذا و كذا نسيئة فلا يحوز > ومنهم من يقول : 
جائز » وأما إن خثّره في الأجل فلا يجوز ذلك > وإن باع له شيئا واحداً فى 
صفقات مفترقات إلى أجل معلوم أو إلى أجلين أو صفقة واحدة نقداً وأأخرى 
إلى أجل ققمل : كل واحدة على حدة فذلك جائز » وأما إن جمها بالقبول 
فلا حوز » وعنهم من يقول : جائز . 


و كذلك إن باع رحلان ثيئا لرجل واحد في صفقات مفترقات فقبلبا +صعا 
معأ على هذا الحال» و كذ لك إن باع هما هذا الشىء فى صغقة واحدة بكذا و كذا 
درهماً وكذا و كذا ديناراً على أن يكون اواحد متها الدثاثير في سهمه ويكوتن 
للآخر الدراهم فلا يجوز ذلك السبع > وك ذا إن إعه لرجلين على أن يقابل كل 
وعد منبيا واحدا من المثتريين قلا موز أيضاً . 

وأقل المدة في ييم الدين ثلاثة أنام » وقيل : يحوز ولو بأقل من يوم > 
وإن طولوا الأجل بينها إلى ما لا بعيش إليه » ولا يتوهم في حياتهم عند الناس 


قلا جوز »> أه يتصرف . 


وف « الناج »: كرهوا ببيم السلعة إلى روج المشتري إلى يلد كذا أو إلى 
مكة أو إلى أن يصل البيت أو السوق أو نحو هذاءوأثبتوه إذا لم يطلب أسسدهها 


بشبادة عدلين أو واحد مع عدلتين » وجوز بدوتها : 





نقضه لأنه تدخل الجهالة » ولا يدري أتخرج أم لا » أو يصل أم لا > وإت قال : 
إلى أن أبمم السلعة ل يثبت . 


[ قال ] أبو عبد الله : جاز بيع متاع إلى أيام وهي ثلاثة وك ذا ال لف »6 
فإن باع إلى الأيام انتقض لأنها الدهر » وقيل : سبعة اه » وقيل : في كل أجل 
مهول بصحة الببع على الحلول كا مر » والصحمح أنه يفسد البيع بالأجل الجيول 
لدخول الجهالة فمه » ولآن الأجل الذي أقر” الله جل وعلا عله هو المعن يا 
قال تعالى : ل وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى # .. الآية ‏ ( يشهادة 
عدلين أو واحد مع عدلتين ) ثناء لآنه في معتى الوصف > ولو كان مصدراً » 
فإن ل يشبدا أصة أو أسبدا غير عدول بطل كا يبطل بأجل_ غير معن » 
لأن شبادة غير العدول لا يحم بها عند الإنكار فككأنها لم تقم > والعدالة مأخوذة 
من قوله تعالى : طو من ترضون من الشهداء # '" وقوله عز وجل 8 وأشهدوا 
ذوي عدل من # '" » وتقدم بحث في باب السلم . 


( وجوز بدونها ) يمني أنه جوز يعضهم اتعقاده بدون عدلين أو عدل 
وعدلتين» أي بدو ن سّهادة عدلين ومكليها وهو عدل وامرأتان عدل وهو الصحيح > 
وعليه أكثر عدائنا وا هر » وتقفلم أن الإشباد في الآية الأمر به للتندب » 
وفى نس : بدونبا بضمير الشبادة . 





(؟) تقدم دكرها , 
(؟) تقدم ذكرها. 
(+) تقدم داكرها ٠‏ 


فهك ع سس 


واستحسن التوثيق في البيع وإن قل» أو في حضر , 


( واستتحسن التوثيق في البيع وإن قل 2 أو ) وقع ( في حضر ) أو كان 
بدا يمد أو عاجلاً غير جل لإمكان إنكار المبايعة حى فيا وقع يدا ببد لإمكان 
أن يتازعه قما ببده ويقول : 4 أبعه لك » وقد اختلف فى قوله : وأميدوا إذا 
شابعتم » فقمل : المراد كل بع مؤجل أو عاجل أو بدا مد 6 وقيل : المراد 
ما قبله من البيع إلى الأجل المسمى والتوثيق حصل بالكنابة وإشهاد العدول 
الدين نحم بشيادتبم مع مبادعة من برجو عنه التوقشة » وبالغت آبة الدين هذه في 
حفظ الخلال والإحتباط فى أمره لكوته سببا لمصالح المماش والمعاد » وألقاظ 
القرآن جارية فى الأكثر على الإختصار . 

لكن في هذه الآية بسط شديد» فإنه قال: فاكتبوه» وقال #نما : ولسكتب 
بنع كاتب بالعدل > وقال تالثا : ولا بأب ٠‏ كته “أن مكتب كا عه ال » 
وقال رابعاً : فلمسكتب ©» وقال خامس) : وليشملل الذي عليه الحق » لأن 
الكاتب بالعدل إنا يكتب على ما على عليه » وقال سادسا : : ولشستق الله ريه » 
وقال سابعاً : : ولا سخس منه شيا » وقال تامنآ : ولا تسأموا أن تكتيوه 
صغيراً أو كيرا إلى أحله » وقال تاسعاً : : دلج أقط عند الله وأقوام للشبادة 
وأدنى ألا تركنوا . 


وروي من طريق الشعبي عن أبي بردة عن الني مث : د ثلاثة يدعون ولا 
يستحاب ب لهم : وجل أعطى يقيما ما لاقمل أن يأنس رَشده وقد قال الل تمال ؛ 


ولا'توانوا السغباء أموالم # ٠١‏ > ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق ول 


)١(‏ سورة الناء : 8ه 


يطلقيا » ورجل كان له على رجل دين ول يشبد علبه فأتكره » ١١‏ > قلت : 
المراد أنه لا يستجاب له دعاء الدنيا في مصالحه ومصالح غيره » كا قمل مهدا 
فبمن مخلط التمر والنوى » ومن مخلط البول والقائط وغيرههم 1 حق يتوب من 
عدم الإشهاد ويطلق ويتنصل ما أضاع اليتم ويتوب » إلا معطي المتم ماله 


قلا يجاب له دعاء الآنغرة » لأن ذلك معصة حتى يتوب . 


وقال أب عند الله جمد بن مرو بن أبي ستة : لعل المراد لا يستجاب لهم » 
أي للثلاثة فيهم > أي في اليتم والمرأة والمنكر » أي لا يستجاب له إذا دعي في 
ثأنهم » مف ل أن يدعو! على المرأة زوجها وعلى انكر صاحب الدكين بسوء > 
و كذا إن دعا على اليتم يسوء إن اتهمه البقم أو عنقه بكلامه وذلك لأنهم 
السبب يترك الإمهاد وبالإعطاء قمل الر سد وترك الطلاق مع الإمكان » وأما إذا 
ل يكن لأنه لا يجد غيرها أو يجد مثلها أو من هي أسوا أو لا صداق عندء لل 
يتزوج أو لا صداق يعطي للق يطلق أو لأآته لا يتحمل أولاده سواها . 


والذي عندي أن الحديث في السيثة الخلق التى سوء خلقبا هو ظبور أمارة 
الزنى عليها أو الظهور للرجال الأجانب أو التكل معهم » كا لا يجوز أو الحاو 
بهم أو ذكر الزنى أو مقدماته أو تحو ذلك » أو الإضرار بالجار يحمث لا تننهي 
بالوعظ والزجر أو بالوالدين و إلقاء الفتن بين الناس أو إرادة أن تقتل أو تسحره 
أو تبطل عضواً منه أو لا تجمبه إذا دعاها للجراع فبدعوه ذلك إلى الزنى أو 
نحو ذلك » وأما إذا ساء خلقها معه يآن لا تجمبه إذا تكق ولاتطبعه قى حوائيحه 





. وواء السبقي‎ )١( 


وجاز بكل ما جاز به البيع إن لم يكن من جنس مأ ببع به , 


أو تغلظ له الكلام أو تسيء عشسرته بغير ذلك فلا يأس بإمساكه إياها لآن ذلك 
في حقى نفسه غير موصل له إلى التبلكة » ويدل لذلك قوله ملم : « من صبر 
على سوء خلق اعرأة أعطاه الله من الآحر مثل ما أعطى أنوب عل بلائه » ؛ 
رواه الشخ إسماعيل في القناطر - رحمه ورضي عنه - »> ,-لى حمل الصير على 
موء خشلقبا وتحمل أذاها من حت حقوقبا لهذا الحديث . 


قبذا الحديث في سوء خلقها معه في حقه بدون إيصال إلى تهلكته في نقسه 
أو دينه » وحديث تطليقها إذا أساءت إنما هو في إساءتها با للكه في يدنه 
أو دينه وتحو ذلك مما يعظم وقعه» ويدل لذلك ماروي أت إبراهم الخليلعزفتجم 
أراد أن يطلق سارة ‏ رضى الله عنبا -- فأوحى الله عز وجل وتبارك وتعالى 
إليه أن ألبسها ما كنت قليسها ما ل تر عليها جرحة في دينها فإني خلقتهن من 
ضلم أعوج ؛ تمن رام قوامه اتكسر وانكساره الطلاق » ومن استمتع بها على 
عوج » وما زالت الآخمار يصبرون لأزواجهم © كعمر - رضي الله عنه ‏ > 
والذي ضربته عقلى فكان في عنق+ طوقا » والذي لطمته وبقي أثر السجين في 
وحبه » هذا ما ظبر لي في تحرير المقام » وال أبو ستة : لعل الحديث مقيّد بما 
ذا ل يرد الصبر عليه! احتسابا لله » كا قمل لبعض المشايخ وكانت امرأته سيئة 
الخلق : 2 ل تطلقها » فقال : أخاف أن يبتلى بها بعض المسلين » فثل هذا 
لا بأس عليه بالإمساك . 


( وجاز ) ببع الددين ( بكل ما جاز به البيع ) الحاضر والماجل ( إن لم 
يكن من جنس هأ بيع يه ) , فقي ١‏ الديران » وجامسع الشيخ أحمد بن عمد 
ابن يككر - رحمهم الله : جوز بمع الداين قي جمبع ماظهر فيه الخ لاف من 


وبالرهن والخميل والحوالة بعد الحاول , 


الجنسين مامححوز بممه كاثنا ما كان » وإن كان من حنسه قبو رط ولو استوا » 
وقمل : لا يككوتان رما إلا إن كان بزيادة ما مر . 


( و ) جاز ( بالرهن والحميل ) ولو قالو! : الرهن في الددين والحمل ف السلم 
لأن معنى قولهم : هذا عندي أن الجمل في السلم كالرهن في الددين يستوثق به 
فى السلم كا يستوثق بالرهن في الدين » و كأنه قبل أيضاً : الرهن في الدين هو 
الرهن » والرهن في الم هو اميل » أي الخيل في السلم كأنه رهن فيه » 
ولس المراد أن الجبل مختص بالسلم بل موز أيضاً في الدين ومختص الدن 
الرهن . 


( والحوالة ) » وإنما تحوز الحوالة ( بعد الحاول ) سواء كان درام أو دتائير 
أو طماما أو غير ذلك » قإن باب الحوالة مستثنى من النبي عن بيع مال تقبض 
ويبع الطعام قيل أت مستوفى ولو كانت ينما > كذا تفبم > ومن يبع الدابن 
الدّن » واستظبر أبو ستة أن الحوالة تحوز فى الدرام والدتانير لا في العروض 
لثلا يازم بسع مالم تقيض أو بسع الطعام قبل أن يمتوفى » ولئن سابنا عدم 
اسقثناء الحوالة لتقولن إن الذي في الذمة على ما ذكر الشيخ عن بعض وأقره »> 
وهو أبو ستة يفرض متا فبو كالدرامم والدداتير قلا كوت التحويل به ينما له > 
مع أن التحقيق أنها مسقثناة من ذلك التبي ا استئنيت من بيع الاين بالدبن 
فأجيزت © ولو كات فيها ببع الدين الدين إذا كات ما فى ذمة الخال عليه ديت 
وأن الذي في الذمة في بيم الدين إذا كأت يعروض قفي الذعة مثمن كا أنه مئمن 
في السلم والقرض »> وهراده بالحاول حاول ما في ذمة اال علمه » وما في ذمة 
ال محيل لأنه إن / يحلا أو حل أحدهما انقسخ الدين بطليه قبل اللول » ومواء في 


ده (ج 5 - اليل - 4 ) 


ولا يصمح بكذا نقداء وكان نسيتة » وجوز ء ولا لخليفة : 


حلول ما فى ذمة اال عله كونه حالاً بعد أجل أو دالاً من حين العقد » وال 
الشمخ : إن ل يحلالم محر لثلا يكون من بسع الدين بالدين ويبحث قمه يأنه لو 
كانت العلة هذه لنعت الحوالة بعد الحلول » لآن ذلك دين بعد الحلول أيضاً ما ل 
يغبض » و كأنه نرى أن الدين » في حديث النهي عن ببسع الدين بالدين ما في 
الذمة مؤجلا ف يحل أجله » والذي أراه أنه ما في الذمة بلا أجل > أو يأجل 
حل أو فم محل . 


(ولا يصح ) الببع( بكذا تقدأ وكان نسيئة ) عاجل أ وجل مثل أن يدبع 
له هذا الشيء بعشرين درهماً نقداً ‏ وعشرين عاجلة أو بعشرين نقداً » أو عشرين 
إلى رمضان »© أو يعشرين نقداً » وعشرة إلى رمضان »> وعشرة عاجلاً غير نقد 
وسواء تساوى ما تعدد من ذلك أو لا كعشرة نقدأ»وثلاثين إلى كذا أو عاجلا» 
و كذا لا جوز يعض عاجلاً وبيعص اجلا . 


(وجوز) حسم ذلك » ووجه القول بالمنع أن ذلك داخل في عموم يبعتين في 
ببعة وتقدم القولان عن : الدراين ٠‏ » وما دخل في سعتين في ببعة أن يسبع له 
الشيء وتخيره بين أجلين أحدهها أكثر كنا من الآخر © وأت ببسم له شيثا على 
شرط أن يديم له المثتري آخر وقل : إن يمعتين فى بمعة هو هذا النوع الثاني 
وشل : هو النوع الثالث . 


(ولا) تحوز ( لخليفغة ) أي من كان نائبا عن غيره مخلافة » أو وكالة » 
أو أمر » سواء كان التوكيل منه » أو من أيمه كأبى الطفل والمحنوت ؛ أو من 
العشيرة » أو من الإأمام » أو من غير ذلك » و كذا الاستخلاف والآمر » ولا 


بع هال استخلف عليه وإن غائباً بدين ولا بغير النقدين » وجوز 


وإن دين أو عروضص 2 . . 1 . . 1 . 


يصح ( بيع مال استخلف عليه ) أي جعل فيه قاا مخلاقه > أو وكلة » 
أو إمارة » وإيما عير ي دماء لبتبادر تمول الكلام ما ينسب من الأموال إلى عبر 
عاقل » كال المسحد »> ومال الأوقاف » كا يمل مال العقلاء » ولو عمّر يمن م 
يتبادر ذلك لمن ينظر في لام الشيخ © إذ ذكر فيه اليتم والمجنون والغائب 
فقط » وإما مطلق الفكر قبشمل ذلك كل > ولو عبر ب « من » لآت مرجع مال 
المسحد والأوقاف إلى العقلاء أكلا أو شرياً » أو استتفاعاً بوساطة أو بدوتا » 
ويحوز تنوين مال > قتكون ما لتأ كمد الشيوع » واستخلف نعت مال وسواء ق 
ذلك كان المنوب عنه حاضرأء كبالغ_ عاقل حاضر وكتل غيره» أو استخلقه» 
أو أمره » أو كأن غائئاً يا قال . 


( وإن ) كآن من استختف على ماله ( غائيأ ) » وإذا جعلنا لتأكيد الشوع 
كان التقدير » وإن كان دو المال غائماً » وهو ضسف لقة الفائدة » فى غسة 
المسجد »> أو حضوره ووجه جعل الغائب غاية أنه نكل بغيابته نيابة النائب 
عنه » سسحتي كان المال له » وإلا فغمابته تستدعي شدة التحرز على ماله ( بدين ) 
مخافة إفلاس المثترى » أو التسان » أو الححسود > ولو أشبد وكتب لإمكان 
ذهاب الشبود والكتابة » فمحسن أن لا يبسع مال هؤلاء أيضاً بالماجل » بل 
بسع يدا بيد » قإن العاجل دين ( ولا بغير التقدين ) لأنما الأصل قي الممم » 
ولآنها ثن » ولآنها في السعر كالميزان » ولأنه حلب بها ما يصلح لهؤلاء . 


( وجوز ) ببع مال ما ذكر بكل ماظيبرت مصلحته ( بدين أو 
عروش ) ولو اجتمعت المدايئة والعرضية بلا همان لآن الببع يكون بالتقد 


وضمنه المأنع في الثمن » وفيه نظر » . اع ءءء 


والنسدئة عند الناس » وهدا قول أبي حسقة » والأول تقول الشاقعي » والقولان 
ف المذدهب . 


( وضمنه ) بنشديد المم » إن لى بقبضه > ولا ضنان إن قبضه > فإن قيضه > 
فبو لصاحب امال كيتم » ( الماتع ) لببع مال هؤلاء بالدين أو بالعروض * أي 
ألزم المانع بائعاأ لذلك بأجل أو عروض الضان ( في الثمن ) وهو الثمن الذي باع 
به يعطيه إذا حل الأجل > ويقبض هو من المشقري لنفسه © أو يقبض منه 
ودعطي ما قبض » لكن لا جد التأخير عن أول الأجل » إلا برضي من يصح 
رضاء »6 ومتأتي أقوال عن الديوان في باب الوكالة على الميم © وإِعا قلت : يعطي 
الثمن إذا حل الأحل ؛ لأنه لو أعطاء حاضرا »> لكان ما بأخذه عتد الآحل » 
دوت ما أعطى حاضراً » لآن ما مؤخذ حاضرا أقضل م ا يوذ بأحل » ولو 
تسأوما ذاقآ وكلمة » ولآنه لو باع حاضراً لكان كته أقل مما باع به جا فككيف 
بعطه حاضرا » مثل عنه آذ » فإن للأجل قسطأ من الثمن . 


( وفيه ) أي وفى تضسنه ( نظر ) لأن علة التضمين > عند ذلك المانع» هي 
كون البيع بالنسية إتلافاً للمال » والمتلف متمد » وهذه عل لا قصح لأنه إن صح 
الببع كا هو المراد على ما قال أبو ستة وكا يدل له لفظ الثمن لآت أصله قها بالببع 
وتحوه لا فما بمحرد التقوم » قكيف يكون الممان على البأئع © وقد صح بيعه » 
والببع إذا صح حكم بصحة أجزائه كلها كجنس عابه البيع وكيته ونقده » 
أو عجلته أو أجل وترتبه على من عقد له »> ولا محمكم بصحة بعضه كالخنسية » 
والكمة » والأجل هنا دون ترتبه على من عقد له كا قال ذلك المانع هنا » وإن 
فسد الببم فكيف يعتير الثمن الواقع به » بل المقرتب على فساده اعتبار القبية » 


سد © للم 


بأن يقوم قبعطي القبمة سواء كانت كالثمن » أو أقل »4 أو أكثر » إن ل بطق 
على رد المببع من مشتريه لعدم قيام حجته أو لفواته » أو لتجبر المشقري أو تحو 
ذلك فإن اعتبار تمن السيم فرع صحة الييم © قإذا ل نصح البيع ل بيق لثمنه 
صحة إذ لا قرع بلا أصل . 


وأجاب أبو عبدالله جمد بن أبي ستة بأن البيع صحيح عا وقع من الثمن » 
وإما ضمنوه لتعديه قبه حبث لم يقبضه © فا يضمن الثمن لا القممة وبأته و ضمن 
القيمة » وكانت أنقص من الثمن ‏ يحل له أخذ تلك الزيادة » لأنهبأ ترقدت على 
انيع » والمببع ليس له بل لموكك مثلاً » وكات ذلك من الربا لأته يأخذ عن 
المشتري بعدما يعطي فيكون قد أخذ أكثر مما أعطى > وإن قلت قول الشيخ 
وبعض 4 أجاز له الفعل يدل على أن القول الأول » وهو القول بالضات يحم بفساد 
الببع قلت : نعم » لكن لا برد ذلك » بل أراد أنه أجازه يعض بلا مان » م 
أجازه أصحاب القول بالضيان . 


وأماقوله : والببع غير جائز عندهم وقوله : لآل الع عندهم غير جائز » 
فالظاهر أنه ل برد فنها الجزم بالقساد > بل أراد الفساد على س. ميل الفرض » 
ولكن محتاج قول المصنف » ولا لخليقة يسم إلى تأويل بتقدير > ولا يجوز لخليفة 
كا دخلت به في كلامه أي لا محل له قصد ذلك الميم » وَإنا سمى هذا القول متعاً 
في قوله وضنه المانع لآن القائل يه يمنعه من أن يقصد إلى ذلك الببع ويعقده » 
وذلك غير جزم بفساده أو يحمل قوله : لخليفة خيراً لقوله: ببع وإلا فاو قدرة. 
ولا يصح لخليفة بع الح بعنى أنه يقسد » لكان جزما بالقساد » ولسى ذلك 
مرادأً » بل أراد التأويلين الآولين » وحما المناسبان لقول الشمخ : لا يبع وقوله 


بو لم 


واختير في القيمة » وإن بسع بعروض وإن يحاضر لم يزه الأكثر منا 
وحعنوه » والختار ٠‏ 5 5 


أيضاً : ولا يبع هذا أولى من أن تقددر : ولا يصح لخليفة بيع الخ بمعنى أنه 
يفسد > وتحمل المنع على الحكم بالبطلان » وإن قلنا بهذا » كان وحه النظر أنه 
إذا فسد السبع فكمف يعتير الثمن الواقم به واط أعل . 

ولككن تصريم الشبخ بالفساد فيا إذ! باع بالعروض في قول يناسب أت المراد 
بالمنم هنا الحكم بفساده » وهذا الخلاف الذي ذكره أبو عبدالل جمد بن بركة » 
الذي ذ كره الشمخ مهنا قد ذكره الشبخ أيضاً في كتاب الرهن »> لكن ذكر هنا 
ان بركة وذكره هتالك بلفظ »> وى بعض كتب المتقدمين من أصحابنا] : 
وإذا و كل » الخ . 

( واختير ) التضمين ( في أثقيمة ) يعني اختار يعض أن يضمن القممة لا 
الثمن لفساد الببع عنده » ويعطي في المين ولا يرقب الأجل »2 ولا يقيض عن 
المشتري إلا ما أعطاء » ولا بقيض أكثر > وإن وجد عنته رده إلمه » وإن قيض 
أكثر ود الزائد إلى صاحب الشيء » وهذا قول ثالث » وكأنه أخذ من قول 
ابن بركة رحمه الله » والبسع غير جائز وقوله : لآت البيع عندم غير جائز بناء 
منه على أن هذا الكلام من ابن بركة هو نقل قولى لا يجار على مقتضى القول الذي 
محث مه » لكن الظاهر انه جار عليه لا نقل قول وإلا ل ينأسب ها هو فيه من 
البحث إذ لا يبحث في قول بقول آخر . 

( وإن بيم ) أي باع الخليفة ونحوه ( بيعروض وإن ب ) شيء ( حاضر ) 
منها أو وإن بعرض عاضر لم جره ) أي م يحز ذلك السِعم ( الأكثر منا ) 
بل يحكوت يقساد الببع > وضمان البائع قبمة المببع حاضرة إن باع محاضر ؟ 
أو عاجل ومؤجلة إن باع بآجل 6 قال : ( وضمئوء ) قبمة المع ( والفتار 


4خ | 


الجواز » وسقوط الضمان وفسخ بأخذه قبل الأجل , 


الجواز ) جواز ببع حو الخليقة بالعروض (وسقوط الضبيان) باع بعرض حاضر 
أو عاجل أو آآجل لآنه نانب في الببع »© وقد أتى يحقبقنه » وقد مرت أول 
الببوع » ومهذا قال ابن بركة . 

وف « الديوان » : وخلفة البتم لا يسع مال المتم بالدين » و كدلك خشفة 
المجنوت والغائب » و كذلك الو كيل على البيع لا يبيع بالدين » و كذنك قائم 
المسجد أو من كان في يده ضالة أو حرام ثم تاب ولا يدري صاحبه > فأراد ببعه 
فلا يبعه بالدين » و كدلك كل من كار في بده مال غيره » فخاف فساده قأراد 
ببعة 4 فإنه لا يببعه بالدين ولا يسم في هذا كل إلا بالدراهم أو الدانير ؛ وإن 
م يحد الدراهم والدنانير إلا بالنسيئة » ووجد غيرهم تقداً فإنه يبع بالحبوب نقد 
ولا هيع بالنسيئة » ومنهم يقول : لا يييم إلا بالدناتير أو الدراهم » ولو كان 
النسكة ؛ اه . 

وإن أجاز الموكل ما فعل الو كيل من عروض أو أحل حاز قولاً واحداً » 
كا إِذا جاز له من أول الآمر أن يفمل ذلك أو أمره به » وإت منمه من أول 
الآمر من فعل ذلك وفعل بطل فعله قولاً واحداً وسيأقي في كلام الشيخ فى كتاب 
الرهن القولان > قول ملم مأل التم ونحوه بالنسيئة » وقول بإجازته » والختار 
أيضاً جواز ببع مال غيرك بعاجل وآجل ( وفسغ ) الدين ( باخذه قَبلى 
الأجل  )‏ برض الغريم أو رضي أخذه بازوم أو بلا لزوم * و إذا لإمه على هذا 
القول مم يفسخ حق يقبضه » ويتصور عدم الازوم بصور عئها أت يعطية من علية 
الحق > فبقرض على عمد منها » ومنها أن يظن من عليه الحق حاول الأجل * 
فبعطيه لمن له فبقيضه مع علمه بأنه ل يحل > ومنها أن يقول : إن سنت أعطيتك 
فقول : قد سنت قفبعطيه فبقيض > فإن هذا ليس لوم لتقدم التخمير »> ومتها 


أن يأخذ من ماله قبل الأحل بنفسه ظاهراً أو مستخفاً بئئة قضاء دينه» ومتبا 
أن مخلطه في مال من له الاق أو يجمل معه بلا خلط أو ق بنته أو'نحو ذلك > 
فقلل وما أميه ذلك . 


وعلة الفسخ أن بيع الدين فيه زيادة من على بسع النقد أو الحاول وتلك الزيادة في 
مقابلة الأجل > فإن للأجل قسطأ من الثمن فإذا أخذها قبل الأجل > ولو برضى 
من عليه الحق » كان كن أحدث يبعا فيا قبه الدين » أعنى في عثمن الدين إد باع 
الحب مث له أولاً بعشرة دناتير موّْجلة ولا قيضها قبل الأحل كان كأنه أحدث 
في الحب بيعاً وقد غاب أو ذهب مع أنه لس ف ملكه أيضا » ول يتقدم العقد 
على أن يقبض في الوقت الذي قبض فبه فكان هذا عقد آآخر » مع أنه لم تتميز 
الزيادة التي صارا كأتها عقد عليها عقف د] ثانيا ولو ميزاهاء كان من باب الوضع 
والتعجيل » وفيه خخ لاف تقدم © وإنما كان ذلك كمقد آخر » لأن الزيادة / 
يستحقها ولاغيرها حتى محل الآأجل © ول تفسخ الزيادة فقط لأنها لم تتبين م 
هي في كلامهم » وأو تبنت في نفسها وبعد قسخ الببع لا وجه لتامه إلا التجديد» 
كذلك ظبر لي في توجمه تعليل الشيخ رحمه الله » وأيضاً في الأخذ قبل الأجل » 
استعجال قبل الأوان 4 ولو برضى عن علمه » ومن استعجل بشيء قبل أوانه 
عوقب محرمانه » كقاتل من برئه قإته لا برته » وقاتل الموصى له قإنه بطل ما 
أوصى له يه » والخاطب في العدة » فإنها تحرم علمه في الأصح . 

وذكر أبو ستة أنه إذا أخذ الزيادة قمل الأحل فقد أخذ أ كثر من حقه » 
فيصير الفعل ستئذ مشتملا على ما تجوز > وعلى ما لا يجوز » وفها اشتمل على 
ذلك خلاف * اختار الشيخ أنه لا يحوز > وفي جمل ذلك اشهلاً تلويح إلى ما 


أت دم 


وجوز برضى الغريم » وقيل.: لا ينفسخ بذلك 1 10 50" 


.ذكرته من أن الأخذ في ذلك كمقد تان والمد لله > ولو قال تلسذه الوراني : 
تأمل قيه . 


وإن قلت : ظاهره أنه إن م يأخذ الزيادة إلا بعد الأجل صح البيم »قلت : 
لا يصح ولا إشكال لأن في أخذ غيرها وتأخيرها ما يشيه أيضاً عقداً تننا لأن 
العقد الأول على تأخير الثمن كله » ولا برد ذلك على أبي ستة ولا علتي” ولا على 
الشبخ لأ ل نحضر الإبطال في أخذ الكل بل تكل الشبخ على أخذ الزيادة » 
وتككل أبو ستة وأن عليها عا يوافق كلامه > وإن قلت : ظاهر كلامه أنه لو باع 
له يغير زيادة » وأخذ قبل الأجل صح الببع قلت : لم برد ذلك 4 ول يصح البيع 
لأنه لا يتصور ببع الدين بلا زيادة ولو كان برخص > لآنه كلما باع يرخص إلى 
أجل كان بدون أجل أرخص والزيادة التي ذكرنها إنها هي تكون بالنظر إلى 
تقوم ليع » لأنبا ليست هي ولا غيرها من جنسه » وإلاكاث ريا . 


( وجوز برضى الفرم ) ولو طلبه أن طاوع بلا كراهة » وقيل : لا يجوز 
الا ان صرح الغرم بالرغبة في الإعطاء قبل الآجل نظرا إلى أن مأ ف كرتاء من 
كون ذلك كالعقدة الأخرى واشاله على غير جائز غير مقصود لها » ولا بيع 
إلا بقصد » والأجل أمر معقول الممنى وح لخاوق فكان إذَا تركه صمح تر كه > 
وإذا أبطله بطل ؛ وكان اعطاء الزيادة دون الأجل من حسن القضاء » ول يكن 
ذلك من الاستعحال الذي وجب الحرمان » لآنه إنما هو فيا بنص من الشارع . 


( وقيل : لا ينفسخ بذلك ) المذكور من الأخذ قبل الأجل بلا رضى من 
الغريم أو برضاه للعلة المذكورة في القول الثاني قمل : ولآت كل ما كأن عق ده 


د بياش 


ولزم ردءء وإن تركه حتى حل رده وأخذ ماله وماء ما أخذ قبل 
الآجل آر«ه . ا. ا. ال اع ال ال الم ا. 


القول إِنما ينفسخ بالقول » والدين بالقول قلا ينفسخ بالأخذ لآنه غير قول » ولا 
باللزوم » لآن الازوم » ولو كان قولاً لككنه ليس قولاً موضوعاً لحل العقد ؟! وضع 
الطلاق لل عقد النكاح قلت : تشككل تلك الكلمة بالسم فإنه يفسخ بأشاء غير 
قول كا مر إلا أن يقال فسحه بها قول غير هذا القائل » وتشكل أيضا بالنكاح 
فإنه يتفسخ الجاع في الداير أو في الحض على قول ونمو ذلك > ومجباع الآم أو 
النتث وتحو ذلك . 


( و ) لكن ( لزه ) + ( رده ) إلى من عليه الحق أو إنائبه كخلفته أو 
وارئه و كذا يكفي رد تانب الأخذ » ( وإن تركه ) بلارد ( حتتى حل ) الأجل 
( رده ) أو مثله أو قممته ان تلف وإذا أحضره له فقبله فذلك رد ( وأخد 
ماله ) وهو الثمن أي مقدار ما أخذ قمل الحاول أو عينه لأن الأخذ الأول غير 
جائز لأنه قي غير أواته قلمحدد الأخذ له فى أوان الخد لآن الخذ الأول غير 
شرعي سواء أراد أن يأغذ نفس ما رد أو غيره ولذلك قال : وأند ماله ولم 
بقل : وأخذه لأنه لا يدرك الا ماله والمثيئة لفعطي إن شاء رد اليه ما كان 
بده قبل الأجل وإن شاء اعطاء غيره وهو أوللى . 


( وثماء ما أخذ قبل الأجل لربه ) على القول بالفسخ بالقبض وعلى القول يعدم 
الاتفساخ وبالر”د » لآن الشيء باق ف علك من عليه الحق ومراده بالناء ما زاد 
من دأته كصوف ووبر وشمر ولين وسمن وجين وأقلطر وولد وغل الشحر 
والنخل والنمات والأرض أو من غير داته كككراء الدابة والمنزل والعمد وما 


ع أرق سه 


وإن تلف ضمنه أخذه لربه » وإن أخذ خلاف ما باع إليه قبل 


ريح في دناثير أو درام أو سائر العروض بالنسع والشراء وتحوهما م ولا بدقى 
الانفساخ من الرد بالقبض أو بدعائه إلى القيض والتخلية بينها » وإلا فهو يمد 
ذلك في مان صاحمه > وقيل في همان من هو فى بده . 


( وإن تلف ) ما أخذ وإن بلا تضيع أو بما جاء من الل بلا بواسطة مخلوق 
( ضمنه ) في قول الفسخ أو قول الرد ( آخذء لربه ) وكذا يضمن غلشته إن 
تلفت ويحتمل أن يرجم هاء ضمنه للناء وهو أو الى لأنه أفيد وضيان ما أخذ معاوم 

من الحكم عليه بالرد ولا ودرك عناءه ولا ما صرف من ماله في أنه أو شأن مائه 
إلا ما صرف عن ماله وكان باقياً ظاهرأ»مثل أن يصلح في بردعة الدابة شيئاً فسد 
من صاحبها خبط منه أو شرقة منه لأنه قد عل أنه لا يحل له الأخذ قبل الأجل» 
وإن ل يعم لم يعذر لأنه مما يدرك بالعم » وقمل : يدرك عناءه وما صرف ويدرك 
صاحب الشيء ناوه لأنه أعطاء بإرادته ورضاء»وإن أخذ منه بازوم أو تخويف 
أو إهام م يدرك عناءه وما صرف إلا ما يقي وأدرك عليه صاحيه عاءه؛ وقمل : 
لا تدرك غلة الدراهم والدنانير ونحوها من السكة » وقبل : لا يدرك أحدها على 
الآخر شيئاً إذا كان ذلك برضى منها ولزم رد ما أخد وما يقي من الناء . 


( وإن أخذ خلاف ما باع إليه قيل الأجل ) بلا ازوم » بل أعطاء بنفسه 
لقوله : بعد وينفسح بازومه وبطلب رهن ( لم ينتفسخ ب ) أخذ ( ء ) لأن ذلك 
قضاء غير صحبح فكأنه ل يقع فلم ؤثر في الدين بالفسخ لأنه فم يقم التصرف في 
نفس الددين بل تناولا أن يتصرفا فيه فلم يكن تصرفي| تصرفاغيه » وذلك كن 


لاقع 


وبازومه قيله وبطلب رهن وإن لدين طفله ينفسخ » . 


باع ماله في ذمة أحد فإنه كلا يبع » ولا بقع به فسخ وإنًا بطل القضاء؛ ولم نصح 
لأنه قضاء في سيء ل يازمه » وحين كان القضاء كان على نية القضاء والقضاء” إن 
هو في لازم وهذا لما يازم' » ولو اتققنا على قسخه قعن د بعض أنه ينفسخ قاو 
نويا بالإعطاء والأخذ الفسخ انفسخ عند بعض > وإذا أخذ خلاف ماع إليه 
قمل الأجل لزمه وده وره تمائه » وضات ما تلف منها على الخلاف المذ كور قق 
المآلة قل هذه . 


( وبازومه ) أي الدين ( قبله ) أي الأج ل ( ويطلب رهن ) متعلقان 
بيتفسع يعدحما ( وإن لدّيْن وطفله ) أو مجنونه الذي هو ابنه وإن بالف] 
( ينفسخ ) أي وينفسخ بازومه قبل الأجل» ويطلب رهن قبل » و إن كان ذلك 
الازوم أو الطلب لدين طقل أو يجنوته واو مالعا . 


والمراد بالازوم : طلب الدين ولو مرة وذلك كالزواج يعقد النكاح مع الول 
والمرأة وإذا أراد فسخه قإنه محل بالطلاق > ولولى يرضما «الطلاق > وقمل : 
لا ينفسخ بالازوم ولا بطلب الرهن أما اللزوم ققد قال الشيخ : وبعض ذهب إلى 
أن لزوم صاحب الدين في ديته قبل الأجل يفسخه ‏ فيغهم مته أن البعض الآخر 
يقول : لا ينفسخ بالازوم ومعونة هذا الفهم مكاية الشبخ الأقوال قيل كلامه هذا 
في الفسخ بالقبض فإت مقيومه أيضاً أنه ينفسخ بالقبض مطلقاً > وبالأولى أنه لا 
نفسخ باللزوم »؛ وبعض ذهب إلى أن لزوم صاحب الدين الخ . 


وإذا كان الخلاف أيضاً في قبض الإنسان دَيْن تفسه قبل الأجل »2 فأ ولى 
أن مكون في قيضه مال من هو خليفة له » ولا شك في ذلك »> ولككن لم بذ كروه 


لاه ب 


لا لوم غليفة .ل ا ال ال ال ل ىا 


لعلئه بالآولى » وأم! طلب الرهن فإنه ليس مساوياً لقيض الدين فضلاً عن أن 
يكون أعظم من قبض الدين * وقد اختلف في قيض الدين هل يفسخه © وهو 
أعظم من طلب الرهن > وإنما يفسخ بطلب الرهن > وإنما يفسخ يطلب الرهن إن 
طلبه قبل الحلول ولم يكن الدين على رسم الرهن > وأما إن ذكر أنه يرهن له ثم 
عقدا الببع » أو ذكرا ذلك في العقدة قلا بأس بطلب الرهن ولو قبل الحلول » 
وإن رهن له بلا طلب منه لم ينفسخ > ولو لم يكن الدين على رسم الرهن ولو 
قبل الأجل . 


واعل أنه إذا أراد من عليه التي أن يعطيه لصاحمه » قبل الخلول © أو أراد 
أن برهن له أو يعطيه ضمين وأبى صاحب الحق من قيول ذلك ل يدرك عليه 
القبول عندي 5 مر » ولو كان ضرر على من عليه الحق في عدم قبول من له الحق 
لآن ذلك تبرع كبية » ولا يجب قمول المة إلا إذا كاقت المضرة على الموهوي له 
كالموت والتممم» ولآن الددئ معقود برضاهما معاً إلى أجل» فلا يتحل إلا برضاهما 
معاً بأنحلاله » والرهن وإعطاء الضمين عقدان ؛ والعقد لا يصمم بين اتنين إلا 
برضاهها كالييم » وإن كانت المضرة على من علمه الحى توصل إلى موته أو فوات 
يد أو رجل أو عين' أو تحو ذلك من المششرات لزم صاحب الحق قبوله » وازمه 
قبول كل عقد حلال ينجو به على ما مر في كتاب الحقوق > وقال قومنا : يازم 
صاحب الحق قبوله إذا أعطيه قبل الأجل > وإن عقدا الدين على الرهن ورهن 
له في العقدة » ولم يقبض الرهن وطلب قبضه قبل الحلول ل يتفسخ » ولا ينفسخ 
بطلب الرهن لدّيْن ابته البالم العاقل» ولو ل يحزه» لآن أسمكام ابنه هذا جارية 
كعتق وتكاح وييع وشعراء و كذا لا ينفسخع بازومه » وقنم قوله : باروم 
وقوله : يطلب للحصر الإضافي كا تدل عليه المقابلة بقوله : ( لا بلزوم خليفة ) 


ةا" هم 


وإن لغائب وطليه » ولا يطلب حميل 


لدين من هو خليفة عليه ولا بقبضه > ولا يطلب رهن كا يعم من قول الشيخ لأنهم 
م يستخلفوا على القسخ اه . 


واو تبه على أنه لا ينفسخ بالقبض > وترك ذكر عدم الاتفساخ بالازوم » لكان 
أوألى لكون عدم الانفسائم باللزوم معلوماً بالأولى » و كا طلب الرهن ( وإن ) 
كات خلغة ( القائب ) أو يتم » أو يمنون » أو طفل > أو لأخرس لأ يفيم ؛ 
ولو كان خليفة من أبي الطفل > أو المجنون 4 أو من أب المتم »> أو المحنون» 
ولا سما إن كان لحاضر عاقل فاه بالغ متكل أو كان و كيلا » أو مأمورا فقط 
لمؤلاء فلا فسخ في شيء من ذلك لأنه إلى يستخلق على الفسنخ ولا قوة له على مال 
مؤلاء الا يا هو له صلاح ( و ) لا ب ( طلبه ) أي طلب الخليفة الرهن لدين 
هؤلاء ؛ أو الماء لارهن » أو للدين والطالب الخليفة > ومثلء ما إذا كان مطلوباً 
بالرهن أو الخيل . 


( ولا ) ينفسخ الدين ( يطلب حميل ) وجه» ولا حميل أداء ولو قبل الأجل 
ولو كات الدين للطالب» ومعتى طلب الممل أن يطلب صاحب الدين أو خليقته 
من عليه ألدين أن يعطيه حميا » وأما إن ثيت اميل وازمه صاحب الدين © أو 
خليفة صاحبه الذي هو يتم أو مجنون أو غيرحما فقبه الخلاق المذ كور في لزوم 
من علمه الدين و كذا القبض © وإنما فسخ الدين بطلب وقوع الرهن على قوله ؛ 
ول يفسخ بطلب وقوع الجيل لآن طلب الرهن كطلب امال لأنه يكون ببسده 
مخلاف الحمل » فإن إيقاعه تنزيل لغير من علمه الدين متزلته ولا قبض فمه » فإن 
الجيل لدسن شيثا ق بد المحمول له . 


ولا يدركه وله عله ضمين الوجه إن أراد سفرأ » . 1 . 


وإن قلت : قد يكون الرهن غير مقبوض على ما يأفي في بابه إن شاء اللكوقد 
يكون ف يد المسلط وغيره » قلت: القالب أت يكون مقبوضاً سد المرتين وهذا 
هو الأصل » فل يعتير غير القالب » وغير الآصل » فبحكم بالفسخ في الكل طردا 
لباب > وأيضاً الرهن في قبضة المرتهن معنى ولو لم يككن في قبضته حساً > ومن 
كان في يده فإنها هو بمازلة الو كمل من المرتهن على قيضه فإذا شاء قبضه من الراهن 
أو من غيره > وإذا حل الأجل قمضه من المسلط إذا مسلط على القبض فقط © فإذا 
سلط على البيع أيضاً فته إذا حل الأجل وأمره بالبيع باع . 


( ولا يسركه ) أي لا ددرك عن له الدن مطلقا سواء كان له أو لمن ولي عنه 
الخيل ميل وجه أو أداء إلا إن عقد البيم على أن يمطيه ميل فإته يدر كه 
عليه كا اثترطه حميل للوجه أو -ضل للمال وهو ميل الآداء وسواء كان الدين له 
أو الغيره . 


( وله ) أئ لصاحب الدين »> سواء كان له أو لمن ناب عنه ( عليه ) أي على 
عن كان الدين في ذمته ولو قبل الحلول ( ضيين الوجه ) أي الذات »© وعير عتباأ 
بالوجه لأن معظم ما ظبر من الذات ومعنى مين الوجه من يضمن لصاحب الحق 
أن تحضر له من علمه الدين إذا سل الأجل > وكذا ممناء إذا من له في البيع 
الحال أو بعد الأجل في المج ل ( إن أراد سفرأً ) أو اتهمه به أو بالمهروب > 
وإت عل الأحل » وأراه سقرأ أو كان البيع حالاً » وأراد السقر أو أحبعه 
أدرك عليه ضمين الآداء » ولا سما ضمين الوجه إن شاءه ‏ 


ار 8 


وقيل : ينفسخ دين مستخلف بازوم خليفة لا وكبله » ودين طفل 


الس # 0 - 
دام وقراضص بقار ض م - - - - 





( وقيل ٠‏ يتفسخ دن مستخلف ) بكسر اللام ولو حاضراً عاقلا بالف] 
ناطق فاها » أو بفتحبا .على الحذف والإيصال أي مستخلقف عليه » وهو أولى » 
لأنه أفند لعموم من استخلف على نفسه ومن استخلف عليه غيره م مصح كيتم 
ومجنون وغيرهما . ( بازوم خليفة ) وبطلب الرهن وبالقيض من باب أولى > 
و كذلك الخلاف في الفسخ » إذّا طلب من له الدين أو خليقته من الخليغة أو من 
الأب للطفل الرهن أو لزم أو قبض منه و ( لا ) يفسخ الدين بازوم ( وكيله ) 
أي و كيل من له الدين على الببع ولا مأموره على البيع » ولا بطلبهها الرهن © ولا 
يقضها لأنه لم يوكل » ول يؤمر على ما يوجب الفسخ » وقبل : ينفسخ لآن من 
ولى العقد لمال غيره » فله القبض > ويدركه على من عليه الحق مسا لم يمنعه من له 
الى » فإذا كان له تسلط في القبض تأثر منها ما يوجب الفسخ من غير هما » وهذا 
ظاهر فى جانب الو كيل من قول الشبخ بعد حكاية الخلاق في ال+د » و كذلك 
الو كمل على بيع الدين على هذا الال يعني أن فبه خلاف كا في الجد » وقهمه 
أبو ستة والمصنف أنه لا فسخ قولاً واحداً » وقيل : لا فسخ إن رضي من 
عليه الحق . 


(و ) بنفسخ ( دين طفل ده من أبيه ) ولوعلا إن طلب الرهن أو أزم > 
أو قمض > وقمل : لا فسخ حد وإن كان أبوه حا حافراً عاق متكنا فاما / 
يفسم يحده قولآً واحداً » أو لا فسخ بو كيل أو مأمور بإتفاق في يبع لم يلياه “ 
وأما الخلقة فال حكام التقدمة فنه سواء ولي البسم »> أو ل يله ( و ) يفسخ 
دين ( قراش ب ) أزوم ( مقارض ) وبقبضه وبطلب الرهن على حد ما مر > 


وبر بة قُ الأظبر : . . / . . 1 


ومن قال .: يفسخ دين الطالب أو القايض أو اللازم قال : لا ينفسخ دبن القراض 
الفا ؛ لذ لسرت فال قرا ناه لنارض »أن تمر ف ما 
وسواء في مسائل الفسع القع ار اللزوم أو طلب ال هن أن بكون ذلك وا 
الذين كله أو بعضه » وإما يتصور الدين في القراض بن ان" على جواز أن بسع 
للقارض بالدين أت رآه أصلح وقبل :8 ايع به» و كان أصلح أو بناء على 


وتي « الديوات » : والمقارض إن باع بالدين فأخذدذ بعضه أو لزم قمل الآأجل » 
فقد أنقسخ » وله أن ددع بالدين » إن رأى أت ذلك أصلح للتجارة » ومتهم من 
يقول : لا دمع بالدين » وإت اشترى بالدين بعد ما احتاج إلى مالا بد له منه 
فهو جائز وأما غير مالا بد منه » فلا مشتريه بالدين إلا بإذن صاحب المال » 
وإن اشترى بغير إذته » فبلك المال » فإن ذلك كل على المقاأرض > وإت أذن له 
أن يثتري إلى أجل عاله مكذا فبلك ما في يد المقارض > فليرجم يذلك إلى 
صاحب المال اه . 


(و ) منفسخ دين القراض ( بريه ) » وهو صاحب الال إذا قمضه أو لزمه » 
أو طلب الرهن على القول بأن ذلك يفسخ إذا فمل بائع الدين الذي لنفسه ( في ) 
الوجه ( الأظهر ) لآت المال له وليس قبه للمقارض إلا جزء من الربح * يبل 
الظاهر على قول الريسم بأن المقارض كالو كيل »أنه لا فخ بالمقارض بل بصاحب 
المال ما لا برد الشيء بالعيب حت محضر ري المال فتحلف أنه ما رضي بالعيب 


هم - (جه -التبل -ه) 


ودين سيد بمأذون له في عر وبه كذلك , وسهم شريك في دين فقط 


على ما تقدم في باب العيب > لكن قد علمت أن في الفسخ بال و كيل شلافا “ وأو 
م يذ كره اا - وأبو ستة » وقمل : إن المقارض بمنزلة الأجعر محزء من الربيح 
فقوى الفسخ به لأن له في المأل تصيب . 


( و ) ينفسخ ( دين سيد ) جرى على بد مأذونه ( ب ) عبده ( مأئون, له 
في تحر ) أي بعبده الذي أذن له أن يتجر إذا قمض أو ازم أو طلب الرهن على 
القول بأن ذلك قبل الأجل » مفسخ لأن له التصرف على الإطلاق . 


(وبه ) > أي بالسيد > لآن له المال » ولآن له أن برد العسب أو يقيله » ولو 
ل يرض العيد إلا إن سيق من العبد ما خالفه من رد أو قبول © و كذا كل من له 
الدائن » فإنه فسخ به سواء كان هو الذي ولي يبع الدين أو وله غيره » أو 
كات بالغ عاقلا إذا قعل ذَلك على القول بأن ذلك فسخ ( كذلك ) أي على الوجه 
الأظهر أيضا > يعني أن الأظير فسخه بالسيد كا يفسخ بالعسد على القول بأن 
دلك يفسع ؛ ولا دفبغي الشك في هذا .. 


الدين 6 لا في غير ألدين » فقوله فقط عائد إلى الشركة ف قوله : شربك »> والحخصر 
الذي أفاده بقوله : فقط إضافي منظور فبه إلى الشركة التفويضية © لآن الشركة 
في ذلك الدين وغيره من دين آخر > ومن عبر دين كالشسرة فى ذلك الد بن وسحعده 
ذكروه » يخلاق شرك المفاوضة »© فإنه على الفسخ تنقسخ أسبم الشركاء كلهم »> 
سواء كان التفويض في جملة المال > أو في بعض مخصوص إذا كان الدين من ذلك 


)ا ب 


بأزومه لأسيم عيره ؛ وقمه متك إن اتحدت الصفعة , 


البعض > لآن فعل أحدم فمل للكل ( بازومه ) أي بازوم ذلك الريك > أي 
بازومه من علمه الدين » أو بازوم الدين إدا كان الازوم على الشريك © ويطلبه 
الرهن بالقبض على القول يأن ذلك موجب للفسم > سواء كان فاعل ذلك هو 
عاقد اليم أو غيره من الشركاء » أو عقدوا كلهم بالحضور والإجازة ؛ أو 
بتو كيل أحدم > أو أحدا من غيرمم » وفعل ذلك أحدم ( لا سَينم غيره ) واو 
قبض الكل 2 أو نزم للكل » أو طلب الرهن للككل > أو أجازوا قمله فى ذلك 
لأكثر من حقه انفسخ الكل على قول الإتفساخ بقلك » وإن أجاز بعض الششركاء 
فقط انفسخ أسْهم من أجاز فقط . 


( وفيه ) أي ف انفساح سهم الشريك وحده ( محث إن اتحدت ) بقتح 
الحمزة على التعليل أي لأن اتحدت ( الصفقة ) ول دتبين سهم كل واحد على حدة» 
ووجه البحث إذ ذاك » أن عمل أحدم لا يؤثر بالفسخ قي سبمه ققط » بل في 
الكل > إذ ل يتميز سهمه يعينه » ولو تيز بالتسمبة » كالنصف > وأت في الحخكم 
يفسخ سيم البعض دون البعضش إدشال الشريك > وهو ضرر عند عبدالعزيز 
والرببع رحمه الله » نعم ابن عماد لا يرى الثيريك ضرواً » لككن ترده مسألة 
الشفعة » فإن الشفعة لإزالة ضرر الشرة , 


فالصحمح أن ما أدى إلى الشركة عيب ولو كان بين مسألة فسخ سهم الشريك 
وده ومسألة كون الشريك عببا فتراق هو أن الختار في المسب تمير المشقري 
بين أن يقل بلا أرشى > أو برده مخلاف الفسخ هنا > فإنه لا تمير فمه » وفرق 
آخر هو أن الفسخ هنا بفمل مستائف مدا محلاف السب > وقرق آخر هو 
أت الفسخ لا وجه لإقامه مخلاف العبب > إذا لم نقل إنه فسخ »> وإرت م 


ومن باع لرجلين فأزم أحدهها أنفسخ متأنه وفه للبائع حواؤ أخذ 
ماباع به وبعض رأس ماألهء . ا. .ل . 


تتحد الصفقة أو تعين سبم كل على حدة ‏ فلا إشكال في أنه لا فسخ إلا لسيم من 
فمل موجبه »ويجاب بأن الفسخ الذي ذكره الشيخ عن « الآثر » في سهم الشريك 
وحده إنَا هو بناء على أن الصفقة الواحدة تتبعض تصحة العض وقساد البعص 
من حين العقد » ويا يعرض بعد المقد > قيرجع البحث في تسلم التبعض وعدم 
تسليمه »> والصحمح عند الشخ عدم التبعض . 


( ومن ياع ) ,الاين ( لرجلين ) أو رجال » يصغقة واحدة وعدم تعين سيم 
كل على حدة > ( فلزم أحدهما ) أو أحدم > أو طلب الرهن من واحد أو نما 
فوق الواحد إذا كانوا أكتر من اثنين أو قبض كذلك ( اتفسخ منايه ) » أي 
مناب من ازمه المائم » و كذا إن فعل ذلك ما قوق الواحد > وفيه البحث الدي 
ذكره المصنفه وم ! كتبت عليه آتقاً » ولا سها أن المال هنا ارجل واحد > 
وهو العاقد . 


(و) حث آخر هو أنه يازم ( قيه ثلبائع جواز أخذ ما باع يه ) وهو سهم 
من لم فسخ منابه» (ويعض رأس ماله) وهو سهم من فسخ منابه» وذلك مشكل 
لآن قبه صورة الربا في جنب من فسخ سبمه »> فإنه إذا بإع لهسما غرارة قر بعشر 
ريالات مث وفسخ سم أسدهما»قإنه بأخذ منه نصف الغرارة فكون كن باع 
غرارة مر بنصف غرارة تمر وخمس ربالات » كذا يقال » وححاب بأن ها رد من 
رأس ماله بعينه لوجوده إنا هو بالفسخ لا بالمايعة » وإن | يوحد وأخمذ مثل 
أو قممته فإئما أخذ من جبة الضهان لا بالبيع » وإلا ازم في كل فسخ أن يكون رما 


ومن ظن حلول أجل فأخذ فيان عدمهع 2 220 0 . 


وقد يبحث في هذا الجواب يأن صورة الر! باقئة » لأن ما أخذه ولو أخذ. 
بالضيان من مشتريه لا بالببع لكن يككون كن أخذه بالبيع الأول لء.دم بطلان 
البيع الأول كله بل بطل بعضه فقط > وهكذا الكلام فيا إذا باع اثنان لواحد 
أو ثلاثة له أو لاثنين وهكذا » وعمل بعضهم فسخ مع المشتري أو مم بعض من 
اشترى إن تعدد » لكن يكون الذي أخذ ما به السسم غير الذي أخذ بعض 
رأس المال فيجوز رد الضمير في قوله : وفيه للبائم الخ » إلى المذكور من فسخ 
سهم الشريك ومناب أحد الرحلين . 


وإن قلت : فيل يوز للبائع لشخص واحد أن بأخذ منه بعض رأس ماله 
ويعض ما باع به ؟ قلت : لا يحوز كا نص عليه قوم : يتعرض صاحب الحق عا 
اتفقا عليه مطلقا إلا ما باع به للا يؤدي إلى الريا » راد الشيخ يما جعله تقمجة 
لكلام ه الأثر ه » وهي قوله : قبل يدل منهم أن صاحب الدن وز له أن 
تأخذ بعض مااع به وبعض رأس ماله اه » أنه يجوز له ذلك إذا كان ذلك 
بفسخ كا هو فرض كلام « الأثر » » ومثله ما إذا أقاله في بعض البمع أو اتفقا على 
فسخ بعضه © وقبل : لا نقسخ باتفاقها . 

قال في « الديران »: و إن لم يحل الأجل فاتفقا أن يفسخاء فلا تفخ يذلك» 
وقبل عن ابن عبد العزيز : أنه حوز له أخدذ بعض رأس ماله وبعض ما باع به في 
دلك كله . 


( ومن ظن حاول أجل ) : أجل دين له أو ان تاب عنه » ( فأخل ) ٠‏ 
أو أَحَْد بعضه أو أخذ له أو لعضه الرهن أو الجيل > ( قبان عدمه ): عدم 


وإن بعد الحاول وجب عليه رده » وكذا إن جاءه موت غريه فأخذ 
ثم أتى ازمه الرد في الحك » وفي حاوله بموت الغريم قولان في غير سل » 


الحلول » ( وإن ) بات ( بعد الحاول ) أنه لم يحل حين فمل ذلك ( وجب عليه 
رده ) إن أخذه » ورد بعضه إن أخفْ يعضه ورد الرهن وترك اميل ويستائف 
الخد » لآن الأخد الأول فى غير وقته . 


( وكذا إن جاءء موث غرمه )» وهو هنا الذى عليه الداين» ( فأخذ ) ديته 
أو بعضه من ورثته أو خلفته أو غيرتم أو مهم أو أشذ رهناً أو حميلا عن 
ورئة أو خلفة أو غير بناء على أن الدثين يحل يموت المدءان» ( ثم أتى ) هو أو 
خير حماته ( تزمه الرد ) رد ما أخذ » وترك اليل ولا يفسخ »> وإن ل تظهر 
حماته إلا بعدما حل الأجل رد كذتك واستأنف الأخذ ( في الحم ) وقيا بيه 
وبين الله » ول يذكره لأنه من ياب أو'لى © إذ لا يستحق ماله قبل حلول الأجل 
والغريم حي 4 ومحتمل أن بريد أنه لا يلزمه قما بينه وبين الله إن تركه له الغريم 
بعد ظبور حاته » و كذلك يدر كه عليه إن تلف ويرد له ناء أيضاً ويضمنه إن 
تلف ويدرك عتاءه > وفمه الخلاف السابى في رد الناء وإدراك العتاء . 


( وف حلوله يموت الفريم قولان ) ولو كان قبه رهن ( في غير سام ) »> 
وأعا في السم فقول واحد عندنا » لا يحل بموت الغريم » وقال مالك: يحل موت 
الفرم كل دين مؤجل ولو سلما .ء 


والصجمح أنه لاحل الداين بموته في السلم وفى غيره » لآن للأجل قسطأ من 
الثمن » ووه القول بالحاول بموته أنه متعلق في -مساته بذعته » وكا مات رجع 


ما وثة ‏ 





حت قلف ضنوه» كا قبل :إن الورئة بازمهم أن يسيموها ويعطوا الغرماء ولو كان 
لا يبقى هم ها بر ثون > وهب أنه م برجع في ذمة الورئة بل في التركة » 5 قال 
بعض : لا يلزمهم أن ينيعوه ا ويعطوا الغرماء إذا كان لا يقى لهم ما برثون »> 
لكن لا يحل له أخذ المال بالماطل فإن للآجل قسطأ من الثمن » وإذا أخذه قمل 
الأحل فقد أخن أكثر من حقه لآن عشرة درام -حاضرة أو عاجة خير متها 
آجلة » واحترز موت الغرم من موت صاحب المال قات الدن لا يحل به . 


قي « الديوات » : وأما موت صاحب الملل فلا نحل به الدّن و كذلك 
ارتداده وتفليسه > وإذا كان إرجلين على رجل "دين ثمات فورثه واحد منها قبل 
بحيء الأجل فإنه يدر كه عليه صاحيه سبمه في قول من تقول : قد حل الأجل» 
ومنهم من يقول : إن أعطاه قبل أجل بطبية نفسه قلا بأس يذلك ويك ؛ 
وإذا حل" الآجل فله أن بأخذ في دينه ما شاء » وإن باع له شيا هذه الدتاتير 
إلى أجل فإن فبه قولين» منهم من يقول: لا تحوز ببعه» وعنهم من يقول: جائز » 
وتككون له تلك الدنانير إلى ذلك الأجل »2 ولا تحوز قمها قول أحدهما اه . 

وهم ذه المألة الأخيرة تدل على أن منهم من يقول : المعين تقبله الذمة » 
والمشهور أنه لا تقبله » فعلى أنها تقبله يجوز أن يبسع هذا العرض أو هذا الأصل 
إلى وقت كذا بعنى أنه لا يمذكه المئتري حمق يحل الأجل » ولا يحل الدن 
بأرتداد الغرع ولا بتفليسه ولا يحنونه ولا يآفة خرس » و كذا الدى له المال » 
وقال مالك : حل بالإفلاس » قال ان وهب : قال مالك : من مات أو أفلس 
ققد حل الدكين الذي عليه » قال ابن عاصم : 

وحل ماعليه من ديرن إد داك كالحئول بالمنوت 


ويوقف سهم من لم يحل أجله حتى يحل عند المانع ونماؤه في يد الوارث, 





وعرادي بابن عاصم وبالعاصمي واحد» وقول « المنباج » : أجموا أنه لا يحل 
بإفلاس مصروف إلى غير مالك » واستدل على حاوله بالفلس بقوله عَكِدُوٍ : 
« أعما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله دعمقة فيو أحىق به من غيره م220 
ألا ترى أنه أدرك ماله فكان أحى به . 


( وبوقف سهم من لم يحل أجله ) من له دين على المت ( حتى يل عند 
ا مانع ) التي منع لول الأجل بوت الغريم إن وسع ماله الديون أعطي من 
حل أجل ديه تاما » وكدا من حل قبل موته ومن لا أجل له ووقف دين من ل 
يحل تامأ حق يحل » وإن م يسعها أعطى هؤلاء بالخاصة ووقف سهم من م يحل 
بالخاصة > وسواء في ذلك كله أن تعطى أو يركف تقس همايسع به عن الثُمن أو 
شيء آخر بالقضاء » وإن وقف آخر فاما سحل الأجل كان من هأتقص مما أخذ غيره 
بالخاصة رد له ما يتوبه الذي أخذ » وقل : لا » والحقوق التى تخرج من الكل 
حكّبا حم الداين فى ذلك كله » وذلك مخلاف الراهن قلا تتحاص ولا بقدر له 
مقدار ما لا يفي به الرهن ما دام لم يبع الرهن م ولس عل الغرماء انتظاره » 
ولكن إن انتظروه وباع ونقص له تحاص معبم بالناقص إلا على جعل من شروط 
الرهن أن يطلب من شاء » فإنه إن لم بت فله طلبه فبترك الرهن ويتحاص . 


( وتماؤه )> أي كل ما تولد منه ولو كراء إن وقف له ما يكرى» والعطف 


على سبم ( في يد الوارث ) متعلق ب« يوقق » 4 أي ويرفق قى بد الوارث عند 
المانع سهم من لم يحل أجله حق محل اوه » قأما سبيه قفبعطونه إناه أو يعطوته 





(1) داه مسلم , 


م 25 


ويتحاصص فيه الغرماء » وإن تلف من يله لا بتضيمع رجع على 


من حلت ديونهم فبحاصصيم فيا أخذوا لتعلق الكل ..وإن تأخر 
بعضه بالتركة . 


مدل » وأما تماوُه فنتحاصص قبه جمسم أصحاب الحقوق التي من الكل من لحلل 
قبل ذلك كومن ل حل قبل » وعن لا أجل له » ومن غاء ذلك مما وقف له ما قال: 


( ويتحاصص فيه ) » أي ف نائه ( القرماء ) كليم إن كان التحاصض وهو 
من جماة الغرماء أو تماوه ممتدأ خبر» في بد > وإن وسعبهم المال فإن لم يتحاصوا 
فالناء ثلئه الوصمة ثلثاه للورثة > وأما ماء ما أخذه من حل أجله أو من الأجل 
له فله » وقمل : متحاصصون قنه إذا حل الأجل» وقيل: إذا صاروا إلى الخاصة 
وقد كان لبعضبم رهن 4 قإت قوموه ووجدوه لا يكفي له فيو له خاصة بفبعه 
إِدَا حل أجله ويوقف له سهمه أيضاً الحاصة فيالم برهن » وإت حل وباع بأ كثر 
مما قوم له فلا يأخف إلا ما باعه به وسبمه في الموقوف بتجديد اشخاصة > وما تقدم 
أوألى و ه أل » فى الوارث للحقمقة فيشمل الوارث الواحد ؛ وكذا في الغرماء 
فيشمل غرعين فصاعد] لا أقل من غير عبن لقوله : يتحاصص . 


( وإن تلف ) السبم الموقوف (من يده) © أي عن مد الوارث»2(لا بتضييع) 
منه (رجع ) من وقف سبمه ( على من حلت ديوتهم ) وأخذوا سبامهم بإمخاصة 
لقة المال أو مالتام لوسعه ( فيتحاسصيم فيا أخنوا لتعلق الكل ) “ أي كل 
الديوت > ( وإن تأآخر بعضه ) لل أنه فم يحل أجله ( بالتركة ) متعلق بتعلق » 
وهفا بناسب قول من قال : إن ما نما في أيدي الفين أخذوا سبامهم يتحاص في 
مائه معبم من ل يحل أجل إذا مل » وحاصله أنهم ولو أخذوا لا يستقلون يما 


أخذوا حتقى يصل من ل يحل أجل سبمه لأنه لما مات استوت الديون إلى تر كته > 
وقمل : إن ضاع الموقوف من يد الوارث ' خاصص صاحيه من حلت ديرتهم 
وأخْنوا بل استقلوا بما أخذوا بئائه» والمخاصصة إِما هي إذا لى يسع المال » وأما 
بتلف وما ضاع فإنماضاع علميم »وإن وققوا سيم عن لم حل في بد صاحبه وضاع 
هو أو ناوه أو كلاهما بلا تضييم منه قلا خمان عليه » يل إن كأن عتدهم مالم 
نتلف أعطوه منه وإلا رجع بالخاصة على من حلت ديوتهم » وقيل : لا يرجع > 
وآما إن ضيم فإنه يحسب عليه ما ضاع » فإن زاد ينائه أو يسمر على سبعه 
الحاصة همعن الزائد للحم ووسقط عنهم سبمه فيه 


وفي د الديوان » : وإن تلف الدأين الذي تر كوه لمن فم يحل دينه من سير 
تضمم الورثة فلا تمان عليهم ويرجع إلى أصحابه فنحاصصيم قيا أخذوا > 
وقدل : لا برجع عليهم بشيم > وإن تلف بتضديع الورثة فبم ضامتون و كذلك 
إن أتلفوه في سوائحبم اه > والله أعم . 


سس 


ساب 
وجب قضاء دين وحسن تعجيله مع إمكان وقدرة , 


باب 
7 قضصاه الد بن 


( وجب قضاء” دين ) دين مؤجل أو غيد مؤجل » دين للخلق أو للخالق 
على من أخذه لنفسه > أو لمن قام عليه من يتم أو مجنون أو غائب أو غيره » إلا 
إن أعل صاحب المال أنه بأخذ لهؤلاء وأبرأء على أن يأخذ من الغائب إذا حضر» 
أو من ألمقم إذا بلع » أو من المجنون إذا أفاق أو ما أشبه ذلك ( وحسن 
تعجيله ) » أي تعجمل القضاء بعد الأجل ( مع إمكان وقدرة ) “أي مع 
إمكان القضاء والقدرة علمه بلا مضرة تلحقه فى بدنه أو ماله إلا مضرة قلملة ف 
ماله فإنه يحسن معها التعحمل أيضاء وقمل : يحب التمحمل > و أن القضاء فوري 
لاتراخي »© وأصل ذلك قوله تعالى : 8 سارعوا إلى مغفرة عن ريم # 1٠‏ , 


(١)عررهة‏ آل عمران : +؟١5.‏ 


سس ايليا ملس 


وإن غاب ربه طلبه الغريم حتى يقضي ما عليه , . 


وقوله عَلكتَمٍ : ه مطل الغني ظل » 0 كذا رواه السشخاري وهم عن أبى هريرة » 
وزاد في رواية : فإذا اتبع أحد؟ على مللء فلمتسم » أي إذا أحمل قليحل » 
وإضافة المطل للغني إضاقة مصدر للفاعل عند الجبور » أبن تأخير الغني الخلاص 
ما عليه ظل > وقيل : إضافة مصدر للمفعول» أي تأخير من عليه الحق الغنى عن 
حقه ظل » رإذا كان كذلك فتأخيرء الفقير الذي له الحى عن حقه من باب أو'لى 
في الظل » ومن ل يكن عنده ما يقضي لكنه قادر على كسيه أو وجوده بوجه 
حلال وجب عليه عندي أن يفعل ما يحد به ما يعطي» ويه قال بعض الشاقعيةء 
وأطلق أكثر الشاقعية عدم الوجوب وفصل بعضهم 4 فَإِن أزمه بوجه يعصي يه 
وجب وإلا قلا » والمذهب أنه لا ينفستم الميع مطل المشتري أو شروية مع 
قدرته » وقيل : ينفسخ بدذّلك إن أراد البائع قباس على الإفلاس محامم تعذر 
الوصول إلى حقه في الحال » وقد قال يَِكِمَمٍ : د أعا رجل أفلس فأدرك الرجل 
ماله بعسته قبو أسق يه » '٠١‏ > والمراد بالغنى هنا من ملك مقدار الدّين الذي 
عليه قصاعدا . 

وف « الديوان » ؛ وقيل : المحلة من الشمطان إلا تي تزويج المكر إذا 
أدر كت > وتجبيز المست إذا مات » وإقراء الضف إذا نزل » والتوبة من الذنب 
إذا أذنب > وقضاء الدأين إذا حل > وزيدت الصلاة والطبارة . 

( وإن غاب ربه طلبه الفريم ) بذاته أو رسوله ولو سفرآً بعبداً > أو 
بكتابه ( حتى يقضي ما عليه ) > وإن كان خليفته حاضراً أعطاء وأجرزاه » 


) تقدم ذكرء . ( رواه مل‎ )١( 


٠ 37‏ لكك 


وقيل : إن غاب بعد معاملته في بلده لزمه الإيصاء بجا عليه » 


وإت لم بيعل محله ل يازمه السفر لأجله » بل يأل أبن هو وير سل الككتب إلى 
المواضع التى نظنه قمها حق يتصل به . 


وق « الديران » : ومن كان علمه دين قإئًا ييرية مئة أن يعطية لصاحمه أو 
خليقته أو و كيل على قبضه أو يقضيه عنه غيره بأمره أو بغير أمره » أو يبريه 
عه صاحب الدين أو يتركه له أو ينه له أو مله في حل منه > اه . 


( وقيل : إن غاب بعد معاملته في بلده ) م يازمه أن يسافر إليه ولا أن 
دذهب إلمه ولو كان دون سقر لأن مظنة ذلك أن برجع هو إلى بلد الذي عامل 
قمه فمأخدذ منه » و كذا إن عامل يدوي فى مدوره ولو كان برتحل إلى مواضع 
حدودة للكلاً والغيث فإنها كلما بلده يأتي الذي عامله إليه في بلده قيأخذ منه على 
هذا القول » ولا يازم من ذكر أن يبرمل إليه دينه ولككن ( تزمه الإيصاء ) له 
( بما عليه ) إبصاء وشقا بكتاية كاتب عارف وشهادة عادلة»؛وإن أودى ورثته 
بلا اشباد أو أشيد عدالمن أن لفلان عله كذا أجزاه » وإن كان صاحب الحى 
قد استوثق لنفسه بإقرار من عله المق بإشباد صحمح أو كتاية صصحة مش 
على إشهاد صحمح ل يازم من عليه الحق إسهاد ولا كتاية ولا إيصاء » وإن كانت 
المعامزة في غير بلدهما أو في بلد من له الحى قإته دازم من عليه الى إنصاله والبلد 
الذي ل يورطنه لا بعد يلداً له ولو أطال المككث قبه على حد ما مر في الإفطار 
وتقصير الصلاة » وإن عومل في بلدء ثم نزعه وخخرج من أسأله فلقصد لصاحب 
الحق قنعطيه حقفه 4 ولا يازم المدين أت يخرج إلى غرمائه إذا ركيوا البحر 
إلا إن طاليوه فأبى أثم إلا إن أعسر ثم أيسر بعد أن خرجوا لزمه أن يصليم 
مث كلتوأ, 


ويأثم مطالب قادر إن لم يؤد» ومن عرض عليه حقه أزمه قبوله أو 
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( ويأثم ) إن كبيراً ( مطالب ) - بفتح اللام - ( قادر ) على التأدية ( إن 
م يود" ) ما عليه من الحق لصاحبه لقوله عكر : « مطل القني ظلَ » ١0‏ » والظم 
كبيرة على أن المطل.التأخير بعد الطلب »> وقيل : إذا بلغ الأجل وق در على 
التأدية قل يؤد أتم ولو لل يطالبه صاحب الى إلا إن عل منه الرضى » وقيل : 


قال ف « الاج » : قال ابن برك : عن عليه دون كثيرة من أموال اغتصبها 
ومظام ارتكيبا ولا علك قدر ما عليه لم يكن له عند الله أن يتصرف في ماله 
ومجبسه عن إنفاده قي ذلك إلا قدر ما بقوته كثل » فإن باع أو وهب أو تزوج 
جاز عليه وله وهو ملكه » وله أن يتصرف فيه وتم بذلك وهو عند اش كثم » 
وإن كانت الآموال من ديون تحملها من أرايها فلا وأ ثم يحيسها عنهم حق يطليوه 
مها ويضيقوا عليه » ولا يأكل اللحم ولا الطرف من عليه ديون أو مظال لا بفيء 
بها ماله ويسد "خلّة عباله » ولا عضيف ولا يهب ولا يعتق» فإن قعل ممى وأثم 
ولايخرج لقتال عدو »> فإن تعرض له أسُبد وقاتل » وقيل : لا يقاتل حق 
يدخل على عرمنه > اه . 


( ومن عرض عليه حقه ) بين له من أي وجه أو لم يبين » ثم إنه لا بد عند 
الإيصاء إلى ثقة من أن يشيد له شهودا يثقون يه أو يعطيه ما يعطيه أو يتكفل 
له به الثقة من ماله( لزمه قبوله أو إبراء غرمه ) ولا سعه السكوتولا إنكاره 


(1) تقدم دكرء ( رواء البخاري ومسل ) . 


وأزمه الإيصاء به له عند ثقة إنلم يفعل , وجاز بلا ثة إن لم يجده 
وخحاف موا 4 


ولا أت يقول : لا أقمله » ولا أن يقول : إِْت به في وقت آغر » ولا أن يقول : 
أمسكه عن_دك حق أطليه متك أو لا أقبضه سق أشاو ر قلانا إلا إن رضي 
بدلك من عليه الحق > إلا الإنكار فلا برض به > قإن شاء رجم به بعد الإتكار 
من صاحمه على نمة أن يؤديه بعد » وإن عرض عليه عا دون حقه في الكمة أو في 
الجودة أو عرض عليه خلاف حقه أو تحضرة من نقصية أو يسرقه عنه أو حيث 
لا جد له موضما أو حاملاً أو مث لا بازمه قموله قله أن لا يقل إلا إن عرض 
عله ما دونه فى الكمة » أعني في العدد على أن سيزيد له فإنه تقمضه » إلا إن 
كات فى قبضه ما يدي إلى سقوط باقمه > لككن إن عرض عليه فأيراً غريه لم 
يلم القرم قبول الإبراء » بل إن ل يقبل الإيراء أدرك على صاحب الحق أت 
يقبضه لأن الإبراء هبة > ولايازم قبول المبة > لكن لا إثم ولا إيصاء عليه 
( ولزمه الإيصاء به له عند ) رجل ( ثقة ) > والمراد بالإيصاء وضع مقدار 
عند الثقة أو حكفالة الثقة ( إن لم يقعل ) صاحب الحى ما ذكر من القبول أو 
الإبراء » و كذلك خليقة صاحب الم ومن له النباية عنه » لكن لا يحوز له 
الإبراء إلا على أن يضمن » فإذا أبرأء خللفة صاحب الحق أو نائبه برىء إن 
كان أممئاً . 


( وجاز ) الإبصاء إذا ل يغعل ما ذ كر ( بلا ثقة ) بل مخير من وجد ( إنلم 
يجده ) » أي إن ل يحد الثقة ( وخاق موتا ) يأن رأى إمارته رض وقتال > 
والتحقمق عندي أنه بازمه الإيصاء إلى غير ثقة إذ! لم يحد الثقة ولو لم يخذف موتاً 
لأته لا يدري متى يفحأه ولام يككون لقوله عل وولا تل لاحد يمن بالل 
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واليوم الآخر أن يددت لملة أو لملتين إلا ووصيته مكنوية عة-ى رأسه ولف ”5 
قالواجب عليه أن مخافه في كل حال أن سفغته ودمته مشغولة يمال الناس »6 فلعله 
أراد بالجواز الكقاية والإحزاء وهذا ظاهر » وأراد أنضاً بقوله : اف موت 
الآمر » أي ولسخف هوتا أو الخال اللازمة » أي وقد خاف موتاً فإن من شأنه 
أن تخاقه وم يخفه ول يتنيه > والكقاية تصدق بالواجب كا تصدق يغيره > وأاراد 
الوجوب > أى أزمه الإيصاء إلى غير ثقة إن فى محده وكقاه » ويحتمل أن بريد 
بالجواز ظاهره لعدم اتحصار الحق في الوصابة إلى غير ثقة إذا لم يحده لأن له 
ملكا آخر وهو أن يشبد على ما عليه ثلاثة من أهل الملة أو أكثر ومسلكا 
آخر وهو أن يكنبه ذلك له كاتب يشبود > وقيل : إذا أبى من قبول حقفه 
وضعه له حيث ياله بلا مشقة ولا مانع كحجره وهو قل : مرجوح . 


. (وهذا) أي وهذاالمذكور قرمباً قسل هذا من كون تعجمل القضاء حسنا 
ققط » والإكتفاء بالإيصاء في قول إن لم يكن صاحب الى حاضراً وتقبيد الإثم 
المطالية إنما هو ( في معاملة ) ولا يرجد مثله في تعدية » وهذ! كالتا كيد للمفبوم 
ما تقدم لآن الكلام في الددين > والمتبادر من لفظ الددين في كتاب الببوع دين 
المعاملة لا دين التعدية ولتصرمحه بالمعاملة في قوله» وقمل : إن غاب يعد معاملته» 
وكالتأ كمد لصريح قوله بعد : وضى علمه في تعدية الخ © فالأوالى امقاطه 
للاختصار وعدم الاحتماج إلمه > ولآنه يتوهم منه أن الإشارة إلى جمع مأ تقدم 
من الباب > أو إلى قوله : ومن عرض عليه حقه » وقوله : خاف موتا وما بينها 


.. ؤواء-أبو داو‎ )١( 


لقح 


وضيق عليه في تعدية إن ملك قدر ما عليه وقدر على تسليبه 


مم أن ازوم قبول صاحب الحق حقه أو الإبراء منه لا يختص االمعاملة » بل كل 
وق كذلك » و كذا الإيصاء به إلى ثقة أو غير ثقة إن لم يجد ثقة لا مختص 
بالمعاملة > وهذا التوهم ولو كان بعيدا » لكن الآوالى اجتناب ما يثيته وكل 
ما دخل بده يوجه شرعي فحكه حك المعاملة » مثل أن يغاط أحد قيعطي 
صاحب الحق أكثر من حقه ول يتفطن صاحب الى حق لا يدرك معطيه ؛ 
ومثل الأمانة ومثل اللقطة إذا بأن صاحبها . 


( وضيق عليه ) > أي على من علمه الى ١‏ في تعدية ) كقصب وسسرقة 
وشديعة وتدليس وضرب ( إن ملك قدر ما عليه ) من النعدية ( وقدر على 
تسليمه ) الى المعتدى عله ( التصرف ) - نائب فاعل ضيق - لتضمته معنى 
منع ( في ) منفعة من منافم نفسه أو غيره ( غير “قوت ) لنفسه (يبلغه تقوت) 
كتغر ( مثله ) وذلك من غداء لغداء أو عشاء لعشاء ودلك غداء وعشاء » وإن 
كان قد أكل القداء وتاب بعد أمسك العشاء وغداء الغد » و كذ! في المثاء » ثم 
إذا أكل الغداء وجاء وقت المشاء ول يحد صاحب الى وقد اجتهد في طلبه حل 
له العشاء > ثم إن ل جده وقد اجتيد قي طليه حل له الغداء أيضا » وهكذا مع 
تقليل مأكول ومشروب »2 وغير لباس يكنه وسلاح حيث يحتاج إليه » كلذلك 
بأدنى ما كفي كذلك , 


( فالفصوب ) > أي لأت المغصوب ( منه ) » أي لآن الذي غصب منه ماله 
ومثله المسروق عنه وغخيره من المظاومين * فالأولى أن دقول : قالممتدى عليه 


داه- (ج ه-التيل - » ) 


طالب مضيق لأنه غير هبييم لغاصبه فعله ولا تأخير : . 1 


( طالب ) للقاصب > و كذا كل معتدى عليه طالب لمعتدي ولو كان ساكتا ل 
يطلب بلساته لأنه طالب يقلبه » قإن اشتباق قلبه إلى حقه طلب منه له » يل 
ولو سككت وخرج ذلك عن قلبه ؛ لآن الحق له والمتمدي مطاوب به » فصاحب 
الحى طالب له حك الشرع واو لم دطليه بلسانه ولا يقلبه إذ شفغات دمته بالحق 
( مضيدّق) - بكسر الماء - على الغاصب > وكذا المتعمدى مطلقا » أي مشدد 
على ماسك حقه ( لأنه غير مبيح لغاصب ) مال (ه ) > و كذا المتعدي مطلقاً 
( قعله ) من غصب »© و كذا سائر التعدي . 


( ولا تآخيرء )> أي تأخير ماله » بل يجب أن لا يفارقه ماله » وإذا قارقه 
بالتمدي قالآحب إلبه أن يعجل به المتمدي إلمه » ومثل التعدى ما دخل يده 
بلا رضى صاحيه » ولا وجه شرعي كالغلط مثلا مثل أن يرى ماع غيره 
قأغذه على أنه له فى اعتقاده فإذا هو لقيره وعرفه » قإن صاحبه طالب له 
مضيق فبازمه التعجمل به إليه مالم يمل منه مسامحة » وإن أخذ متاعاً بظته له 
غلطأ ومفى به فإذا هو لغيره وقد ترك متاعه قريياً منه ل جز لدذلك الغمر أخذ 
متاع غيره إدّ ليس ذلك بمعا ولاهمة ولا إرثا ولا وجبا من وجوه التمليك » 
وقمل : له أخذه إن كان كمتاعه أو دونه » ومن رفم متاع غيره من موضمه ولو 
م يخوله جاتياً لم ديرأ مه حق يعم وصول يد صاحبه » وقبل : برده ق موضمه 
وييدأ إن ل تخالفه صاحبه إليه , 


وعندي أن من ل جد صاحب الحى وجعل حيث لزمه كإنفاق من لزمه إنفاقه 
وخلاص دينه “أو حيث يود بشيء لا يعفى عه كشراج جبار ألزمه على أصوله 
أو عروضه ووضما على نفسه إذ كان لولم يعط ذلك أذ من ماله مثل أو أكثر 


أو أقفسد أحزآه ذلك »> وما دكرنه من القرت واللياس والسلاح »> وما يماج 
اليه في الدهاب إلى صاحب الحق يكون من ماله لا من المخصوب »© أو سائر ما 
تعدى به » وإن اضطر إلى ما ببده من غصب أو غيره من وجوه التعدية في محلءه 
أو في الذهاب إلى صاحب الى محقه > فأما اضطراره إلى قوت أو تنحمة من 
هلاك لنفسه » ققبل : ينحي نفسه بالحرام » وقيل : لا » والصحمم عندي أن 
بنحى ئفسه به 6 سوام كان بيده أو يأخذه ؛ ولزمه اعتقاد !الخ لاص به إلى 
صاحمه والتوبة مما تعدى أو تاول وأم ا اضطراره فى الذهاب يه لصاحمة إلى 
أجرة الخل منه » وما محتاج المه في الطريق إدّ ل يكن له مال . 


فالدي عندي أن يرسل أو يكتب اليه في ذلك '» فإن قال : أرسل إلى مع 
عندك فعل ما أمره به » وإن قال له : إدت به وم يقل أخرج هنه ما تحتاج البه 
في الجيء به أو قال له : لا أجعلك قى حل إن ل تأت به أو غعر ذلك > مما ليس 
فبه إذرن في الإخراج مه فالذي عندي أن يحرزه ويوصي به ويشهد عليه حق 
احتاج اليه » إد قد اختلفوا في التنحية بالحرام حال الإضطرار فكيف يتصرف 
فيه مم أنه لم يضطر إلى التتحية لنفسه بل احتاج إلى إبصاله ققط »> وسحقظه 
دلوب عن إوصاله مع الثوية ؟ 


فأوصل الباق لزمه في ذمته ما صرف ان ل يِه صاحبه > وأما إن تلف الحرام 


أكثر من نصف ما عليه في الطريق فببرأ مما وصل ويازمه مالم يصل > ولكن 
من التدبير أن تراسل يكتايه لعل يأمره يآمر قنه الخلاص ما عليه كله » ومن 
علمه حق بتعدية أو معاملة أو غيرجما » ول د صاحبه وأيس مله صلاقه على 
الفقراء لصاحيه » وقبل : يوصى به . 


وق « الدوار: . » : ومن باع لراجل ش»ئا فتر كه المشتري عتلنه ولا 
يعرفه ولا يأخذ مه الثمن ففارقه قإنه يمسكه ما دام يطمع أن يحده » فإن أيس 
مله فلمبع ذلك الشيء ويأخذ من عُنه ما يقابل ماله » فإن يقي منه شيء فلمتفقه 
وكذلك إن أخذ منه الثمن » فترك عنده ذلك الشيء » وقد أبس منه أنه بسعه 
وينفق نه » و كذلك المشتري إذا لم يعرف الى ائم 2 ول يدفع له الثمن 6 قإنه 
شفق ذلك الثمن الذي علىه إت أيس منه قإن وجده بعد ذلك فلخيره بين 
الأجر وديْته » وإن عرق أمعة واسم أيه ولم يعرف قسلته قلبن ذلك عمرقة 
له » و كذلك إن عرف اعمه وقبيلته ول يعرف أسم أيبه > قحى يعرف إسعه 
وأسم أببه وقسلته » ومثهم من يقول : حق يعرف أمعه واسم أببه وجلدت 
وقسلته » وإن لم يعرف اسم أببه وقبلته فإنه يوصي به ولا ينفقه » وذكر عن 
الشخ ألى عرارت رضي الله عنه أنه قال : يتفق ذلك إن أيس منه ولو عرف 
امه وأباه وقسلته » وكذلك الودبعة على هذا الحال | ه . 


وفي « التاج » ما حاصله : أن من أعطى ثقة حقا برصله لصاحيه برىء ولو لم 
يخبره أنه أوصله > وأن من أبرأته مستترة أو عن وراءٍ بمحاب أجزأء ذلك إن 
عرقها قبا بينه وبين الله » وإن أرسل إليها من لا يثق به» وساء ببراءته لم مزه > 
وقبل : إن كأن رحا لما أجزأه ولول يكن ثقة إذا ل تتبين أمارة كذبه » 


وإن غاب طالب غاصب او سارق طولب حيث كان فبعطي له ماله ء 
فإن وجد في غبر محل الغعصب أو السرفة والمخصوي كالمسروق موّنة 
ازم كالغاصب إيصاله للمحل 1 . 


. . نل 


وينبغي أن يذكره بأمر الله في الأمانة » ويحزي اخبار من صدقه أن هذا هو 
فلان الدى ترفك أن تعطبه حقه وأته روي أن كل مال لا تعرقا له رب 
قفسسل الفقراء . 


( وإن غاب طالب غاسب أو سارق ) أو ذي تعدية من التعديات» وطاليهم 
هو صاحب الحق >أى إن غاب صاحب المق عن الغاصب أو السارق أو المتمدى 
( طولب ) أي طالب الغاصب أو السارق أو المتعدي صاحب الى الممير عذه 
بطالب ( حيث كان فيعطي له ماله ) ويدر كه عليه حيث كات 4 والغسة تشثمل 
وجوهاً أن بذهب صاحب الى عنيم ودتر كهم في موضع التعدية » وفكس 
ذلك > ودهاب كل عن صاحبه بأن يتعدوا عليه » فيذهيوا جاتب.] » ويذهب 
جانباً » فإن كل من لم مجتمعا مصدق على كل أنه غاب عن الآخر > ولو تادر أن 
الغائب هو من تسبب فى الغسية بالذهاب » وله أن يقبره بقادر عله أو بتقسه إن 
أطاق » ولو يكتاب أو رسول أ ن يحيء اله بحقه إلى ا موضم الذي هو قيه . 


( قإن وأجد ) بالمناء للمفعول أي وجد القأصب أو السارق ُ أو النعدي 
صاحب الحق ( في غير حل الغصب أو السوقة ) أو التعدية » ولو بلا ذهاب 
اله ( وللمفصوب كالمسروق ) والمتمدي فبه ( منونة ) ككراء دابة أو جهاز 
دابة وأجرة الدلل ( ثزم كالفاصب ) أي لزم مثئل الغاصب > وهو المتعدي 
والسارق ( إيصاله امحل ) الذي غصب منه أو سرق عنه » أو تعدى فمه سواء 


”.ري -- 


وإلا أدرك بكل عحل , وخير ربه معللقاً : وكذا إن وقع نع من 
غريم بعد حكومة في دين له مؤنة يستأدى . . . 


كان قَائَآ بعيئه أم لا ولو بمئونة عظيمة » وهي عليهم لا على صاحب المق > ولو 
بَععّْد صاحب الحق جداً عن محل التعدية ( وإلا ) تكن له مؤنة ( أدرك ) 
الغاصب عليه أن يقبله مئه فى موضعمه »© وذكر في الأصل أنه يدر كه صاحب 
الحق ( بكل حمل ) وجد فمه المعتدي كاتسارق » والغاصب »> وذلك لأنه لآ مونة 
فبه يحتاج صاحب الحق إيصاله بعد قبضه من المتدي إلى محل الغصب © ولا 
يدرك عليه بعد ما وجده في حل أن يقول له : إيت به إلى موضع كذا » ويجوز 
أن بريد إن وجد صاحب الحق أعني يرجع خمير وجد إلى صاحب الحق إلا أنه 
يضعف بقوله : فمعطي له ماله إذ لو كان كذلك لقال قيعطى ماله بالبناء 
للمفعول » ثم وجد في نسخة بالبناء تلففعول » وأما خمير طولب فيو على كل مال 
لصاحب الى . 


( وخير ) أي خير بعضهم ( ربه ) أي صاحب المق بين أن يقب4 وبين 
أت يقول : له إيت به إلى موضم كذ! > وهو محل التعدية أو غيره » ولو جاء 
به المه إلى غير محل الغصب © لكان له أن يقول : لا أقبل إلا في موضم الغصب 
( مطلقا ) سواء كانت له مونة أم لم تكن » وإن أعطى من عليه الحق من له الحق 
حقه في موضع غير التمدية وبين من له الحى وبلده مسافة قبها من يقطع الطريق 
م يازمه قموله ( وكذ! إن وقع مع من غري) ونحوه من ليس هأ عليه من ن التهدية 
كامس تحر للاجير وكالمكتري دانة عاره » وكالؤوج عليه صداق زوحه و كالسيد 
عليه صداق زوج عبده ومن بده أمانة ( بعد حكومة في دين له مؤنة ) أو قْ 
أحرة أو كراء » أو صداق أو أماتة أو تحو ذلك ما له مؤنة ( يستأدى ) أي 


حيث قدر عليه وإلا فقيل : يحم عليه محل المعاملة » وقيل : في كل بلد 


حبر على الأداء هو يستفمل من الأداء قبو بألف أو همزة بعد التاء وحبان 
وبتخغيف الدال فبو مشل : يستأسر ويستأكل إذ لو شدد لكان الماضي أدى 
بالحمز والشد فيكون الفمل سباعباً » ولا يصح أن يكون سباعيا ( حيث قدر 
عليه ) بالمناء للقاعل أي حيث قدر عليه صاحب الى أو لللفمول والفاعل 
هو صاحب الحق أيضاً والمؤنة على من عامه الحق لآنه الى ١‏ امتنع من أدائه صار 
كالقاصب » وكذا إن طالبه فامتئم من الأداء بلا إنكار لما عليه ولا حكومة 
فإنه يستأديه حمث قدر ولو فيا له مؤنة فيا بينه وبين الله > وأما في الحكم فلا 
لعدم الحكومة علمه ولا سيا إن أتكر وقال : م تطليني» أو قال: ليس لك شيء 
أو قال له : إذهب معي للحكومة» وقبل : يستأديه في الحكم أيضا إذ صح أن 
صاحب الى طاليه فامتئع » وصح أن عليه الحق . 


وعثل هذا الذى ذكره المصتف هنا قد ذكره في كتاب الأحكام في باب 
دعاوى التعديات إذ قال : و كذا « الديوان » إن كانت ها وأبى المدين من الآداء 
بمد الحكم علمه ( وإلا ) تككن له مؤنة » وقد امتنع من الآداء أو لم يمتنع > أو 
لم يقم محكم وإنا قدرت هذا العموم لتم له القولان بعد » ولكن قوله بع : 
وإن ل تككن له الخ ينائي ذلك » فالأظبر أن يقدر وألا بقع منه المع فيكون 
قوله : فقمل منى فقد ذكر العلماء » وقوله يعد : وقبل هو مستأنف عائد إلى 
مطلق المألة لا عيذداً على قوله :و إلا فقيل الخ ( فقيل : يحكم عليه ب ) الإعطاء 
ق ( يحل العاملة ) وتحوه حل عقد الأجرة » أو الكراء » أو الصداق > وتحل 
وضع الآمانة » ولا يحد أحدهما غير ذلك إلا برضى صاحبه . 


( وقيل : ) حك عله بلا إعطاء ( في كل يلد ) طولب فيه ولو صعب علمه 


والقرض إن كأن حباً فوق ما يحمله حامل على ظبره أدرك بمحل 
القرض ودونه في كل بلد غير الحجاز 


فمه إحضار الحق اصاحيه وسواء في مسائل الباب مطالية من له الحق > أو من 
عليه أو خليفة أحدها أو خليفة كل منها » وإنا يحم عليه في كل بد على هذا 
القول ( لتعلقه يالنمة ) » ونحو الأمانة ثم يتعلق بالذمة » لكن إن امتنع تعلق 
بالذمة ( ولو ) كانت ( له مؤنة » وإن لم تكن له ) مؤنة ( كالتقدين ) إذا لم تكن 
لا مؤنة بآن ل يكثرا مقدار ما يثقلا على حاملها » ويعتبر الثقل أيضا يطول 
المساقة فنثقل بطونا » ولو خف ( أدرك معطلقا ) فى موضع المعاملة » ونحوها 
وف غيره امتدم إن طولب في الحل أم م يمتنع أو" لم يطالب وذكر المصتف في 
قوله: فصل يستردد مطلوب بكذ! الخ من كتاب الآححكام ما نصه : ومن باع سلمة 
بكذا حياً أدر كه قبل : فى كل بلد . 


( والقرض إن كان حبا ) أو غيره ما يجوز فيه القرض غير العين وغير 
الحموان » وأبو زكرياء لما ذكر ما ذ كره المصنف والشيخ في قرض الحب قال : 
وكذلك غير ذلك من الوب > وذلك ف كتاب الأح كام له ( قوق ما بحمله 
حامل على ظيره أدرك ببعحل الفرض ) مواء” طلب القضاء من له الحق أو 
من عليه . 


(و ) إن كان ( دوته ) أي دون فوق ما بحمله على ظبره > أي ليس فوق 
مأ يحمله على ظبره > يل مقدار ما حمل أو قل أدر كه صاحبه ( في كل بلد ) 
طليه صاحب اطق أو طلب من عليه ( غير الححجاز ) وأما ف الححاز فلا 


وإن كأن عيئاً فحسث وجد وإن فيه » وقيل : إن استوت الأسعار 


أدرك الحب مطلقاً 


يا ل ا ل .- 


ددر كه فيه » ولو قل لآنه طريق الحج » والاحتماج إلى الزاد وغيرم» الا إن كان 
وطنه في الحجاز » فإن صاحب الى يدرك عليه قي غير بلده من مواضع الحجاز 
ماهو أقل ما تحمله على ظبره » وأما عقدار ما حمل وأكثر » فإثئه يدر كه علمه 
في محل القرض ( وإن كان عيتأ ) أو حيواتاً ( فى ) صاحه ندر كه ( حيث 
وجد ) من عليه الحق ( وإن ) وجده ( فيه ) أي في الحجز ( وقيل : إن 
استوت الأسمار أدرك الحب) أو توه ما جاز فمه القرض ( معللقأ ) فى كل دلد 
إلا في الحجاز > ويدرك الدراهم في الحجاز أيضا لآن المطالمة بها لا توقع غ_لاء 
الأسعار فمه » مخلاف المطالية بالحب » ثم ظهر أنه أراد بالإطلاق العموم الشامل 
الححاز وغي ذلك » وإن اختلفت ل يدر كه في الموضع الذي كأن قنه سعرم 
أكثر لثلا يأخدذ أكثر من حقه » وقد نهى جِلكُرْ عن كل قرض حر منفعة ؛ 
وظاهر الحديث أنه إن أقرضه دداتير أو درام فى يلد لا يأخذها في بلد آخر إذا 
كانت قممتها قمه أزيد من قممتها في الملد الذى أقرضه قمه . 


قال عبدالله السدو يكشي الملامة الحقق شخ أبى ستة رحمها الله وجازاحما 
خيراً : وذهب إمام الحرمين من الشافمية » إلى أن الإدراك في كل عوضم ؛ إنا 
هو إذا كانت النقود مما لا عسر فى نقلبا ولا تنفاوت قممتها بتفاوت البقاع »> وإن 
كاقت مما معسر نقلها وتختلف قممتبا » قلا بطاليه يقير بد الإقراض > ومذهب 
مالك أيضا الإطلاق ف العين اه قلت : الذي يظبر لى أنه يدرك عليه في كل 
بد ولو اشتلفت الأمعار أو تفاوتت التقود لأن التفاوت بالمد كلا تفاوت لأن 
ذلك مقدار واحد ترك فى الباد أو حمل منه © وإنما تؤيد القيمة أو تنقص بالجل 


ار ع 


منه »6 وإئما عنم ما اختلف جودة ورداءة وإن رضيا جاز إن ل بقع شرط على 
على ذلك » ثم ان الشبخ وغيره ذكر أن ما يحمله الحامل وأقل لا يدر كه صاحبه 
إلا في بلد القرض » وما قوق ذلك يدركه في كل بلك غير المجاز عتكس ما ذكر 
المصئف »> ولعل وجه الرقق على الذى عليه الحق لمعجز المقرض عن حمل فترك 
مطالته إلا قى يلد القرض إلا فى بلاد المجاز فلا يدركه أيضا وأما مقدار الل 
فدونه 4 فإته 1ا سبل على طالبه منم من إدراكه » ومحتمل وجباً آخر هو أن 
ماهو أكثر مما حمل تمادر أنه للتحر فأدر كه وما هو مقدار امحل أو أقل 
ل اشادر قنه ذلك فلا بدر كه فلعله لازاد أو تحوه » وقد تظبر أمارة التجر 


ومحتمل أن يكون ذلك فى جاتب من علكه الحق أنه لا يدرك على صاحبه 
أن قمضه منه إن كان فوق ما تحمل الحامل » وإن كات مقدارء أو أقل فإنه 
يدرك عله “ومقدار مالا تحمل الحامل ستعشرة إن قضى له ما علمه فلا بدرك 
عله أن بوص له بعد ما قيض ماله . 


ومن أسلف ارجل شعيرا أو قمحا أو غيرهما من الحيوب فإنه لا يدر كه عليه 
إلا في الموضم الذي أسلقف منه > وعئيم من يقول : يدرك عليه أن يعطيه ما 
يقوم به في جره 2 ومنيم عن بقول : يدرك عه إن استوت الأسعار في 13 
موضم إلا في الحجاز » وأما ما كان عليه من الحبوب أو غيرها بالببع والإجارة 
وها أشمه ذلك » فإنه يدرك عله حمث مأ وجده ١ه‏ . 


ولوكان له مونة ولو لم دقع منع بعد كم بأن أذعن أو ل( يكن حم أصل ؛ 


سام #4 هس 


وهو قول ويأتي في كتاب الإجارات في باب : هل عقد الإجارة لازم الخ ما 
لقسة : ويدرك أجرته في كل بك » وأن لمحهاأاهونة كأئان ومسعات وصدقات 
لتعلقها بالدمة والعارية والوديعة في بد وقعنا فيه إن لم تحضراء و كذا الرد بعيمب 
إن كات له مؤنة يدرك في موضع أخذ منه ويجب الإيصال إليه 1ه . 


قال الشمخ أحمد بن جمد بن كر رحمبى الله في كتاب الألواح : ومن اقرض 
لرجل شدئاً معاوما في مكان معلوم أو في وقت معروف > على أن يعطيه فى مكان 
آخر > أو في وقت آخمر > مما كان فيه النفم ها أو لغيرهها » فذلك السلف الذي 
جر منفعة > ولا يجوز لمن فعله > وقيل : بالرخصة »> وي ذلك عن الشبخ أي 
الرببع سليان بن مخلف رضي الله عنه 1ه » فبذا بدل على ما ذكرته » أن نقس 
التفاوت البلاد لا يضر »> ألا ترى أنه ل عنع رحمه الله ذلك إلا إن شرط ذلك , 


وقال هاشم ومسبح : تجوز قرض طعام فيباد واشتراط قضائه من بلد آخر» 
وتخاصم مستاوي مع رجل استمسك به عند سرغين الجناوني > وكان قاضماً من 
أولاد أبي مدراك على أن يعطيه ملقاً في ذلك الك » فألزّمه سرغين الدفع فشكاه 
المتسلف إلى أبى الخير » وكلاهما أخذ عن أبى الخير الدرقي قكلمه أبو الخير قال 
مرغين : كذا حقظناها عن أبى يحمى > قال أبو الخير : لعلك ممت ذَلكَ في 
الدين ؟ قال : نعم » قال : حكها مختلف > فرجم عن حكه . 

وصح النبي عن قرض جر منفعة فقيل : إذا جرى ذلك في نفس القرض » 
وقمل : إذ قال : هات الكيس لأزت لك منه ل يز إن كان له دين على آآخر > 
ويكره أن دقول: اذهب إلى الجارية فخذ منها قال أبو سصد : اختلف فومققر 
لد شرط قضاوه من آخرى »> واختار أنه إذا ل تقع فبه منفعه للمقرض جاز » 


1ه سس 


ولا يصح تأجيل قرض ولو اتفقاأ عليه ٠‏ وجاز تأخيره بنونه 


برصى رنه - ل - ل ل ل - - - 


وإن وقعت ل يسحمه لثبوت النبي عن ذلك > قال ابن عباس : من أقرض قرضا 
فلا يقبل من صاحبه كرامة » ولا ركوب دابة » قال المفيرة : أقرض جيراني إلى 
العطاء» فمجيء عطاوُه أجود من دراهمي » ققال : لا بأس إن ل تشترط > وعن 
الزبير عن عطاء : أقرضت ابن عمر ألفي درم فوزتتبا » فإذا هي تزيد مايتين 
فقلت : لعله أراد الختباري > قأتنته > فقلت له : يا أيا عبد الرحمن > إنك بعت 
إلى بزيادة مأيتين على مقي » فقال : هي لك »> وهو قول الريمع وروي 
د خيرم أحستكم قضاء' “'؟ ي وروي « المؤمن م إدا مضى © مم إذأ 
اقتضى ''' » وإت أعطاه أقل قرضي جاز . 


» ولاايصح ) عند الأكتر ( تأجيل قرض ولو اتفققا عليه ) حال العقد‎ (٠... 
فبو على الحلول أجل أو ل يؤجل » وتأجمل لا ينعقد » وَإِمما لما أن يصطلحا على‎ 
تأخيره > أعني تأخير قبضه بعد وجوبه »؛ أعتي بعد ثبوت القرض »> قاله الشخ‎ 
. أحد فى الجامع » وهذا كأ قال المصنف‎ 


( وجاز تأخيرء ) “ أي تأخير القرض » أي المقروض © أي تأخير قبضه 


( بدونه ) > أي بدوت تأجمل ( برضى ربه ) بالتأخير مالم بر أثر عدم الرضا » 
قال في كتاب « الألواح » : وأما من أفرض أرجل شيئاً معلوما فضرب له أجل 


8 رواء مسلم وأقد النائي‎ )١( 
, (؟) رواه مس وأبر داود‎ 


داه ل 


بوفمه فمه مأله» فإندالك القرض لا محوز ولا حل > سدمله الريا“لآته جر عنفعة فبو 
حرام > وذلك الأجل زيادة ونفم لمن أقرض له ذلك الشيم » فإِذًا كان في القرض 
زيادة أي معقود علمبا كا هنا قبو ربا » اه . 


وهذا منه ‏ رحمه الله يدل على أن الزيادة روا كانت في جانب المثترى 
والنقص في جتب البائع أو بالمكس 2 وأيضا هو في جنب المقرض ؟ لأن للأجل 
قسطأً من الثمن » ومدل على جواز القرض إلى أجل ولو من أول الأمر حديث 
التسلف من .بودي إلى وقت الصدقة > قال بعض : انفرد مالك محواز استراط 
الأحل في القرض دوت سائر العلماء . 


وفي «الديرات » : وإن أقرض إلى أجل معلوم فالقرض جائز والأجل باطل» 
ومنهم من يقول : حائر إلى ذلك الآحل * اه . 

وفي « الآثر » : اختلف في مقرض إلى أجل ؛ ققيل : ليس له أن يطلب 
المفقرض قبل لأنه من خَلف الوعد » وقمل : له أت بطالمه بلا إضرار يملازمة » 
وللمقترض أداوه قله لأن أجل القرض غير ثبت أي ولو أبى المقرض من 
القيض . 


وظاهر كلام الشبخ أحمد المذكور في كتاب « الألواح » : أت التبي عن اجر 
لاسفعة الوارى ف الحديث بعم جاتب لمر ض والمقر ض ؛ وق كناب ه قواني 
الأحتكام الشرعية » : محوز القرض بسرطان : 


أحدحهما : أن لا بحر نفعآ > فإن كانت القعة لإدافع مثم اتقاقاً النبي عنه 


وخروجه من باب المعروف »2 وإن كانت للقايض جاز » وإن كانت بينها ل جر 
لير ضرورة » واختلف في الضرورة كسأآلة السفاتج وسلف طعام مسواس, أو 
معفون لأخذه سالا » أو مباولاً لبأخذه بابسا قيمنم في غير المسفبة اتفاقاً » 
ويختلف معها » والمشبور المع » و كذلك من أسلف لبأخده في موضع آخر ينع 
قها قئه مئونة حمل»ونحوز أن بصطلحا على ذلك بعد الحلول لا قبل “الشرط الثاني 
أن لا ينغم إلى السلف » يعتى القرض عقد آخر كالبيع وغيره» أه . 


ويعني بمسثلة السقائح : سلف الخائف من ضرر الطريق يعطي وضع ويأخذ 
حسث يكون متاع الآغر قبتتفع الداقع والقابض »2 وفي ذلك قولات عند 
المالكمة » و كذا أجازه بعضنا » وأجاز بعضنا أن تقرض بتونس وتأخغ ذ في 


وفي صحمح البخاري : قال اللمث : حدثتي جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن 
ان هرمز عن أن هريرة عن رسول الله مكدو أنه ذكر رجلا سأل بعض بي 
إسراثيل أن يسلفه ألف دينار قدقمها إليه إلىأجل مسمى أجله» وقال ابن حمر 
وعطاء : إذا أجل فى القرض جاز » اه . 


وذكر في موضم آخمر منه ذلك > وأت المائل أيضاً من بتي إسراثيل » وأن 
ابن عمر قال في القرض إلى أجل مسمى : لا بأس به » وإن أعطي أفضل من 
دراههه مالم يشترط » وأن عطاء وعمرو بن ديار أجازاه إلى أجل مسمى . 


وتجوز القرض بين من تجوز بدنهم الببع في المكيل والموزون فقط ؛ وقمل : 


جل ا 


حوازه فى الأمتعة والشاب والآئة وما أثبه ذلك مما كان معروفا على عادة 
الناس وعحاسنة الأخلاق قما بيتهم أنه تجوز مما يوصل إلى وده ويضمط» و كلك 
ما يعد مثل الرمات وبيض الدجاج وما أشبهة ذلك مما يوصل إلى رده وفضبط © 
والحوات» قيل: بطل القرض فيه لأنه لا يعرف استواؤه“وقبل : تجوز بالأشار 
عرماً وطولاً من عجم الدتب إلى المنكب > ومن الككعب إلى الكمب > لإمكان 
ضبطه »© وأبطلوه ق العسيد كذلك » وقمل : جائز » واختلف فى قرض خدمة 
الحموان والعسيد كالإختلاف في قرضها لعل أحدها مخدم للآخر أكثر ما نخدم 
الحموان الآخر . 


ولا يجوز القرض بالجزاف ولو قي مكيل أو موزون » وقبل : موز وبرد 
مثل ما أشن » ولا محوز قرض الداين ومحوز أن يقرض ماله فى بد غيره وهو من 
ماله ما لم يصل المستقرض» وتجوز قرض التسممة في الدتاتير والدرام لا فى غيرها 
إلا ما كات متها قوق الوأحد قلا » قألوه في « الدبرات » » قلت : وقيل مجوار 
قرض التسسة فى غيرها وقبها ولوفوى الواحد » قمل : لا جوز قرض الدرام 
وقضاؤها بالعدد لتفاضلبا » قلت : هذا إذا كانتت تجري الوزت لا غير وإلا حاز 
ذلك بالمدد » وكذا سائر التكة » ومحوز أت بأخذ غير ما أقرض قبه إن م 
دشترط ذلك » وقمل : لا . 


وقمل : يجوز أخن حب في حب» وقمل: لا إلا بقدر قممته منجنس الحب 
الذي أقرض أو من غيره » وقيل : لا » إلا جتس حبه أو قيمته درام أو دانير 
يرم القضاء» وقيل: : إلا جنس حمه > وتحوز القرض نحراب بلا كيل وأما جراب" 
كل كذا قلا تحوز إذ ل يقرض امراب وحده ولا بالكيل وحده“وإن عرف م 
في الأول جاز » ونحوز أخذد أفضل مما أقرض إن ل د دشترط أه . 


اج ة# هس 


ومن اققرض شيا ثم قال للقترض اما طاليه : لا أجده فخذ مني الثمن 
قمرضه عليه بسعره قلم يقدر عليه عق رخص الثيء فقال للمقرض : خذ هني 
ما أقرضت فى » أعني جنسه وطلب المقرض الدراتم 6 قال أبو سعد : له الددراثم 
لأا سمتّراه بها » وقال هاثم : له الجنس وتسعيرهما ليس بشيء > وإذا كان 
|الخرض والمقترض فى بد واحد فعلى المقترض الإمصال مطلقا » ولا يقرض لنفسه 
أو غيره مما قي بده لغيره إلا بإذت أو دالة . 


ويقرض خليقة البتم لنفسه لا لغيره من مال المقم » ويقرض من ماله للبتم 
ويأخذ من مال المقم» وإذا أقرضص لنفسه من ماله ثم رد يرىء عند ويسلان وأبى 
عمراتن » وإن أسلف مته لقيره ورده الغير له ققد برىء القير ولا دبرا مواحق 
يصرفه في حوائج اليتم » وإن مات الخليفة فأطعمه المستقرض المتم أو أليسه 
حت أبلاه فلا يبريه » ومتهس» من برخص »> وأكذا جع ديون اليتم وتباعاته 
و كذا المجنوت » ومن كانت بده أمانة فلا يِأحَد منبا إلا بإذت ؛ قلت : أو دالة» 
وقمل : له أن يقرض مما في بده مال يكن منع عن صاحبه أو كراهة ؛ وهام 
يكن في نفس المتسلف خمانة للأمانة أو عزم على أ كلها قبو ضامن عاص ينكد 
فإن أخذ ورد ل يبرأ ولو أذن له في الرد » وقيل : برىء إن أذ له في الرد » 
وقمل : ولو م يأذن له فبه » قال ذلك في « الدبوان » . 


ولا يسلف من عيد غيره إلا بإذت عالكه وبرد للولاء» ورخخص أن برد له إذَ! 
أخذ من يده وإن شرج عن ملكه بوجه قليرد لمالكه الأول لا له» وبرد للمقارض 
ها أسلف مته ولو رد المال لصاحيه > قلت : وقيل جوز أن برد لصاحب المال 
وبرد لمن شاء من العقيدين » و إن انفسخت عقدتها رد لكل حصته » وقيل : 


اه | 


وشدد في نسيان تعديه وتضييع معاملة حتى تنسى ورخص لتائب 


برده لمن أقرضه > والقرض ستكّة جارية بين الناس وهو من المعروفه فما بدنهم > 
ومن احناج إليه أخوء المسلم في قرض ول يقرضه وهو يقدر عليه لم يسثل 


دروي أنه يه . دان واستقرض * وروي أنه مكتوب على أي النة : 


القرض يثائمة والصدقة بعشرة»فقمل : إنه منسوخ بمعنى أنه كان كذلك ثم جمل 
ال تيال أر الصدقة بيد ذلك أكثر © وقل + عير مفسوض : 


وى بعض الروايات أت رسول الله مكمه لما رأى ذلك مكتوباً على باب الخحتة 
قال لجيريل : ما بال ذلك ؟ قال : إن القرض لا بأتنك صاحمه إلا وهو محتاج »> 


ولا محوز قرض ف4 بأخرى شير منها ومن اقترض بر سول فليا وصل فال: 
إنه فأسد »> قله رده وللمقرض -ححته > ومن عليه قرض لرجل وله على الرحل 
قرض مع تخالف الجنس قلها التقاصص عند الأكثر . 

وفي « الأثر » : من أقرض دتئير قلا مأخد إلا إناها » وقمل: له أن يأخت بها 
دراه وبالعكس بالصرق بلا زيادة » أه . 

0 أو لزمه حمأته من غير وجه 


7" لممامة كأقطلة وأمانة وجممم حقوق العباد . 


( ورخص تتائب) من ذنوبه متنصل منبا معتقد للخلاص من كل تباعة ومن 


يا» ب (جه -التمل - » ) 


كل حق (فيهما) » أي ف التسدية وتضعسع المعاءلة ومثليا جمبع حقوى العباد إن 
نسي ذَلك» وورخص بعص فى تسياتن المعاملاات وثموها مما لس بتعدية ولم يرخص 
في نسمان التعدية » وهو قول أني خزر رضي الله عنه . 


وف « الديوان » : وإن ل يوص عا عليه من التعدي هلك تعمداً ونسى وإن 
لم يوص عا علبه من المعاملة من قبل الدين فلا يسعه » وقيل غير ذللك» ثم ذ كروا 
ماذكر المصنف ثم من عذره في نسمان المعاملة أو التعدية أو غيرهما » فالل جل 
جلاله برضي عنه صاعب الحق بأن يعطبه من فضل بدلاً من حقه الذي على ذلك 
النائب التاسي» ومثله النائب الدي لاحد ما يؤدي» وى والقواعد» أنه إن نسى 
تباعة وقد تاب رجت عن حسناته يوم القيامة » وإن ل تكن له حسئات أدى 
عنه مولاه بفضله في رواية مام بن السائب عنه عَم » وهو قول أصحاب 
الحديث » وقد زعموا أنه إن ل تكن له حسنات قإد.» يتحمل مقدار تلك 
التباعات من سيئات صاحبها ولمى يصح عندنا هذا » وأما أنواع الكفارات فقيل: 
يعذر في نسيائها » وقبل : لا يعذر » ورخص بعص" أن لا يحك بعصاته ولو م 
وص بها مدا . 


قال الشمخ أحمد : وآما المعاملات كلبا والأمانات إذا كانت الشبادة علمهبا 
فلا حم علمه بالعصمان إن ل بوص بها » وأما إن لم تكن عله شهادة ول يعل بها ؛ 
فقيل : بيلك > وقيل : لا يحك عليه بالحلاك وأمره إلى الله » وواجه القول بهلا كه 
أت ترك الوصمة عمداً عنزلة الجحود لما عليه» والجاهد لما عليه كاقر» وأما الحقوق 
التي بينه وبين اههتعالى مثل المقلظات والكقارات والعتق والآموالالت لا تنسب 
إلى ملك أححد من الناس من وجوه الأجر والمسكنة إن ل يتنصل من ذلك في 


شرك 


حياته حق مات ول بوص بها ققد عصى ربه » وقبل : إت أمثره إلى الله تمالى إذا 
ترك الوصية بما كات مثل هذا كله فلا يحم عليه بالعصان © والل أعل وأحك اه » 
ببعض تصرف »> وسيآق كلام في كتاب الوصابا إت شاء الله تعالى على ذلك . 


واختلفوا في نسبان ما قامت به الحجة أو أخذ التصديق » وسأق ق 
الكتاب الأخير ني قوله : باب بغض المعروف وأهل الخ وأذكر كلامآ أيضاً من 
ذلك قل قوله : فصل ؛ إهانة الإسلام وأهله » وتعظم الكفر ودوبه كقر . 


ياب 


جاز لزوم غريم بدين وإن يوكيل بعد حاول أجله إن أيسر , 


يأب 
في اللزوم 
وقضاء -خلاف ما فى النمة واستحقاق ف القساء وعيب فيه 


( جاز تزوم غريم بدّين وإن ) كان اللزوم ( بوكيل ) أو خليفة أو مأمور 
من جانب اللازم أو من -جانب الملزوم أو كل منها مخليفة أو وكيل أو مأمور ؛ 
والمراد بالجواز مقابل المنع فيصدق بالإباحة والوجوب > ' إذا كان صاحب الحق 
انا عن غيره مخلافة أو وكالة أو أمر يجب علمه اللزوم إذا تكفل الو كمل أو 
المأمور بالقيض ( بعد حلول أجله ) إن أجل » وفي أي وقت إن وقع عل 
الحلول ( إن أيسو ) » أي حصل له ما جد به الخلاص يسهولة يلا وقوع, في 


قال المصنف فى بعض مختصراته : ومعنى قوله : مطل الغني » أو قال : 


55 كك 


وإلا حرم » وإن بمال الغير . . . . : ٠‏ 


الموسر» ظلم » قمل : أن يكون ديئه تمأ يقدر عليه وتثاله يده وريه مختاج إلمة 
أو نطليه وإن كان يطلب بدراهم وعتنهه التشل والدور والمراكب لا الدرام 
فليس عماطل »> ولا يأثم إن كان بريد دقم ها عليه » ومن يقدر على الآداء سأل 
الناس وأدّتى » ومن عت ده قليل وعليه حج ودين وعنده عبال لازم فالوأجب 
قضاء الدين أولاً ثم العبال » وإت خاف عليهم ضرا أنقق علمهم واجتبه في 
القضاء * وروي : لدى الحى بد وعقال » أو قال : ولسأان » برند بالمد الملازمة 
واللسان المطاللة . 


( وإلا ) بوسر ( حرم ) ازومه على صاحب المق أو تائيه ها قال ( وإن ) 
كان اللزوم ( بمال الغير ) بأن كان اللازم نائما عن غيره فيازم له > ولا يأثم الذي 
ْم لنفسه أو لغيره إن عل أن الملزوم غني فإذا هو ققير أو ل يملمه غنب) أو فقيرأ 
ونا يأثم إن عله فقيراً ولزمه » وإن كان النائب فقيراً والمنوب عنه موسر 
حاز لصاحب الحق أو تائيه لرّومه لآأتنه يأخذ من الموسر فتعطي © وإت كان 
بالمكس “ فإن علم صاحب الحق أو ثائبه يأنه يعامل تيابة عن غيره لم يحز له أن 
بلازم المنوب عنه لمْسّرء» وله طلب النائب بدون أديسيء طلبهءو لا دازمه أن 
يعطي إلا إن أوجمة أنه يعامل ثسأئة عن موسر أو عن فلان وفلان معلوم أنه 
موسر فَإدَا الآأمر خلاف ذلك فإنه بازم النائب » ووجب عليه الإعطاء ولو من 
ماله لأنه غره ولو ل يتعمد الغرر » وإن ل يعم أنه يعامل لغيره لزم صاحب 
الحق أو ازم المتوب عنه أو كأمهها » ولا بازم المعسر متهيا » ونائب صاحب الحق 
معثل »> ويام المطاوب عن نفسه أو عن من نأب عن إن ماطل وهو قادر على 


على غيره . 


لالاهة ل 


الأول : لزوم » ٠‏ : :. «ااااء 3 5 


وقال شريح والضحاك والسّدي: أنه لا بأس على لازم ذي العسسرة في الدين» 
وإقا قوله تعالى : فل فنتظرة” » في من عمل الربا فل يحد ما برد لمن أعطاه» وقد 
حيس شريح معسراً قذكر له رجل الآية ققال : إنها قي الرر!ا » ود كرت ذلك فى 
1 مان الزاد إلى دار المعاد ؛ 4 و كذا روي عن ابن عباس والجمبور على أن الآية 
عامة »> وطلب الى لنفسه أو لمن ناب عه ممن عليه الحق أو من كان تاشا عن 
صاحب الحق ثلائة أقسام مقرتبة : ظ 


( الأول ه لزوم ) وهو كبيرة في جنب اللازم إن كان المازوم معسراً وقي 
جنب الملزوم إن كات موسراً قلم يعط » أعني أن ذلك الازوم الصادر من طالب 
الحق أوقعه في كبيرة إذ لل يعطه » قال الله تعالى: #8 وإن كان دو عسرة فنظرة 
إلى مسرة # ١‏ » أي فالواجب نظرة » أو قعلمم نظرة » والأصل فى الواجب 
الكفر بتركه والأمر للوجوب > والأصل في الوجوب ما ذكرت »> وقال عِكقْر : 
« ازوم الفقير حرام » ”"' 4 والمشهور أنه كلام موقوف لا مرفوع > والأصل في 
الحرام أنه كبيرة حقى يقوم الدليل أنه صغيرة » والصحبح في الآية أنها فى 
المعسر مطلقاً » كا يدل عليه اطلاق الأحاديث وأنه ل يقل : ذا عسرة بالنصب 
وهو قول مجاهد . 


وقال شردح والضحاك ونسب لابن عباس انبا في الرباء وقال مَل : ٠‏ مطل 
الغني ظلمٍ » > والظلم كبيرة وفي ذلك نظر» فإن امتتاع من عليه الى وهو موسر 





. ال8١‎ : سررة المقرة‎ )١( 
. (؟) رءآه السيقي‎ 


ا 0 للك 


والثان : مطلول 3 والثالك - فجور من موسر لا معسر 6 


مطل مخحرء للحديثين » ولا مختص المطل بالطلب الثافى ولا الفحور بالثالث » 
فامتناع الموسير أول امتناعه مطل وفجور كثانبة وكالثة إلا أن ذنبا أعظم من 


ادكساا ء 


( والثاني : : مطول ) > أي تأخير » أي والطلب الثافي ذو عطول أو ميب 
مطول »© أي بيترتب عليه ما يسمى مطولاً وهو عد م الإعطاء بعد طلب #رى » 
وهو أدضاً كبيرة أكبر من الأولى »> ولذلك خصتوه امم امعلول ؛ وتتصور هذا 
الثاني أيضاً فى جنب الطالب إذا طلب معسراً مرة كنمة فقد فعل كميرة أمكبر 

من الأولى > أعني أنه فعل كميرة تشبه كبيرة الموسر الماطل مرة ثانئة » لكن 
لا يسمى طلية مطولاً ؛ وحتمل أن المراد أنه لزمه أولاً وهو مسر ذلك 
ما ترتب عليه مطل حرم » ولا نبهه اكتسب أو وحد قطليه ثفياً فامتنع» وهذا 
الامتناع مطل وطدلءه ثالماً وهو موسر قامتنم قبذا الامتناع فحور * وهو أيضاً 
مطل إلا أنه أُشد من الأول . 


( والثالك : فبجور من موسر لا معسو ) » أي كبيرة عظيمة أكير من 
الثانية وتتصور قي جنب الطالب إدا طلب المعسر هرة ثالئة» وق جنب المطلوي 
الموسر إِذا لم يعط بعد الطلية الثالثة » وأا يمد ذلك فكلا زاد الطالب طلية 
لا تحوز أو زاد المطاوب منعه لا تجوز ازداد فحورها . 

ومحتمل أن الأول إثم' لا يدري ما هو عند الله أصغير أم كبير فسمي بالازوم 
ولو كان كل من الأقام ازوما » والثاني والثالث كبيرنان جزماً » ويشكل على 
هذا حديث : مطل الغني ظلٍ > فإت ظاهره أنه ظل ولو يعد الطلب الأول . 


جو 


ويحتمل أن الأول ائم غير مجزوم بأنه كبير يأن يفرض في طالب يظن أن 
المطلوب معسر ول يوقن > وف مطلوب يقع بالإعطاء في كد أو مشقة شُديدة على 
أن الغني في هذا الحديث من جد الإعطاء بلا وقوع في ذلك > والثاني والثالك قى 
طالب يعم يعسر المطلوي »> ومطلوب مجد الإعطاء يلا وقوع في دلك > ومحتمل 
أن الأول أرادوه قي طالب ومطاوي معا بحبث يكون الطالب لا فكفر بتر كه 
كفر نقاق » بل بأثم فقط كا مو قول »4 والمطاوب يكفر نفاقاً » فلا اختلقت 
معصيته| عمر باللزوم فقط . 


ْ وف : الديوان » : وقل : من أقرض مسرا أو أحسن طليه أظ_ل الله قى 
ظله يوم القبامة يوم لا ظ ل إلا ظله»أي إلا الظل الذي ملكه» ول حمل قوة لغيره 
إلبه مخلاق ظل الدتيا أو إلا ظل عرشه » وهذا يدل على جواز طلب المعسر 
طلبا حسنا لا خشونة فيه ولا تضديق »فالإثم إنا هو في الطلب المصحوب محشونة 
أو تضديق »> وقد ذكره الشخ وأقرثه . 

وروى مسلم عن أبي السر قال : سممعت رسول الله علد يتول : من أنتظر 
معسراً أو وضم عنه أظل الله في ظله بوم لا ظل إلا ظل » بل أخبرة الله الرحمن 
الرحم أن الصدقة على المعسر عا في ذمته خير من إنظاره إلى مدسرة بقوله : 
« وأن تصداقوا خير لك يي 1٠١‏ » وق الحديث : «١‏ خذ حقك فى عقاق واقياً 
أو غير واف » » وروي أيضا : « من سُداد على معسر في التقاضي شدد الله علمه 


5 سووة الشقرة : ب‎ )١( 


© *ة لد 


في قبره » "66+ وروي : دلا مككوا على غرمائم » "1 » أي لإ تأختوا 
ما علمبى الإلخاح والاستقصاء» وروي: : ! - إلى غرعك محقه تشبعك الملائكة 
بالصلاة عليك و *' > وهذا في الذي عليه الى عثى إلى صاحيه يعظية © ومن 
عل الله منه إرادة القضاء رزفه من حبث لا يحتسب أو يبيء' له قضاماه ف -سأته 
أو بعد موقه»وقمل :من أحَد الدمن وشو إلنه محناج “وق نقسه أن يقضمدقضاء كله 
عنه » وقبل : لو عم صاحب الدين ماله من الاجر لم بأخذه ولو عل من كات عليه 
الدين ما عليه من الززار إذا كان موسر ا ل عسكه > وكان يعض السلف يطبل 
تأخير حقه ثم يتركه طلباً للثواب ‏ 


عم » ويكنب الأجر لصاحب القرض ما لم يلزم غرعه إليه أو يأخذ قبه الجيل أو 
الرهن > ومنهم من يقول : ما ل يحجر عليه» وأما إن حوله على غريه فلا يككتب 
وإن كات معسراً قرفق به في طليه كتب الله له يكل يوم قيراطأ من الأجر 
والقبراط مكل جبل أحد . 

وروى مسل عن أب قتادة أنه طلب غرعاً له قتوارى عنه ‏ ثم وجده فقال : 


إلى مسر > قال : فإلى معمعت رسول الله عَنيو قال : دعن ميره أن يتحمة الله 


(١)رواء‏ أبو داود 8 
ع رراء أبن سيان 8 
(ع) رواه الفساني 58 


ساهه ةلا ب 


من كرب يوم القيامة قليتفس على معسر ويضع عنه » > وق البخاري بسنده 
عن أبى هريرة عن رسول الل مقع : « من أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى 
الله عز وجل عنه > ومن أخت أموال الناس بريد إتلافها أتلفه الله » . 


وروى البخاري ومسل بسندها عنه أيضا أن رسول الله عِكِتَعْ قال : « كان 
قبمن قبل تاجر بداين الناس فإن رأى معسراً قال لفتيانه : تحاوزوا عنه لعل 
الله يتحاوز عثا قتحاوز الله عنه » » ورويا عثه أدضاً بستدهما : « أنه كان لرحل 
على رسول الله كته سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال : أعطوه قطليوا منه فلم 
محدوا إلا سنآ فوقها » قال : أعطوه » فقال : أوفتتي أوفاك الله » فقال الني 


ع : إن غير أحسنكم قضاء » . 


وق رواية أنه أغلظ لرسول الله على الله عليه وسلم حين استقضاه حق هموا 
به - يعني أصحابه ‏ ققال : دعوه فإن لصاحب الحى مقالاً » ثم أمر له بأفضل 
من سمه » وروا بسندهما عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن -حدود ديت كان له 
على عبد رسول الله قير فارتفمت أصواتها حتى سمعييا رسول الله عِلَِع وهو في 
بنته فخرج إلمها حق كشف ححرته قنادى فقال : با كعب » قلت : ليسك 
ا رسول الله قأشار بيده أن "ضم الشطر من دئْنك قال : قد قملت ا رمول الله 
قال : قم فاقضه . 


وأخرج النسائي عن مد بن جحش قال : كنا حلوساً عند رسول اله عَلر 


فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جمبته ثم قال : سبحان الله ماذا أنزل 
من القشدهد » فسكتنا وقزعتا » قاما كات من الغد سألته : ءا رسول الله ما هذا 


]85 سم 


وجاز القضاء ف دن وإن خلاف مأ دن شه 


التشديد الذي نزل ؟ فقال-: والذي بعثتي نميا او أن رحد قتل . فى سبيل الله ثم 
أحمي ثم قتل ثم أحمي وعليه دين مسا دغل الجنة حى يقفى عنه دينه » ومثله 
ها رواه مسلم عن أني قتادة الأنصاري عن النى عكر أنه قام فبهم قذكر هم أن 
الجياد في سنيل الله والإعان بالل أفضل الأمال ققام رحل فقال : با رسول الله 
أرأدت إن قتلت فى مسل الله تكفر عت خطااي ؟ فقال له رمبول الله عكثو : 
نم إن قتلت في سبيل الله وأنت صا عقسب مقبل غبر مدير نم قال رسول 
كمف قلت ؟ قال : أرأمت إن قتلت ق سسل الله أتكقن:.عنى 
خطي » فقا له سول ا عق : وأنت صاب حقسب مقل فير مدير إلا 
الدن فإن حبريل قال لي ذلك . 


( وجاز القضاء ) > أي الخلاص ( في دن ) مؤجل جل أجل أو عاإجل وفي 
كل ما ترتب قي ذمة بلا أجل أو يأجل حل كصداق واجوة غير الس على مأ مر 
فيه » ( وإن ) كان المتفي به ( خلاف مادين فيه ) » أي خلاف ما يبع إليه 
وخلاف ما ترقب ف الدمة وليس ذلك هن بع مال تقيض ووبح مالم تضمن 
ولاعن يسم ما ليس عندك ولا من ببع الطعام قبل أن يستوفى إذ لا يقصدون 
القضاء بعا ولا يننمونه بيعاً » ولآن الدين ترتب في الذمة إذا كأن دةتيو أ 
أو درام أو نحوها من السككة من لا مئين فلا يصع بنعه > وربح مالم تضمن 
ورد النهي عنه في البيع ٠‏ 000 


وقد اختار الخ أن 4 حور القضماء يذلاف ما فالمة إلا كان فنبا دتاثير 
أو درام 4 وإذا كان الدين غير دتاتير أو درام ولا تموها قبو عن عند بعص 2 3 
قال الشمخ: إنه يقول في يم التقد : بعت لَك هذه الدئير .أو هذه الدراهم.فإن 


دا بياج 4 سم 


المتبادر أن المبسم هو المثمن » ها في الذمة في بسم النقد على هذا هو الثمن طعاماً 
أو غخيره » و كذا في يبع عرض حاضر يعرض آجل أو عاجل يكون العرض 
العاجل أو الآجل هو الثمن لا المثمن» قفإدًا كان ما في الذمة في بسم النقد وفي 
بيم عرض حاضر يعرض عاجل أو حل عن لا مثمناً فلا بأس بالتعرض بقيره 
لآنه لا يقال : إنه مبيع لأنه من يا هو قول ذكرء الشبخ » لككن قال : إنه يجوز 
عند بعض تتزيلاً له متزلة الدءن الذي هو دتاتير أو دراهم » وقال بعض : بالمنع 
تغزيلاً له منزلة السم » كا ذكره أوضا > فإن كاتت العئتان من أصحاب القولين قلا 
إشكال > وإن كانت مئه ناقت قوله : في ييِم التقد بعت هذه الدةنير » الخ . 


وقد عت أن المترتب في بيع التقد فى الذمة وبيع نسيئة يجعول تنا » 
وهذا الجمل الحى بيم الداين الذي هو دتاتير أو درام في الذمة نسيئة فكارل. 
المترتب فى الدم ة قبها غير عرض 5 في دين الدناتير والدراتم » فلا يقال : 
إن ذلك قاس مع وجود القارق بأن ما في الدمة بالدين الم كور غير عرض ا 
قبل قافهم . 

وقد مر" أن بعضا منع بيع النقد ويعضا مئع يبع عرض حاضر بعرض آجل 
أو عاجل > والذي عندي أن الذي في الذعة من قبل بيع التقد أو من قبل بع 
عرض بعرض عثمن لا كن » وأن التعرض تخلاف ما ق الدمة ليس ببعا لمافى 
الذمة > وإن كان عا فإتهة ستثنى من النبي لما لم تقبض وريح مالم تضمن ويسم 
ما ليس عندك وبيع الطعام قبل أن يستوقى لأنه ليس يبعا مستقلا » بل مبني 
على الأول» معتقد يه إبراء الذمة » ولا مخقى أنه معتقد به إبراءها » فإذا كارن 
كذلك فليس يبعا خالصا » ألا ترى أن سائر السبوع تشفل به الدمة إذا لم تكن 


لداشر» ا 


ما لم يكن من نوع المبيع » وجوز و 


بدا ببد ( مالميكن ) ما تفى ( من نوع المبيع ) الأول وإن كات منه لم يجز 
القضاء لآدائه إلى الريا لآن في القضاء بمثل ما باع له ببع شيء تحنسه بالنسيثة ق: 
عند بعض واو ل يقصدوا ذلك أولا » وأحازه بعض إذا ل يقصد أولاً ولو بأ كثر 
كبا أشار إلمه المستف يقوله : 


( وجواز ) لبعد التذرع إلى الرءا وكون البيع الأول صار كالحكم المتسوخ » 
واختاره بعض 4 كا بأقي عن ان جعفر » وأجازه بعض إذا ل يتهم ؟! إذا قضاءه 
ينوع الميسم » كن بأقل مما باع أو سواء » ومتعه إذا كان بأكثر لأنه متهم 
حمنتف > وإذا اتهم متم ولو بأقل» ووجه المنع ولو بأقل أو مساو إذا لم يتبم أن 
ذلك صورة ربا والربا تصور كا فى الحديث: إذا اتفق الجنس مطلقا ما م يكن 
يدأبيد » وقد تقدم أن بمضاً يقول: إن الربا متصور إذا كانت الزيادة في جانب 
المشتري كا متصور بكوتها في جانب المائع »> وقأل يعض : إن الرما لا يتصور 
الزيادة ى جنب المئتري وأن بعضاً يقول : لا يتصور الرءا في الماواة ولا قي 
النقص الذي في جنب البائع» وعلى القولين : إذا تعرض له بالنوع المببع يأقل أو 
يمساو فلا ريا » وتقدم قول نحواز يبع الدرائع كلها مالم يمل بئواهما قبتقض 
علمها » وإذا كان ذلك في ننة أحدهما ازمه نقضه غما بدنه وبين الله . 


قال ان جعفر : قال بمض الققباء : وله أن بتعمرض بذلك من دراهمه من 
ذلك التوع الذي كان اشتراه » يعتى الذي كان باعه وهذا أحب إلي » وتفسير 
اشتراه بساعه لا متمين لجواز أن يككون المراه كان المشتري اشتراه . 


زو) لآ بأخذ صاحب الدين أكثر من -حقه ولا أقل > سواء أَحَذ ماله أو أخذ 


د قا 8 سه 


يرد ربه م زاد عنده ويدرك نقصأ إن كان 3 2 5 0 | 


خلافه قشاءَ قمه.» وإن وقمع زيادة أو نقص. فإنه لا دفستم يذلك »> ولكن ( برد 
ريه )© أي رب الدثين ( ما زاد عتده ) إن أخذ زائدة. ولوارضي به الذي 
عليه الح > ( ويرك ) على .الذي عليه الحق ( تقصأ ) » أي ما نقص عن 
حقه ( إن كان ) النقص ولو كان النقص نرمى صاحب الى لآنه إذا أخد زائداً 
كان ربا لأن هذا الزائد جليه ماله الذي في الذمة فكانه باع ماله فيها بأ كثر منه 
من جلس وأحد . 


.وقه أيضا : : يبع ما م تقيض وريح مال تضمن. ؛ ولبس ذلك قضاء مخلاف 
ما عليه لاتحاد لجنس وله قَد.ورد في و الأثر » ات أ كل. طعام القريم ربا إِذ] 
أكه صاحب الحق > فكذنا غير الطعام فهو فوع من.الرما لم يشترط في تسميته ريا 
أن يتحد الجنس ويمتنع أيضا من وجه آخر هو أنه مظنة الإعطاء لوقا أو حياء 
بلا طنب تقس » ولو ادعى أنه يطبب ثقين منه قإنعات له أفه أعطاء يطيبيها 
وصدقه في أنه أعطاه صدقة أو 'همّة أو هدية بطمها. جاز له أغذها كا إذا قال 
وصدقه » وكا إذا جرى الإعطاء مت ه قل ذلك ول بزد بعد شفل دمته بالد.بن 
زعادة يظن أنها لأجل الدّن » وإن زاد.لأجل الدتن أو ارتاب فلا يأخذ > وإن 
أخذ فليكافثه ويظير له سين الأخذ أنه يقبض عل المكافأة » وإن ل يكافئه على 
أن يسقط له من الددين مثل ذلك لم جز عندي لأنه ولو نوى المكافأة لكن الذي 
أعطاء.إِنا أعطاء لأجل النّن قلا يجوز أت بسسته بالقيض -على ما لا موز > ومن 
أجاز قيض تيء على وجه جائز من أعطاء على وجه لايموز أج از ذلك في 
المسألة , ءءء ّ ْ 


. وف كتاب.« الألواح » تلوفم إن هذا القول » وإت أخذ قبل منول الأجل 


دعوو ب 


وجوز أيضا برصضى وهو من أحسن القضاء 





فكذلك > لككن من يقول بفسخ الداين إذا قبض كله أو بعضه يفسخ به الدّن إذا 
قيض على أن يسقط مثله ومن ينع ويأمر بالرد أمره بالرد ول نفسخ الدتبن » ومن 
أجار يرفى محيز » كذا أقاده أبو ستة ما بين تصريح وتاويس » قلت : لا يفست 
لأنه م يقبضه على أنه يعض دينه بل ذلك قيض لغير دينه على وجه لا يسوع له 
بنية مقاصصته من ديه إِذْا حل لا يومد > وإن أعطاء بعد الخحاول ول يقيضه 
حق أخيره أنه يقبضه على أن يسقط له مثله من الدين بالتقوي فذلك جائز > لآنه 
من التعرض تخلاف ما في الذمة » وأما منع أخذ أقص فلأنه يؤدي إلى صورة 
ببع كثير بقلمل من جفس واحد » وقد علمت أن بعضاً تقول : إن الريا دتصور 
أيضاً ما إذا تقص ما أشذ البائع عما أخذ المشتري من جنس و احد » ولأته يؤدي 
إلى ببع ما في الدمة يأقل منه وليس قضاء مخلاق ما عليه لاتحاد الجنس » 
وإلى شراء المشتري ما في ذمته من الكثير بقلمل » ولس قضاء” مخلاف ما 
عليه ورمما لم يطب صاحب الحق بالتاقص لككن أ ذه عناقة أن لا تمده بمد 
لآأمر ما . 


( وجوز ) ما ذ كر من الزيادة والنقص بلا إدراك ولارد ( أيضأ برشى ) 
صاحب الحق بامنقص عن حقه كالذي عليه الحق ورضى من عليه الحق بالزيادة 
كالذي له التق > (وهو) ' أي المذ كور من النقص والزيد ( من أحسن القضاء ) 
المرغب فيه المأمور به في مثل قوله ع : د إن خيرم أحسنك قضاء » 20١‏ » 
فحسن القضاء من البائم هنا أن يأخذ أقل ما له ومن المكتري أن دعطي أكتر ما 





. تقدم دصثرء‎ )١( 


١9١9 - 


كبية فوا ل ل الث ا ل ل الا 


علمه ( كيبة فيها ) » أي في الزيادة والنقض » فإذا أعطى من علنه الى أكار 

ققد وهب ما زاذ» وإذا أعطى أقل فقد وهب له صاحب الى ما نقص > وهذا 

القول هو الصحيح عندي * لأن ذلك غير بيع مستائف فلا رب قبه ول يقصدا 
من أول الآمر . ظ 


ولحدث أبي راقم أنه أمره مَل أن يعطى رباعياً خباراً أعرابياً اقترض 
منه يكرا > فإذًا جاز في القرض نجاز في ألنة, لاسثوانها ف أنها رشا فى الدمة 
بل يحوز في الدتين من باب أولى لاختلاف ما في الذمة همع ما يبع ولعدم النهي 
عن دين سجر“ نفعاً فى نفسه مخلاف القرض قإن قه اتفاق مأ في الدمة وما رضن 
فيه وبي سن قوض جر منفة » وقد افقوض ابن مر ألفه درم فرد ألفا 
تين فقال : الآلف قضاء لك و الزيادة من عندي لك . 


واختلقوا هل تجوز الزمادة بلا تمميز لها من انق الواجب أم لا؟ ويجوز تقدم 
الزائد على الحق أيضا »> وتحوز اازادة ٠‏ بلا ذكر أتها همة أو صدقة ولكن بغفعل 
مأ بعلم أنه لم يغلط » والخلاف الذي ذكره المصتف في الزادة والنقص »> والذي 
ذكرته أيضا سواء ق إعطاء نفس ما في الذمة وفى إعطاء خلاقه إذا كأن العمد 
على أن ما في خلاقه زائدا أو اقصاً بالقسمة » وأما إذ! أعطاه خلافه على أنه 
مساو القه لا زائد ولا ناقص فجائز » ولو عل الذي أخذه أنه أكثر أو أقل أو 
زادت قيمته بعد أو نقصت » لأن ذلك ما يربح الناس في معاملتهم » وعلى هذا 
تحمل قول « التتوات » ما نصه :وأما كل ما أعطاء له مما كان خلافا لدبينه وكاذت 
فمه الزيادة أو النقصان «القممة فلا بأس ‏ ْ 
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وجاز في حيوان وإن بوفاق أو زبادة  .  .  »‏ . . 


وى « التاج » : إت كال له فتقص كان عليه أو زاد كان له إذا طابت نفس 
الدافع لحديث رده مَْْعْ الرباعي في السكر » وفعل ابن عمر » وقبل : تحب أن 
تكون الزيادة منفغصلة عنه اه » قلت : الذي عتدي عدم وحوب الإنفصال * 
أها ما ل يمكن قمه كالرياعي في الحديث فظاهر »و أما ما أمكن فيه فلن أبن عمر 
أعطى اثني عشر مائة دفعة ول مميز الصدقة إلا بالعدة بلساته . 


وفى « التاج » : اختلف فيا برجم الميزان به ققبل : الزادة بعد اعتداله هبة 
معاومة يجوز أخذها بطيب نفس ربا » وقيل : إنها تمن لبيع مستحق » قال 
الشخ خيس : والقولان عندي فاسدان » إذ لا يكون الثيء منماً حى بعل ثمنه 
وتلك الزيادة غير معاومة والهبة لا تكون إلا معلومة » واختلف قى جوازها إذا 
ل تعلم » فإذا لم تكن هبة ولا ببعا ل يجز » فقد أمر عكر بالرجحان في الميزات > 
قدل على أنه أاحه وزعم قوم أنه لا يجوز حق يعتدل لساته بالحق فتكون. 
الزيادة منفصلة » ويفسده ما من من رد الرباعي باليكر > ومعلوم أن الزيادة فيه 
غير معلومة ولا منفصلة . 


( وجاز ) القضاء ( في حيوان > وإن يوفاق أو زيادة ) » ولا سيا إن كان 
بأقل أو مخلاق > لأن المسوان المنفق قد اختلف فى أفعال النفس وصفتها مع 
اتفاقه فكأنه جنس لخر فن فى ذمته درام أو دائير أو غيرها قيمة عبد أو 
كبش أو بعير أو نحو ذلك فله أن يقي لصاحب الحق من نوع مأ باع له أولاً 
وهذا متاسب لا مفى للشبخ في السلم من منع السم إلى الحيوان. لاختلافه قي 
فمل النفس وما مضَى له عن متع البسع بها في الذمة لذلك » ولما مفى له من منم 
تعويض الحسوات لتمذر المائة فه لذلك , 


1 (جة-تلشل -خ) 


ومن قضي له في دينه كذا في ظنه, . 0.20.00 . 


والظاهر أن من عنع القضاء بنوع المبيع أولاً أن عنمه هنا أيضا > لآن أقمال 
النفس ولو اختلفت لكن الجنس واحعصد فإن الكبش مثلاً مواق الكيش ولو 
اختلفا في فمل النفس والرا تصور بالجنس والنسيئة وهما موجوداتن » وقد 
يكون أيضا قعل نفس ما يأخذ أفضل من فمل نفس ما أعطى قليس ببعيد عن 
التبعة » قإن قَمى له في دينه نفس الحموان الذي اشترى عنه أولا أو نفس الثيء 
الذي اشترى عنه أولا ل محز كا ددل عليه التعبير في قول الجواز بالنوع » فإن 
الشيء لا يكون نوا لنفسه > وكا يدل له التعبير باختلاق أفمال النفس فإن 
النيء لا يخالف نفسه إلا باعتبار حالين » فإن تقير عن حال الأول ونقص فإنه 
حوز القضاء به على ما قال الشخ 2 فإنه قال في فصل الدرائم : وإن حدث في 
المبيع نقص عن الشراء الأول فإنه يكن أن تكون تلك الزيادة في مقايلة التقص 
ولا يتهم في ذلك إن اشتراء نقداً بأقل من ذلك بمد ما باعه إلى أجل» وإن كان 
علمه حموان . 


فظاهر « الديران » : أنه يجوز قولاً واحدا أن بزيد عليه أو ينقص بالرصى 
وعمارته يعد مكاية منع الزيادة والنقص وقمل حكاية قول بالحواز مطلقا ما نصه: 
وأماكل ما أعطاء له مما كان خلافاً لدينه وكانت فمه الزادة أو النقصان بالقمة 
فلا بأس» و كذلك الجموان»مثل إن كانت عليه شّاة فأعطاه قبها شاتين أو كانت 
عليه شاتان فأعطاه ضها شاة واحدة فذلك جائز » آه . 

( ومن قضي له في كيده ) أو غيره مما ترتب في ذمته ( كذا في غلنه ) > أي 
ذلك في ظنه » أو يتعلق بمحذوف حال من الدين أي حال كون الدّين مظنوتا 
المقدار لا حققا وهو في نفس الأمر حققى »© ومجوز تعدقه ب « كفي ٠‏ مع اعتبار 
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فإذا دينه أكثر جاز وأدرك الباقي لا إن خرج أقل : 6ااء 


تقسده بقوله : في ديته والظن عمتى الإعتقاد الجازم لا بعنى الطرف الراجح 
نائب فاعل قصي هو لفظة له أو هو قوله : في دينه ؛ والآول أولى بل يتعين 
لتقدمه وعدم داع إلى نمابة قوله في دينه وكذا بدل من دينه كأنه قبل : ومن 
قضي له في دينه عشرة دنانير مثل بحر عشرة على الإبدال من دينه » ويجحوز أن 
ككون كذ! كناية عن الخال » أي قضي له في ديته حال كونه كذا كأنه قال : 
ومن قفي له ف دينه وهو عشسرة دنانئير مثا في ظنه (فإذا دينئه ) أو مأ في ذمته 
( أكثر ) » وجوز أن يكون كذا نائب فاعل قضي فقوله في ظنه على الوجهين 
الأولين عائد إلى قوله : كذا * وعلى الثالث عائد إلى قوله : قَمْي له في ديئه 
كذا بمعنى أنه ظن أنه قد تم القضاء وأنه في جملة الدأين فإذا الدتين أكثر والقضاء 
ليس فبه كله ( جاز ) القضاء . 


( وأدرك الياقي ) مثل أن مكون عليه خسة عشر ديناراً فيغلط > أو 
يتوهم أو يتسى هو وصاحب الحق > فبقضي حبا أو رأ أو غير مما على أن الدين 
عشمرة فها قضى ف العشيرة ثبت > وبزيد له خمسة الداثير الباقنة » أو يقضي له 
فرها سيئا » وكذ! إن تسسا > وقال غيرهما لما : إن الدين كذا > فقضي قبه فإذا 
هو أكثر > وإن عل من عليه الدين أنه أكثر > فقضى في أقل > ثم علمى صاحب 
الحق » فأقر له من عليه الدين بأنه قد عل » أو أقر” لغيره »> فأخيره فصدق أو 
أخير عنه شاهدات العم بأن أقرت ليا 2 فإن القضاء باطل إلا إن أَعَناه قنتم 
ويدرك الباق على حد ما مر » وإن ل يصدى > ول تكن الشهادة ثبت القضاء » 
وأدرك الباق كذلك . 


و( لا ) يصح القضاء ( إن خخرج ) الدين أو ما في الذمة ( أقل ) ا وقم 


 !؟تثا‎ 


ك2 
وحوز برد زائد : 8 5 8 5 1 


عليه القضاء مثل أن يقم القضاء على أنه خمسة عثشر » فإذا هو عشيرة > لأنه وقع 
القضاء على الحق وغيره » فوقوعه على مقدار الحمق جائز > وعل الزائد غير 
جائز » فقد امتملت العقدة عقدة القضاء » إذ هو ببع » على جائز وغير جائز » 
فبطلت كلبا على تار الشيخ 4 فيرد ما قضى ومجددان قضاء > أو يأخذ نفس 
حقه ( وجوز ) ذلك القضاء ( برد زَائد ) عن الدين إلى من عليه الدين © وهو 
النى قضى على أكثر مما علمه » وذلك قول من قال : العقدة المشتمله على غير 
جائز » لا تبطل كلها » بل يصح الجائز منبا » والزائد يعتبر يتقويعهيا الراقم » 
فلو قضى له غرارة عر قي عشر ربالاات م فإدا ديئة تسم ريالات ؛ قفإنه برد له 
عثشر الغرارة » أو اشقركا فمبا على أن له عشيرها » فماعاها مثا » أو امترى منه 
صاحب الحق عشرها . 


وقبل : إن بسّن لازائد قدراً معلوما » اتفسخ القضاء فئه فقط » وكذا إن 
بين لكل جزء. مقداراً من المقمي به > وإلا انفسخ الكل » ومثال التببين أن 
تقول له : أقمي لك هذه الغرارة في ربالاتك > إلا عشرهاء ففى ربالتك العاشرة 
أو نحو هذا » أو أقضى هذه الغرارة في ربالاتك العشر» كل ريالة بعشر القرارة» 
وإذا وقع الحكم برد القضاء كله 4 أو برد الزائد » وقد استفاه صاحب الحق من 
دلك > فإنه برد الفائدة كلبا * إذا حم بفساده كله > وبرد قائدة الزائد » إذا 
حم برد الزائد وحده > ويدرك العناء » وما صرف على ذلك الدى برده :وما 
يقي بما زاد فيه من ماله وصلح للنزع »> وإن م يصلح التزع قثله أو قيمته » 
وقمل : لا برد الفائدة » ولا يدرك العناء » ولااها صرف إلا ها يقي من ماله 
ممازاد فمه كذلك » وهكذا! الخلف فى رد الفائدة وإدراك العناء » وما صرف 
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في المسائل التي هذ كرها المصنف بعد وفي سائر ببوع الفسخ »> وإن قضى له شيثا 
ف دينه على أن دينه دثائير قإذا هو غيرها » أو قفى له شيا من العروض على أن 
دينه عرض كذا قإدا هو عرض آخر بطل القضاء ورد ماأخد وأدره 
نفس -عقه أو جداد قضاء صححاً » كا أشار إلمه المصئف بقوله : ( وقسد ) 
القضاء ( إن خرج ) النابن ( خلاف مأ قضي ) الشيء قمه ( على القتار ) 
ومقايل الختار تام القضاء إن أاه 4 ويحتمل أن بريد بالقضاء هنا إعطاء نقس 
الح لا إعطاء شيء بدله مثل أت دعطيه حقه دانير فخرج أت حقه تمر أو تو 
ذلك فإنه برد ما أخضف ويدرك نفس حقه أو بقضمه قضاء صحمحاً » ومقايل 
الختار تمام ذلك إن أهاه »2 وهكذا يظبر لي تأويل كلام المصنف »> والذي 
دعحى إسقاط قوله : على الختار »© وإت شاء ذ كره عقب قوله : لا إن خرج 
أقل » ويدل له أن الشيخ وأصحاب « الديوان » قبله وأا ستة م يذكروا قْ 
المسآلة خلافاً . 


وعبارة « الديوان » : وأما إن رج الدّين غير الدنانير فلا نحوز اه > ذكره 
بعد القولين المد كورين فى المسألة الى ذ كرها المصنف قبل هذه »2 وهي تحتمل 
الوجبين المذكورين : أحدهما أن يقضي له شيئا خلاف دينه على أن دينه فوع 
كذ! > فإذا دينه نوع آر » والثاقى : أن يعطبه نوع كذا على أنه ديئه فَإِذ! دينه 
غير ذلك النوع » والوجبان في نفسيا صحمحان » لكن الشيخ حمل عبارة 
د الديوان » على الأول إذ قال : وأما إن خرج الدّين خلاف ما عليه القضاء»فإته 
لا يحوز لآنه قضى له في شيء لبس بواجب عليه اه 4 ألا ترى أنه قال : قضي له 
في شيء لبس بواحجب عليه » فإن المتبادر من هذا أن عَمى له شيئا في شيء غير 
واجب عليه » مثل أن يتوم أن الواجب عليه عير فقضي فيه رأ » ثم ظهر 


- ةؤر١اللد‎ 


وإن عب خير في رد أو أخذ أرش »2  .‏ .5 . 2 2. 


المحققين كلام الشخ على الوجه الثاني من الوجبين المذ كورين كتيبب على قوله قضى 
له في شيء لعله قَمى له سيئا » الخ . ٌْ 


وإن تعمد قضاء في خلاق الدين فخرج ما قالا إنه خلاف الدين هو نفس 
الدين أو تعمد إعطاء خلاف الدين » فإذا ما أعطى هو نفس الديئن »> ففي ثبوت 
ما فعلا قولان » الصحمم المطلان » و كذا إن خرج ما قضاء في غلاف الدين هو 
نفس الدين . 


(وإت عيب )ها قمى في الدبن ونحوه مما تي النسة ( خير في ره ) لما 
أذ من المقفى إلى من قضاء فمدرك عليه نفس الدين أو يتفقان على قضاء صحمح 
فمنجزاته ( أو ) إمساك ما أخذه في القضاء مم ( أخذ أرش ) أر'ش العسب > 
ودلك أن القضاء بسع من الببوع إذا وقع مخلاف ماترتب في الدمة » فإذا تنازعا 
فالقول قول من أراد تفس الدين لأن قضاء غيره بيع ثان » والسمع إنما هو بالرضا 
وإذا كان يبعا فخرج قب ه عيب »> فقيه الأقوال التى ذكر المصتف في العيب في 
ابه » والأقوال التي ذكرتها كلها فيه ولكن اتختار عند الشخ - رحمه الله - 
إن المشتري مختّر بين أن يقبل المسب دلا أرش وبين أن رده » وما ذكره هتا 
ليس هذا ولا أحد القولين اللذين ذك رهما هنالك مع هذا > وهما أنه لزم العيب » 
ويأخذ الأرش وأنه انفسخ الببع » لكن عبارة الشبخ برده إن شاء » ويأخذ 
أراش العنب «بالواو» » والآولى أن يكوت د «أوه ولمل « الواو » عمعتى وأو 4 
وقد عبر المصنف: بالتخمير ولفظ أو تبعا لللحقق المذكور آنفاً , 


ار ؟ ١‏ لس 


وإن استحق" بعدول رجع عليه بدينه الأول » ولا يقضي خليفة 


ومثل ذلك عمارة ١‏ النيوان » إِد قال : وندرك عليه أرش العسب > وإن 
ماء رده عله فعير بالمثيئة بعد « الواو » والمثيئة تخبير فبي 5« أو » ومحتمل 
أن بريد الشيخ أنه برده إن شاء على قول من قال بتخمير المشتري بين قبول العسب 
بلا أرش وبين إيطال الببع » ويأخذ أرش العيب على قول من قال بازومه وأخذ 
أرشه فيكون قد ذكر قولين وترك القول بالفسخ حتم] بلا ذكر > وإن قضى له 
نفس الدئن أو في الذمة فخرج قيه عب » فإن شاء رده وإن كاء أمسكه وابزدك 
له الأرش ويحتمل كلام المصتف والشيخ و « الديرات » . 


( وإن استحق ) المقفي ( بعدول ) عنده ( رجع عليه ) » أي على من كان 
عليه الدّين ( بديّنه الأول ) الذي كان في ذمته لا بقيمة المستحق ولا بعوض » 
إلا إن كان كا قضاه شدئاً بدل ديته حمل له عوضاً فيا قضى > فحتئد برحع في 
العوض على ما هر" في باب العوض ؛ وقمل : برجع بالعوض ولو لم حمل له عوضاًء 
وقمل : بقمعة ما استحق إذ ل يحمل له عوضا > وذلك أن القضاء مخلاف ما في 
الذمة ببع » وقد مر أنه إذا امترى سْدئا فاستحق منه . 

قال بعض : يرجم على البائع بالثمن » وبعض : يرجع بالعوض > وبعص : 
برجع بالقيمة » وإت استحق يلا عدول وم الام بغير عدول أو حم يمدول 
عنده غير عدول عند صاحب الى فإته يأخذ دينه خقية من مال المستحق ا 
قالوا فى « الديرات » وزدته إنضاحاً ‏ 

( ولا يقني -خليفة ) » أي تائب عن غيره » واو بوكالة أو أمر ( قها على 
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داز عله خلافاً م لا بأحذه فيا له : وجوؤ إن رأى فيه 
صلاحا لهم , 


مستخلف ) - بفتح اللام - ( عليه ) نانب فاعل مستخلف» أو النائب مستتر 
في مستخلق » لكن الأو'لى على هذا إظباره بأن يقول : مستخلف هو لجريان 
الصفة على من لدست له ( خلافاً ) مفعول به لءقضي » أي لا يقضي شلاف ما على 
غائب أو يجنون أو يتم أو غيرهم من ناب عنه ولو حاضراً أو مسجدا أو مال 
أجر » يل قفي عنبى ما علييم . 


غائب وعنون ويتم وغيرم بل يأخذ نفس الدين الذي هم>( وجوز ) ما ذكر 
من قضاء خلاف ما عليبم وأخذ خلاف ما هم ( إن رأى فيه سلاحأ لهم ) 
لقوله تعالى : 8 يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم شير # ٠"‏ » وامجنونت 
ملتسق بالطقل قي الأستكام ونائب الغائب أو الحاضر أو المسجد ومو ذلك لما 
ناب عنهم صار مالحهم كأآثه ماله » و كذا المقم والجنوت . 


وفي « الآثر » : المتم والمجنون والمسجد ومال الأجر والزكأة والغائب 
والأمانة والوديمة واللقطة عامهم فما يصلح هم “ فبذا أثر جممته من آظر »> 
والمعنى عتدي أن يصنم في مال هؤلاء ما يصتع ماله من المصالح ولو كان مما يمنم 
في الجلة إلا برضى صاحيه أو مما منعه بعض العهاء في مال هؤلاء أو غيرهم . 


5 : سورة البقرة‎ )١( 


ءاب 


ومن قضي له دين ظن لله فخرج أن ولي أمره اتفسخ كعكسه , 


وقال الوراني » العلامة الثاني : معناه أنه إذا لم يكن لأحد عل بما يفعل في 
مال هؤلاء فليحعل عله فيا يصلح هم » أي يتحرى في ذلك ؟ اه . 


( ومن 'قضي له "دين ) > أي خخلص له دين بغير نوعه قضاء قبه ( ظن له )> 
أي ظن الذي أخذ القضاء أن الددّين لد ( فخرج لمن ولي أمرء ) ولو مسحدآ 
أو مال أجر ( انفسخ ) القضاء الذي كَمى له سواء عل الذي عليه الحى أنه لمن 
ولي عليه الذي أخذه منه أو لي بعل وظن أنه للذي أخذه » لأت القضاء يبع من 
السوع قاما قفى لنفسه ف نواه هم أت الددين ليس له صار كن اشترى لتقسه عال 
عيره فإنه شراء باطل . 


وقمل : إن عضر القائب أو أجازه الحاضر أو بلغ القع أو أفاق الممنوت »> 
فأجازوا ذلك القضاء لأنفسهم ثبت بلا تجديد ولا سما إن عل من عليه الدين أنه 
أن ولى ذلك الرجل أمره » ولا يدرك أحدهما التأخير إلى قبول هؤلاء لآنه قَمى 
الحم غلطا » وقيل : أيضاً إن كان لا ولي أمره ظهر له الصلاح في إثيات القضاء 
هم أمه لحم . 

واقتصر الشيخ وأصحاب ٠‏ الديران » على ما ذ كر المصنف من الفسخ فها 
ذكر ( كعكمه ) » وهو أن يقضي شيئاً في دين ظنه لمن ولي أمره فخرج لنفسه 
فإن القضاء منفسخ » وقبل. : يحوز له إمساكه لنفسه » لآن الذي قضاء له إن عل 
أن الدتين له فقد عقد البيم له فشقبه هو الآن > وإن ل دمل أنه له ولا من ولي 
أمره فالعقد صدر منه للذي أخذ منه الآن كان الذي قفى قد نوى في قضائه أن 
ولي ذلك الرجل أمرء فإنه لا رجه لهامه إلا إن أفته له بعد أن خرج أنه ليجل 
لا للذي ولى عليه . 


5 0 


وجاز إن قصد لا تسمية» ومن أعطى شيا سعه ويأخذ منه دينه 


قتلف قبل البيع أو ثمنه قبل القضاء لم يضمنه إن لم يضيع , 


( وجاز ) القضاء قطعاً في المكس والممكوس ان المال له في نفس الآمر إلا 
عند من منع الخليفة من عضاء غير جنس الدابن ( أن قصد ) القضاء بإطلاق من 
غير أن ينوي في حال القضاء أن الدّئ له > وأن القضاء له » ولا ينوي أن الدين 
ان ولي أمره وأن القضاء لمن ولي أمره أيضاً يل ذهل أو خطر بباله أن يتدير أن 
هو وقبضه على ذلك ( لا قسمية) في قلبه أو لسانه لذلك الدين والقضاء له أو لمن 
ول علمه وسائر ما ترتب فى الذمة كذلك في تلك المسائل كلبا » ومن فوى هنهيا 
حلاف ما هو فى نفس الآمر من أنه لفلان أو لمن ولي عليه أو لي أو لمن ولت 
عليه وصدقه الآخر عملا بالقسم > وأما في الحم فإنه يمي القضاء إن لم يتفقا 

( ومن أعطي شيئأ يبيعه ويأخذ منه ) » أي من مُنه » ( دينه ) بدوت أن 
يازم من عليه الديّن أو بعد أن لزمه بلا تحجير وتضييق ينحو قوله : لا أقارقك 
حق تقضي لي حقي ( قتلف ) منه بلا تضييع ( قبل البيع أو ) تلف ( ثمئه ) 
بعد البسع ( قبل القضاء ) » أي قبل أخذ منه أو بعض ممُنه في ديه ر.جم عله 
بديته أيضاً وأخذه أو قضى له أيضا ويتصور التضييم في قضاء الثمن بتأخير 
القضاء مقدار ما ينوي أن الثمن له في دينه ( لم يضمنه ) ؛ أي ل يضمن ما تلف 
وهو الشيء إن تلف قبل بيعه وعنه إن تلق كته بعد البيع ( إن لم يضيم ) في 
التلف ولا في القضاء ولا في الببع » لأآنه إن قلف الشيء أو كنه بالتضييع فإنه 
يضمن ما تلف كله “وإن ضمع في القضاء بعد السم من أيضاً على حد ما يذ كره 
من أنه يضمن مقدار دينه » فلو أحدة له وقتاً في الببع وأخره عنه فتلف أو أخر 
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عنه قباع فتلف همن ججيع ما قلف لانه خالف ما تحدا له » و كذا ليا شالف 
ماحد له . | 


وإن شلت : كيف صح له أن يسع ويقفي انفسه والقضاء يمع والبيع 
لا يكوت إلا بين اثنين ؟ قلت" : ليس كل قضاء ببعا كا يتوم وإنما الدي هو ببع 
هو قضاء خلاف ما ق الذمة بدلا منه » وهب" أنه بيع لكن لا مانع من صسحة 


السع والشراء من و'حد بأمر الآخر . 


وتحديث : « المائعان بالخمار » لا يككون تصاً في منعه »> ولو احتج مه أبن 
بركة لدنم » بل أسحاددث المبع عن تراض_دليل لجواز كون الواحد بائعاً مشقري] 
برضى الآخر كا إذا قال : 'خذ لنفسك من مالي بما تدبع به للناس أو رضيت أن 
تأخذ لنفسك كالناس وهنا أخشذ لنفسه برفى القائل له : بع وخضذ لتنفسك 
الثمن فتكمف وليس هص فا ببعاً إِنما هو أذ من الأماقة أو أشذ لما كلها يأمر 
صاحبها فإنه كا باع الشيء صار نه في يده أمانة » فهو كن بيده أمانة » فقال له 
صاحسيا : خذها أو يعضبا لنفسك في حقك » وكن قال له صاحب الى : 
إذهب إلى فلان ود مئه ما لى عليك في حقك » أو إتذهب إلى ححرق ود 
منها ما لك على وتحو ذلك ولو زاد ما نحن فبه بأنه صار الثمن في مده أمانة 
بعد يمع المثمن الدي كان أمانة ول يككن أمانة من أ ول الأعمر #وهدا غير ضاكر» 
ولا زالت العاماء فى الآظر تجيز قول القائل : إقض من مالي حقك> وقول القائل: 
إقض مما في يدك حقك . ظ 


٠.‏ ولايخفى أن بائم الرهن يأخذ بنفسه من غنه ولو ل يأمرء الراهن بلأبخذ ام 


- ١9 


ولا زائداً على قدر الدين ولو ضيع القضاء , . . 


صو اس 


عنمه حين عقد الرهن > وقمل : إن ل يعقدء على أن يأخذ بنقسه لم يأخذ بنفسه 
إلا برضاه يعد » وإن عقد على الخد أخذ قلا سل ما قبل : إنه لا بد من شخص 


يعطيه ديثه أو حقه » ولا بأغذه بنفسه . 


وياب السل مع ضيقه قد أجاز فنه بعضهم أن يعطي المتسلف ما يشتري به 
ما أمل إليه ويأخذه لنفسه > ولكن المشهور المنع قمه » وإذا كان ما قفي الدمة 
عروض ل تحز أن يعطبه ما يشترها به» ويأخذها لنفسعلآنه إذا اثتر تراها صاب 
الحق ا أعطاء وأخذها صار كأته باع ماله في ذمة من عليه الد, بن عمسأ فى بده من 
العمروض الى اشترى قيكون قد باع ما ل بقبض و لسن عتده » وباع الطمام شل 
أن يستوقى إت كات طعاما » وذلك يتصور في بيع الس وببع التقد وبيع الدتين 
إلى عروض “ ومن أجاز ذلك 1 يعتيره بيعاً بل بجرد إبراء ذمة وخلاص دين ؛ 
وإت قلت : إذا كان في الذمة عروض وأعطى درام مثلاً يشتري بها عروضاً 
يأخذها » فإن قبضه للدرام ليشتري بها كأنه قبض“ للثمن الذي أعطى أولاً فم 
بحر مخلاف ما إذا كان في النسة درام مثا فأعطى سينا بببعه ويقضمبا بثمنه 
فإت قبضه لشيء لبببعه كأنه قيض له في دراهمه قجاز لجواز قبضه عروضا يدل 
دراهم في ذمة غرعه » قلت : لو كانت ف ذه علة تثيت كا قيل لماعت الصورة 
الأول بقضاء غيره قياله وعم م عنعوها بقضاه غيره »> وأيضا الصورة الثاتية 
الجائزة الإشكال قمما باق على من قد مدعي أنه لا يد من قضاء أحد له . 


( ولا ) يضمن ( زائدا على قدر الدين ولو ضيع الفضاء ) فإن باع وأخر 


القضاء لمعل م ديئه قتلف قبل عليه أو عل قبل الببع وبعد الخد ونسي مع 
الببع أو عقبه باتصال قبل القضاء لم بعد" مضيعاً لآن النسيان ولو كان لا يط 
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وكذا من له عل أحد دبنار فأعطاه ديناراً ينه ويقيضه في ديناره 
قتلف فيل الوزن لم يضمنه » وضبع إن وزنه ولمى شّضه 6 


الخطأ لكن ذلك في نسان أدى إلى تلف بنقسه » والتلف هنا ليس واقعا 
بتسيان بل قلف يأمر غير النسبان > وأصل الممان الخطأ ازوم إدية الخطأ » 
وقدس عليه الخطأ فى المال والتلف قى ذلك كله بنفس الخطأ » فق إذا أخر القضاء 
بعد إمكاته حى نسي فذلك تضييم وخروج جما حد له في المعنى ولو ل يلفظ به 
وذلك أنه جمل له البيع لمقبض فنقشي لا لبسم فبمسك بلا قضاء إلا لغرض 
صحيح مثل أن يدبع قبعطيه بعض الثمن قينتظر بالقضاء بقية الثمن » وإنما 
يضمن قدر الدين ققط فسقط دينه فيه إذا ضسع القضاء » ووجه عدم الفمان 
في هذا الكلام والذي قبل من المصنف أن ذلك بمده كأماتة . 


ولتضييع القضاء صور منها : أن يديع بقدر دينه فيقيض الثمن فيمكث لم 
بنوه لنفسه مقدار مأينوبه © ومنها : أن يديع يأقل من دينه كذلك قينكث 
مقدار ما ينويه ول ينوه » ومتها : أن يببع بأكثر فبمكث مقدار ما يعد دينه 
منه ويعزله ودتويه لنفسه ول يقعل ذَلِكُ > ومتها : أن يوسم له في القضاء وقتا 
عحدوداً فبخرج ولم يقض » وإذا باع بأقل أدرك الناقص لأنه قال له : يم ود 
حقلك ول يأخذ الشيء على أنه حقه > بل حقه من تمن الشيء . 


( وكذا من له على أحد دينار ) .ث5 ( فاعطاء ديثارأ ينه ويقضيه في 
ديناره فتاف قبل الوزن ) بلا تضيسع منه فقي تلفه ( لم يضمنه ) لآنه م يضبع 
في القضاء ولا في الوزت فهو يدرك ديناراً على غرمه > وإن ضمم في التلف أو 
خالف ما حد له من وقت في الوزن أو مكان أو وازن خمن ( وضيع إن وزنه 
ول يقضه ) وكان ديناراً تامب] قتلف يعد الوزن فبو له ضامن فإن ماءا أسقطا 


ومن قال لغريه : لا أفارقك حتى تقضى لي حقي فأعطاه مأ بببع 
ويقضي _منه فتلف أو هنه همك مأ عأبل دينه كالرهن , ولا يدرك 
شريك في دين إلا منابهء 2 . 


ديناره فبه » وأما إن وزنه فخرج اقصاً أو زائداً فل بقضه فإنه غير مضمم > 
لأنه لا مكن قضاؤه وهو زائد أو تأقص بلا رفى بها > فندرك ديناره م] 
ولو تلف > وذلك لآنه أعطاه على أن يعطبه كله في ديتاره كله هذا إن لل يضم 
ف ثلفه . 


( ومن قال لفريه : لا أفارقك حتى تقضي لي حقي ) أو إن تعطيني 
حقي تأدية عليك بديني أو بالماطلة والشتم أو بالإفلاس »> وافعل كذا أو أقول 
كذا من كل ما يتضرر به ويعظم عنده ( فأعطاء مأ يبيع ويقضي منه ) حقنه 
فتاف ) ما أعطاء قبل البيع ( أو ) تلف ( ثنه ) بلاتضييع ( شمن ما يقابل 
دينه كالرهن ) إذا ضاع من المرتهن بلا تضدمم فيسقط دنه في مقايلة مقداره مأ 
تلف »> ولا يضمن الزائد من ما قابل لأنه أخذه كالرهن ثقة في ماله وم يضمن 
الزائد لأنه أمانة إلا إن كان ضيم» وإن كان أقل من دينه زاد له من عليه الدين » 
وعلى هذا العمل ف الرهن بأن جعل أصحاب هذا الرأي الدين فى مقاب مقداره 
من الرهن وضمانه > وجعلوا الزائد من الرهن كالأمانة » وف المألة الأقوال 
الآتئة في تلف الرهن في كتاب الرهن ولو اقتصروا على د كر هذا القول » وإنمأ 
اقتصروا عليه لأن يه العمل > و إمًا كان ذلك كالرهن لآنه ضبق عليه حي أعطاة 
ها شق به في دينه بتكيف . 


( ولا يدرك شويك في دين ) على الغرم ( إلا أعنا به ) إلا إن أمره الشريك 
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إن مات الغريم معدماً أو حجد و أقلس»ء وقبل : يدخل إن كأن 


الآخر بقبض منابه » وإن قبض الكل يلا أمر أدرك الشريك الآخر إن لم برض 
بعد بذلك على الغرم متابه وأدرك الفرم على قايض الكل رد متاب الآخر بأن 
يقسما ما أحذ » ويلحقاه بالباق معاً مثلآ » أو وارثه كل ذلك لا بفعله ( إن مات 
الفريم معدمأ ) أو كان جباراً لا يقدر الآخر على أخف متايه مته ( أو جتحد ) 
الددّين كله أو سهم الذي ل بأخذ ولا بينة » أو كان بينة لا يحي له يها ( أو 
أفلس) أو جن أو غاب أو أحدث فيه محذوراً مما يتقص خلاص الدين أو خيف 
حدوثه أو ل محدث شيء مما ذكره أو ذكرته » ولكن خص ما ذكره بالذكر 
لأ الغالب المعتاد أن برغب الشريك الذي لم دأخذ في الدخول مم الأخذ قما 
أخذ إن مات الغريم أو أعدم أو جحد أو أفلس > ويقرب من ذَلك.ما إذا غاب 
بعيد أو خيف عدم رجوعه > ولأنه نتوثم الحمكم له بالدسخول بالموت والإعدام 
والححد والإقلاس » بل تدرك الذي ل يأخذ متايه سهمه على الغرم أمسر أو 
أعسر حفر أو غاب عقل أو 'جِن” » وإن مات أدرك على الوارث » وإمف لم 
يترك مالا لم برجع على الذي أخذ بشيء على هذا القول إلا إن أخذ منه في مرض 
هوته الحايس له أو حين أيس عن نقسه بلا مرض قإنه برجم على الذي أخذ 
فقاسمه فيا أخذ بحسب مر كتها . 


( وقيل : يدخل ) الذي ل بأخذ على الذي أخذ فما أخذ ( إن كان أسله ) » 
أي أصل الدين ( مشتركأ ) بينها يأن يشتركا فى شيء فسماء له » وذلك لآن 
الدين على الشركة نها أخذ هو على الشركة »> وإلا ازم انه قسم المشترك وح ده 
دون حصرة شير فكه 6 وأما إرن ل يكن أصله مشقركا فلا يدل » مثل أن 
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مهب لما أحد ما في ذمة أحد أو برة ما في ذمة أو بسع له كل واحد متها عاله 
بثمن على حدة فنعقد لها عقدة والمدة بالقبول عنها » وقبل : يدخل مطلعا » 
وقبل : إن أخذ بغير إذن صاحيه دخل إليه فيا أخذ » وإن أخذ بإذته لم يدخل 
وذلك كله في الشركة الخالصة بلا تفويض » وأمالو اشتركا فى كل شيء شركة 
تفويض أو فى خاص بتفويض كسلعة أو دواب أو دانير يخصاتنه ويتفاوضان ىق 
التحر ها والمعاملة » فإن الصحصح أن 35 منبا يدرك الكل . 


وف « الديران » : بعدما ذكره المصتف و كذلك العقبدان : إن انفسخت 
عقدتها قلا يدرك أحدها إلا منايه َ ولا درك أنضاً على أحدغا إلا ما تابه 4 
ومنهم عن يقول : يدرك على من عامل متها جمسم الدين » ويدرك هو أيضاً على 
من عامله الدين كله ؛ وإن ل تنفسخ عقدتها قإن على كل واحد منها الدين كله » 
ويدرك كل واحد منها دينه أيضاً» وإن اشترك الرجل مع ابنه الطفل أو امترك 
خلمفة المتم مع البكم الدبن فإن الآب والخليفة بدركان ذلك الدين كله » اه . 
والله أعلم . 


 _ اهلاؤ‎ 


يأب 


إن أمر رب دين غرعه بقضاء ددلة لطفله أو عيدو أو هما لغبره 


ياي 
فيا يأمر به صاحب الداين غرمه أن يجعله لدديته 


( إن أمر رب دين ) أو صاحب حق مترتب في الذمة مطلقا ( غرعه ) 
أو من عليه الحى مطلقا ( بقضاء ) » أى إعطاء ( دينه ) 2 أو حقه مطلقا 
( الطفله أو عبده ) أو غيرعما وإن مجتونا » و « الحاء » في طفله وعبده لرتب 
الدين ( أو ) لطفل أو عبد ( هما لغيرء ) واو مجنونين يدت الأب والسيد أو 
نائمها أو بلا إذن لدالة أو بدوجا لككن يازمه حى استتخدامها بلا إِدْت > ولا دالة 
مع التوبة » وجملة هما لغيره نعت اممطوف محذوف كا رأبت على القلة لعدم قول 
المنعوت : بعض مير مجرور ده من » أو « في » > وتحوز عطف قوله هماعلى 
طفل أو عبد إآبة لضمير الرفم المتفصل مكان الجرور المتصل ولغيره حال > 
والآ'لى أن يقول : أو مما لغيره » قنكون هما ضيراً متصلا > ولغيره حال 
كذلك » وأولى من ذلك أن يقول : يقضاء دينه لطفل أو عبد وإن لغيرء 


هآو (جة-الشل-4ه) 


برىء مه إن فعل كأ هر ء ولا بيرأ إن أمره بعضاته لطفله أو عبده 
حتى يصل ربه د هما كبوء 


( برىء منه إن قعل كا مر ) من قضائه لطفل أو عمد أو غيرهما»وعلة براءته أنه 
فمل ها أمره به موّله الحق كا دل عليهبأداة الشرط إِذ علق براءته بفعل ما أمر» 
ولو فتحنا همزة أن على التعلمل لكان تعلملاآً صريحا أي إن أمره ففعل برىء منه 
لأنه فعل كا أمر ولو تلفمن يد الطقل أو العيد أو المجنون ولو كاثوا لغير صاحب 
الحق » لآن الإيصال إلى بده حق له فاما قصر فيه ومكن حقه ببدم فقد ترك 
حقه من الإيصال > وما كان حقا تخلوق إذا تركه صمم تركه كم أنه لو ترك نقس 
المال وأبراً منه الذمة المثغوله به برئت » وكا لو قال له : ممّز لي حفي وأللقه 
في البحر أو أتلفثه في وجه ك ذا أو موضع كذ! / ففمل ليرئت ذمته لككنهها 
مشتركان في اثم تضدمم المال تيكل صورة عاما معاً أنها تضيمم» أو جبلا لكن ما 
يوصل لعلبه بالعل كالإعطاء قي ما مر > ومن جيل مئهها ولدسن مما يوصل لعلمه بالعلم 
م يأثم مخلاف النفس » قإنه لو قال لك إنسان : اقتلني » وليس قتل حقا لك 
بتفسك أو بواسطة > أو اجرحتي» أو اقطع عضوي » أو أفسد شيئاً فى حسدي 
وليسن ذلك نفما له كلب ففمات للكت إجاعا » ولزمائ القمان على الصحيح ' 
إد لا علك الإنسان بدته في مثل ذلك » وإت أمره بإعطائه لطفل أو لمحنور: . 
أو عبد بإذن تحو الأب والسبد قفعل قضيعاء > قفي زوم الحمان للآب والسيد 
قولات > وإن تلف بلا تضيمم فلا همان . 

( ولا يبرأ إن أمره بقعضانه لطفله ) » أي طفل ذلك الغريم » ( أو عيده ) 
أو مجنونه ( حتى يصل ) الددين ( ريه ) > أي رب الددّين ( إذ) عبد الغريم 
وطقله ( هما ) ومجنونه ( كهو ) ما بأيديم عنزلة ما نم ينفصل عن يده كا أن 
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وجواز بهما أيضأ : - - - . 9 ٠‏ 3 


عمد صاحب الحق وطفله ويجتوته متزلته ثما وصل يدم يأمره فكأته وصل بده 
وكذا مأموره وو كله وخلفته ويا أنه إن قال : إدتى به » فأتاه به فضاع » 
لا يبرأ العريم » وى قوله : كبو » استعارة همير الرفع الجر . 


( وجواز ) أن يبرأ الغرم ومن عليه الحق مطلقاً (يها) بطفله وعبده وكذا 
كنوت بامر من له ان (أيضأ ) وار م يصله» وهو الصحيح عندي» أصله سائر 
الحقوق الت للخلقى إذا تر كت برئت الذمة منيا » فكيفه وقد جعل هو قيض 
عؤالء قبا أنفسه وليس تقبيضه هؤلاء بأعظم من تركيا بالكلية > ولا تقال : 
إن الآمر بالقضاء لولاء أمر للستولي عليهم بإيصال الحى إلبه لأنا نقول : لدس 
كذلك » ب ل لو أراد به أت توصل لقال : أوصل إلى “ بل أراد وصوله إلنه 
قتسبب فيه بالأمر بتقسض عؤلاء » » وله أن تحمل ماله بيد من شّاء ولو جمله ببدم 
برىء المستولى عليهم الذي كان بيده » قلو كان أمره فميم غير مؤثر إذا اثتمر 
فمه المستولي لكان لا يؤثر أيضا إذا قال : اقضه لسدك أو ابتك أو يجتون _ك 
وإذا قضيته ققد برئت نه » أو ما وصلهم فقد وصلني » ولا مك أنه إذا قال له 
هكدا ففمل ما أمره به فقد برىءه ‏ 


وهذه الصور كلها سواء فى أصل التيرئة وإِنما تفاوتن فى تأ كيد الإنرام ولس 
أمره بالقضاء لؤلاء بمنزلة أمره إناه بمحمئه بذلك الى أو بإبصاله » لأن أمره 
بها ل يفصل الحق به من يده وأمره أن يقضي فؤلاء فصل الحّق به من بده إذا 
أوصله بأيديم وكانوا كوكلائه علىالقيض»والعلة قي براءته إذا قضَاه لعيد صاحب 
الحق أو طفله أو غيرهما بأمره هي العلة في براءته إذا قضاء لطفل تفسه أو عبده 
أو يجتونه بأمر صاحب الحق » وهي أنه فعل ما أمرء به إلا إت قال : لا تبراً 


11 سم 


وإن أمره بإرسال مح أت من قبله برىء إن وصل » وقيل : 
مطلةاً ولو مجهولاً : 


إلا إت وضل يندي فإنه لا يرا إذا أعطاه يبد طقل أو عبده أو مجتونه يأمر 
صاحب الحق حتى يصل »“وهذا لا يختص عن ذكر بل طقل صاحب الى أو عبده 
أو مجنونه كذلك إن قال : أعطبم > ولا تيرأ إلا إن وصل . 


( وإن أمرء بإرسال مع آت من قبله ) » أي مع من يأقي من جبته بلا 
قصين أحد ( برىء إن وصل ) لا إت لم يصل > فإته إن لم يصل لم يبدأ ولو أرسله 
مع أمين لآنه ل ا ل بعين له كان كن ل يأمرء بالإرسال لأنه إذا عمّن كان المعين 
كو كيله قبيراً من عليه الحق يتقبيضه > ولو لم يوصل » كا يبرأ بو كيله على القبض» 
وإذا ل بعين لم يكن من برسل معه كو كيل إذ لا وكالة على جهل إذ لو قال أحد : 
كل عن جاء من عندك فهو وكبلى لم تصم الوكالة بهذا لأحد » وكا أنه لا بدمن 
العم بالثمن وا مثمن والأجل والمقدار فكذلك لا بد من تين للقايض ؛ إلا إركف 
قال له : أرسله مع آت فتيراً واو لم يصلني > أو إذا جعلته في يد من يأقي يرثت 
فإئه حنتئد يبرأ إِد فعل ما أعره يه وحد له . 


( وقيل : ) يبرأ ( مطلقأ ) وصل أو م يصل كان الرسول أممنا أم لم يككن 
أمبنا ( ولو ) كان ( مجهولاً ) لآنه قعل ما آمره به من الإرسال مم آت عن قبله 
كا أنه ييرأ با إذا أمره أن برسل هم خائن أو جبار غاصب فكذلك إذا أمره 
أن برسله مع آت بلا تين فأرسل مم من أتى وهو غائن فلا ضان » ولا سما إن 
أرسله مع أمين وإن قبا بينه وبين الله قضامن إذا أرسله مع من عامه خاثناً أو 
مضيعاً إلا إن عدّنه قلا ضات عليه إن علله صاحب الى شائنا أو مضيعاً » ولو 


999 سس 


وبرىه مطلقاً إن عيّن له ولو قضاء المعين أو الغريم في ديْن له على 
رب القن بأمرة, 0. . ءا ال ال ال ا. 


علمه أيضاً من عليه الحق كذلك » وإن عنه ول يعلمه كذلك » وعامه كذلك 
من عليه الحى ففي #مانه قولان مأخوذات من قولي: لزوم قنجمة مال المسم وعدم 
لزومبا » ولا ضهان عليه في الحم قولاً واحداً إلا على قول من قال : كل ما زم 
الإنسان فيا بينه وبين الله يحم عليه به » وه ذا التقصيل ودخل في قوله : 
( وبرىء مطلقأ ) وصل أو / يصل ( إن عيّن له ) الرسول ( ولو قضاء ال معين ) 
في دن له على صاحب الى أو قضاه المعمسن لغيره من ألناس ف دين كان لغيره على 
صاحب الحق أو قضاه للغريم في دين كان للغرم على صاحب الى ( أو ) اقتضاه 
( الغرم ) لنفسه ( في دين له على رب الدان يأمره ) بأمر صاحب الى »2 
أو قضاه الغرم لغيره في دين كان لغيره على صاحب الى بأمره » ودلك أن 
يقول الرسول : يقول لك صاحب الحمى : إقضه فى ديتك أو يقبضه وبرده له 
قضاء في حقه » وإما يشقرط أمر صاحبه فيبراءة الذمة حيث قضاه القريم لنفسه لنفسه 
أو للمعين أو لقيره » وأما إذا وصل ند المعان فقضًا فقضاه المعين ولو الغريم قلا ضمان 
على القرم لصاحب الحق بل له المان على الرسول إذ وصل بده ورده » قإذا 
ضمن رجع على الغرم قيرد له إذ قضاه له بلا أمر منصاحبه قيرجع الغرم لصاحب 
التق يعطية ما علية وق كلاعه إشكالات : 


أحدهما : أنه كيف يشقرط لبراءة القريم إذا قضى المعين مته ما عليه وقضاه 
لنفسه مثلآ أن يكون القضاء بأمر صاحب الحق فإن الغرم برىء جرد إعطاء 
المعين سواء قضاء المعمن لنفسه أو لغيره أو ل يقضه ؟ وله جوابان أحدما : 
أن قوله : بأمره » عائد إلى قوله : أو الفريم 4 و كذا قوله : في دين له على رب 





الدن » عائد إلى الغرم . والجواب الثاني : أن بريد أن يقول صاحب الدبن 
لامعين : : اقض حقي من فلات في حقك على فحيتئة يبرأ الغرم بأمر صاحب الحق 
لا غير » فاو قال له الممين : أعطنيه قضاء لما عليه لي قأعطاء الغرج على الرسم 
للزمه الممات » وإم١!‏ يعطيه على رسم الرمالة فقط » وعلى هذا الجواب يكون 
قوله : فى دين له على رب ألد بن بأمره » عائد إلى الغريم » وإلى ألله_نين بطريق 
الدلية لا الشمول . 


والإشكال الثاني : : كمف يكون قوله : أو القري » غاية لقوله برىء مطلقاً 
مع أن البراءة أراد يها براءة الممين وإذا قَى الغري لنفسه لم يكن مدخل للمعين؟ 
وله حوانات : الأول أت المراد أو قضاء القرح من بك المعين يعد وصوله يد المعين 
بأمر صااحب الى لامعين أن يقضه الغرم فها للقرم على صاحب الحق ؛ 
الثانى : أن يحمل قوله : ولو قضاه الخ » مستأتفا لاغاية لما قبله فبقدر له جواب 
همكذاءرلر قضاء الممين أو الغريم في دين له على رب ألد , ن بأمره لجاز أو لبريء» 
وإن قضاه الغرم ان له المت على صاحبه بلا إذن منه فلا شك أن لصاحب الدين 
أن برده من أخذه 2 أو يلام من علية الحق قيعطية لأتة لم يأمره يذللك صاحمه 
وذلك فم بينه وبين الله » وفى الحم > وليس ؟ قال بعض العااء : إن ذلك 
القضاء لازم فيا بينه وبين الله حيث يرثت ذمته »> إذ لا يفي عليه فمل غيره في 
ماله حتما بلا أمر منه » وأما براءة ذمته فإنه لو شاء اعتقى الخلاص أن له عله 
الحق ويقبض من غرعه » فإِذًا قبض من غرعه فإن شاء غريعه رد من أعطاه ما 
أعطاه » وأما ما ذكره الشبخ من قوله: وإن قضاء غيره من ماله بغير أمره جاز 
قلا دليل فيه على تزوم ذلك القضاء لآرن. له أن لا جيز قضاء من قضى عنه فإن 
شاء أعطى ان له عليه الحق وبرد من أعطاه ما أعطى إن ثاء قلا يازمه قضاؤه 
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وإن قال له : أعطه عني لفلان في زكاة أو تنصل أو تحوها أو قضيت 


عند التحقيق ف الحم إذا قفى مزماله عنه بلا أمر مته ولا فيا بينه وبين التأس» 
وليس 5 قبل بازومه قما بدثه ويين أله . 


( وإن قال ) صاحب الدين ( له ) > أي للغرم ( + أعطه ) أي دين ( عني 
لفلان في زكاة ) ازمتني من مالي أو من ضمان ازمني فميا كا إذا ضمّع زكاة عورثه 
أو موصيه أو نحو ذلك ( أو ) في ( تتصل ) خروج عن تماعة للناأس الدى 
لا يعرفهم أو أيس من الاتصال بهم . 


وفي «الآثر» : يفرق الإنتصال بين ثلاثة فصاعدا وإن أعطي اثنين أو واحداً 
أجزى ( أو نحوهما )من الحقوق الى لا يتعين لها أحد كالكفارة المفلظة و كفارة 
المرسلة وديثار الفراش وها بازمه من الحنث عاله للفقراء واللقطة ووحوه الأحر 
إذا أمره أن يجمه فيها وغير ذلك ( أو قضيت لك ما لي عليك في ذلك ) 
المذكور من زكاة أو تنصل أو نحوهما من الحقوق الى لا بتعين لما أحد (لم يصح) 
فعل ما أمره به ولم بيرأ الغرم بفعل لآته لم فصل قلا يكون ماله قلا تحزي عته 
إعطاؤه في غيء ( مالم يقيضه ) > أي مال يقيض الدين صاحيه ( أو وهكيله ) 
وبوده على أن يفعل ذلك . 

وكان لأتي معروف الشرومي على أبى حسان الفرسطائي دينار بالسلف وعى 
ألى معروف ديتار لازكاة فقال لأبى حساأن : حرمت أن يبقى عليك ديئاري 


فأحضره أنو حسان فرده له أبو معروف عل الزكاة . 


م 


- 
وخصطوز » 095 - 8 5 8 


( وجوز ) أن يصح ذلك بلا قيض وتقدم القولان في باب الزكاة ووجه 
القول بعدم صحة ذَلِكَ أن من يأخذ هذه الأشاء غير مين فاو أيرأه الفقراء كلهم 
م يجزه ولو أبرا من أخذها أزمه الإيصاء يها لمن يأخذها حتى يجده فلا يكوت من 
يأخذها عنزلة و كيله ولا نحوه قي الأخد » لأته لا يتعين لما أحد بل دتعين لها نوع 
الفقراءفإذا لم يكن كو كيله ولا نحوه فكأنه ل يخرج الدين من بد من هو في دمته 
إذْ شرج من لس صاحب الدين ولا وكبلا له ولا خليفة ولا م_أموراً » 
وكذا إن قضاء في ذلك أن هو ى ذمته فإت قبوله لها لس قبولاً من صاحب 
الدتن لديته لهذا له ولا قبولاً من و كيل أو شلمفته أو مأموره ولو أبرأه منبا م 
يبرأ » وذلك غير متشخص في الخارج بل هو في ذمة الغرم > وها ليس متشخصاً 
في الخارج ياطل أمره قبه فلا يمزي عنه في الحقوق التى ل يتعين صاحيها 5 مر 
في كتاب الزكاة » مخلاف الدان والحقوق المتعين صاحبها » فإن صاحببا لما كان 
متعمنا كان أبراؤه يحزئاً فإذا قضاه من هو في ذمته أن له دن على صاحه بأمر 
صاحيه قفكأته أوصل يبد صاحيه يدلبل أته لى أبرأه لبرىء , 


ووجه القول بالجواز أن الغرم المأمور بالقضاء لغيره في تلك الحقوق الت م 
يتعسن من يأخذها قائم مقام صاحب المال الآمر له إذ فعل ما أمره فكأته 
أعطى في ذلك صاحب ال مال "ا أنه قائم مقامه في القضاء لغيره في دبن بأمر 
صاححه 4 وإن شئت فقل : القابض عتزلة صاحب اكال إذ كأن معمتاً » وقد أمر 
الغريم بإعطاتئه » وإذا قفى ذلك لنفسه بأمر صاحب الى ال قف تلك الحقوق 
فسمتزله ما إذا وهب له ما فى ذمته > وهو إذا قضى ذلك لنفسه أو غيره يأمر 
صاحبه إنا يقضي بقية 1 كك وقد قال عا : « إنما الأعمال بالننات ولكل 


1 


وإن أمره أن يشتري له معلومأ فاشترى له من ماله يكاً بد 
بطل شراوٌء ع . 1 1 1 ١ 1 1 ١‏ 


امرىء ما نرى» ألا ترى أنه لو قمى عنك أحد ما علبك إن هو له بلا أمر منك 
لأمرأك إن رصدت , 


والصحيح عتدي أنه يوز أن يقش الغرم ذلك في الحقوق لغيره بأمر 
صاحيه لا لنفه لعدم تشخصه ويروزه منه » مخلاف ما إذا أعطاه لغيره » فإن 
أحضره الغريم فقال له صاحب الحى : 'خذه قى تلك الحقوق جحاز > وإت أمر 
صاحب الدان رسوله أن تقيض من الغرم ويقضي ما قبض أن له عليه الحق » 
أعني على صاحب الد"ين فقعل » فالصحيح عندي الجواز » وعند غيري الثم » 
وححته أن الرسول تصرف فما لا علكه هو ولا صاحب الدكين الذى أرسله فقد 
تصرف في مال الغريم فهو ضامن له » وذمة الغري مشقولة 15 هي بالأول » مخلاف 
ما إذا أمر صاحب الداين غرعه بالقضاء لأحد فإنه متصرف في ماله » والمقفى 
له قائم مقامه ولا نسل ذلك » فإن الرسول قائم مقام صاحب المق في القيض 
وفى القضاء بعد القبض إذ أمره بالقيض والقضاء فبو متصرف قما لمرساه . 

( وإن أمرء ) » أي وإن أمر صاحب الدين غرعه > و كذا إن أمر صاحب 
الحق من عليه الى ولس بدين ( أن يشتري له ) شيئا ( معلوماً ) عرضا أو 
أصلا عا له في ذمته » أعنى في ذمة المأمور ( فاشترى له من ماله ) © أي من امال 
الذى فى ذمته للآمر أو أراد اثتراه الأمور من مال نفسه للآمر على أن ذلك 
الشراء للآمر قضاء له والمعنى واحد ( يدأ بيد ) الأو لى إسقاط قوله : يدا فد 
قمعم ثم يذ كر التخصيص بعد بقوله : إن كان نسيئة » لكنه ذ كر عبارة الشمخ 
وعمارة أي سنة ( بطل شسراؤء ) »> وكذا إن اشترى له بلا أمر منه ما في ذمته 
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وصم في الأظبر إن كان نسييئة » 


يدا بيد وأجاز له » قالثيء المييع مردود لبائعه » والثمن مردود للنأمور 
المشتري والدان أو الحى باق في ذمته للذي أمرهكلآنه لم يعقد البسم لنفسهفيئيت 
له ولا اثتراه للذي أمره يمال الذي أمرء بأن رض عتنه ولا يأت سمطيه 
ما اشترى به ولا بأت أعطاء ما يشتري به بل مال فى ذمته بظن أو بتعمد أرق 
الشراء له به كقبضه مم أنه ليس كذلك » وذلك فما بينه وبين الله » وأما في 
الحم فالشراء ثابت للمأمور إلا إن قال حال الشراء : إلى اشتري لصاحب الدبن 
| و الحق با له على فيدمي أو َه > للبائع ذلك قبل حال الثسراء أو أ > لشاهدن 
إلى أقصد فلانا أشتري منه كذا و كذا لفلان عا له في ذعت أو تحوذلك فإنه 
يبطل أيضا في الحم . 


( وصمح ) شراؤه قولاً وامدآ » فالقولات اللذان ذكرهما المصتف بعد هذا 
متصلان يقوله : بطل شراؤه ( في ) الوجه ( الأظهر ) وثبت للذي أمرء أو م 
يأمره فأجاز ( إن كان ) الشراء ( نسيئة ) » أي صاحب تأخير بعاجل أو آجل 
لآت الوكالة أو الآأمر على الشراء صحيم » ويطالب الموكل بالثمن كذا قبل » 
ويتحه فبه بأت ه ل يأمره أو يوكله أن يشترى له بغير ما في ذمته » بل يما فمها 
فلا فرق بين الشراء بما في ذمته يدا يبد والشراء به نسيئّة فبو باطل لأن صاحب 
الحق ل يقيض -حقه على كل حال > ويجاب بالفرق بأن الشراء با في الذمة يدأ بيد 
كالشسراء بالحرام يدا ببد في كون كل منها شر اء نقداً ا لا يحوز » وحين ل يكن 
بدا ببد صح لصاحب الى أو الدن ويعطي الثمن من عنده ودينه أو سقه باق 
على هأموره > ولنا أيضا جواب أظهر هو أنه إذا ل يكن بدا بيد كان البائع 
كرسول الآمر . 
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وقميل : صحييم وأأشيء لازم لمشمتر به المأمور » وقمل : للآمر وعليه 
الثمن والدين على الغريم ويتقاضان : . : : 


( وقيل : ) شرازه ( صحيح والشيء ) الميع ( لازم لشتريه المأمور ) » 
سواء امتراه بدا يبد والدتن أو الحى باق في ذمته للذي أمره لآنه لالم يصح 
العقد للذي أمره لما مر" في القول الأول صم له قعلمه الثمن . 


( وقيل : ) البسع صحمح والشيء لازم ( لمر وعليه الثمن والدين ) أو 
الحق ( على الفريم ) أو من علمه الحى فبذه ثلاثة أقوال » وذكر فى « الديران » 
قولاً رايماً هو أنالببع صحيح والشىء لازم الآمر ولا ممطي الثمن ( و ) لكنها 
( يتتقاضيان ) بأن يقول الغرم : ما أعطبت من الثمن في الشىء هو لك في مقابلة 
ما لك علي" » أو يقول: ذلك الشىء في مقابلة ما لك عل وأعطيته عنك فحن 
اشىء > ويقول صاحب الدين : قد قيلت ذلك» ومحزي أن يعتقدا دلك واللفظ 
أرحح © وقد علمت أن الحق المترتب في الذمة في ذلك كل كلددين ‏ 


وأما ما ذكره الشخ والمصنف - رحمها الله - من أنه قبل :الشيء للآمر 
وعلمه الثمن والدّين على الغرم ويتقاضمان فشكل » لأنه إن كان تقاض نما بال 
الثمن يكون على الآمر والدين على الغريم » بل لا شيء على أحدهها بعد التقاضي » 
وإذا استمر الدين على القرم وكان عن الشيء على الآهمر فلا تقاضي هناك » ولعل 
الفسخة في أصل الشخ هكذا » وعنهم من يقول : يكون ذلك تقاضماً بينها كا 
هو لفظ «١‏ الديوان » فحرقبا ناسخ واختصر الشبخ على تحريقه » وكذلك غفل 
العلامة و كتب على قول الشمخ الثالث وعليه الثمن ما تصه : أي مدقمه المدين 
لآنه قد دفم من ماله حيث اشترى يدا ببد اه » ف إن كونه يدقم للهدين يتاقي 
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وإن أعطاه وعاء فقال له : اجعل لي فيه ديتى عليك أو ضعه في 
ستي لم يبره ذلك لاتتفاء صحة القبض بماء وكذا جميع الأمكزة 


وجوز إن فعل ما أمر به , 


كون دلك تقاضيا» الليم إلا إن كانت النسخة التى حشى علمها كسارة «الدوإن» 
أو أراد يقوله : يدفم للمدين » أي من ثأنه أن يدقم له لولا التقافى . 


( وإن أعطاء وعاء فقال له : إجعل لي فيه ديني) أو حقي ( عليك ) أو 
أعطه دابة تأكله عبّنها أو لم يعينها ( أى سمه في بيقي ) أو في موضم كذا مماهو 
ملك ان له التق أو الدين أو لمن مو عليه أو لغيرهما » أو قال من هو عليه : 
أحعه لك في وعاء كذا أو في هذا الوعاء أو في مكان كذا » فقال من هو له : 
نعم قفعل ذلك ول محضر من له الحق © و إن حضر وخلى بيته وبين حقه أحزأه 
وعدا قبضاً ( لم 'يبلره ذلك لانتغاء سحة القيض +ا ) ؛ أي بالوعاء والمدت 
ومثله كل موضع »> ولو أشار إلمه من له ذلك وكات الموضم حاضراً كا قال »2 
( وكذا جميع الأمكنة ) . ولو لغيرهما أو غائة . 


( وجواز ) أن يأمره بالوضم في ذلك فيهراً ( ان فمل ما أمر به) 
- يفتح ممزة ‏ أن على التعليل » أي لفعله ما أمر به » وهو أولى من الكسر 
على الشرط. » لآن اشتراط فمل ما أمر به معلوم قطعا من سباق الكلام » وهذا 
القول عتدي هو الصحمح * ؟ أنه لو أبرأه ما عليه لبرىء قكمف لا يبرا اذا 
أمره أن يجمله في إناء أو مكان “ وإن أمره أن يعطيه دابتة أو عنده أو طفلِ 
لنفسه فكأته أبرأه ومضمن لطفلك . 


والخليفة إن أمر غرياً بإعطاء دين من ولي أمره لمسمى له أو ببعله 
في إناء أو مكان معلوم لم يبرأ إن فعل حتى يصل الخليقة » والأمينان 
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( والخليفة ) أو الوكمل ( إن أمر هريمأ بإعطاء دين من ولي أمره ) من 
غائب أو حاضر أو يجنون أو طقل أو عسجد أو وجب ه من وجوه الأجر 
(3) إنان ( مسمى له أو يجعله في إناء ) معلوم ( أو مكان معلوم ) ولا سيأ 
إناء أو مكان غير معلوم ( ل يبرأ إن فل حتى يصل الخليفة ) أو الو كمل أو من 
أمره الشفة أو الوكيل بالإعطاء له إن لم يكن للمسمى على هؤلاء مثل ذلك 
الحى أو أكثر وإلا وإعطاء من علمه الحق برىء بأمر الخليفة أو الو كمل > وإن 
كان له عليهم أقل برىء منه ومن الزائد . 


وف « الديران » : وأما خليفة اليتم أو خليقة الجنون أو الغائب إذا أمر 
المدين أن يعطي دن هؤلاء لرجل معاء له أو حمل في هذا الإناء أو يضعه فى 
مكان معلوم ففعل قلا بيرئه ذلك حتى يصل المال إلى الخلمفة » وأما ما كان على 
المدم أو على المجنون أو على الغائب من ديون الناس إذا أمر صاحب الدين خليقتهم 
أن يعطمه لغيره من الئاس فذللك جائز » وأما إن أمره أت تحمل في هذا الإاء 
أو في مكان معلوم ففعل الخليفة ما أمر به صاحب الدتين فلا ييرئه ذلك > ومنهم 
من بر خض . 


( والأميئان حمجة ) على من شغلت ذمته في الحم وفيا يبنه وبين الله إن كان 
خرن وفيا بينه وبين الله إن كا عبدن أو أحدحما وعللى من له المىق كذلك 
( إن قالا ) للغرم : ( أمرك ) صاحب الدثن أو قالا أن عليه الى : أمّرك 
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أن تعطي دينه لهذا أو تركه لك أو أبرأك منه أو وهب لك , 
أو لفلان فنتبرأ بذلك ولا شغل به إن أتى بعد جاحداً » ويحلف له 


صاحب الحق ب ( أن تععطى دينه ) أو حقه ( لهذا ) أو هده أو لفلان أو نحو 
ذلك ( أو تركه لك ) أو لابنك الطفل أو المجنوت أو لسدك ( أو أبرأك منه أو 
وهب لك أو لفلان ) أو أمرك أن تمطيه لفلان أو لهذ! أو نحو ذلك فى زكة 
ماله أو في حى من نحقوق الله أو أن تعطبه لقلان 4 أو لهذا أو نحو ذلك ف حقه 
الذي عليه > أو فيا لزمه للضعفاء والمساكين على الخلاق السابق فممن أمر غرعه 
أن يعطي ما عليه فى ذلك وأوصل إلى قلات أو وهسه له فلان ( فيتيرأ ) من 
الدآن ( ب ) قمل ( ذلك ) الذي قالا إته أمره بفعله » ومحتمل أن بريد أنه 
برىء بذلك الأمر أو بذلك القول إن فعل . 


( ولا شغل يه ) » أي بصاحب الداين ومثله صاحب الى في الحك ولا فيا 
بين من عليه الدّين أو الى وبين الله إن تبيئّن أن الأمتين قالا له ذلك » أو أقر 
صاحب المال أنها قالا أو أنه أمرحما بالقول » وإن لم يبين ذلك فلا شغل به فيا 
بينه وبين الل » وأما في المكم فيشتغل به وتنصب الخصومة بينها ( إن أتى ) » 
أي صاحب الال ( يعد ) » أي بعد فعل ما قالا له ( جاحداً ) للأمر ول يقبين 
ذلك . 


( ويحاف له الفر ) ومثك صاحب الحى مطلقا إذ لم يكن ببان ( ماله عليه 
شيه ) من جبة ذلك الدّين الذي يذ كره أو الحق الذي يذ كره بعد القاضي عل 
هذا الحك + أعني : أن بعل أنه يكتفي ,هذه الممين لمن تسلك يها ؛ ولا يطاوع 
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ولا يدرك عليه بينآً على أصل البيع أو القرض » 2.0 . 





المدعي فى الزيادة علبب! إن ادعاهما مثل أن بريد أت تحلقه ما عامل بديْن »> 
ولا تضره نئة ا لمحلف في حلفه لأن حديث : البمين على نبة ا مستحلق إقفا هو 
إذا فى تبرأ نمة الحالف فحلفه بمعرضة »© وإن ( يتمين ذلك وبين صاحب 
الملل أن له عليه كذا فإته يحم له على من عليه الى ويحلف أنه لم تأمره 
يذلك. 


( ولا يدرك عليه بميئأ على أصل البيع ) الذي به الددين ( أو القرض ) 
أو الحتى لآن أصل ذلك ثبت لككن قد برئت ذمته منه > ويكفي عن هذه الممين 
الى قال إنه لا مدر كها الممين المذ كورة إنه ماله عليه قيء > فإذا أراد صاحب 
المال أت تحلفه ويقول في حلفه : ما باع لى أو ما أقرض لي أو ل يكن يازمني له 

حىق كذ! » وأراد من كأن عليه الحق أن يقول في حلف : ماله على : قىء حلف 
همكذا إلا ما أراد صاحب المال » كذا يؤخذ من كلام الشخ والمصتف . 


و الذي عندى أنه إن سبق صاحب ا مال إلى طلب أصل ذلك ودعواه 
وطلب أن يحلف عليه فإته يحم في المك الظاهر بالخلف عليه لآنه أنكر ذلك 
الأصل إن أنكره » وقد كان ادعي عليه قلا بد أت وستردد الجواب > فَإِدًا رده 
الإنكار مك عليه بالبمين على ذلك الأصل > وإن ادعى عليه أنه ل يصله حقه 
مله قحنتئة جلف أته لا حق عليه له > وإن أتى من له الى بشيود مشيدوت 
أن له عليه الح فإنه بعطمه» وإن أتى من عليه الحق بالامثاء وقالو! : إنك قلت 
لنا أنه يعطيه فلات أو تحمل في حقى كفنا برىء إت تبين أنه قعله حيث أمره , 
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وإن قالا: أعطه لنا لم يرأ ببما إن فعل » وجواز لا في الحم , 


( وإن قالا ) مما أو أكثر ( أعطه لنا ) لأنه قد أهمرك أن تعطمه لنا سواء 
قالا أو قالوا : أعطه لنا تأخذه لأنفستا أو لنوصك لفلان ( لم يبرأ بها ) ولا بهم 
فى الحك ولا فيا بينه ويين الله ( إن قعل ) لأن الأمناء أمناء فيا لم يجروا فيه 
لأنفسهم نفما ول عدفعوا به عن أنقسهم ضرا ولا أثنتوا فيه لأنفسهم تصرقاً أو 
استملاء لأن لهم نفوساً > والنفس أمارة بالسوء خصوصاً قيا لما فه تفع أو دقع 
أو ولاية ما » وقد قال تمكو : أُختونم من طلب العمل » أي من طلب أن بل 
على شيء فبم أمناء يحتاجون إلى شبادة أمناء في ذلك فأعطام بدونما فقد نوى 
التصرف في مال الغير م لا موز ولا يبرأ عند الله » ويؤخد في المع » فإرن 
فمل وخخرج الأمركا قالوا : برىء ول يأخذ بشيء إن لم بقع إنكار وتاب من 


صتيعه أولاً . 


( وجوز ) أن يبرأ » أي قال بعضهم : ييرأ » وجواز بعض أن يفعل فبيرأ 
فيا به وبين الله ( لا في الحم ) وعلى هف ذا يحتاط أيضاً بالإشباد على الإعطاء 
للامتاء لقلا بقع إنكار » وحدث حادث تضسم مه ماله قإته إذأ أشيد عليه 
وأنكر صاحب الحىئ أن مكون قد وصل ذلك > أو أن مكون أمرجم بذلك 
رجم علمهم عندي لأنه ولو اتتمنهم قأعطاه > لكن أعطام في اعتقاده على رمم 
الوصول والبراءة من ذلك» وقال بعضالمتقدمين: إنه لا يرجم علمهم لآنه أعطامم 
وم عنده أمناء » وعلى هذا قلا احتاط بالإشهاد عليه لأنه لا يقيده الإشهاد 
لدم الرجوع عليهم > نعم > يفيد التذكرة والتقيده لعلهم يموتون أو يجنون 
أو يغسوت قبل أت يفعلوا عا أمروا به إذا قالوا : أمرة أت نعطبه فلانا أو تعمل 
فى كذا . 
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وإن قالا: أمرك أن تعطه لنا فرّده لك في كزكة ماله فعل ما قالا 


وبرىء إذ لم ير" نفع لما » وجوز واحد مالع اده أء 


( وإن قالا ) أو قالوا ( : أمرك أن تعمليه لنا فزدء لك في كزكاة ماله ) 
في مثل زكاة ماله ككفارة بأنراعها كدينار الفراش والحقوى التي تعطى الفقراء 
والحتق الذي على صاحب الال من عليه الدكن أو الحق كارش وضان مال أو 
أمرك أن تمطيه لنا فتمطيه فلاتاً قنعطيك قلات إياه في شىء من ذلك ( قمل مأ 
قالا ) أو قالوا . ْ 


( وبرىء ) مما في ذمته في الحم وفيا يدنه وبين الله © ( إِذْلم عجرا تفعأها ) 
ول يدفعا ضراً عنيهها بذلك و كذلك إن كانوا كثيراً » وإن أذكرا أو أنكروا 
ذلك لم يبرأ في الحم » وأما فيا ببنه وبين الله فقيل : دير1 لاحجال أت ينسيا ؛ 
ولآنه واو سحدثت خمانته) لكنه أعطاعما قبل حدوثها » ولآنه ولو ثبت أنها 
موحودة حال الإعطاء لكنه أعطى محسب ما ظبر له فلا موّاخْدة علمه» وقمل: 
لا ديرأ ولا سما إن ثدت و.جودها حال الإعطاء » وإن جر"! منفعة لم محز مثل أن 
يكونا لزمتبما نفقة ذلك الذي علمه الددين » فإِذا رداه | كتفى يه ول بطاليها بها 
أو يفكون لم عليه دن »> قإذا رتاه له أعطاهها إناه في الدّين » وكذ! 
لأحدهما فقط فى ذلك كله » وذلك إذا وجد عتده ما يعطي قبهذه الأوجه تصح 
إذا الألف , 


( وجوتز ) إنسان أمين ( واحد) واو امرأة حرة أو أمة في جميع ما تقدم 
ما شرط فمه أميتان » وحوز أيضاً واحد مصدق ولو امرأة حرة أو أمة ولو 
غير أمين > وحححة هذين القولين قوله تعالى : ل وكونوا مع الصادقين ‏ » فإن 
« أل » قمة للحقيقة فيصدق ولو بالفرد إن كان صادقا » ولو غير أعين » ووجه 


ت4؟ - (ج ه-التيل )١١-‏ 


الإستدلال به أن معنى الكون مع الصادقين اعتقاد ما اعتقدوا » وعدم الخروج 
ما قالوا أو فعلوا وموافقتهم» ومن خالفهم في ذلك فقد كآن في جانب وكانوأ في 
جانب قل يصدق أنه معيم “ والمراد الصدى فى عنبم وعبدم واعتقادمم وقعلهم 
وسائر أقوالهم ولو دنبوية » لآن الصدق في أمور الدنا أيضاً واجب » هذا ما 
عندي في الآية » وقد ذ كرت فى تفسير « براءة » كلاما في ذلك » والشمخ 
رحمه الله - استدل به للقول بكون كل من صدى ححجة ول يستدل به لكون 
الأمين سمحة » وهو أ لى بالإستدلال » وكل من القول فيا بينه ويين الله ( لا قي 
الحم )وأما في الحم فلا يبريه إلا أميتان لا يجران لأنقسها تقعا ولا يدقعان عنبا 
شقر 8 ,م 


وف « الديوان »: وإن قال أمين واحد: قد تركه لك أو أعطاه لي أو لفلان 
فإنه لا يكون قوله عليه حجة > ومئيم عن برخص وييرأ من الدّين قبا بينه وبين 
الله » وإت قال له الآمين : قد أمرك أن تعطيه لى فأرده لك فإنه لا يفعل ذلك» 
وإن قال له : أمرنى أن أدقمه فى الحقوق أو فى ديتك عليه قلا ييريه ذلك » 
وأما إن قال له غير الأمين : قد أمرك أن تدفعه لى فأرده لك فتثتري له به 
كذا وكذا قتدفعه لي فأو'صّل له فلا يشتقل به إلا إن كان أممنا » وقبل : 
كل من صدقه الرجل فإنه يكون عليه حجة ويكور: له حجة فيا بينه وبين 
اله تعالى . 


( وجاز هبة ما يلمة ) ومضت عند من م يشترط في صحة اللمة القبض 


سواء وهب صاحب المال لمن له عليه أو تيره من الناس » ومن اشترط في صحتيا 
القيض ل تحز عنده همة ما ف الذمة ولو كن عليه في دمته لأن ما في الذمة غير 


5 واه 


لا هبة امرأة لزوجبا ما بذمته من صداق ء ولا رجوع فيه إن فعلت 
وص الحم يذلك 8 8 : 8 5 8 8 85 


مقبوض »4 ولو وهب لمن فى ذمته لآن ما فى الذمة غير متشخص فضلا عن أن 
يوصف بالقبض والمعين لا تقبله النمة ( لا هية امرأة ) أو سيدها ( لزوجهما 
ما بنعته ) أو بعضه ( من صداق )4 عمنى أنه لا عضي هيتها مأ يذمته من صداق 
فإن عراده يقوله : وجاز هية ما بذمة » أته جازت ومضت بلا رجوع فيها إلا . 
الأب مخلاق صداق المرأة فإنه ولو جازت هيته وهو ف الذمة لكن لا يمني » 
ولو أمضته وقالت : أنه لا رجوع بل ها مع ذلك رجوع ؟ قال » ( ونمأا) 
فها بينها وبين الل( رجوع فيه إن قلت ) > أي وهبت » ولوقالت إنها هبة 
ماضمة لا أرجم قيبا . 


( وصعح الحم ) أيضا لما ( يذلك ) الرجوع > والذي عندي أن علة ذلك 
عندهم هي التوكيد في أمر الصداق بتتمم النكاح به والزجر عن التساهمل قمه 
وعن ظلٍ المرأة فمه وعن أن يطلب منبا وهي تستحي »© والذي عندي أتها إذا 
وهبت صداقبا لزوجبا لم تصب الرجوع فمه فيا بينها وبين الله ولا في الحم لقوله 
تعالى : ل وإن طبن لك عن ثيء منه تفسا فكلوه هثيئاً مريئاً © 41١‏ وطبب 
النفس على الكل كطسيا عن البعض » قالآية أيضا دليل على صحة هبة مافي 
المة » إذ قربا صحة هبة بعض الصداق و يقد حضوره » فشمل كونه في 
الذمة ولا يخفى أن ما في الذمة من غير الصداق مثل ما فيها من الصداق » 
والأوألى إسقاط مسألة الهمة هنا استغناء با يأقى في باب الطبة وعدم استثناء هبة 


)١(‏ سورة الناء : ء. 


١49‏ هس 


الصداق »> فإن من أجاز همة غير المقبوض تحيز هبة ما ف الدمة ولو صداقاً ومن 
منعها متع هبة ما في الذمة » ول "بره" الشخ إسماعمل يذكر هبة المرأة الصداق 
خصوص متعها وإنًا اقتصر علمها لكناسة امحل > وأقول: لعل الممنف كأبى ستة 
والشبخ إ«ماصل أرادوا أن هبة المرأة صداقبا في النمة صصحة غير محرمة ولا 
إاطلة > ولكن إن رجعت فيها حم لما بالرجوع لأنها مظنة لآن تهيه حياء أو 
خوفا أو لتخويف »> فإذا ظهر أنها وهبت بطيب نفس لم يصح فا فبذلك يحصل 
المع بين تلك الآ5ر » وقوله تعالى : هل فإن _طين لم # .. الآية » وسبأتي في 
كتاي «أشمة» عن ابن عبد العزيز أنها إذا بينت أنها أعطته بإ كراه م تقبل بينتهأ 
وقال الرببع : تقبل » وإن ادعت إ كراها ولا بيان لها » قمند الربيم ققيل 
دعو اهأ » وقال ان عبد العزيز : لا تقل »> قأل الله تمألى  :‏ فإن طبن لم عن 
شيء منه نفس فكلوه هندثاً مريئاً # ويأق في ذلك كلام إن شاء الله شارك وتعالى 
عز وجل » والله أعل . 


لم11 - 


باب 


لوكل خلاق ما أزمهع : . 1 1 


باب 
الوكالة في قبضش الد"ين 


( جازت وكالة في قبش الدأن ) وأمر فبه واستخلاف سواء كانت من 
صاحبه أو من قَائّم عليه كقائم يتم أو نون أو غَائْبٍ أو مسجد » سواء كات 
القبض من الغر أو قائم عليه » و كذا كل ما في الذمة » إلا أنه لا يوكل أو يؤمر 
أو يستخلف من يخوت أو من يضيم وإلا أثم مطلقا ومن إن م يكن المال له > 
( ولا يبرأغرم ) أو من عليه الدآين ( إن أعطى لوكيل ) أو قائم ( خلاق ما 
لزمه ) ولو عدا جنس]ً واحداً في الزكاة أو الرا كالذهب والفضة والمّر” والشعير 
والضأن والممزء آلا ترى أن الدنانير بالدراهم صرف »4 والصرف بسم كو الوكالة كانت 
على القيض لا على الميم إلا إت كان عرف بد أن سكة الذهب وسكة الفضة 


-١44- 


ونخير موكله , ضمنه الغريم إن تف مأ لم يصله ويقيله ؛ 


تحزي إحداهما عن الأخرى محساب » فإذا أراد أن يعطيه لاف بالموكله 
فلمقل له جىء عن يشبد لك أنه أجاز لك أن تقبض غلاف ماله حت أستوثق 
أنفي . 

( وخير موكه ) أو الذي أقامه بين قبول ما أعطى ورده فبأخذ ما لزعه» 
وإن ضاع ما أعطى بعد أن اختار ضاع عليه » ولا خمات عله إن كات لغيره ممن 
قام علمه ولا على من ضاع عنه إلا إن ضمسّم ولا على المعطي ( شمئه الغريم ) » 
وكذاكل من عليه الحى » ومعنى حمانه مع أته غير ما ازمه أنه باق على ملكه 
وأنه يمد ضائعاً من ماله ( إن تلف ما لم يصله ) > أي الموكل > ( ويتقيله ) > 
وإن تلف يعدما وصل ول بقبلكه ضن الغرم أيضا » ولا مات في ذلك على 
الوكيل » لآن الفريم دفع إلبه بوضاه مالم يحب عليه لا ما ترجى يعض من ضمات 
الو كيل أشذ! من قول الشيخ : ببراءة ذمة المدين » وإن تلف قبل الوصول وبعد 
القبول ضاع على صاحبه لا على الفريم » وإن ضبّعه آخذه بعد قبول صاحبه غمنه 
مضعه» وعندي أنه إذا عل أنه / برسله صاحب الال لآاحد خلافه قأخذ خلاقه 
قإنه يضمن الغريم لصاحب امال > ولا ضات للقرم على ما أخذه لأنة أعطاه مع 
علىه إلا إن ضمم ؛ قفإن فى معم ذلك قل عليه ضان ولو ل يضمع © وإمالَ يازم 
الموكل كل ما أخذه و كب وكان يرا لآنه ل يركله على القضاء بل على أخذ ما 
ترقب له في ذمة غيره والقضاء بمع أو كبيع ول يأمره به»فإذا قفى فقد خائف 
وكالته فكات موكله بالخبار وَإنما أثدت الفمات على القريم لأنه أعطى الوكيل على 
غير رمم ما وكل عليه . 


ل 8ه 3 سد 


وقبل : برىه وضمن الوكيل ؛ وقيل : لزم الموكل ما أذ له 
وكيله وهذا إن وكله على أخذ ماله أو رأس ماله هكذا وإن وكله 
أن يقضي له دينه من غرهه زمه ما قضى 


( وقيل : برىء ) الفري » لات الوكالة صحسيحة » وقد جرت بين الناس على 
أخذ ما لزم وعلى قضاء غيره فبرىء بإعطائه خلاف ما ازم > ( وشمن الوكيل ) 
عين الدّين من عنده إن ل يقبل موكله ما قضاء فبأخذه الو كيل لنقسه لآنه أذ 
خلاق ما ازم » وليس وكيا على أخد خلاقه ولو عل التمرحم بالوكالة وأتها ليست 
على القضاء إلا إن منعه صاحب المال عن قضاء خلاقه وعل الغر بالمنع » فإنه لا 
ديرأ ولا وضمن له من أن منه إلا إن ضمع . 

( وقيل : لزم الموكل ما أخل له وكيله) من خلاف دينه مالم عنعه من خلافه 
لآأن أخذ الدن يكون بين الناس بقضائه نفسه وبقضاء خلافه > فإذا أخذ خلاقه 
برىء الغريم والو كيل » فإن ضاع بلا تضيع ضاع على صاحيه » وإت ضميع 
الوكمل غعته وال و كل ق هذا القول أقامه أصحاب هذا القول مقام صاحب امال 
مك الشرع عندم > يخلاقه على القول قبله فإنه أقام نفسه مقام صاحب المآل قمْ 
دفته الضمان > وقد عاست أن مائر الحقوق الت قي الدمة كالداين » وإن القيام للآمر 
أو للإستخلاق كالوكالة» و كذا فى كل ما يأقى واو ل أذكره» ( وهذا ) أي وهذا 
الخلف ابت ( إن وككله على أخت ماله أو ) دنه أو ( وأس مأله ) أو حقه أو 
نحو ذلك من الألفاظ ( هكد! ) بلا ذكر قضاء ولو ذكر له عمّن ما على الغرم . 


(و)أما( إن وكله أن يقضي له ديته ) أو حقه أو فأ له عليه أو تحو 
ذلك سواء عيّن كسة الدّن أو ل بعدّن ( من غريمه ). فإنه قد ( لزمه ما قضشى 


ت١‎ 


له الغريم ولا يصح له إعطاء بلا شهادة بتوكيل أو إقرار هن رب 
الدين لا بإقرار الوكيل » ولو أمبتأ متعدداً : 


له الغريم ) من خلاف أو وفاق > أما الوفاق فلأنه الأصل المترتب فى الذمة » 
وأما الخلاف قلأن المتادر من لفظ القضاء قضاء الخلاف>4وإت قال صاحب المال: 
خذ الخلاف > فأخذ الوفاق ل مازم صاحب امال لآنه صرح له بالخلاف فخالقه 
قبطل فمل مخلاف ما إذا أمره بالقضاء فإن القضاء يطلق لغة وعرفاً على أخذ 
الوفاق والخلاف قازمه ما أخذ من وفاق أو خلاف * هذا هو الحق عندي > 
وليس 6 قبل إنه يؤخذ من قول الشخ>وإن أذ ما له علمه فهو جائز أن الموكل 
إِذا قال للو كمل : خذ الخلاق » فأخذ الوفاق جاز ‏ 


( ولا يسح له ) في الحم ( إعطاء بلا شهادة يتوكيل أو إقرار من رب 
الدتين ) © أي لا ممم له يأنه قد أعطى ما عليه للو كمل وبرىء إلا بشهادة عادلة 
أن المعطي و كيل أو بإقرار صاحب المال أته و كله سواء أقر” قبل الإعطاء أو 
بعده لكن إن أقر” قبل فلدشيد على إقراره وإت قصر في ثيء أثم لآداء التقصير 
إلى تضدمع المال المنبي عنه» وقبل: لا إثم إلا إن ضاع» وقيل : لا إثم ولو ضاع 
لأنه لم يضمعه والحى أن للوسائل مك المقاصد ( لا بإقرار الوكيل ) ءعطف على 
تو كيل » والممنى أنه لا يصح له الإعطاء يلا سّبادة بتو كيل أو إقرار عن باب 
الدين > وليس لا دصم بلا شهادة بإقرار الو كيل فإن مفهوم قولك لا يصح يلا 
شهادة بإقرار الو كيل أنه لو كانت شهبادة بإقراره لصح» وليس كذلك قنقاه بلا 
فأقاد أنه لا يصح بإقرار الو كمل بالوكالة . 


( ولو ) كان ( أميدأ متعددا ) واو ألوقاً لخم ادعوا لأنفسهم وكالة ؛ 


١617 -‏ سس 


وجاز لا في الحم إن صدق ولو واحداً » وإن قال بعد : لم أمره 
بذلك حلف وغرم » ولا يرجع به الغريم على الوكبلحين صدقه 


وجوز وإن يله , 


(وجاز) فيا ببنه وبين الله الأمين ولو وا-حداً ادّعى الوكالة عند بعض ولو امرأة 
حرة أو أمة » وجاز عند يعض كذلك ( لا في الحم ) كل من ادمعى الوكالة 
( إن صدق ولو ) إنسانا ( واحدأ ) رحلا أو امرأة أو عبداً أو حرة أو أمة 
ولو غير متولى لأن التصديق حجة فييراً عند الله تعالى به» ( وإن قال ) صاحب 
المال : ( بعد ) > أي بعدما أعطى القرم للواحد المدعي الوكالة أو للمتعدد 
المدعبها (لى آمرء )“أو لل آمرهم مطلق أمر ولا أمر توكيل أو استخلاف (يذلك) 
الأخذ أو بدّلك القضاء والممنى واحد » وذكر الإعطاء يدل على أخذ ز حاف ) 
صاحب المال أنه لم يأمر يذلك في الحم مطلقاً » إلا إن أقر الغريم أنه ل يتهم 
صاحب المال أو بان أنه بريد مثه عين الميرة فلا تحلف له » وأما قما بينه وبين 
الله فإنه لا يجوز له تحليقه إذا ل نثيمه . 


( وغرم ) القريم لصاحب امال ماله ( ولا يرجع به الغريم ) > أي بالمال 
الذي غرمه ( على الوكيل حين ) ثبت أنه ( صدقه ) بناء على أنه لا رجوع إلى 
حم التكذيب يمد الدخول في حم التصديى » ( وجوز ) » أي جوز يعضهم 
الرجوع على الو كيل ( وإن يعده ) > أي بعد التصديق بناء على أنه برجم من 
حك التصديق إلالتكذيب وهو قول»“ووجه ذلك هنا أنه أعطاه على نية البراءة 
من الدتين » فإذا لى يححك له بالبراءة منه فل أن يسترجع ما أعطاه وليس ذلك 
رجوعا عن علمه لآن ذلك تصديق لا عل ولشبهة أنه ل يحم له بالإبراء مم أنه 
إنا أعطى على نمة الإبراء . 


سد اع أ مه 


وإن مات موكل قبل أخذ وكيله دينه بطلت وكلته إن عم وإلا 
فخلاف في الأظبر » 


(وإن مات موكل قبل أخذ وكيله) أو مأموره أو خلمفته ( ديئته ) أو سقاً 
له ( بعللت وكالته إن عام ) بموته » وإن أخذ بمد علمه فنا أخذ فبو فى خمانه أن 
عليه الى وورثة الموكل بالخمار إت شاؤوا م نقيضوا ولو قيض ما وافى حقهم 
ويقبضوا من عليه المق» وإن شَاوُوا قبضواء وأما الغرم فلا خمار له إن أعطى 
قم عليه عوت الموكل إلا على قول من قال : كلما كان الخمار لأحد المتقابلت كان 
للآخر » وإن أعطى بلا عل عوة-ه قله الخمار إن شاء تر كه وصل للورئة همثلآ ؛ 
وإن شاء أعطاهم واسترد مله بل إن شاء استرد متهم إن وصلبم أو منه ولو 
وافق حق مورثهم لآن الوكيل أخذ كا لا محوز قأخناه” وإعطاؤء لا جوزان 
إلا إن اتهمها المأخود منه . 


( وإلا ) يعم الو كيل بموت الموكل فقبض ممن عليه الح ( ف ) في بطلان 
وكالته قبا فعل ( خلاف ) غير مصرح به 4 بل إنما ثدت عند المصنف كأبى ستة 
( في ) الوجه ( الأظهر ) من وجبي التردد » فعلى أتها بطلت برد ها أخذ إلىمن 
أعطاه > فإن ضاع عليه وللورثة حقب م على من كان علبه إلا إن رضي الورئة 
أخذه ورضى من عليه الحق أن يأخذوه ورضي الو كمل » و إن ل برض واد 
من هؤلاء فلا يدرك عليه مالم برض ولو وصل يأيدي الورثة لآن ذلك الحق 
بإطل فلا يصح إلا بإقامه » وعلى أنها م تبطل لا يرده سل يرصله إلى الورثة » 
فإن ضاع بلا تضم منه ماع عليبى » وهذ!ا الخلاف مستخرج من الخلاف ق 
بطلات وكالة المتزوع من الوكالة بلا على منه > والذي يصح يطريى الإستخراج من 


#4 سه 


وإن خرج قبل أخذه بلا عله فخلف أيضاً , 


كلامهم فيعض مسائل النكاح بطلان الوكالة موت الموكل حمق أنه يضمن الو كمل 
ما فمل بعد هوت الموكل » كا تدل له مسائل النكاج . 


قالوا قى في « الديوان » : وإن تزوج له الو كمل ووجده ارتفة أو بي" قلا 
يدرك على الموكل ما صرف عليها » وصرح قومتا بالحلاف في اتقطاع الوكالة وها 
ترتب عليها إن مات الموكل بلا عسل من الو كيل » ويأقي لمصنف كالشخ ما هو 
كالصريح فى الخلاق قى بطلان الوكالة با موت وهوما ذكره ف أب إرسال الد بن 
بغير أمر صاحبه من أنه إن مات صاحب الدثين أو المرسل قبل القيض يطلت 
الوكالة فعردء الرسول أو المرسل أو وارثه » وقمل : تدقعه لصاحب !الى امع 
يتصرف © وهذا مع العم بالموت قككيف مع عد م العل به بل عم عدمه ينبغي أن 
تحوز قعل قطعاً . 


( وإن خرج ) من الوكالة أو الإستخلاف أو الآمر على أشد الى ( قبل 
أخذء يلا علمه ) بالتزع قأغذ بعد الازع ( فخلف أيضأ ) فى بطلان وكالته وما 
بعدها في فعله من الأخذ وهو خلاف صريح فقيل : بطل أخذه ولصاحب الق 
حقه على من كان عليه قبل » وإن ضاع نه له واو لل يضيع إلا إن عل معطيه 
اموت فأعطاه مع ذلك فلا مات عليه إن م يضيم © وإن رضي ورضي الورثة 
ونم برجم الاأخذ جاز »> وقمل : لم سسطل ققد برىء من علمه الحق > وإت ضاع يلا 
تضييم لم يضمن > وإرن ضيم من للورثة » واتختار أن فعله صحمح ماض إلا 
إن عل بالنزع أو بالموت؟وإذا كان الحق ببده بأخذه بعد النزع أو اموت على هذا 
بلا عاقلا يازمه النقل إلىتازعه “أو إلىالورثة لعامه بعد الخد بالنزع أو بالموت بل 
يكو بده كالأمانة »و إن نقله قضاع وإن بلا تضييم خمنه إذ لايجحوز لهالتصرف 


 !؟جستيهد‎ 


النقل بعد عله قبذه العلة الأصلة وأما التعلمل بالفمان قملة مرجوحة “وسواء في 
ذلك قي المكان المنقول!لمه أو يَعمْد > وأما التمشل بالمعد فجري” عل ىالعالب 
من أن التلف في البعد » وأما إن نقل بلا عم بتزع أو موت فلا ضمان 
عليه إن ضاع بلا تضديم إلا عند من قال يبطلات ذلك » ولو لم يع بالتزع أو 
ا موت فإنه يضمن عنده ضيع أو ل يضيع » حين تقل . 

وإن قلت : دفم من عليه الحق ما عليه بغير وكالة في تفس الأمر إذا قلنا 
بالبطلات بالموت أو النزع بلا عل » فإن ضاع ضاع عليه » قلت : تعم ضاع علمه 
قي جنب صاحب الحق » فصاحب الحق تابع له حقه كأ كان قبل » وأما الدي 
أخذه منه قإنه ضامن * والقول باتعزاله ولو بلا عل بالنزع» قول الشاقمي * ومثله 
الموت يلا علم » ووجبه أن العزل ل يحتج إلى رضىالمعزول فإنه يعزل ولو لم برض 
فمزله صحيح ثابت ولو ل بعلم كالطلاق بقع ويثبت ولو بلا عل منها © وكا لو جن 
الموكل فإنه يتعزل الو كيل ولو لم يعم بالجنون > وكا لو و كله في يبع عبد و أعتقه 
ثم بأعه وقد أعتقه الموكل فإنه حر »6 روى السسبقى : أن أمّة أمر مولاها رجا 
بعبا ثم أعتقها سيدها من قبل أن يديعها فقضى مر يعتقها ورد تتها وأخب 1 
صداقيا من المثتري لأنه وطئها . 


ويتبغي للموكل أن يشيد على العزل لأنه إن ادعى بعد التصرف أنه قد عزله 
تقبل إلا ببينة » قال العلامة السدويكشي : وهذا هو الصحيح عند الشاقعية > 
وقمل : لا منعزل سق يملغه الخير » كالقاضي وكالنست لا يازم المكلف قبل باوع 
الخبر » وإلى هذا ذهب أبو حشفة ومالك وأحمد » ويجاب من جانب الشاقعية 
عن القاضي يأنه تتعلق بأحكامه مصالم كلمة > وعن النسخ بأن الاعتداد بالعيادة 


 ة؟ق*"غد‎ 


وكذا إن أعطى رب الدين دينه لغير وكيله ‏ 5 


حى لله تعالى “والهتعالى قد شرع العم في الأحكام بدليل أنه[ لا ]يكلف بالمستحيل» 
والعقد حقى الموكل ولم يشترط العلم » ونجاب من جانب قول مالك ومن معه عن 
الجنون بأنه لا مخرج عن الخلاف » فالخلاف في بطلان الوكالة يحنوت الموكل بلا عل 
كالخلاف في بطلانها بالتزع بلا عل » وعن المستى بأن العتق أمره عظم مسارع 
فيه حتى أنه يتعقد بالجد والزل وعن تعلق المصالح الكلية بالأحكام يأنه لا يقوى 
أن سقط ما كان من حق والحق لا يبطل بالقدم »© وأن القضاء مستقل فقي الجسلة 
ولو يلا إمام » ها قضاء القامي وواقى الح مفى واو أبطل أح_د وما شالف 
رد وأو أجازه بجيز إلا إن سامح فيه من وقعت عليه المصرة > وعن شرع العم 
في الحكام بأن هذا من جملة الآحكام قلمكن فمه العم بالتزع » وإلا لم تبطل 
الوكالة مم أن في بطلانها بلا عل بالنزع ضرراً في الفمان والتعب بلا إنفاذ مسا 


تعبا شه . 


وقال الشبخ: لما كانت الوكالة لا تصح إلا بالعلم كان نزوعها لا يصح | إلا ] به» 
ومرجع القولين : هل تعتبر الال الظاهرة استصحاباً للأصل > واستصحاب 





الأصل قاعدة في الدّين » وهو القول الثاني » إذا استصحب حم الوكالة حمق يعم 
يزواها وتعتبر الحال المنكشغة بعد غفام إِذ فمل في الحقيقة يلا وكالة » وهو 
القول الثاني . 


( وكذا ) عتتلفون ( إن أعطى رب ألد ين دينه ) أو صاحب حستى حقه 
( لغير وكيله ) على القبض قبل أن يدخل يده من الو كيل » سواء أعطاه قبل أن 
يقيضه انر كيل على قول مجيز هبة ما قي الذمة ثم قبضه آلو كبل > أو أعطاه بعد 


“يراق ؟! سس 


فبل يدفعه الوكيل له أو للموكل ؟ قولان . وصح أخغذه وإن 
لبعض الدين , 


أن قبضه الو كيل ول يعم الو كيل بالإعطاء ثم عم ( فبل يدفعه الوكيل له ) > أي 
لغير نفسه وهو الذي أعطاء له الموكل بناء على أنه يتزع بغير عل ( أو للموكل ) 
بتاء على أنه لا يتزع إلا بالعلم ؟ ( قولان ) » الختار الثاني لآنه نم يأمره أن دعطيه 
لغيره » وإت ل يعم بالإعطاء أصلا #نعلوم أنه يعطيه لفوكل »6 وإن عل بالإعطاء 
قل قيضه من عليه الحق لم نمحر له التقدم إلى فبضه قإن قبضه كان فى حمانه 
ورداه إلى من قيضه مته لا إلى صاصه لأنة قد أعطاء غيره ولا إلى المعطى لأته 
م يوكله صاحب المال إليه ولو يوكله المعطى أن يقيضه ولا أن يأته به » وإن عم 
الغريم بالإعطاء قلا يعطه للوكيل > بل لمن أعطاه الموكل له » وإن أعطاء العريم 
للو كيل ل ديرا . 


( وصح أخده ) » أي أخذ الوكيل ومثك المأمور والخليفة ( وإن لبعضش 
الدّين ) أو الحق أو يقضاء بعضها يما يخالفه حمث جاز القضاء » وأو تمكن من 
أخد الكل إلا أنه تحب عليه التصبحة وعدم التقصير » ومعنى صبحنه برأءة 
الو كمل مما ماع من بده بلا تضبيع > وبراءة ذمة من كات عليه الم أو الداين مما 
أخذ سواء كان ذلك مككرة أو موزونا أو غيرهما » ولا سيا الممدود والمسوح 
فإنا كالمكمل والموزون . 

والمراد ما ترقب ق الدعة بعدد من كمل أو وزن أو مسح أو بالعد ول ببق 
مما يقبض إلا الجزاف » والجزاف لا مترقب في الذمة » وقمل : يقرتب بتحزير » 


وكذا يثيت حقاً حاضراً جازفة ولو بعدما كآن فى الذمة يتحو كيل فإت للو كيل 


د ؤر8؟ - 


وإن أمره الغريم أن يأخذ من ماله أو غيره أن يدفع منه لاو كيل 


جاز وبرت ع 


أن يقيض بعضاً وتيرأ به الذمة المتغولة إذا 'و كل على القض إذا قلنا أن تجرد 
التخلية غير قبض > وإذا قلنا : إنها قبض » فإذ! أخذ بعضا من الجزاف ل دضمنه 
إلا إن ضسم 2 وما كان يمكن وزنه فبمع بالعدد كان من المعدود لا من الموزون > 
وكذا إن يمع بالمسح أو بالكبل على ماهر" > و كذا ما أمكن مسحه أو عده 
أو كمله فسسع يغير ذلك » والعيرة عا وقع به الببسع وليس ؟ بوهم تعلمل الشمخ 
صحة أذ البعض مجواز التجزية في المكبل والموزوت أنه لا يصمح أخذ البعض 
إلا إن كان مكيلا أو موزوناً » بل يصح مطلقاً » فلو أمره أن يأخذ له شاباً أو 
شاه أو نحوها من أحد فأخذ يعض الشاب أو بعض الشماء مث ققط لجاز ؛ 
وكذا لوآ ه يقنض أنواع فأخذ بعضبا أو يعض فوع . 


( وإن أمره ) > أي أمسر وكمل صاحب الدين ( الغريم أن يأخذ ) دين 
الموكل ( عن ماله ) » أي من مال تغسه > أعني نفس الغريم ( أو ) أمر ( غيره أن 
يدفع منه ) دين الموكل ( للوكيل ) أو أمر الو كيل أو غيره أن تقضى من ماله » 
أعني مال الفرم أو وكتل أحدها أو استخلفه في ذلك ( جاز ) ذلك قنكون 
ما أخد أو قفى داخل فى ملك صاحب الددين ( ويرنت ) منه ذمة الغرم ولو 
أخذ أو عَفى بعضا فقط فتشغل ذمة الفرم بالباقي » ودلك ظاهر تعدم المالقة 
لأنه أمره أن بأخد حقه من قلان فقد أغذه من ماله سواء أعطاه أو أمره أن 
يأخذ أو أمر غيرء » ففي كل ذلك كان الأخحة من فلان » أعني من ماله كا هو 
مراد الموكل » و إنا لم يكن أذ البعض أو قضاء البعض في قوله : وصح أده 
لبعض الذاين » وفوا ذكرته بمد ذلك إلى هذا امحل خالفة لخريات إجازة ذلك قى 


م4ق؟ هس 


وإن أمر الغير بالدفع من عنده للوكيل على أن برد له أو غرعه 
مما له عليه ء أو أجال الو كيل عليه 


المرف »> والعرف قاض يقول للك : [ِقَضللٍ من فلان كذا و كذا » فتقفي له 
البعض فبجيز » وقدد ررحي بذلك قبل القضاء ثم يطالبه بالباقي أو يأمرك أو 
غيرك بطلبه » واللقة تقبل ذلك يقال لك : كل هذا الطعام فيجوز لك أن 
تأكل كله وتأ كل بعضه وذلكَ مراعاة للحنس > وإت تجاه أن يأخذ بعضا فقط 
أو قال له : ذه كله فأخذ بعضا ققط لم يلدم الموكل قبوله » يل هو مخير > 
فإن ل يقيله رده للفرم » وإن ضاع قبل قبوله له نه للغرم > وإن عل الغريم 
بأنه قال له ذلك و أعطاه بعضاً ل يضمنه الوكمل إلا إن ضميع » وإن أعطاء ثم 
عل قله أن برده منه ولو قبله الموكل بناء على أنه كلها كان لأحد المتقابلين خسار 
كان للآاخر. 


( وإت أمن ) الغرع ( القير ) » أي غيره ( بالدقع من عنده ) » أي من عند 
نفس ذلك الغير أو بالقضاء للخلاف ( للوكيل على أن برد له ) مئل مأ دفع 
الاوكيل أو قممته أو على أن لا برد له ( أو ) أمر القرع ( غريمه ) كذلك أن 
يدقم عنه تلو كيل ( ما له ) > أي للقرم الذي و كل صاحب الددين و كيلا على 
الأخد منه ( عليه ) » أي على غريم ذلك الغريم أو أن يقضي عنه خلافه» وسواء 
كان للغرم على غريم مثل ما علمه للموكل أو أكثر أو أقل واو تبادر من عبارقه 
أنه أكثر إِذ عير بن التبعيضية > لكن ل برد خصوص كونه أكثر لآن الحم 
سواء وأت عن عليه أقل أو مساو يصدق عليه أنه يدقم مما عليه حت ينفد مأ 
عليه فيكون الباق في الآقل على الغريم ٠‏ 


( أو أحال ) الغرم ( الوكيل عليه ) » أي على غرعه بأن قال لغريعه أعط 


١84. 


عني مال يعليك أو كل الدي له على »فقمل الو كملوغريم الغربود لكو حضر الثلاثة 
( أو أخذ الوكيل حمياد أو رهن ) أو كليها عند مجيز اجياعبا ( خيّر الموكل ) 
وقد عالت أن الأمر والمستخلف والموكل في تلك الأحتكام سواء فإت شاء قبل 
ذلك وإن شاء رده » وقبل : إن غؤلاء التخبير م للدوكل »* وإنا ختر لأتنه 
خالقه و كله إذ ل يأخذ من مال غرعه ؛ بل استأنف عقدأ آخر في الحوالة لأنبا 
لمم * وق الرهن والخالة ( فهل إن شاع ) المأخوذ من القبر أو من غر الغريم 
أو من المحال عليه إن قبض منه أو الرهن قبل القبول ( -حيتئدذ ) » أى حين إذ 

فعل الوكيل ما ذكر فهو ( من ضمان الوكيل ) أو يقدر ؛ قبل هو إن ضاع من 
خمان الو كيل؟فعلى هذا يكون من غمان خبر |[ « هو » > أي ويضمن ما أذ 
منه جزما والدين ماق على القريم . 


( أو فيه الخلف السايق قي أخذ الخلاف ) > أي في أخذ ما تخالف الدان إذا 
قضاه الو كيل فيه ول بأمره بقضاء الخلاف إذ قال : ولا ببرأ غرع إن أعطى 
لو كمال خلاف ما ازمه إلى قوله : وقمل : لازم الموكل ها أذ له و كيل فقال هنا 
هل ضاع على الو كل فنضمته للفرم > والدين باق عل القغرم كا كان أو ضاع 
عليه فيضمنه للموكل » وبرىء الغريم » وإن ضبع من لدوكل؟ ( فيه ) » أي في 
ذلك المذ كور من كون الشمات عل الو كل جزم] أو كونه فمه الخلاق السابق 
وهو خبر لقوله : ( 'ردد ) أو متعلق بقوله : أذ فيكون تردد شير الحذوف > 
أي هذا تردد , 


141 - ( ج ةس الشل -؟؟ ) 


وعلى الوكيل بان دعوى قبض ودفع لموكل إن جحد ء فإن لم 
يده حلفه وغرم ء وإن ادعى تافآ بعد أخذ حلفه إن اتهيمء 
وإن ادعى غريم دفعه الو كيل فإن صدقه غرم : 


والذي يؤخذ من كلام الشخ إذ قال يتخمير الموكل أن الممان مين ضاع إإنا 
هو على الو كيل أن أخذ منه لأته ضاع ول يقبل الموكل أو لم يصله الخير أصلا 
فقى دمة الغريم مشغوله لصاح الددين قأجزم مبذا ولا تتردى » وإن عم 
اللأخوذ منه أن التوكمل / يقع على ما قعل الو كبل فأعطى مم ذلك فلا يضمن 
له الو كمل > وقمل : لا ضهان لكل من أعطى برضاه في مثل هذه المسائل إلا إن 
أعطى على رمم شيء عشروط فخرج خلافه ( وعلى الوكيل بيان دعوى قبض 
ودفع لموكل إن ) قال : قد قيضت مالك من الغريم ودقعته لك و ( جتحد ) 
الموكل أن يكون قد دقم له الوكمل ( فإن لم يجده ) » أي الببان ( حلفه ) أنه 
ها دقع إلبهءولا يحلف أنه قيض ولم يدفم إلمه لآن الممين على أته قيض لا تفصل 
الحم بيتبا لبقاء الكلام على الدفع “ وهو المقصود بالدات . 


( وغرم ) ما ادعى أنه دفعه إليه وقد برىء الغريم لإقرار الو كيل بالقيض 
منه » وذ كر القبض في كلام الو كيل ليبن أن الدرامم من قبل قفلان لا دين 
آخر على الو كيل أو هبة أو حق ما عليه فالقيض مذ كور بالعرض لا بالذات » 
( وأن ادعى ) و كيل ( تلفأ ) للا أخذ من الغرم بلا تضم ( بعد أخد حلفه إن 
اهم ) » أي حلقه الموكل إن اتهمه يحلف أنه تلف 4 وقبل : لا يحلفه » ولا سيمل 
لموكل على الغريم إذا قال آلو كيل : قفد قبضت منه ( وإن ادعى غريم دقمه 
للوكيل » فإن صدقه ) » أي صدقه الوكبل ( غرم ) الوكيل للموكل ما أذ “ 
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وإلا فدعء وإن قأل للموكل : أمرتني بالدقم لوكيلك ‏ فقال : 
نعم ولم تدفع له فهل يقبل قوله دقعت أو الموكل لم تدفع ؟ قولان, 
وقيل اتفاقاً إن قال : لم آمرك . 


وإن كأن عتهة موجوداً يعيئة أعطاه ولا سبيل للموكل علي الو كيل ( وإلا ) 
بصدقه ( ) الغريم ( مدع )؛فإن بسن الدفم للو كيل غرم الو كيل كذلك وإلا 
حلف له الو كيل ما دقع إليه . 


(وأت قال) الغرم ( للموكل: أمرتني بالدفع لوكيلك > فقال : نعم و ) لكن 
( لم تدقع له ) وقد كان الو كيل عوضم لا تصله الححة أو جن أو مات أو تسي 
أو حدث به حدث لا يتكل ولا يفبم بالإشارة ( قبل يقبل قوله ٠‏ دقعت ) 
لو كملك ولا عين علمه » وذلك لأنه أمره بالدفع ( أو الموكل ) معطوق على قوله 
قبو مرفوع > لكن يقدر مضاف > أي أو قول الموكل أو بتى على جواز العطف 
على الضمير الحرور المتصل بلا إعادة الجار » أو على الجواز أن فصل المعطوف 
وهو مجرور على الوجهين والمعنى وامد لأت المعطوف على المضاف مضاف إلمه 
فتقديره أو يقبل قول الموكل : ( لم تدقع ) إلى الوكبل وهو الصحيح لأ أعره 
بالدفم لا يصكّره أمينا ؟ ( قولان ؟ وقبل ) » أي وقبل قول الموكل ( اتفاقاأ إن 
قال ) للفرم : (لم آمرك ) بالدفع للوكبل لانتفاء الوكالة البتة فكأنه قال :م 
أوكله » وقد علت أن مسائل الحقوق كالأر'ش والصداق وغي رهما حكها حم 
الدن قى الماب كله . 


وإن أخذ الو كمل الرديء أو النحاس فإنه برده من أخذه منه وكيله وإن 
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شاء رده إلى و كبله » وإت وصل إلى صاحب الدين ذلك الردىء أو التحاس فإنه 
برده من أخذه منه وكبله وإن شاء رده إلى وكلله » وإن قال المدن لصاحب 
اللمال : أمرتني أن أدقعه لغيرك أو أعرتتي أن أطعمة لمبالك أر لبهاتئمك أو 
أمرتني أن أتصدق به عليك » وقال له : قد انفسم أصل دينك أو كان ربا فلا 
يشتغل بالمدين في هذ! كله وهو مداع > و كذلك إت قال : قد حولتك على غريمي 
بديْنك أو رهنت لك فمه رهتاً على هذا الال » وإن قال له صاحب امال : 
أمرتك أن تعمل قنه كذا ول تعمله “ وقال له المدين : قد قعلت ما أمرتنى به 
قإن المدين مداع > وإن قال المدين للو كمل : دقعت لك الدّين » وقال الو كمل: 
م تدفع لي سيئا فالقول قول الوكيل . 


وإن مات صاحب الناين أو المدين أو مانا جميعا فاختلف ورثتها في الدفمع 
والقض والنيرئة فإن ورثتها عقامي! » وإذا كان الد"ين لغائب أو لبتم أو نون 
على خليفته فادعى أن ذلك جمل في حاجته فإن القول قوله في ذلك » ومنهم 
من يقول : هو ماع في ذلك وعليه المينة » ومن عليه دين أو حى لإنسات 
فأعطاه صاحب المال للفقراء أو لقلات أو غير ذلك فإتة يله لصاحيه ولا يعطه 
إياهم » وإت أمره بإعطائه قله أت يسلمة إلبه » وله أن يعطية يا أمره » وإن أقر“ 
به لرجل خدّر فى دفعه لآيها شاء » وإن مات المقر دقعة لفقر له أو ثوارثه 
لا لوارث القر » وقمل : مخسّر > وإت قال له : مالى علسك تصدقت به على فقراء 
قرية كذا دقعه إليه ولا يكلف الخروج إلمهم . 


444 ل 


ومن علمه حمق لرجل آمات الرجل وأخير من كان علمه أو ثقة أو أوصاء أن 
يدفعه ازو جه قلانة جاز له من طريى الاطمتان دقمه إليها ما ل ينمه الوارث » 
وإن عارض الاطمئّتات حم الظاهر يطل الاطمئتات > وإن أمره أن تدقعه إثيها 
ومات قبل دفعه إلبها بطل أمره ولو أشبد عليه لآن الآمر إنما يكون تى المماة 
والوصمة تنبت يمد الموت » ومن قال أرجل : أتفق على عبالي أو زوجت إلى 
ألف من مالك »> فادعى أنه أنفق كا أمره 'قبل قوله » وقمل : لا إلا بدسّة » 
وقل : لا يصدق إلا أن هد له إلى معروف ودقر المدفوع إلبه أنه قبضه > 
وقمل : عله يان الدقع في كل ذلك . 


وق « الآثر ه : اختلف قي قائل ارجل : أعط قلاناً كذا مالى علبك » 
ققال : دقسه إلبه » فقيل : عليه ببات الدقع » وقبل : القول قوله » فإن قال : 
إذا أناك رسولى فادفم إلبه م اعليك لي فآثآه صى أو عند أو حر لم يدعي 
الرسالة مه إلبه ودقعة إليه ولم بجع يطليه إليه برىء » وعل.ى هذا عادة الناس 
وعملهم وسككون القاب إلمه . 


وإن كان عليه حى لامرأة فبعث به إلمها مع أخرى أكتفي بها أن أمنها 
عليه » و كذا غير ثقة ثقة من الرجال > وإت وقع الإنكار في التسلم ل يصح إلا ببمنة 
ومن عليه أجل حق فأمر وكبلا له أو شتريكا أو ذا مال ببدم أن يدقعه إلنه 
فأنعم وغا ب من عليه الحى © وقال من بنده المال : لا أملتم إليك شيثا لأنه عاد 
أمرني أن لا أسلنه إليك فلا يازم المأمور في الحم » ولا مح عليه يدقعه أكر أو 
أتكر إلا بالبينة أنه أمره به من ماله وقبل » وإن اتفى من عليه اق مع غبره 


- 146 - 


أن يؤديه عنده فى ثم أخيره أنه أداه برىء إن كان ثقة » وإن اتفق على ذلك 
لككن كان ذلك على أن برده له عوض ما أدى عنه ل يبرأ إذا قال له : أديت 
لادعائه لنفسه إلا بدان 6 وقالوا : من تبرع على أحد بقضاء ما عليه بلا أمره أو 
قضاء عنه ليأخذ عوضه مقط عن الْقَمي عنه الفمان > ولا رجعة للقاضي عليه » 
ولا على المقضى له إن أرادها واحتج أنه ليس بعارف للحتى »> وال أعل . 


وإذا كان لرجل على آآخر ديرن ممختلفة فأعطاه بعضا واختلفا فى أي دين 
أعطاه فالقول قول المدين » وإن حل بعض دون بعض فأعطاه » فقال صاحب 
الددين : أمذت الدين الذي حل > وقال المدين : دفمت لك الذي ل يحل » قال 
7 لمنفسخ فالقول قول صاحب الدين » وإتن كأن له دنن ووديمة ققال 
المدبن : دفعت لك الداين والوديعة تلفت » وقال صاحب المال : دفمت إلى" 
الوددمة فأعطني دينى 6 فالمدين مدع في دقعم الدين » والقول قوله قي تلف 
الودبعة © وشل : صاحهب المال مدع وإت قال : حل الأكثر من ديو » 
وقال المدبن : حل الآقل » فالقول قول المدين » وإت اشتلفا فيا انفسخ 
من الدين قفالقول قول صاحب الدّين » وحذا إن برأه من أحدها أو توك له أو 


دفعه له , 


وإن أفسد رجل مال رجل بنفسه أو ماله أو بأمرء حث بلزمه فقال : قد 
دفعت. لك قبمته » وقال صاحب الشيء : م تدقع » قالقول قول صاحب الشيء» 
وإن قال : قومه المدول » و قال صاحب الشيء : لي يقوموه » قالقول قول 
صاحب الشيء » وإن قال : غلط العدول في تقوعبم » وقال المدين : ل يغلطوا »> 
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أو قال : قوامه من لا يجوز تقويمه أو في حال لا يجوز تقوعه أو قومه بكذا 
فأنكر المدين فالقول قول المدين » والقول قول من قال : قوم بالصامت » 
وقول من ادعى التقوع بالككك ©» وإن قال أحدهما الدائير والآخر الدرامم 
فالقول قول المدين » والكلام في فرض دية الخرح أو العقر وجتس م ا قرض 
وعدده كذلك . 


20 ل 


باب 


لا يبر غريم بإرسال دين لربه بلا أمره وإن مع أمين إن لم 
يصل وازمه البحث عن الوصول ؛ وبرىء لا في الحم إن قال الآمين : 
أوصلت , 


باب 
في إرسال الداين إلى صاحيه بفير إذنه 


( ليبرأ غريم ) وكل من عليه حى ( بإرسال دين ) أو حى” ( لربّه بلا 
أمره ) أو أمر من صحّت” نمايته عنه ( وإن مع أمين ) أو أمينين أو أمناء 
( إن لم يصل ) أو م يعم أنه وصل أو لم يصل > ومحتمل دخول هذا في قوله : 
إن لم يصل يعتى إن لم يكن له عل بالوصول ؛ وعدم العل بالوضول صادى با إذا 
م يعم أوآصّل أو لم يصل > وبما إذا عم أنه ل يصل ( وتزمه البحث عن 
الوصول ) ثبوتا > وعدم ما ازمه أن يبحث هل وصل فيرأ أو لم يصل فيؤديء 
وإذا مسأل الرسول الآمين فقال : وصلت فذلك محث محزئه ما قال : ( وبرىء ) 
فها بينه وبين الله ( لا في الحم إن قال الأمين : أوصلت ) وأما في الحم فلا دبرا 
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وإلا فحتى يعلم به » وقيل : يرىء إن أرسله معه وإن ل يسأله , 


إلا بشهادة عادلة أو إقرار صاحب الحق ( وإلا ) يقل : أوصلت ( 3) لا مبرأً 
في الحم ولا فبا بينه وبين الله ( حتى يعم به ) » أي بالوصول » فلو كان الحق 
على يتم أو مجنوت أو غائب قأرسله من صحت نبايته عه مع أمين ول يقل : 
أوصلت قليقتظر بياناً أو إقراراً » فإن جحد صاحب الى الوصول ضمن التائب 
من ماله وحلقه إن اجهعه . 


( وقيل : برىء إن أرسله معه ) » أي مع الآعين ولو امرأة أو عبداً أو أمة 
فيا يبئه وبين الله ( وإن لم يسسأله ) حى يقول : إني ل أوصل أو ينكر صاحب 
الحق الوصول » ففإذا أنكر لم يقبل قول الأمناء ولو كثرو! : إظ أوصلنا » 
لادعائهم إنصال ما بأبدهم > وعى هذا القول يازم الرسول إعلام يتلفه إن تلف 
والقولان معأ مبنان على أن الأمين ححة قما بيئك وبين الله تعالى ولو واجداً » 
ولا فرق بين الواحد والمتعدد هنا لأنهم ادعوا وصول ما بأيديهم » قاو قال 
أمينان : إن صاحب امال أمرك أن تمطي ماله فلانا كنا حجة قطماً في لمكم 
وفيا يدنك وبين امه . 


ومختار الشخ أن الأمين ححة فيا بنك وبين الل تعالى » ولو كان الإيصال 
ببده » ووج ه ذلك أن البراءة من الح به إنا هي أمر غير حكّي بل أمر 
أخروي قبو كالعبادة » فلا فرق بين أن يككون الإيصال بيده أو يغيره لآنه ل 
ينهمه > ولدذلك اقتصر المصنف كالشيخ على قول أنه ححة ولو ل يسأله » وقول 
أنه ححة إن قال : إنى أوصلت »> وكذلك جرما فى باب الزكاة بأنه ييراً 
بقول الآمين أنه أوصلبا ول يعتير كوته مدعماً البراءة مما فى بده » وقمل : 
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وأصحم الأول ؛ ولا يلزم الرسول. إعلام بتلفه إن تلف , 


إت الآمين الواحد أو المتعدد لا كوت ححة ولو قال : أوصلت لادعائه اليراءة 
م قَّ كلاه . 


قال أبو ستة : ظاهر كلام الشبخ أنه يبرأ بقول الأمين قولاً واحداً 4 وقة 
تأمل اه » قلت” : وجه التأمل أنه قد قبل فى الأمين أنه لا يكون حسة ولو 
تعدد فيا يكون بواسطة قعل لأنه مداع » وأنه لا يكون حجة إن ل بتعدد فيا 
م دكن بواسطة فعله » فأجاب بأن الشبخ جرى على الراجح عن ده من كون 
الأمين ححة ولو فم بوامطته » ولس مراد أي ستة أنه كان متاك قول 
بالقرىق بين الواسد والمتعدد فها واسطة قعليم يا توضه بعض تلاممذه 
فاستشككله . 


( وصححح ) القول ( الأول ) وهو أنه لا يبرا بالأمين حتى يقول : أوصلت» 
( و ) وجه تصحيحه أنه ( لا يازم الرسول إعلام بتلفه إن تاف ) فقد يتلف 
قبل إيصاله ول تخبر مرسلء بتلفه لآن الإعلام غير واجب قل ييرأ المرسل حق 
يقول له الرسول : أوصلت » لعله قد تلف فل تخيره بتلفه . 


والذي عندي : أنه لا يازمه الإعلام لأنه من باب النصح لآته لول نخيره م 
كن صاحب الحق بصله حقه من كان عليه » وإذا أخيره أوصل إلبه حقه » 
ولعل هذا هو ع + القول بأنه يبرا بالآمين من الحى ولو لم بقل : أوصلت مام 
بقل : ل أوصل » وذلك أنه اثتمنه على إبراء الذمة وصدقه فلو / تبرأ لأخبرء » 
وإت قلت : قوله لزمه البحث على الوصول يقتضي أنه لا يبرأ بقول الأمين : 
أوصلت » وقد قال أنه يبرا به » قلت : أراد بالبحث مأ يشمل البحث عن أن 
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وإن ادعى وصوله ربه فأنكره عرمه الغريم ولو كأن رسوله أميناً 
أو متعلداً .م لا برع عليه إلا إن اهمه فمحلفه 1 


يقول : أوصلت » فإذا قال : هل أوصلت ؟ فقال : نمم فقد بحث يحثا يحزئه » 
وإعا أحزأم قوله : أوصلت ؛ مع أنه مداع البراءة مما قي بده لأن البراءة بقوله 
أخروية مقروتة يعدم الإتهام وبالتصديى والاثيان ولا حاجة » والله أعل » 
إلى أن يقال عدم مطالية صاحب الحق بحقه دليل على أنه قد أوصل الأمين » 
لآأن صاحب الى قد يغمب أو يموت وقد ينسى وقد دتنظر وقد يتوم أنه قد 
أحد عحقه , ١‏ 


وإن أرسل من عليه الحق مع غير أمين لم يبرأ حق يعم بوصوله بشهادة تامة 
أو إقرار صاحب الحق » وقيل : إن قال : أوصلت وصدقه كأن تصديقه ححة 
فما يبنه وبين الله » ( وإن ادعى ) رسول الغرم أو رسول كل من عليه اللق. 
( وصوله ) ؛ آي وصول الدين ومثلل سائر الحق ( ريه ) مفعول وصول » 
( فأنكرء ) » أي أنكر ريه وصوله ولا ببان ( غرمه ) ١‏ بتخقيف الراء - 
( الفريم ) لصاحب الدأين وكذا الحمق » ومعتى غرمه أقه ل تبرأ ذمته إذ لم 
بصل صاحبه ( ولو كان رسوله أميتأ أو متعدداً ) لأته لا محم يشاهد واحد ولا 
عتعدد فيا يدقع فيه ضرا عن نفسه أو حلب تقعاً وهنا يدعون إيصال ما ألزموا 
أنفسهم إيصاله والبراءة » ( ولا يرجع ) الغرم ( عليه ) » أي على رموله بممين 
ولابغرم ولو غير أمين لأنه قد آمنه إذا ادعى الإيصال وأتكر صاحب الحق 
سوام غرم أو لم يغرم و سمغرم أم تبرع عليه صاحب المال يعد جحوده الوصول 
( إلا إن اتهمه ) أنه ل يوصله أو أنه ضيّعه > ( ف ) إذا اتهمه ( يحلفه ) على ما 


اذ 


أو قال له ؛ أشبد على رب الداين بالوصول فضيع فبازمه اتفاقاً , 
وإن قال لرسول الغريم : أمسكه لنفسك أو وهبته لك في كركاة 
أو أعطه لفلان 


اتبمه ( أو قال له : أشهد على رب الدّين ) » و كذا سائر الحقوق (يالوصول) 
إذا أوسلته سواء قال له : أشبد عدلين » أو قال له : أشهد عن يحزى أو حو 
ذلك أو قال له : شهه وم يذ كر ذلك فإن المعلوم من طلب الإشياد إشباأه 
0 الحاء أمر من أشبد - بقتحبا - ( قضيع ) 
أي فضمّم الإشباد على الإيصال » أ و أشهد من لا يجوز كأهل الكبائر » ؛ ومن لم 
يكن حاله معروفا على قول فإن ذلك تضييع أيضا ( فإ ) ذا ضمّع ( يازمه ) » 
أي يازم الرسول الغرم للغرم ( اتفاقأ ) كا إذا أقرت بأنه ل وله أ أو بأنه ضعه» 
وإن قلت : فإذا أنكر صاحب المال الإيصال قيللى يحلقه الرسول أو الغريم ؟ 
قلت : محلفه من ._اقّه منها لأنه تنصب بيه وبين أحدهما الحتكومة من سبق 
متها تحاك معه وحلقه » وإن حلقه أحدها ثم جاء الآخر بالبيان حم به» 
فآما الرسول قلأت الإيصال جرى عل بديه تطريق الرسالة وأما المرمل فلآن 
المال له . 


( وإن قال ) صاحب المال ( لرسول الغريم : أمسكه ) » أي حقي الذي 
حت به من الغرم ( لتفسك ) أو لايتك الطقل أو الممنون تبرع) أو أداء لحسى 
( أو وهيته لك ) أو لابنك الطفل أو المجنون ؛ أو لما » أو لك جميما » أو لك 
مع ابتك الطفل أو لك مع ابنك المجنون ( في كزكاة ) من الحقوى التي لا تتعين 
لها أحد كأنراع الكفارة ووجوه الأجر ( أو أعطه لفلان ) كاينه البالغ العاقل 


١#‏ ل 


في دين أو حق لم يحز ما لم يقبضد » وإن فعل الرسول ما أمر به 
من والدين على الغريم يحاله , 





أو غير ابنه ( في كين أو حق ) ماعن الحقوق الدنبوية أو الآخروية كالزكاة 
(غْيجز ) وم جزه زكاة ولا كفارة ولم يدخل ملك الموهوب له ( ما لى يفبضه ) 
لآنه قبل القبض مال لغيره فلا يجوز له التصرف قمه ولا يحزئه الوح ه الذى 
صرفه فيه » قلت : وقيل : يحزثه بتاء على أنه لا يشترط القبض فما بذمة إذا 
أعطي من كات في ذمته أو لغيره في حق دنبوي أو أخروي “فإنه ما ل نقضه 
فهو على دمة الغرم مدلا » ولو وصل بد رسول الغرم » وأيضاً قد قمل : القيض 
يحرد التخلية فإذا قال الرسول لصاحب امال : 'خناه أو عل أنه ببده وتمكنمن 
قبضه قذلك خروج عن الذمة إذا أعطاه قبل قيضه بسده ولو غاب »> ثم رأيته 
أشار إلى هذ! القول بعموم قوله يمد : ورخص فى ذلك »> وكذا يدل له 
ما مر من أن صاحب القاين إذا أمر المدين أن يعطي الندين الذي له عليه لأحد 
من الناس فإنه يجوز قي غير الحقوق» والحقوق فببا قولان » والراجح أنه يحوز . 


( وإن فعل الرسول ما أمر به ) » أي وإن فعل رسول الغرم ومثّله رسول 
كل من عليه الحى ما أمره به صاحب ال ىال من إمساكه لنفسه أو هبته له في 
كزكاة وغير ذلك مما ذكر ( ضمن ) للغريم أو صاحب الحى ما أمساك لنفسه أو 
أخرجه من يده ( والدين على الفريم يحاله ) » و كذ! كل من عليه التق ولو فمل 
ما أمره به مله الحق ثم تذ كر أو سأل فأعطى أيضاً من ماله بدل ما أعطى لغير 
صاحب المق ل برجم على الغرم بشيء » وحمن للغريم ماله » فنكون قد أعطى 
من ماله مرتين » وله الرجوع إلى من له اق أو إلى من أمره به صاحب الحق 


ا 


ورخص في ذلك وإن دفع الرسول الدين لموصل أربه بلا أمر 
الغرجم تمن مثله للغريم وعد الرسول متبرعاً حين خالف» وبرىه 
الغريم إن وصل » وقبل : لاا يضمن 


فيرجع ه ذا الرسول إلى الفقير الذي أعطاه ذلك زكاة له أو إلى كل من أعطاه 
قيرد منه إن صدقه أن المسألة كذلك أو بمّن عليه أنها كذلك وإلا فلا رد . 


( ورخص ) لأن هذه تخلمة وهي قبض ( في ذلك ) المذكور من إمساكه 
لنفسه وإخراجه من يده على حد ما أمره به صاحب الى ال قلا يضمن وبرىء 
الغردم أو من عليه الحق وأجزى زكاة ونحوها » وه ذا عندي أظبر لأن كته 
من قبضه بازلة القيض قله التصرف فمه بما ساء» ويدل له قوله عَكاتيٍ : إنما الأعمال 
بالنبات > قإن المال خرج من مد من كان عليه على نبية أن يصل صاحب الحق 
وقايضه قيضه على نمة دلك » وصاحب الحمق نوى قبوله وتصرف قمه قابضه على 
ثئة صاءصه وبأمره . 


( وإن دقع الرسول ) رسول الغريم أو رسول كل من علمه الحق ( الدين ) 
أو الحق ( لموصل لربه ) فأوصله ( بلا أمر الغريم ) أو من عليه الحق ( ضمن ) 
الرمول ( مثله لاغريم ) أو لمن عليه الحق سواء وصلأو ل يصل (وعد الرسول 
متبرعاأ ) على من عليه الحق بأن أعطى عنه فيرد له ما قنض مته لوصله إلى من 
له الحق ( ححين خالف ) أمر من أرسله لآنه أمره أن يمطي المال لصاحيه وم 
يأمره أن برسله فكان إرساله تضبيعاً له فضمئه ولو انتقع به الغريم أو صاحب 
الحق بيراءة دعته إذا وصل ؟ا قال . 


( وبرىء الغريم ) أو من عليه الحق ( إن وصل » وقيل : لا يضمن 


#4 


الرسول إن وصل » وإن تلف قبل الوصول من إن ضيع والدين 
على الغريم » وإن رد ما تلف .له بعيته 





الرسول ) للغريم أو من عليه الحق ( إن وصل ) صاحب امال » وهذا عندي 
أظبر لذن انتفاع من علمه المال ببراءوة دمته لدلك الدقم بزيس معان الرسول له 
لآنه صرف ماله قي نفعه 5 أراد لأنه أراه إيصال هذا امال إلى صاحب الى أو 
ادبن فوصل » والمقصود بالذات الوصول مع أتالمعنى معقول فليس قي وصوله يمد 
ليد رسو ما يقوى على تضمين الرسول » وبناسب هذا قول من أقام الرسول 

مقام المرسل > ويقرب من ذلك ما لو أمره أن بوصله بده من طريق فشي من 
طريق كخر قوسل “ أو أت بوصله وقت كذا قوصله فى وقت آخر فإنه لا ضان 
عابه في هذا إن وصل وم يعد متبرعاً إلآ إن كان لما شالف الوقت أو لكان كان 
خلاقفه مدا لإعطائه مرتين أو تحو ذلك » ورسول ذلك الرسول لا محوز له 
أده والحمي يه إلى صاحبه » فؤن فعل وضاع ثمنه للغرم ونحوه وأو لم يضمع 
إن عل أن مرسله رسول > وإلا ل : يضمن إلا إن ضبع 4 وذلك على القول رز 
وأما على القول الثاني فيجوز له أخ_ذه والمي به إلى صاعيه ولا ضمان عليه إلا 
إرت ضيم . 

( وإن قلف ) من بد رسول الغريم أو رسول صاحب القى» وأما إن أرسله 
مع رسول قذلك نفس التضديع > وأما ضان رسول الرسول فلا ميت إلا أن 
يضيع أو عل أن الذي أرسله هو رسول (قيل الوصول شمن إن ضيع ) لا إن ! 
يضم على التفصيل السابيق آفنقاً قي رسول الرسول . 


( والدن على الغريم ) وكذا في سائر الحقوى ( وإن رد ما تلف له بعيته ) 
بغصب أو سرقة أو سقوط أو صادلة أو نحو ذَلِك أو بإخراحه من بده ولو 


لس ايأ د 


أو صله أُربه » وللغريم إن رد خلافه عل الراجم : وإن تلف بعضيه 
أوصل بقن أريه ء 0 . ا 0 ا. 0. 


عمداً يببع أو غيره أو بأن أكله (أوصله لربه) وهو المرسّل إلبه - بقتسالسين- 
وسواء في المسألة الدين والصدقة وغيرحما ( و ) أوصله ( للغريم إن رد خلافه) 
ولو من جنس واحد ؛ مثل إن تلفت الدراهم فرد مثلبا لاتفسها (على الراجح) 
لأن ما أرسل به قد ضاع فبحتاج إلى إرسال فى بدله » فإن رمالته ثايتة 
ما دامت عين الشىء > ومقايله القول بأنه يرصله أريه ولو رد خلاقه لأنه بدله 
فكأنه هو » وهو المناسب لقول من يقم الرسول مقا المرسل © ولعل المراد 
الخلاف ما ليس بعين الدين لكن من جفسه يدلبل التعبير يلفظ : رد . 


( وإن قلف يعضه ) من بد الرسول يعمد أو يغير عمد يفعله أو يفعل 2-يره 
كصب وسرقة وغيرها ( أوصل باقيه لربه ) وهو الذي توحه إلمه > سواء 
تلف بعد الخروج إلبه أو قبله » سواء كان مكيلا أو موزوناً أو معدوداً أو غير 
ذلك > ولككن ما دكال أو يوزن أقوى فى إيصال الباق منه لجواز التحزئة فمه » 
لكن المعدود والممسوح ملتحقان به تما يقي مما برسل به إلا الجزاف » فبوصل 
الباق منه أيضا » وكلام المصنف شامل له دون كلام الشيح لتعليل الشيخ بجواز 
التحزئة في المكبل والموزوت» ويتصور بالقرض حزافاً بالتحزير على قول مجيزه » 
ويسراء جزاف حاضر مرثئي ائتراه وهفضى ملا قبض إد ( شمكن من قيضه 
بوحه من الوجوه المانعة منه » أو على قول من قال : إن مجرد التخلية لس قبضاً 
ولو مكن منه فأرسله بائعه بلا أمر صاحيه » ويتصور فى سائر الحقوق كجزاف 
بقي من زكاة أو كحزاف من صدقه أو غير ذلك» ويدل على ما ذكره من إيصال 
الاق أنه لو أمره صاب اطق بقمضه له وقيضه بعضه لجاز قبضه وكان كواصل 


1374 


وإن لحلرضي يه تطبب أو. اختلاط مع الغير رده العريم ؛ وس أوسل 
مع أحد ديوناً ' : . 1 . 1 . . 


يد صاحيه © وإذا أرمل الحق يأمر صاحيه حث لا بيرأ منه حت يصلء مثل أن 
يرسك مع عبده أو طفله » أعني عبد من عليه الحق أو طقل > أو قال له : أرسله 
ول يذكر من برسله معه على ]هرأ في حله من الخلاف فكن أرسله يلا أمر من 
صاحيه في جيم الأحكام المتقدمة والآتية » وإذا خمن 'لرسول من ماله رده 
مر مله ولو كات مثل ما تلف »> ولا تختص المسائل التي ذ كر المصنف ,الدئن »> 
( وإن حدث به عيب ) من العنوب المتقدمة قى نأب العسوب > » وذلك فما برد 
بعمب لا قها لا برد به كالصدقة لغير الثواب فإنه يوصل ولا برد > ( أو اختلاط 
مع القير ) من ماله أو من مال غير حيث لا يفرز أو يحيث يقبين لكن يمسر 
ل كلل 5 ى” بشعير سواء كان ذلك يلا عبد أو ؛ يعمد » بفعل غهره أو فعل 
( ردء تاقري ) أو من كان عليه الحى لآنه إِنما وكله على إيصاله يحاله وعمنه قاما 
تغير بيعب أو باختلاط بطلت وكالته فاحتاج إلى تحديدها ا قال الشبخ : 
إت الو كاله ثابتة ما دام عين العيء الدي وكل قمه و-حمدوث السب أو الإختلاطل 
تغمير لعيته وإذا تغير تغيراً لا "بعد" عمسا أوصلء ولم برده لمن أخذه عنه لأنه كلا 
“ وإت قلت : ما معنى الرد إدا اختلط ؟ قلت : معناه إخمار مرسله وترك 
الإيصال إلى من أرسل إلبه وبقاؤه ملكا ان أرسله فيفعل مع من اختلط مع 
شيئه ما يتفقات عليه » قاو أوصل مم حدوث عب فيه أو اختلاط ماله أو مال 
غيره فاتفق صاحب الال اتختلط به مع الدي أرسل إليه نه الرسول لمرسله 
وبرئت دعة مرسله » وقمل : لا خمات 5 مر . 


( ومن أرسل مع أحد ) فصاعداً ( ديونأ ) أو حقوق] أو ديرت وحقوقاً 


للا ل زعو شل -؟١)‏ 


مفترقة أو رجلان لواحد ماله عليها أو لاثنين أو واحد لا فاختاط 
للرسول قبل الوصول أو شما كل عليه من يدقع له أو من أرسله رد 





( مفرقة ) إلى ولحد كقرض وكمن مبيع و كأتمان مببعات وكقرض وأراش 
ومن مبيع ( أو ) أرسل ( رجلان لواحد ماله عليهها ) أو رحال اواحد ما له 
عليهم أو رجل ارجال ( أو ) ربلا أو رجال ( لاثنين أو واحد نا فاختلمط 
لارسول قبل الوصول أو تشاكل عليه من يدقع له أو من أرسله رد الكل على 
الأول ) وهو الذي أرسله » والمراد الجنس فشمل ما إِذا أرسل واحد أو ما فوق 
وذلك إذا لم يتشاكل عليه من أرسله وتشاكل عليه من يدفع له أو اختلط فى بده» 
وكان عن واحد إلى متعدد » أو كات متعدداً إلى واحد من واحد أو من متمدد > 
( أو يمسك ) + ( حتى يقيقن ) من يدفعه له فيدفمه إذَا التبس علمه من يدقمه له 
أو يقبقن من أر سه به إذا التدس عليه فبدقعه بمد تبقنه إلى من أرسل إلمه أو 
يتمقن من أرسله بعد التباسه والتباس من يدقع له فيرد”ء إلى مرسله إذا تبين ولم 
يقبين من يدقع إليه » وإذا كان لمتمدد قخلط بلا فمل منه ولا تضيبع رده إلى 
المنعدد فيتفقون فبه على ما يتغقون > و إن كان بفعله أو تضدبعه همنه لمم وأخذه 
لنفسه على ما يأقى إن شاء الله . 


ووححدة الرد المذ كور في تلك المسائل أنه أخذ على العم يمن أرسله » ويماذا 
أرسله إلى من أرسل إليه وبالتمييز تي ذلك » فإذا زال عنه عل ذلك أو بعضه ل 
يض على الدفع لآن ذلك تغير” تزول به الوكلة فلا تسكن فيه من العمل يما أمر 
كيا أهر ‏ 


 ؟الرا‎ 


ورخص في دفع متفق إن أرسل لواحد , وجوز له أيضاً وإن فى 
عتلف ؛ و إن مات مرسل إلبه أو مرسل رده إلمه أو وارثه إن مات 





وال مراد بالإختلاط : الإختلاط المحسوس فى الخارج كاختلاط شعير يتعير 
أو ابر فير أو شعير بغر وتحو دلك > ودراهم بدرام 5 و دتاتير بدتاتير وريالات 
بريالات ونحو ذلك مما لا يتميز » والاختلاط المعقول مثل أن لا يدري هذا الحب 
من هذ! أو من هذا أء ر إلى هذا أو هذه الريالات من ذاك أو عن ذاك أو إلى داك 
أو إلى ذاكءأو هده الأدوار من هذا أو الرمالات من ذلك وبالعكس» ونمو ذلك 
مع عدم اختلاط الدوات بل هي متميزة . 


( ورخص في دفع متفق ) اختلط ( إن أرسل لواحد ) من واحد أو من 
متعدد سواء اختلط الإختلاط المحسوس أو المفعول أو اختلط مرسله قلا يدري 
من أرسل هذا أو هذا » لآن المقصود ذلك الواحد وقد وصله » ( وجواز ) 
الداقع ( له ) للواحد ( أيضأ > وإن في عختلف ) اختلط هو من متعدد أو من 
واحد أو تشاكل مرسله » لأن المقصود ذلك الواحد وقد وصله » وجوز بعضهم 
الدفع أيضا لمتعدد إن اختلط واتفق أو تشاكل ممن هذا وممن ذاك » كا ددل له 
ماقي « الأثر » أن بعض المشايخ أعطاه ناس“ أموالاً فخلطبا فائترى يها سا 
وأتفقه على الفقراء 5 أراد أصحابها . 


( وإن عات مرسل إليه ) - بقتم السين - ( أو مرسل ) - يكسرها - 
وبالآولى أن بريده لورثة لموسل - بالكسر - إن مساة ججيما ( وه ) الرسول 
( إليه ) » أي إلى المرسل > إن مات المرسل إلبه وحمي المرسل ( أو لوارثه ) 
أي لوارث المرسل ( إن هات ) المرسل وحني المرسل إليه » وإت ماط جمبعاً 


1و - 


وأخيره يما أمره به و بطلت و كالته # وفيل : بل قعد المرسل إلمه 
ولوارثه في الوجبين » وإن كن المر سل غير دين »: . 1 


رده إلى ورثة المرسل ؟ أنه برداه إلى ورثة المرسل إن مات وكات المرسل إإمه 
حم ( وأخيرء ) ذلك الرسول ( بما أمرء يه ) المورث الذي أرسله في حياته 
من أت يعطبه فلانا » فإذا فعل ذلك وصدقه الورثة وحم بل عاقلون أعطوه 
المرمل إليه أو وارثه إن مات ولا تعطى من سهم عَائبِ أو بجنون أو طفل 
ونحوم من لا يعم رضاه كأبم لا يغهم بإشارة أو كتاية 1 


( وبطلت وكاثته ) في الإرسال على بده لآن الإرسال وقع إلى فلات لا إلى 
وارثه فائا مات قبل الإيصال م بعط وارثه ووقع من المرسل » فاما مات قبل 
الإيصال رحم الحم إلى ورثته » فلا يرصله إلا بإذنهم » وسواء في ذلك الدين 
وغيره » فإن ضاع بتضديع ذمته وإن ضاع بلا تضيمع فبو من مال الذي أرسله 
كنا يدل له يطلات الوكالة » وهذا 'مفْن_عن قول الوراني ما نصه : أنظر على من 
يكون القمان إذا ضاع المال فها إذا مات من أرسله هل يككوث عليه أو على 
الورثة إذا رده إلبهم من غير إدتهم > وقد تردد شحنا على من يكون الفيان على 
الو كمل أو على الورثة فما إذا مات الموكل بعد أن أذ الو كمل من المدين المال > 
واستظبر أنه لا بثقله إلا بإدت الورثة »اه . 1 


( وقيل : يدقعه للمرس ل إليه ) إن حبي أو ( لوارثه ) إن مات ( في 
الوجيين ) » أحدهما موت المرسل - يككسر السين - مع صاة المرسل إليه ؛ 
والآخر المسكس * وبالآولى أن برده لورثة المرسل إلمه إت ماأة جمعا » وثدت 
القولان واو فى غير الد.ن 5 قال > ( وإن كان ) الشيء ( المرسل غير دين ) 


عه 


وقيل : لا تبطل وكالته و إن عوعيا أن كأن ديئأ وفي غيره تردد 2 
وقبل : إن مات المرسل إلبه بطلت مطلقاً وإلا فلا تبطل , 
ومن أعطى شيئاً لأحد فتال له : أققه عل 1 


كأمانة وأرش وأحرة وزكاة وصدقة وغير ذلك من الحقوق الدننوية والديننة » 
وأسار إلى قول ثالث بقوله : ( وقيل : لا تبطل وكالته وإن بموتما ) > فإت مات 
قبل الإيصال أعطى لوارث المرمل إليه ( إن كان ) الشيء المرسّل ( دينأ ) ؛ 
والقولان إقامة للرسول عقام المرسل وإعما غَنا بقير الداين كقايلة قوله بعد أرنى 
كان دننا . 


وأما قول ٠‏ الإيضاح » إن كان دنْتا بدل قوله هنا غير دين قلآت غير دين 
أول لتعمنه كأماتة ورهن »> ( وفي غهره تردد ) مل تبطل الوكلة ؟ استظهر 
أبو ستة أنها تبطل وببطلانها نص في « الآثر » كا قال الوراني كا ميأتي في كتاب 
«اهبات » إن شاء الله تعالى من أنه إذا انفصلت الحدية من يد المهدي إلى المهداى 
إلبه » فإن مات المهدى إليه قبل وصوفا رجعت إل المبدي كبدية البي عله 
للنحاثشى > وإن مات المبدي قبل وصوفًا رجعت إلى ورثنه > وأثار إلى راصم 
بقوله : ( وقيل : إن مات المرسل إليه بطلت مطلقأ ) مات أيضا المرسل أم لا 
كان الشيء المرسل ديّنا أو غيره ( وإلا ) عت المرسل إليه يل مات المرسل » 
( فقد تبطل ) لأن ذلك كالوصية قصح بعد الموت . 


( ومن أعطى شيئا لأحد فقال له : أثققه علي" ) سواء كان من الواحب 


 ؤمب10--‎ 


فت فيل إنفاقه أنفقه بعذم » وإن ارءة رده لخلمقته وإن وفم 
الرسل إليه رده لفرسل ء 0 . ار. 00800. 


كالدةين وكالإنتصال من أم وال الناس الذين لا معرفون والزكاة والكقارات 
بأنواعيا واللقطات أو من غير الواحب كالصدقة غير الواجية ( شمات ) صاحب 
المال الي كان آمراً بالإتفاى ( قبل إنفاقه أثققه ) ذلك المأمور بالإنفاق (بعده) 
أي بعد موته » ولو ترك ديونا أو وصاا لا يوحد لها خلاص تنزيلاً للفأمور متزلة 
الآمر » فكأته حي »> لآنه خرج من بده إلى بد المأمور في حاته » و كأنه وصل 
بأيدي الفقراء مثلً وهو حي » قلو أعطاه لمنفقه وهو محال ترجع فبه أفعاله إلى 
الثلث »> ققمل : برجم إلى الثلث »> وإن استغرقه ادبن رجم للدين > وإت أنفقه 
مم ذلك غرمه منفقه » وقمل : يفي ولا رجوع فيه للدين ولا للثلث > وإن م 
يجمله ببد المأمور قات قبل الإنفاق فكالوصة »> وقمل : إنه كالوصة ولو وصل 
بمد المأمور قبل الموت © وإت قال له : أنفقه بعد موق» قوصمة سواء جعله يده 
أم لم حمله . 


( وإن جن ) المرسل - يكسر السين - ( رده ) الرم_ول ( لخليفته ) » 
وأجيز أن بردّه لأببه » وهو قول من قال : انمتون -حجه لأبمه كحم الطفل 
لأبيه ولو حدث جتوته بعد بلوغ » ( وإت وقع ) الجدون ( بالمرسل إليه رده) 
ذلك الرسول ( للمرسل ) أو لخليفته إن جن أيضاً » وسواء في المسآئتين الددين 
وغيره من وأحب وغيره © ووحهة الرد الخليقة في المسألة الأولى أنه لما بطل فعل 
المرسل -- يكسرالسين - يطل فمل رسوله لآنه بطل قعله قبل أن يوصل رسوله 
مأ ببده لآنه ما ل يوصل فهو على التو كيل * وتوكيل الجن ون لثيره لا يصح > 


-ا١هي8-‎ 


ولا تنم هذا ردة إن لم يكن الدين رقيقاً أو نجره,» 2.0 . 





ووجه الرد للمرسل تي المألة الثانية أته م برسل إلى خليغة المرسّل إلبه أو أبيه 
بل إلى معين غيرما وهو المرسل إليه قلا يدقمه لغير من أرسل إليه » وقبل : 
يوصله في المسألة الأولى ال مرسل إلبه » وق الثاننة إلى خليقة المرسل إلمه > 
وهو فول من قال : إن الشيء إذا اتفصل عن بده واتصل يمد رسوله قبو ملسن 
أرسل إليه . 


وقيل : إت اجن المرسل إليه رده إلى المرسل ‏ وإن جن المرسل لم برده 8 
مر الخلاق في الموت > ول يذ كر الشخ فى مسأله الجنون إلا قول الرد من القولين 
اللذين د كرهما ف الموت > وكذ!ا ذكر المصنف قول الرد ققط فمها وكأنه اتختار 
فاقتصروا عليه » و كذلك الخلاف قم إذا كنا جميعاً أو حجن أحدهما ومات 
الآخر هل برد أو لا برد ؟ قولان ؛ حدث يكلم وعدم قسيمر يكتابة أو 
إشارة في أحدهما أو فه) أو حدث هذا في أحدهما والموت أو الجنون ف الآخر 
فالخلاف المذ كور إن ل تراج صحوا > وإذا رجي قالأحسن حسة يبد الرسول» 
وإن رده على قول الرد إلى قائم هؤلاء جاز . 


( ولاتمسم هذا ) » أي هذا الإيصال ( رردة ) - يكسر الراء - : نوع من 
الرد » وهو الرد إلى الشرك > أي الإيقاع فه سواء كآن قبه قبل أو لم يكن » 
والراد هو الل جل وعلا بالخذلان أو الشطان بالوسومة وأفعاله أنضا عتاوقة لل 
تارك وتعالى » وسواء كات المرتد مرسلاً أو مرسلاً إليه أو كليها ( إن ل يكن 
الدين) وتحوه ما أرسل من وأجب أو غير واحجب ( رقيقا أو تحوه ) كالمصحف 


خآ ب 


ويرد إن ارط ربه » وإن صرف الرسول الدين فى حوائحه فعرم 





وكنب الع ل والفرس والغام والزعفران ونحو ذلك مما لا عكدن من مشرك » 
أما المصحف وكتب العم والرقيق - وهو العبيد والإماء - فلا يمكدن متهم 
المشرك عطلقا » و كذا الزعفرات » وقمل : يمكن عن الزعفر ان مطلقا » وكذا 
الغتم » وأما الفرس فلا يمككن منه المشرك إن كان حريا » و كذا السلاح فإن كان 
الدذين أو تحوه رقمقا أو نحوه مما ذكر » قإن ارتد المرسل إلمه رد" إلى المرسل أو 
خلمفته إن حجن أو اختل” أو غاب أو وارثه إن مات م قال . 


( ويد ) تحو الرقيق ( إن ارتد ريه ) > أي الذي وجه الثىء إلمه ؛ 
قالجاء عائدة إلى الدين ومثله غيره “ وإث ارتد المرسل أوصل إلى المرسل إلله > 
وإت ارتدا جمبعاً أمسكه الرسول حتى يبيع المشرك ذلك لمسل أو أن 2 وز له 
أو يخرجه من ملكه بوجه كا يجوز أو يعتقه إن كان رقا » ويجير على ذلك إر 
أطيق عليه كا قو حك مشرك ملك رقمقاً وإلا رد يمد صاحمه الأول > و إن كان 
ارقته الرسول أوصل ذلك إلى المرسل إليه » ولا يمى المصحف > وإذا مات 
الرسول أو جن أو اختل فقائه أو وارته بره ذلك إلى صاحمه » وكذا كل ما 
أرسل به » وقبل : بوصله إن كان مما تجوز إنصاله » وإن رد للمرسل إأمه معو 
الرقبى فوجد مرتد! قوم عليه . 


( وإن صرف الرسول الدن في حوائيجه ) ومثل الدن غيره مما أرسل به 
أو في حوائج غبره أو ضبع ذلك ( فغرم ذلك لامرسل إليه من مأله ضمن ) 


ذلك للغريم وبرىء . 





الرسول (ذلك للفريم) تي الحم لا فيا بدنه وبين الله لقول الشمخ : صار كالمتطوع 
ألا ترى أنه اعنبر الثبه ؛ فإنه لو كان ذلك فيا بينه وبين الل أيضا 1 يعلل ذلك 
بالشبه » ولقوله في نطائر هذا أنه بعد متبرعاً » أي بحسب متبرع) قحك عليه 
بهذا الحسبان > ولأثه ل يقصد التبرع » قكيف يكون متيرعا فيا بنته ويين اله 
بلا قصد منه ولا يهبة مواضاة > وهذا كلام بحسب ما في نفس الآمر على فرض 
أنه لم يتبرع فينفس الأمر فلا يعترض على ذلك عا د كر الوراني عنأن قصد التيرع 
والرضى يعامها الله لا غيره ولا يقوله يتم : « من وهب هبة ول يذكر ثواها 
مضت هبته ولا نعمت عيتاه » » لآن هذا الحديث لا دليل فبه على قصد التبرع 
مخلاف مساألتناء فقيها دليل على عدم قصده وهو صرقه ما أرسل به لكن يحسث 


( وبرىء ) الغريم مما يطاليه به صاحب الحق الدتيوي » ورخص أيضاً في 
الأخروي » ورخص أن لا يضمن الرسول لبراءة ذمته ما يطالب به 4 ووجه 
القول الأول أنه لما صرفه الرسول أو ضيعه كان في هماته » ولما غرم للمرسلإلبه 
برئء الغريم وق د زالت وكالة الرسول بزوال ما وكل قبه وصار كالمتطوع > 
ولا جوع للمتطوع » وإن قال له : إنما منت للغريم بدلاً مما صرفت من مالك 
لا تبرعا وصدقه م يأخذ عنه شيئا » وكل ما ناه الثيء الذي أرسل المدين إلى 
غرعه فهو له وعليه غرم ما أنفى عليه الرسول > وغرم ما أفسد ذلك الشيء من 
أموال الناس مالم يصل إلى الغريم > قاله في د الديران » . 


د قارةا ٠.‏ 


وإذا أعطى رجل ارج ل مثلا شيثا ليشتري له شيئا فصرف الشيء في 
حوائجه ثم اشقرى له ودفع الثمن من عنده فإنه يمد متبرعاً فها دفع » ويضمن 
من أعطاء الشيء شيئه الذي صرق تتغسه على الخلاف المذكور آنة_ .ا قي 
الفمار:. ٠‏ 


“00-7 


باب 


لا يدىء غرهأ من دين وضته أمام ربه حى يأخذه 
لو أمتنع ع 
لل امسا : : . 1 : : . . : 





باب 


شٍِ و ضع الد بن لصاحيه إذا أبى أن يأخذنء 


( لا يبرىه ) - بضم الماء التحتية - مضارع أبرأ المتعدي بالهمزة فالموحدة 
مسكنة » أو مضارع برأ يقشديد الراء - المتعدي بالتضعيف فالموحدة 
مفتوحة ( غرهأ ) مفعول يبرىء ( من كين ) مثل الدين سائر الحقوق الواجبة 
لعين ( وضعه ) كل ولا بعضه - بإسكان الضاد وقْم العين ‏ فاع_ل ييرى”ء 
( أمام ريه حتى يأخذه إن أمتنع ) من قمضه ويوصي له به ويشهد وإرت تقدم 
ذلك عند أحدهما كفى »> و كذا إن أبى من قبضه فوضعه في ححره أو فى بده 
ولم يمسكه لآن الى متعلق بالذمة فلا ييرأ منه إلا بقبض أو تبرئة » وإِذا شخصه 
في الخارج بعد أن كان حقيقة في الذمة لم يخرج عن الذمة » ول يخرج ما شخصه 


 ةرمألا‎ 


وجواز وضعه أو بعضه فى يله إن وجدها وإلا فحجره أو أمامه 


حسث براه »؛ : . . 1 : 1 : 


أو بدي قفعل أجزأه : 


( وجواز ومعه ) »2 أي وضم الدين » ومثل كل ما وجب له عليه ( أو ) 
وضم ( بعضه ) إن م جد إلا ذلك البعض أو إلا وضع ذلك البعض إذا امعنم 
( في يده ) يناه أو براه > والممتى أولى > وتجزي السرى © ولو وجد البنتى 
( إن وجدها ) > أي إن وجد المد وتجزي المدات بالأولى ولا تجزي ند أو مدان 
لا تضبط ما وضع فيب الخلل فيها أو لمائم من الموضوع ( وإلا ) جد داه 
( ف )لمقصد ( جره ) وتضع فيه إن وجده > وصلح لاوضع > ونصب جره 
بمحذوق كا مر > ولا يجز ب « في » محذوفة 4 ( أو ) يضعه ( أمامه ) إن لم نحد 
ححره أو لم تصلح حجره ( حيث براه ) ف قريب منه حث تصله يده » وإن 
ل جد هذا القرب فلمضع أمامه حمث براه ولو يعد ويقصد القرب ما أمكن» 
وان وضعه في جانب أو خلف أو فوق أو تحت ورآه حال الوضم وكان الوضع 
في قريب أو في بعيد إن / يحد القرب وكان يحيث يتمكن منه أجرَأه على هذا 
القول لآن الضابط لذلك الرؤية والتمكن من القيض مع الامتناع منه ‏ وقد مر 
أن جرد التخلية تقسض »6 وإن كان لا براه أمامه اضعف بصره أو فى جبة من 
الجبات أو لعمى ل مزه إلا الوضم في يده أو ححره > وإت وضعه في غيرعما فد 
إليه بده ند مسه أو وضعه حيث يضيطه ويحرقه كأن يحده في داره قبمتنم من 
قبضه قيضعه في موضع من مواضعبا التي يعرفها ذلك الأعمى أو الضميف البصر 
ويسمي له ذلك الموضم »> ووجه القول يذلك أن تخليص الذمة واجب على من 


امم 


وبيرأ مالم يمع ربه من أخذه خوف من سال أو حائر 


إن كأت من . .د ا ا ال ال الم ال ا. 


شغلت دمته وهو من البر والتقوى » قوحب عبلى صاحب المى القيض أوجوب 
الإعانة علىالير والتقوى» قاما امتنم أَسِغ الوضم لضرورة الامتناع مع ما عات 
من أن مجرد التخلية تقسض . 


ولا بصح وضعالبعض إلا إن ل يحد من عليهالحق إلا البعض لققره أو لكوته 
في محل لا يحد فيه إلا البعض > وإن وضع البعض وقد أمكنه وضع الكل / يبرا 
إلا إن قبضه صاحيه أو رضيه » وقبل : له وضع البعض أو إعطاؤه » ولو وجد 
الكل لجواز التحزئة فى المكمل و تحوه من المضسوط »> ولآنه لو وكله على القبض 
فقيض المعض من ذلك ثبت . 


( ويبرأ ) بالدقع على هذا القول ( عام بمنع ربه من أخذه خوف من سلب 
أو جائر ) أو غيرعما » كوالد بأخذ كل ما عل أنه مال اينه ويمكن دخوله في 
السالب ومدين يأه له منه بالقبر » والضابط أنه إذا منعه من أخذه خوف ل 
بحر الوضم > سواء” خاف أن يؤخذ منه في موضعه أو في غير موضعه إِذا حضر 
من وأخذ أو كان على طريقه التي لا بد له منها أو حضر من يعائه إذا مشى بعد على 
طريق الذي يأخذ وكان لا مد المحمد عنها أو شاف أن يغلظ علمه الخراج لو 
أخذه » وقمل : بيدأ ولو وضعه نحسث العدو . 


فقي « الدم ان » : وإن رأى المدين العدو قد أقبل إلمه فأعطى للغرم دينه 
فأبى أن بقل منه فإته لا مضعه له ولا ديرأ من ذلك إن قعل » وعنهم من برخص» 
وأما إن وضم له الوديعة الى معه ققد يرىء » ولو تراءا مع العدو ( إن كان من 


0 


مكبل أو موزون وربه عام يكيله أو وزنه أو عدنه من جنس 
مأأد وإلا فحى يأخذه من » و إن أنى » قل : من أخذه نجقة ع برىم 


مكيل أو موزون ) أو معدود أو بمسوح ( و ) كان ( ربه عالمأ بكيله أو وزنه 
أو عدده ) أو ماحته > بعنى أنه عام بم فنه من كيل كذا أو وزته أو عدده 
أو مساحته ولو بقول من عليه الى إن صدقه » وعال بهم عليه له واو بقوله 
كدذلك » ( من جنس ماله وإلا ) يكن من مكمل أو هوزون أو ممدود أو 
ممسوح أو لم يكن من جنس ماله ( ف ) لا يبرا بالوضع ( حتى يأخذه مته ) من له 
الحق ويتصور وضع الجزاف قما اشتراه جزافاً وامتنع من أخذه قلا يحوز وضعه 
وقيل : أيضا بالحواز * وإن كان بنحو كيل وأخذ يمضه بعد أن اجتمع كله يلا 
نحو كمل ثم دقع له الباق بلا معرقة م هو قلا جره الوضم » وقبل : يحزيه . 

وف « الديوان » : وأماها لا يكال ولا يوزت كالحموات قلا ييرأ مننه حت 
يقيضه > والجزاف إذا امتنع من قنضه من اشتراه وقد حلى بينه وبيته فحكه 
حم الدثين لا حم الآماتة لآنه لدس في يده أمانة لآنه قال له : إجمل مالك 
فأبى » والأمانة تكوت فى يد المئن برضاه » وهدالم برض ولا بازمه مفظه إد 
ليس أمانة . 

( وإن أبى قيل ) » أي وقمل : إن أبى صاحب الحق ومقتضى الظاهر أن 
يقول : وقمل : إن أبى من أخذه ولكنه أخر > قمل : تضعغفا لهذا القول ولو 
أسقط الشرط لكان أولى لتصسفه ( من أخذه حقه ) ديناً أو غيره من الحقوق 
التي تعين صاحبها ( برىء الغريم ) ومن عليه الحىمطلقا في الم وفيا بينه وبين 


0 


بلا وضع . ومن كأمانة به حيث يرى إن لم يكن خوف من مر 
وبضع خلطيغة يني أو مجنون مأ عليها أربه ؛ 3 ل 


الله عند ابن تسوب ( بلا وضع ) ولا وصاية به لأن إباءه من أده مع تمكنه منه 
وعدم مانم ترك له فلا عقاب في الأخرة ولا خمانة على من كان عليه إلا إن رجم 
عليه بعد ذلك فقيل : له عليه أن يعطمه إناه لآنه لم يصرح له بالترك > وقد زعم 
من زعم أيضاً أنه إذا رحم الواهب في هته فل في الحم » والصحمح الملم 
لحديث : الراجم في صدقته كالراجم في قمئه » وقمل : ليس له أن يرجم عليه 
لآن إياءه من الآخن ترك والراجم بعد الترك كالراجع في قئه لذلك الحديث > 
وهو المناسب للقول بيراءةالقرم لأنه إذا برىء فلا وحه لاشتغال ذمته بلا تحديد 


( و ) برىء الإنسان ( من كأماثة ) » أي من نحو أمانة مالم يكن في أصل 
فى غمانه وذمته كلقطة تبين صاحببا وشيء تبدل له ثم قبين صاحصه © وما ترك له 
غاطا في بيم أو شراء أو حساب ( يه ) أي بالوضع المذ كور على ترتيبه الم كور 
كبا قال ( حيث يرى إن لم يكن خوف من مر ) من مالب أو جائر وتقدم 
ضابط ذلك . 


وف : الدوان » : أنه بيرأ من ذلك ولو ترايا مع العدو 5 هر ؛ ووحوه 
الأمانات أقوى لأنها متعنة فيبرأ بوضعها ( ويضع خليفة يتم أو بحئون ) من 
أسها أو عشيرتها أو من الإعام أو نحوه ( ما عليييا ) من حية معاملته أو معاملة 
غيره أو من جبة جناية منها أو نحو ذلك ( لوبه ) ويضع أو الطفل والجنوت 
بالأولى » وهذا على القول بأن الوضع عنى الامتتاع من القيض ببرىء -حسث 


00 - 


ولا صم لوكمل عريم وخليقة غانب وضع ونا يوضع أرب الدين 
أو لبه إن كأنْ امل 3 


لا مانع » وأما على القول بأن الوضم لا يبرىء » قلا يبرىء الوضع المتم والمجنون 
أيضا » وأما على القول بأنه إذا أبى من القبض برىء من علمه الحق بلا وضع ولا 
وصاية فبيراً لمكم والمحنون أيضا إذا أبى صاحب الحق من القبض عن خليفتها 
وقد عرضه عله » وقائم المقم وانجنون الخائرز شرعا عطلقا كالخلقة » كالام التي 
قعدت على أولادها ولا قائ3 محل الأمانة إت أيى عن أخذم ا ولا ديرأ من عله 
مال ق تعدية بإاء صاصسيا . 


( ولاايصح لوكيل غريم ) > أي الذي وكله الغريم على الدف ع إذا دفع 
لصاحبه فأبى من القبض ( وخليفة غائب ) أو وكيك أو مأموره أو خليفة 
غريم أو هأموره على الدفع إذ دقع لصاحبه فأبى من قيض ( وضع ) قاعل يصح 
ووجه ذلك أن الوكالة والاستخلاف والأمر منالغريم والغائبٍ ليست على الوضع 
بل على الدقم » قلت : الأولى أن يصح لها الوضع عند ميزه لأن الوضع نوع عن 
الدفع » فالقائم بالدفع بما أمكن من أنواعه » ومنها : الوضع كا صح الوضم ممن 
علمه الى مع أت المتبادر من المعاملة الدفع والقيض » ومع ذلك جاز الوضم عند 
يجيزه » وما ذلك إلا لآنه توع من الدقم وه 4! مناسب للتول بأن الرسول قائم 
مقام المرسل . 

ولا يوضع مال يتم أو يجنوت أو غائب لخلائفيع أو وكلانهم أو قَائم 5 
أشار إليه بالحصر بقوله » ( وإتما يوضع ) الداين ( رب الدّين ) والحق لصاحب 
الحق ( أو لأبيه إن كان طففة ) أو يجنونا أو ال ده عن الأب إن كأن طفلا أو 


بإ 4ؤ ده 


جنوناً ومات أوء أو حن أو كان لا يصاح للقبض ولو لم تكن المعاملة بأيدعم 
لا لقائم الطقل والجتون ولو خليفة لآن المال لغيره مع أته لا يحسن لخليقة غائب 
أو مجنون أو يتم أو قائه] ترك القبض لآن مصلحتهم في القيض حمث لا مانم » 
والذي عندي أنه لا نحوز وضع مال المقم والحتون والغائب أن ناب عنهم 
كالخليفة إذا كان ذلك المال من معاملة حرت على بد ذلك النائب لآن المال ولو 
كان لغيره لكن المقد وقكم على دده . 


والمأخوذ من كلام المصنف أن من له المال بوضم له لكن إن كان بالغ عاقلا 
غير حجور عليه ماله ومن عليه المال يضم لذلك الذي له المال» والنائب لا يضع 
ولا يوضع له إلا نانب المتم والمجتون فيضم ولا يوضع له لأن الوضع لا عليها إبراء 
هما منه » والوضم خا ليا إبراء أن عليه والتوثئى فا إعا هو بقبض عافا » فإدا م 
يحد قابضاً ل يضعه > وقرق بين خليفة الاب وخليقة المتم واحنون لآت للغائب 
تصرفا فى الجة إد كان عاقلا الغا » وله الترع من الخلافة مثلآ مخغخلاف النتم 
والمجنون > وربمًا امتئع صاحب الحق من الخد من الخليفة لبأخذ من عليه الحى 
نفسه » وإنما جوز الوضم حيث جاز في مسائل الياب با يطلب القبض مرة 
وامدة مع حضور ما يقمض وعدم مائم هنه > ومع العم بأن المطلوب للقيض 
سامع فاهم » وإن ريب في ممعه أو قبمه أعيد له حق يعم أنه ممتنع من القبيض 
ويضع للمتم إذا بلغ وأنس الرششد ولامجئوت إذا صحا وللغائب إذا قدم > 
ويضعون أنضا ما كان عليهم » ويضع قائم المسجد والأوقاف ولا يوضم له » 
وقمل : يوضع له ولكل متوب عنه لالخ عافل وأو حصر تابه . 0 


اسوهؤ  _‏ جه الشل -م؟ ) 


وتوضع لمأذون كر نه 3 و لعقيك مأ دام عمل »ع ولشاأرض وأو 


( ويوضع ) عند جيز الوضع في الجلة ( لمأكون ) له في التجر من العيبد مال 
سيده ومأل غيره » وللميد المسرح قا كان أمره جارياً على يدها لا مام تحر على 
يدها ( 5 ) ما يوضع ل ( ريه ) ما جرى عل يده » أعني مأ جرى على بد عبده > 
ولا يوضع للعبد ما جرى على يد سيده أو لم بجر على يد عيده ولا على سيده لآنه 
ليس المال له ولا جرى على يده » ووجه وضع ما جرى على يده لسيده أنه مال 
له لا للعند » ووجة وضعة لعيده لآثة جرىعل بده وكاث ملكا لسنده هو وذلك 
المال فكأته وسيده إنسات و!حد © ولذا يضع السيد ما عليه لصاحيه مما جرى 


على يد عبده . 


(و ) صم الوضع عند ججيز الوضع ف الملة ( لعقيد ما دام عقد ) في جيم 
المأل أو في بعض »© و كذا الشريك في جميع المال أو في بعضه فإنه يضع لأحد 
العقيدين وأحد الشريكين ما جرى على بد الاآخر ما فمه المقدة أو الشركة مالم 
تنفسخ الشركة » و كذا مضع أك_د العقيدين أو الشريكين ما على الآغر كذلك 
لأنبا كواحد والمال لما » وإذا انفسخ العقد أو الشركة فلا يضم لكل واحد إلا 
منابه ولا يضم أحدهما إلا منابه » وقبل : يوضع لمن جرى المال على يده جميع 
المال ويضع جميع المال . 


( و ) صح الوضع ( لمقارض ) - بفتح الراء - وهو الذي أذ المال نتحر 
به بحرّء من الريح إذا امتنع هو وصاحب المال ولو لم يكن في المال ربح ( ولو 
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بعد رد المال أربه على الختار » وإن امتنع ورضي رب المال 


بعد رد المال لربه على أنمختار ) وهو القول بأنه منزلة الأحير حزء منه قصار 
كالشريك ولول يكن فيه ربح لأنه حال العمل به يعمل على الشركة قي الربح 
ولا يرضع لصاحب المال لآنه ولو كات المال له وكانشريكا في الربح لكن لا حم 
له ىق مال القراض »© ومقايله قول الريبع ‏ رحمه الله : أن المقارض بمنذلة 
الو كمل » وعششه » فإن امتئم منالقبض وضع لصاحب المال إلا على ما استظهرته 
قما مر” من جواز الوضع لنائب جرى العمل على يده » وأما وضع المقارض من 
مال القراض كن كأن له على القارض عن حبة مال القراض قصحيم على الخثار » 
ولايصح على قول الربع إلا على ما استظبرته » و إِمما الذي يضع على قوله هو 
صاحب المال . 


( وإت أمتنم ) المقارض من القبض ( ورضني رب الال ) بالقيض ( دقع 
إليه ) » كذ! استظبر أب عبدالل عمد بن عمرو بن ألى ستة على قول غير الرببم > 
والظاهر من كلام الشيخ أنه لا يدقع إلبه لقوله : أنه لا حم له في دلك . 


وق « الديرات » : ولا يضع الرجل لغريمه ما علبه من النين إلا إن كارن 
الدين للغريم أو لاينه الطفل » وأما دن الغائب أو اليتم أو الجنوت قلا بضعه 
لخلفته إذا أبى أن يأخذه » و كذلك و كيل صاحب الدّين على قبضه قلا يضعه 
له » وكذلك و كمل المدين على دقعه لا دضعه اصاحب الدين إذا أبى أن بأخذه » 
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وهتهم من برخص فى هذ! كله » قالوا : وأما خشفة القائب إن استخلقه الغائب 
أن عضم مأ عليه من الدين قلنضمه لغرمائه إِذا أبوا » قَالوا : وأما العد إذا 
أعتقه مولا أو أخرح-ه من ملكه بوجه من ألوجوه قلا يضع له سينا بعد ذلك 
ونا يضع لمولاه الأول > والله أعم . 


ةو 


صم تقاض بين هتداينين كل من صاحبه إن تمائلا في الدين 


ياب 


في نقاضي الديون 


( صمح تقاض بين متداينين ) ترتب لكل منها على الآخر دين ولو كان 
الدينان طعاماً : لأته ليس ذلك بيعاً حضا ( كل من صاحيه ) يرفع كل © أي 
دقضي كل من ساحيه بأن يمك كل ما فى ذمته لنقسه يدل ماله على الآخر » 
أو بالجر » أي تقاضى كل من ساحيه »> أي معاطة القضاء من صاحيه بإمساك ما 
لصاحية عليه فحذف الراقفم أو الجار ودل عليه تقاض ( إن تمائلا في ) توع 
( الدين ) والكدمة والجنس مثل أن يكون لكل على الآخر عشسرون درءعم] أو 
عشروت دشاراً أو عشرون حثية شميراً أو عشرون شّاة أو عشرونورطلاً شحما 
أو عشرة أمداد برأ أو نحو ذالك من الأعداد المتققة والأحناس التققة » لا إن 
تخالفا تنا » مثل أن يكون لاحدمما على الآخر عشرون وللآخر عليه عشرة ؛ 
أو جنسا مثل أن مكون لأحدهما ماثة درم على الآخر وللآخر عليه عشرة دنافير 


داهو 


وإن بلا نية ولا لفظ مطلقاً » وقيل : لا يصم إن تاثلا سام أو 
إجارة أو هماء : . 


- - ا 


أو كوت لأحدهما شّاة من الضأن وللآخر شّاة من الممز » أو مكون لأحدهما 
حشية ونصف شعير وللآشر حشة يرأ > لأنه إن تخالفا جنسا كان التقاضي أدخل 
في الشبهة بدمْع الدين بالدين » وإن تخالفا كما أشببه أيضاً بمْع الدين بالدين سبوا 
قويا أقوى من شبه المتفق كنآ وكان فبه الجبل بعين المقضي إذ لم تعين عن الباق 
الزائه » وإتا أجاز من أحاز التعمرض لصاحب الحى عا تخالف حقه من غير ما 
هو أصل للدين لنقصان شبيه لأت المتعرض به غير دين » ومن متم التعرض يا 
مخالف منع تقاضي المتدايئين ولو اتفى الدين ا وجنسا بالأولى لأحما بيع لما قي 
الدمة عنده » واقتصر الشبخ والمصنف على القول مجوازه فبو جائز ( وإن سلا 
نية ) للتقاضي ( ولا لفظ ) به مالم ينويا أو أحدها إنكار ما لصاحبه عليه بأن 
ينوي أن يأخذ ماله ولا يعطي ما عليه » تمن نوى منها ذلك لم حل له مأ قفي 
ذمته » وإنًا يتصور عدم الشة والتلفظ يأن يتسماها أو أحدحما أن عليه للآخر 
كذا أو نتوهماهما أو أحدهما أته قد خلض ما عليه أو أنه أبرأه صاحيه أو 
يتوهماهها أو أحدهما أن من عليه مثل ماله لا يعطى ولا بأخذ أو تحو ذلك » 
وكل ذلك يرأ به (مطلقاً)» أي' أي* ددنين كان اينات ولو ساسمئن أو أحرتان 
أو صداعسن أو قرضسن ونحو ذلك من المتفقين » وذلك قول الشافعي » وهو 
تار الشبخ > يدل له قوله» وأما إن اتققت فذلك بينه) تغاض» وقال مالك: 
لا بد من لفظ التقاضي أو ما يؤدى معناء . 


( وقيل : لا يصح إن تماثاه سلمأ ) ميا ( أو إجارة ) ولر اتفقا أيضا 
جنسا ( أو هما ) شير لكان محذوقة على القلة » واستمير خمير الرفع المتقصل 


م 


النصب وهو عائد إلى اسم والإجارة » أي أو كان الدينان مما » أي أو كان 
الديتات سلا أو إجارة ولو تماثلا كنآ وجنس] > ويجوز كوت سانا ح الا والتمميز 
محذنوف * أي تمائلا كمأ وجنساً حال كوتها سين أو إجارتين » فيكون قوله : 
هما » خمير رفع منفصلاً معطوفاً على ألف تائلا عائد للسّلم والإجارة » أي أو 
قاثل السلم والإجارة كما وجفا وإنه لا حوز لتخالف اسم والإحارة > والأوالى 
إسقاطه لإغناء مفبوع قَوله : إن ائلا في الدين عنه » ولآن التقاضي عند صاحب 
هذا القول لا يحوز بين سائر الدون الختلفة التوع مطلقاً أيضاً كأجرة وصداق » 
وكصداق وسل ؛ و كقرض وسم » كا لا يحوز عند صاحب القول الأول 4ولو كان 
الفرق بينيا تجوازه بين سامين أو إجارتين كفيرهما من المافقات فى الأول وبنعه 
بين سين أو أجرتين على الثاني مع اتفاق » ووجه منعه بين سلدين عند بعض أن 
السَمم ضيق خارج عن القواعد وشترط قبه ما لا يشترط فى غيره » وإن قمه مم 
الطعام قبل أن يستوفى» قل : وبيع مالم تقبض» قلت : مقتضى التعليل بسع 
مال تقبض يقتضي منع النقاضي مطلقاً في السلم وغيره » وإِئا يتاأسب قول مهنم 
التقاضي مطلقا وأو دراهم بدراهم» ومقتضى التمطمل بأن في اسم يبع الطعام قبل 
أن يستوفى <_واز التقاضي بين سلمين إدا كان غير طعام » ومذهب مالك أن 
حديث : ملم بع مال تقيض خصوص الطعام 5 مر » وقد قبل نحواز التقاضي 
ولو بين مختلفين بالنوع من الدين ن كالتقاضي بين دين وس » وكلام المصتف كالشمخ 
تمل هذا القول » فمسكون هو القول الذي صدر ب به المصنف إد قال: صح تقاض 
بين متداينين الح على أن بريد يقوله : إن اثلا في الدين قاثل الدين 14 وجنساً 
ولو اختلفا في نوع الد"ين كسم مع قرض . 

وقند أب عبد الله جمد بن عمرو بن أني ستة منم تقاضي الإجارة بالسّل يما 
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ولا بد من قبض كل وإن تخالفا فلة وكثرة » وجوز في مقابل 
الأقل ورجع ذو كثرة بالياق » ولا إن تخالفت ديوتها » 


إذا كانت الإجاوة لغير الدنافير والدراهم وهو مشكل لآنه إن اعتل بببع الطعام 
قبل أن يستوقى فليس كل سل طعامآ وليس غير الدنائير والدراتم محصوراً قي 
الطعام ها المائع من مقاضاة إجارة غير طعام سم غير طعام > وإن اعتل يأن 
التقاضي بمع دين بددن أقَتَمَى منع المقاضاة مطلقا ولو بدتائير قدتاتر ولا بقول 
بذلك ‏ رححه الله تعالى - . 


( ولا بد من قيض كل ) من الاين أو الإجارتين ؛ أو السّم أو الإج. ارة » 
على هذا القول الذي ذ كره المصنف من أنه لا يصح إن تاتلا امآ أو إجارة 
أو هما إن أراد ترك أحدهماق الآخر . 


( وإن تخالا )» أي الدّينان» ( قلة وكثرة ) مثل أن يكون أزيد على خالد 
ألف دينار ولخ الد عليه مائة» وأن يكوث له عليه أريموت صاعا ولتالد عله 
ثلاثون ونمو دلت . 


( وجوز ) التقاضي ( في مقابل الأقل ) حيث تخالفا قلا وكثرة (و ) إذا 
تقاضيا في مقابل الأقل ( رجع ذو كثرة بالباقي ) على ذي قلة قمقضي من عليه 
ألف من علمه ماثة مث المائة في عقابلة ماثة من الألف فمتيعه من كان له الآلف 
عير ولو اتفقت 5 ونوعاً وتقدام الخواز . 


سا ها | سم 


وجواز هدر القبعة : 00 


( ورخص ف الدقدن إن تاثا صوفأ ) بأن كان لأ-جدعما على الآآخر دتانير 
وللآخر علمه دراهم » و كذا سائر مسكة الذهب والفضة وأوزاتها سواء تائلا 
صرفاً يحسب سعر السوق أو اتفقا على أكثر وأقل» فإن الصرف بيع فاو تقاضما 
فى ديثار بعشرين درها أو أقل أو أكثر لجاز » وإِنا الممنوع أن بيد أحدحما 
على الآخر وم ددغلا الزائد في القضاء » ولككن محيزه مجيز التقاضي إذا تخالف 
الددنات قلة وكثرة ف عقابل الأقل ورجع ذو كثرة بالباقي كا مر” آنفاً» و كذلك 
لو كان لأحدهما على الآنخر دتاثير وللآخر عليه دنائير تخالفيا لكن تاثلها فى 
الصرف في السعر أو فما بينها » وكذا في درام بدراهم ونتحو ذلك قفي ذلك 
القولان » ولا بشعل ذلك كلام المصنف والشمخ لأنها ساقا الترخيص فى مقايلة ما 
ذكرا قبله من منم التقاضي إذا اختلفت الديرت لا كا قال بعض تلاميذ أبىي ستة 
من أن كلام الشمخ محتمل ذلك »> وآأت كلام أنى ستة حمل عليه وصاحب هنا 
الترخيص ( لا ) يرخص ( إن تخالقا ) » أي الدينان ( ثمتأ ومثمناً ) مثل أن 
يكون لأحدهما على الآخر درام وللآخر علمه شعير ولو كان هذا السّعير كنا 
لشيء أو يكون لأحدهما على الآخر مأ هو من من غير النقدين وللآغر عليه ما 
هو مثمن © ك لا رخص إن تخالفا من غير التقدين بأن يكون لكل منها على 
الآخر عن شيء غير تمن الآخر »> وكا لا برخص إن كان لكل منها على الآخر 
مثمن من غير مثمن الآخر . 


( وجوز ) التقاضي ين متشالقين تنا ومثمناً » ويين متخالقين مطلقاً 
( بقدر القيمة ) على السعر أو على ما اتفقا علمه مثل أن يكون لأحدهم ٠‏ على 


ااا ه# لد 


قبل : يصدم ي ديون بعد ححد وين » فاه الء 


الآخر ديثار وللآخر عليه خسون صاعاً ققاصصه بأريمين صاعا وتلبهة لعسير 8 
أصوع » أو يقاصصه في ديناره بالحسين » وحيث جاز التقاضي جاز للأطقال 
والمجاتين ونحوهم والغياب كن ينوب عتهم بنظر الصلاح » وقمل : لا محوز على 
الغائب إلا بالمثل من الجنس أو تكون النيابة عنه عامة أو مجيز . 


( واختلف قيا جاز أخذن مقدار الحق منه ) دينا كأن الى أو غبره من 
التباعات واللوازم ( إن وقع ججحد ) يمن عليه الحق أو ممن عنده الحق ولو قائاً 
عن غيره 'كسجد ويقم > فيصح الخد من مال المسجد واليقم » وأجيز من ماله 
لأنه السدب . 


( ومقى يجوز ؟ قيل ) أي قال جمبور أصحابنا والشافمي : ( يص-ح في 
ديون ): دبوت الممامة وديوت التماعة » والألى أن يقول: فى الدون أو فى الدين 
ب« أل" » الجنسية فبها» ولكته استعمل النكرة في الإثبات على العموم الشمولي» 
وهو قلمل » ودخل في ذلك ما هو قرض أو سلم أو أجرة أو أرش أو صداق 
أو أمانة إذا تلفت يمد دخولا في خمانه أو ضعها وغير ذلك » كلقطة دخلت 
ذمته أو ضيعها وظير صاحيبها » فإذا جحد ذلك صم الأخذ من ماله كا قأل : 
( يعد جحد ويمين ) ما لزمني ذلك بناء على أن البمين لا تقطع الحق إذا تبين 
بعدها لا في الحم ولا فيا بينه وبين الله » ووجه ذلك أنه مالم حلف قإن أمر 
القشديد علمه ل دتم ولعله إذا دعاء للممين ضاق درعاً عن الممين قبقر قمعطي > 
وأمر الدخول قي مال الناس والأخذ منه سُديد لا يكون إلا بعد الإقدام عليهم 


ل 


وقبل : بعده ما لم يحلف ؛ بناه على أن النمين الفاجرة تقطع الحق , 


بهامه » وتنامه البمين » وإن حلقه بلا حكومة حا بجاز له الأخذ فيا بدنه وبين 
الله » وأما في الحم فلا يحم له بالأحذ حى يحلف يحكومة الحا لكن هذه في 
الوصف أو في الإقتاء لآن الآخذ لا يمك به لأحد الخصمين حال الخصومة . 


( وقيل : ) جوز ( بعده ) » أي بمد الجحود ( مالم يحلف ) بأمره » وإن 
حلف بلا أمر منه فكن ل تحلف جوز له الأخذ منه » وإذا حلف بأمره ل يجرز 
له الأخذ ( بناء على أن أليمين الفاجرة )“أي الفاجر صاحبها على حذف مضافف 
أو بالإسناد الجازي ( تقطع الحق ) إذا تبن بعدها » ويه قال جمبور أصحاينا 
فما بيته وبين الله وفى الحم أيضا > ووجه ذلك أن اليمين تقليظ على الحالف » 
قإنها إذا كانت فاجرة تذار* الديار بلاقم وتغمن صاحببا في النار » فإذا حلقه 
فقد عر“ضه بتحلغه لذلك » واستدل لهذا القول با روي : ه أنه ملو أناه آحر 
فقال : با رسول الله إن فلانا أخذ مالى ومنعنى حقي > أو قال جحدت أو كلام 
هذا مساء » فقال له البى عظاترٍ : أعندك بينة ؟ قال : لا » قال : قيمينه ؟ 
ققال : يا رسول إلله إذأ يحلف ويذهب مال ! ققال له الني مكدع : ليس لك إلا 
ذاك م 2٠١‏ 4 قدل على أنه لبس بعد الممين شيء ولا تقبل له بدّة بعد الممين » 
وأقول : تمل أت يكون المعنى ليس لك إلا ذلك في الحمك الظاهر الحاضر » 
وأما فما بينك ويين الل فلك" أخذ حقك بعد عينه أيضا » وأما في الحم الذي 
م حضر الآن » فإذا حشر بأن أقر" أو بيذت عليه فإنه يحم لك عالك بعد يينه» 
وهو الظاهر عندي » ويحتمل أن يكون المعنى ليس لك بعد ذلك في الحم 


, رواء عسم وأيو داود‎ )١( 


- 


شىء ؛ ولو أقر أو يدنت عليه » ولك فيا ينك وبين الل حقك فلو أخذته نخفية 
جاز لك » والاحتال الأول أوءلى » ثم ريت حديثاً عن رسول الله عَكقَوٍ : « أنه 
اختصم إلبه ربجلات قوقعت الممين على أحدها فحلقف له ماله عنده شيء ؛ 
فقأخيره حبريل أنه كاذب أن له عتده حقه » وأمرء أن يعطبه » وهو كالنص فى 
الاحال الأول . 


قال المصنف ف « التاج » : ما قصه : وقمه دلمل لمن قال إن الممين القفاحرة 
لا تقطع حت المسلم وعنه مركا : شاهدا عدل شير عن عين فاحرة»وهو مختار ظاهر 
« الديوات » إذ قالوا فبه : ومن استمسك يرجل عند الحا م فأتكر المدعى عليه 
فحلقه الجأ م فأتى المدعي بالبيئة بعد ذلك قإن الممين أحر. أن ترد بالندثة 
العادلة » وقيل : حين حلفه الحا م قلا تقل بيئته يعد ذلك » وقبل : إن كلف 
الحام للمدعي الميئة قبل أن يحلق له المدعي عذه فقال : لمس في بيتة > أو قال 
له : قد كانت لى بدنة وقد تركتبا أو قال : قد أبطلتبا فحلفه لى فحلقه له فأتى 
بعد ذلك بالبيتة قلا يشتغل به الحا م > و إن لم يذكر للحا ؟ أنه كانت له بينة أو 
م تكن قحلفه له الحا م ثم أتى بعد ذلك البيتة فإن الحاكم يقبل سسنته ويح له 
امال » اه . 


وسيذ كر المصدف في كتاي الأحكام القول بأرن الممين الفاجرة تقطع الى 
إذ قال قي باب من له على آخر دينار الخ ما نصه : ومن له على آخر دينارات الخ » 
وذكره أنو ستة وقال : لان الشبادة لا تكون باطلة من وده صحصحة من وجه 5 
وف « الديوان » : وقيل : لا تقبل بينته بعد تحليقه وإن ل يقل ذلك قبلت 


سم 4ع ةاعد 


وجوز لمن لم يصل لاله بوجه وإن بلا جحد , 





ولا ينفى أن عختار ه الديوان » ما ذكرته عنه قبل من أنها لا تقطم الحق لآنه 
د كره من نفس كلامه بلا حكاية » ولآنه يدل على الترجمح تعبيرثم بقولحع : أ 
أن ترد بالبينة العادلة » وليس 6 قمل : إنه لا اختمار فى « الديوان » لقول مد 

تلك الأقوال » والقول بأنها لا تقطم المت قول الربيع والشافمي وأبو حتيفة 
وتنب القول بعدم قمول البيثة معد الممين إل أبى عببدة و الأكثرين » وعلله بعض 
بأن استخلاقه لخصمه وهو يعرف بينته ترك متّه لما وهو حسن» لكن ينقى عليه 
الحم إذا لم يعرف أن له معنة ثم ظبرت له فإته يأخذ بها . 


وفي “لقّط أبي عزيز ‏ رحمه الله - : ومن له على رجهل دين قححد له 
فاستسك به عليه حتى وجب عليه البمين قلا يجوز له أن أذ من ماله مثل 
دينه من حيث لا يعم » وقمل : جائز له أن بأد مالم حلفه > وإن أخذ من ماله 
شيا معلوماً في دينه فباعه فاستحقه صاحبه فلا يأخذ من ماله مرة أخرى » 


وقل : تأخذ 8 


( وجوز ) الأخن ( لمن لم يصل كاله بوجه ) ها من الوجوه المائعة من 
الوصول إلبه» كخوف من زوج أو أب ولو كاتنت له بينة إذا كانت لا تنفمه لعتو 
من عليه الحق مثلآ ( وإن بلا جتحد ) إن م يكن قائًاً ببد المانع مثل أن يكون 
لو طالمه عاله لضربه أو قتله أو ضرب غيره أو قت أو أخذ ماله الآخر أو مال 
عير ه أو قاست الفتئة أو يكون المانم أناء أو أمه أو جده أو جدته يتوغر قلبهم 
بطليه أو مات ولا بان له أو جن ولا بيات له أو حلت به آفة تمنعه من القبم أو 
الإفهام لا بنطى ولا بؤشارة ولا بكتابة » وليس لصاحب المق ببان ونمو ذلك 


سد ال ع« ”1 لد 


وأجعوا على إجازته في عاثل ‏ . 0. 2.0 . 


من الموائع » سواء جحدوا أو أقروا > ولكن لا يقدر أن ينصف متبم > ولا جد 
من بنصف له ولا حد من يقدر على الإتصاف منه أو يقر له وحده » وإذا كان 
مع الناس حجحد أو سككت »> والتقاضي في كلام المصنف كالشيخ لمواققة المجرد 
فمناه القضاء ولس على ابه من معنى التفاعل بين متعدد لآن صاحب الحق يقضى 
من مال الجماحد > وليس للحاحد فى هذه المسألة الى نحن قبا قضاء » ويحتمل أن 
يكون على بابه تنزيلآ لكونه يبرا إذا تآب وعل أنه قد أخذ صاحب الى حقه » 
ولككوته لا يطالبه من أذ من ماله ولاتقطاع الخصومة إذا كان لا يطالبه منزلة 
من طلبه صاحب الحق أن يقضيه له فقضاء له فمكون القضاء مجازأ مرسلا لعلاقة 
الإطلاق والتقسد أو أحدهها » قإن التقاضي أمم للقضاء بقمد كوته من واحد 
لآخر فسمى قضاء واحد لنفسه بلا آخر تقاضاً أو لعلاقة الازوم فإنه يازم من 
قضاء صاحب الحق بئفسه وحده كوت من عليه الى بمتزلة من قضى ما علّمه إد 
كان لا يطالب به ولا تخاصم و كوته يبرأ إن تاب » لكن فى هذا ضمف ويتاء 
مجاز على آآخر أو بجازاً استمارياً لعلاقة الشه لشه قضاء صاحب الحق ينفسه 
قضاءاه مع عن عليه الحى في ترك المطالبة » وف البراءة من الدين إن تاب وعل ؛ 
وف قطع الخصومة 2 ولا يكون كلامه هذا شام لما إذا غصب ماله أو سرق 
أو غلط فيه وم يصل إليه فإنه لا يقضي من مأل من هو عنده ما دامت عنته قَائُة 
عند غاصه أو سارقه أو غالط فيه » بل يأخذ نفس ماله إن استطاع كا ذكر 
المصنف بعض ذلك بقوله : وهن غصب له شيء فلا يقصي الخ » وقبه قول ل 
يذاكره يألى هناك . 


( وأجمعوا على إجازته ) » أي إجح از التقاضي »2 أي القضاء ( في ماثل 


ةو »# - 


بجنس كذهب وفطة » ومضبوط يكيل أو وزن فاواجد من مال 


غريه مثل عين ماله أخذ قدر حقه منه سراً إن قدر , ويؤخذ به 


في الحم إن اطلع عليه ؛ مااع لم الع الع اده 


بجنس ) إذا جحد له أو لم يصل إلبه بوجه ( كذهب ) في ذهب ( وقضة ) قي 
فضة ( ومضبوط بكيل أو وزن ) أو عد أو مسح إن / يخف تفاوت ] » وإن 
خاف أذ ما دون حقه من الجنس على أن سدرك أذ تام حقه إِذا أمكن أو 
بقمعه بتامه للآخرة » ومن ترك حقه أو بعضه للآخرة بلا طمب نفس » يل لأته 
م يوصل إليه قله أخذه فيالدنبا إذا أطاق ( فلواجد من مال غريمه ) أو من مال 
من عليه له قباعة أو عنده حق له ل يصل إلمه وكان في خمانه ( مثل عين ماله 
أخد قدر حقه منه مسرأ إن قدر ) لا جبراً لثلا مسح البراءة من نفسه والح 
عليه بأحكام السارق أو القاصب فإنه قد يأخذ يرأى رجلين أو أكثر قبحسياته 
أخذ خفنة متها فسدك عليه حك السارق » وإت أخلى جبرا بحسث سح البراءة 
من نفسه وأحكام السارق أو الغاصب وعمى إن ل يقم براءة ولا حم بأحكام 
السارق أو الغاصب و كفر إن وقم براءة أو المكم كفر نقاق » وقبل : لا إلا إن 
قطع 2 الا إن اضطر إلى الأخذ فلا بعصي بذلك» ولا معصية إن أخذ حضرة من 
لا دعرف ذلك أو أظير من حشر أنه بأخذ دلالة أو يأمر صاحب المال أو بوحه 
جائز وتوم الحاضر ذلك » وعندي أنه يعصى بأخذه نحضرة من لا يعرف لجهل 
لأنه إذا عل الحك بعد ذلك حم عليه يأحكام الغاصب أو السارى (ويؤاخد به) 
أي بذتك القدر الذي أخذ » و كذا بأقل كأكتر ( في الحم إن اطلع عليه ) بأن 
دازم غرمه > وبأن تقطع في زمان الظبور يده إن أخذ مقدار ما تقطع فيه من 
حيث تقطع ونحو ذلك من أحكام السارق والغاصب إذ لا يحم له يدعواه لقوله 
عكر : لو يعطى الناس بدعوام لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » الحديث > 


د اياء* ده 


وهل يحوز وإن من الخلاف 2 . 


لكن إن عرقوه مدعياً عل صاحبه ل بقطع لقوله عِكاثر : ادرأوا الحدوه بالشمبات 
ولا بأس على من أزاح عته البراءة لممرقته بادعائه ‏ 


( وهل يجوز ) التقامي ( وإن من الخلاق ) > أي من ذي الخلاف > أي من 
امال الذي هو ذو خلاق لقه أو الخلاق بمينى المال التخالف لقيام صاحب الحى 
مقام الحا م إد عدم من يرصله إلى حقه » ولرواية الريمع عن أي عميدة عن جابر 
ابن زمد عن ابن عباس - رضي الله عنهع - عن الني عكر أنه أذ ن” فند بنت 
عتبة وقد شكت إلبه أي سفيان بن حرب أنه قطم عتبا وعن أولادها النفقة 
والككسوة أن تأحذ من ماله بغير إذن © وقبه دلبل لأصل الأحد من مال المانع 
وللآخذ للنفس ولن يلى الإنسان أمره من الأطفال أو غيرهم على ما يأقٍ > بعني 
أن تأخذ بالممروف > كا فى بعض رواات السخاري أن عائشة قالت : جاءت هتد 
بنت عتبة قفقالت : ا رسول الله إن أنا سقبان رجل مسّْبك قبل على" حرج أن 
أطعم من الذي له عالنا ؟ قال : لا إلا باللعروف » وق أخرى قال الني ملام 
ند : خفني ما يكفيك وولدك بالمعروف > وقي أخرى أن عائثة قالت : 
جاءمت هند بنت عتة بن ريبعة فقالت : با رسول الله ما كان على ظهر الأرض 
أهل شباء أحب إلى" أن يذلوا منأهل خبائك» وما أصبح اليوم على ظهر الأرض 
أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خيائك ؛ ثم قالت : إن أيا سفيان رجل 
ملك فيل على”' من حرج أن أطعم منالذي له عمالتا ؟ قال ها : لا حرج عليك 
أن تطعميم عن معروف » وقي أخرى أن أيا سفيان رجل مُحيح ولدن يعطيي 
ما نكقيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا بعل » ققال : مذي ما يكفيك 
وولدك بالممروف . 


شالك يري »ء ؟ عمس 





قال القرطي :المراد بالقدر الذى عرف العادة أنه الكفاية» ووحه الإستدلال 
بالحديث على جواز أخذ غير الجنس أنه أطلق لما في الأخذ » قال الخطابى : 
يؤخذ من حديث الباب جواز أخذ الجنس أو غيره » لآن منزل الشحيح لا يجمع 
كل ما محتاج إلمه من النفقة والكسوة وسائر المراقق اللازمة وقد أطلى لما الإدذن 
في أذ الكفاية من ماله » قال : والذي يظهر من ساق القصة أن متزله كان فمه 
كل ما يحتاج إلبه إلا أنه لا يمكنبا إلا من القدر الذي أشار إلمه فامتآذنت أن 
تأخذ زيادة على ذلك بغير علله» قال: واستدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام 
على أولادها و كقالتهم والإنفاق علبه وفبه اعتاد العرف في الأمور التي لا تحديد 
قبها من قبل الشارع . 


وقال القرطى : فيه اعشار العرف فى الشرعبات خلافا ان أنكر ذلك لفظ) 
وعمل به معنى كالشافعية » قلت : يعني أنهم عنمو أن يقال يجوز العمل بالعرقف 
بل يقال : بالشرع وإنما العرف الجائر من الشرعيات 4 قال : وهم إِنا أتدكروا 
العمل بالعرق إذا عارضه النص الشرعي أو لم برشد إلى المرف > واستدل به 
الخطابي على جواز القضاء على القائب » قال : أقول وعتدنا فيه خلاف والصحمح 
عدم الجواز كا ذهب إلمه الحشقمة : 


قال النووي » ولا يصح الإستدلال لآن هذه القضمة كانت يمكة وأَبو سفمان 
حاضر بها » وشرط القضاء القضاء على الغائب أن يغيب عن البلد أو بستتر حث 
لا يقدر عليه أو يتعذر » وم يكن هذا الشرط فى أبى مفبان موجوداً فلا يكون 
قضاء على الغائب بل هو إفتاء » وقد وقع في كلام الرافعي في مواضع أذسه إفتاء 
وذلك أن الحم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الخد من مال القير ولا 
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يحتاج إلى ذلك في الفتوى » ورعا قمل : إن أبا سقيان كان حاضرا في اليك » 
ولا يقفى على الخاضر الغائب ق الباد مع إمكان إحضاره وجماعه للرعوى عليه 
في المشبور من مذاهب الفقباء . 


قال الشخ : إذا جاز أن يأخذ مقدار حقه يلا إذن من عليه من ماله المعين 
يعنى : من ماله المشخص فى الخارج » كا في الحديث .حديث هند جاز له أن يقفي 
بقدر ديته مما سيق في الذمة لأنه ماله كله ء يعني : لأن ماله المشخص الممين » 
والذي يعطيه لصاحب الحق لو يعطبه كله ماله » وأراد بالممين جنس ما تصاحب 
الحق ومعاه ماله لاستحقاقه »> و « من » للسان يمان لقدر ديته وأراد بأته ماله 
كل أن الحنس وغيره كله ماله أعتى مأل صاحب الى 4لآنه إها أت بأخذ الجنى 
ويمسكه أو يأخذ خلافه ويبيعه بالجنس أو با يصل به للجفس . 


قال ابن حجر : فى الحديث ومجوب ثققة مادم المرأة على الزوج > قلت : 
نما ذلك إن كان الخادم ملوكا له أو حرا يخدمها وكانت من يمل لها شام أو 
ملو كا لها رضيتبه أن يكون هو خادمبا الذى تستحى عليه أت يستخدمه لاء 
قال : واستدل به على أن من له عند غيره حى هو عاحِر عن استمفائه جاز له أن 


بأحذ من ماله قدر حقه بغير إذته . 

قال القرطى : إباحته يكار أن تأحذ ولو أطلقت لفظآ لكنبا مقيدة معنى 
كأته قال : خذي من ماله إن صح ما ذكرت + وقال غير القرطي : محتمل أن 
يكون قوله َلك : صدقبا فيا ذ كرت» قاستقتى عن التقسيد» ويدل ذلك على أن 
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القول قول الزوجة في قمض النفقة » لآنه لو كان القول قول الزوج أنه منفق 
لكلفت هند البينة على إثتيات عدم الكقاية . 


وإن قلت : ظاهر الحديث يدل على جواز أخذ قدر للى عتد الإمتناع 
الضرورة » ولا ضرورة تلجىء إلى أشذ القدر عند عدم الإمتتاع من أداء الحق » 
فكدف استدل به الشمخ على جواز قضاء ما في الذمة عا في الذمة فما بينها ؟ 
قلت“ : إذا جاز أخذ القدر بلا إذن فهن اب أولى مع التدافي بقضاء كل ما 


3 دعكة . 


وإن قلت" : كمف يصح أن يقال : إنها استحقت معنا في دمة أبى سقبان 
حتى قال الشخ من جنس مالا أو غيره وإمًا استحقت مببماً في الذمة وهو النفقة 
من أي نوع ؟ قلت“ : من المعلوم أن لكل يلد نفقة تعارفوا قبا كالتمر والشعير 
والهر » و كذا اللياس بتقدير ما كفي إما بالكيل أو بالوزت أو بقيرهما توسطأ 
ل لاا( 


وبذا الجواب تحاب عن استشكال ألى عد الله همد بن عمرو إذ كال : الذي 
قي الحديث في ذمة الغير مبهم فحاز من أي نوع بخلاف قضاء الخلاف عن عال 
المانع » وأجاب هو أيضاً على تكلف يأقه جاز أخذ غير الملعين ف الذمة عند 
هؤلاء لئلا مضع مال صاحب الحى عند عدم وجود عين ما ق الدذمة » وقال 
مانع تقاضي الخلاف عن المأتع للحى : إنا أخذت هتد محم ساك » ومن حك له 
الحا في مال غرعه جاز له أخذء » ويجاب بأنه لا حك مَل لما بأن تأخذ؛علنا 
أن كل من له عند شخص حقى وامتتم من أدائه جاز له أن يأخذ مقدار حقه ولو 
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أو لا ؟ لأنه تصرف بببع في مال لا يملكه بملك سبق أو وكالة 
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م يحم له سحام إذ حك النى يلمع لما كاف في الاب » ويدل الحديث على وجوب 
نفقة الأولاد بشرط الحاجة » والأصح عند الشافسية اعتبار الصغر أو الزمانة » 
وهو المذهب عندتاءقال أبو الحسن: وتفقة الأولاد على أبييم و كسوتهم ومؤوتتهم 
ما كان القلمان قي حال الصغر ؛ فَإِذا بلقوا لم يازم الأب ثيء إلا الجارية فعلى 
الأب ففقتها مالم تتزوج . 


وإن قلت : للد أجاز عَللثرْ لهند أن تأخذ ما يكفمها وولدها لضرورة 
الجوع والعطش » فلا جوز لصاحب الى أن يأخد عن مال ما مئعه إلا إن خاف 
دلك على نفسه أو كان الح أن قام عنه وخاف عليه » قلت : لس كذلك لآنه 
يعطميا زوجها دونما يستحقون كنفقة الاوسط وهو غتي ول مقطع عنها بالكلمة 


وها مال لنفسها أيضاً . 


( أو' لا ) محوز له التقاضي من الخلاف ( لأنه ) > أي التقاضي »> من الذلاف 
(تصرف ببيع فيمال) متعلقان د تصر ف (لا يملكه علك سبق أو وكلة أو وصاية) 
واستخلاف أو أمر أو ننابة تشرعة » وإنا قال ذلك لأن يز أخدذ الخلاف إنا 
يحبزء على أن بسعه تحنس ماله قيآخذ جتس ماله إذا باع به أو يسع عأ يشتري 
به جنس ماله ولو بوسائط كثيرة إذا لم مد المسع بالجقس» وإذا وجده قله الببع 
به لأنه الجنس الذي يستحى وله المبع بالدتانير والدراهم وتموها من السكة ثم 
دشتري بها الجنس لأنها الأصل في الآثمان » وذلك "ا لا يجوز له قضاء الخلاف مع 
قدرته على قضاء الوفاى > قإن قمى الخلاف مم قدرته على الوقاق ل جز له ببعه 


اس د 


وهل على الجواز يسع فاع للع اع أب ع الم اله 


بل هو في ضماته حت يصل صاحبه » وإن زالت قدرته على الوقاق قبل أن يصل 
صاحبه قفي ببعه والقضاء بسعه قولان لآنه أخذ حين ل تحر له أخذه لقدرقه على 
الوفاق لأنه فى ضاته » وقمل - جوز أن بأخذ الخلاف وقبضه في حقه بالتقويم 
بلابيمع. 


وإن قلت : ما صورة ملك الثىء علك سبى »> ومثله قول الشيخ : أو ملك 
تقدم له فيه ؟ قلت” : مل له أبو عبد الله جمد بن جمرو يما كان مغصوياً أو 
مسروقاً وأخذه صاحه شفية فإنه يحسب الظاهر ملك للغير » وني الحقبقة له 
فكونه لا يملكه يحسب الظاهر داخل في قوله : لا يملكه » ويتجه فيه بأن. 
فرض اكلام قي ببع ما يأخذ > ومن أذ ما غصب عنه أو سرق منه مثا لا 


بازمه ببعه ولا رد ثيء منه أو من نه لغاصبه أو سارقه . 


وقد حاب بأنه أراد الكلام في تجرد التصرف قفيدخل في حمومه ؛ والآو'لى 
أن مقال : أراد ,كلك الذي تقدم له فمه القوة البي تثدت له فيه > قالملك القوة » 
وتقدم بمعنىثدت قيدخ ل بذلك ما له فيه سلطات بلا أمر ولا وكالة ولا استخلاف 

ولاوصاية 5 مال جنونه وطفله واللقطة ال التقطبا فغصبت مته أو سرقت أو 
غولط فها بوجه ما قتلف من يد القاصب أو السارق أو اللقالط . 


( وهل على الجواز ) حواز تقاضي الخلاف يأخذ الخلاف»ويدل له حديث 
هند بنت عتمة و ( يبيء ) ه وهو فى كل ذلك باق على ملك الأخوذ منه لكته 
إن ضاع ولو يلا تضدمع ضنه آذه لآنه ليس أمينا فيه إذ أحذه اتفعة نقسه بلا 


أعر من المالك » هذا ما عندى » وه قول استخرجته من قول يعض وهو أنه 
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ثم يقضي أو عكسه ؟ خلاف »ولا يقضي أ كثر من ماله » وإن باع 
وبقى فضل رده ولو قضي أولاً : 5 


إن ضاع بلا تضديم ضاع على مالكه وأعاد الآأخذ وهكذا لآنه أخدذ بشرع » 
( تم يقضي ) حقه مما باعه به من جقس ماله أو ممأ يشتري مما بأعه به إن بأع بغير 
جنس نحقه على الوجه الجائز له ما مر ( أو ) يفعل ( عكسه ) عكس ذلك بأن 
يقمى لنفسه ثم ينبعه على حد ما مر 4 وعلى هذا فإن ضاع ولو يلا تضسمع ضاع 
عله جرم ولا يعيد القضاء > لكن إن قضى أقل من حقه على أنه سيقضي الباقي 
أو يأخذه قَضى ما بقي أو أخذه وحده فقط > وإن قضى أقل على أنه لا رجوع 
له بألباقي لم يقض الباق ولم بأخذه ( خلاف ) وجه الآول ظاهر بقاء على أصل 
الح » ووجه الثاني أن هذا القضاء فرع قلا يتصرف فيه يتسويغ أن يحمل المال 
من مالكه خفية مم نة إبقائه على ملكه > ( ولا يقضي أكثر من ماله ) قبل 
البيع على القول الأول ولا على الثاني » فراده ب « دقفي » في هذه المسألة جره 
الآخذ ليشمل القولين » ويحتمل أن بريد : لا يقضي قمل الببع أكثر من ماله على 
القول بأنه يقضي ثم ببسم » ولا يقضي بعد الببع أصكثر من ماله على القول بأنه 
بسع ثم بقضي > وإن قفى أكثر من ماله وضاع من ما زاد . 


وإن قلت : إذا أزمه مان مأ قفى أو خمات الزائد قبل اليسم بأن ضاع > 
فبل يضمن الل ؟ قلت : نعم إن أمكن و إلا فالقبمة بأن يصغه الصفة التامة ا 
هو أن يقومه » وإن عرف التقويم قوم على نفسه » ولبحذر الر كون لنفسه > 
وعلمه الغمان ولو أخذه غاصب أو ضاع بلا تضييم . 


( وإن باع وبقى فصل رده ) » أي رد الفضل» لصاحمه ( ولو قضنى أولا) 
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ولا يدرك بقية إن باع بأقل » ومن غصب له شيم فلا يقضي من 
مال غاصبه مأ قام شيئه ببده » وجاز فيا أكل من غلته 


ص 





ولا سما إن ل يقض أولاً » إذ لايحوز له أخد أكثر من حقه ولا سها إن باع قبل 
القضاء فإنه باعه وهو باق على ملك صاحبه 2 ( ولا يدرك يقية إن باع بأقل ) 
من حقه إن قضى أولاً لتفسه على أن لا برجم على صاحه أو قضى فى حقه ميمة 
نئة الرجوع وعدمه لأنه رضي بأقل من حقه فحم على نفسه بالأقل » وإن نوى 
الرجوع عليه بناقص رجع عليه يقضائه أو بأخذه» وإن لم يقض أولاً رجع أيضاً 
ما نقص . 


( ومن أغصب له ) أي منه » وجور بقاء اللام على أصلم-ا ؛ فعلى الأول 
تعلق بقصب » وعلل الثاني بمحذوف حال من قوله ( شيء ) أو سرى أو غلط 
مه توجة ودحدل أو لم يطى على وصوئه» (قلا يقضى من مال غاصيه) أو مارقه 
أو غالط فيه ( ماقام شيئه بيده ) » أي يبد القاصب مثلاآ ول يقدر عليه » لأن 
ملكه لم بزل عليه > ويقبم منه أنه إن أخرجه من بده قضى من ماله » أعنى من 
مال الغاصب > وقيل : له أن يقضي عن ماهم ولو بقي الشيء في أيديهم » لآته 
ولو يقي لكنه بمتزلة ما تلف أو خرج من أيدهم لأنه لا فصل إلبه لمنمهم إياه » 
ذكروه قي « الديوان » » ورعا دل" له حديث هند بنت عتية » إن ح_اصل عند 
التحقيق عام » وهو أن من منع من حقه فله قضاؤًه» فإن كلامه علي يتمسك به 
ويستنبط منه ما أمكن بلا تكلف . 


( وجاز ) التقاضي ( فيا أكل ) الغاصب أو اسارق أو الق_الط > وأراد 
بال كل مجرد الإتلاف أك35 أو غيره ( من غلته ) كثار الشجر والنخل والآرض 
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واستخدامه » وإن بعد إخراجه من ملكه , لا في الحم ع 


وصوفالكبوان ووثره شر ه ولينه وممنه وما يتولد منذلك وأجرة كرائه 
وكراء الببوت وغيرها ( واستخداعه ) وذلك بتقويى حمواناً كات أو غيرها 
كسكنى البيوت وجميع ما جرى على حد التقاضي المذ كور من قضاء الجنس أو 
الخلاف قبل البمع أو بمده قضاء مساو أو أقل لأكثر » وإن ل يتلف ذلك قلا 
يقض ك لا بقضي أصله إذا بقي » وقيل : بقضي إذا نم فصل إلمه > و إِئما صح له 
قضاء الغلة وتحوها » لأن حديث : « الخراج بالفمان » © إنما هو لغير القاصب على 
الراجح لقوله جلك : « ليس لعرق غاصب حق 5 


وهل حاز قضاء ما قولد منه ؟ وما ولدت من الثار فبي باقمة في يده > وإذا 
أتلفبا فل القضاء ( و إن بعد إخراجه ) » أي إخراج ما تولدت مته القلة أو 
نوها ( من ملكه ) فما بينه وبين ال ( لا في الحم ) لأن ملكه باق على الشيء 
وها ينولك منة ولو رجا من بده أو شرج أنحدهما قيقمبي من مال من قلغا ق دده 
من انتقلا إله » أو لا تحوز القضاء من انتقلا إلبه » بل يقضى من نو القاصب 
إذا خرج من يده ما تولد من الشبيء أو خرج الشيء عنها أو أكل ذلك أو أفتاه 
تردد » ومعنى قوله : لا في الحم أنه لو أظبر ذلك وتما م فنه م محم له بذئك 
القضاء » وإت قَفى ل يحم له يتيوت ما فمل أو أراد أنه لا يقق له به واو جاز 
عند الل » وسعى القاصب مالكا حسب ظاهر كوت الشىء قي يده »2 قراد 
المصنف القضاء من مال الغاصب 6 ولو أخرج الشيء من ملكه » قلت : تحقيق 
المقام أنه يقضي من مال نمو القاصب مأ خرج من يدده أو أفتاه من الشيء أو ما 
تولد منه »> وأما من انتقل إلمه الشيء أو عا تولد منه أو من انتقل إلمه الشيء 
وتولك عنده فإن كات عالمأ نحو الغصب أو ذكرت له صورة تقيد العم ولم يعلم ما 
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ويقضي المرء وإن في دين طضمله ء والخليفة ولو على غائب , 





يدرك بالعل وامتنع من الرد فلصاحب الشيء أن يأخذ شيئه وما تولد مئه من 
عدده أو من عند حو القأصب “* وإن تلفا قضاعما منه » وإن ل بعل ول تذكر له 
الصورة قلا تأخذ منه “ ولا يقضي لآنه معذور إذ لم يعم ينحو الغصب ولا يما 


لا جعدر معة ‏ 


( ويقضي المرء وإن في دن طفله ) أو مجنونه وساثر -سقوق الطقل أو 
الجنون التي تقضى في الجة > و كذا الطفلة والمجنوتة ( والخليغة ولو على غائب) 
أو مسحد أو قف من الأوقاف أو حاضر بالغ عاقل » ولا سما الخليفة على يتم 
أو ينون لخحديث هند بنت عتمة > فإن حاصله كا مر أنه يجوز لذي الحى قضاءه 
من ماتعه » وإته إذا أجاز لهند أن تقضي اولدما وليست مخليفة بل أبوهم حي 
فكيف لا يجوز لنحو الخليفة » وقال الشبخ أحمد بن حمد بن يككر - رضي الله 
عنهم - : ويقضي مال ابنه الطفل ولا يقضي غير ذلك من ولى أمره من المتامى 
والغاب . 


وني « الديران » : وَإما يقضي الرجل ديته أو دين ابنه الطفل > وأما خليفة 
الثم والنجنون أو الغائب إن ححد المدين دبن ألحد من هؤُلاء فلا يقضي الخلشفة 
ف دين هؤلاء من مال المدين ما يقابل ديونهم ولو حلفه » ولكنه إذا بلغ الطغل 
أو أفاق المجنون أو قدم العائب فلمخيرم بدينهم على ذلك الرجل الذي جحدم 
ويستمسكوا به إذا ل تحلفه الخليقة أولاً ؛ ولا يقضي البقم إذ! يلغ يقول وارثه 
أو خليفته . 


- ١5# -- 


ومن بمده كأمانة وسرق منه قضى قبهء وقبل : لا , 1 


( ومن بيده كأمانة وسرق منه ) أو غصب أو غلط فيه ( قضى فيه > 
وقيل : لا ) و كذلك أحد الشريكين إذا غصب منه الثيء الذي بيثها فلا 
يقضي من مال الذي غصب مته إلا ما يقابل سبعه ولو وكله شريكه على القضاءء 
وهنهم من يقول في خليفة اليتم أو الجنون أو الغائب أن يقضي هم من أموال 
غرمائبم و كذلك أحد الشريكين على هذا الحال يقضي تصيبه ونصيب شريكه 
عن هال الذي غصببا » و كذلك خشفة الوصة إن ححده الورثة ما أوصى به 
مورثهم ولم تككن له ببنة فيا د كر من الدفتر ويقضي أحد العقمدين الكل > وإن 
فسحخت عقدتها قلا بقض كل واحد إلا سيمه ودقضى من ماطيا من جحدا له» وإن 
فسخت قلا يقض عن مال كل واحد إلا ما نابه ويقضي المأذون له أو سده ما 
جحد » وإن جحد المأذون فى صاحب الحق ماق يده أو ف يد سنده » 
وتفضي المقارض ولو ترك أو صاحب المال من جحدهما » وإن جحد المقارض 
قَمى ضاحب الحى مما فى بده لا مما في مد صاحب المال » وإن ل محد مال القراض 
بعيته عند المقارض قضى من مال المقارض لا من ماحب المال » ويقضي صاحب 
اق من تركة جاح ده المت © وإن قسم عمى من كل واحد ما نيه و تقضدي 
الورثة من مال احد مورتهم كل واحم د سيمه فقط ولا يقضي صاحب الحق 
الآصل ولا تسممة من الشيء>بل يقضي الكل ويرد الباق » وإن لم د إلا قضاء 
تسمسة قضاها » وإن قصى من مال غرعه ما يقابل ماله فلسكه إن شَّاء ؛ وإن 
قَمى مدئاً وخرج الدين أقل مته فلا يجوز قضاءه وإن خرح أكثر تبعه با بقي » 
وإن قَفى شيئا في الدنانير فخرج الدين غيرها لم جز » فإن شاء جدد القضاء > 
وإن قفى في ماله فيا ظن قخرج الديْن أن ولي أمره كاينه الطفل وغيره من 
النتامى وانجانق والغساب ل جز ذلك القضاء » و كذا العككس» وإن شرج العسب 
قبا قضى فإنه يقضي ما يقابل أرش العيب » وإن استحى غرعه ما قضاه من ماله 


سس ري ة ”#آ لد 


وفي وكيل تحقفق عنده شغل ذمة غريم لموكله » خلاف , 


في الحم رجع عليه بقدمة ما ممى ويقضيها أيضا من ماله »> وإن استحقه غير 
غرعه في يده بالأمناء فإنه يرج إلى غرعه بدينه الأول > ويقضيه من ماله يض » 
وإت امتحى يفير المدول فصى من مستحقه : وإن باع ما قفى فاستحقه سحقه صاحصه 
في بد مشتريه رجع المشتري علمه ويقضى المائم من المثتري » وإن عل المشتري 
أنه قفضاء فامتحقه متحقه صاحبه رجع إلمه لا على البائع » وإن استحقه قه في يد المثتري 
غير صاحيه يعدول رجمع على البائع » ورجع البائع على الغريم > وإن استيحقه 
بغير عدول أذ الملتري من مال عستحقه » وإن كانوا عدولاً عن ه المشتري 
لا عند اليائم رجع المشقري على البائم ورجع عليه البائع وق المكس برد اليائع 
للمشتري ماله ويرجع بدينه على غرعه » والشقري لا يأخذ من البائع ما رد عليه 
من الكمن > وإنا يرمجع يماله على الذي استحق بى منه ذلك ألسيء اه» كلام والديران» 
يتصرف »> قال الشخ أحمد : وعنهم من يقول : يقضي جمع ما دل خمانه من 
الامأنات أه 


( وفي ) قضاء ( وكيل ) أو مأمور على القضاء ( تحقق عنده شغل ذمة 
غريم ) أو دمة من عليه الحق مطلقاً من الحقوق التي تقفى ( لموكله ) متعلق 
بشغل ( خلاف ) قبل : يقضي كا أمره صاحب الى > وقبل : لا بقضي > وإت 
قلت . كرف يتحقق عنده وقد كان الجحود ولا بان ؟ قلت : يتحقق بأن يقر 
من عليه الحق أو يقر لصاحب الشّيء وهو يسمم أو لغفيره أو حمر الصفقة 
وحده أو مع من لا تحور شبادته عند الحا ؟ أو ممم منشاهدين ثم مانا أو سحدا 
أو قسيا أو جنا أو غا أو خافا على أتفسها أو كان مثل ذلك أو لم يجحد بل 
أم أو كانت بشّة لكن لا جد صاحب الح من ينصف له » ويحتمل أن بريد 
المصنف بهذا الكلام أن رج و كثّل انساتاً على بيع شيء أو على القرض أو السلم 


- 94لا سه 


ومن ببده مال غرعه بأمانة فلا يقضي منه » وجوز إن جحده , 





أو نحو ذلك لأحد ففعل فأتكر من عليه الق ولابيان أو أقر أو بسن ولا 
منصف قبل جوز للوكيل الأخ 1 أم لا ؟ قولان » أو هل يجوز له الخد أم لا 
ولو وكله أو أمره عل الخد ؟ قولان » كل ذلك ثابت ولا ماتع من حمل كلامه 
على ذلك كله . 


( ومن بيده مال غرعه ) أو هال من عليه الحق ( بأمانة ) أو وديعة أو ما 
اذل منزلة الوديعة > كلقطة لقطها ثم عل أنها له أو باعها وعم أتها له قبل الإتفاق 
و كباق من من الرهن إن ل يعلم به الرأمن ( فلا يتقضي منه )4 أي من مال غرعه 
الدي بده متلا إن جحد أو لم يتوصل إلى حقه لآن جواز القضاء عارضه هنا 
قوله تعالى : ف إن الله بأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "١06‏ » وقوله يكم : 
«لا تحن من خانك وأد الأمانة إلى من اكتمنك » . 


( وجو ز إن جححده ) بناء على أن الآية والحديث في غير من بده الأمانة 
أن منعه من حقه » وأيضاً لس دخول الدار أو البيت بلا اذن لأخذ المال من 
53 أو منعه بأعظم من أخذه الأمانة لذلك » وقد جاز » ويحب ود الآمانة 
لحري لآنه كانت بمد الإنسان برسم الأمانة لا بالغنم قلا تفزل منزلة الغنممة > ولآن 
الآية تلت في رد مفتتاح الكعة إلى عثات بن طلحة وهو مشرك ممستع به قائلاً للا 
طالبه علي" به لرسول الله ملاو : لو عامت أنه ني ل أمنعه وما أخذه على" من يد 
عفان إلا بأن لوى يده وتزلت الآية ورد إليه قبل إسلامه » وإن كان للجاحد 
أو المائع حى على صاحب المال ولا يبات له فلصاحب المال أن لا يقر له ويققسه 





. سورة الناء : هت‎ )١( 


سوب دل 


وكذا إن كن سد عبرة إن لى مخف همانه , وازم أخذاً قدر حقه 
ضما 


0 - ل - «- 


على ما مر من قضاء الوفاتق أو الخلاف ف الوفاق أو الخلاف وإن حلقه حلف 
أنه لا شيء عليه لأنه قد قضاءه قبا جحده أو مئعه 4 وقيل : يل قر ويطتلب 


ششقشقة , 


( وكا ) اختلف ( إن كآن ) مال حاحده أو مانم حقه ( بيد غيره )» أي 
غير غاصسي صاحب الحق هل بقضي حقه من ماله الدي في بد عيره ( إن لم يخف 
ضعائه ) بأن بأخذ منه على رسم السرقة و كمفتبا حتى نحتج من كان يبدء أنه لم 
يضسم قلا يضمن > وكذا إن غصبه منه قلا همان لككن بعصي بأن أباح البراءة 
من نقسه »> وهذ! بفمد إن كات يصدقه صاحب [لال ق أدعاء الغصب أو يصدىق 
شاهداً واحدآ إن حضر عنده أو من لا تموز سُبادته » وأما إن خاف ضماته يأن 
كان صاحب المال جائراً بازمهالفمان ولو م يازمه الشرع أو كات داخلا في ضانه 
ولول يضبع أو أخذه بحيث لا يعذر من هو يبده في الفمات مثل أن براه مقصر ا 
في حفظه فأخده قلا بأخذه لأداء أخذه إلى مان من كان بده فيكوت ظالاً له 
و كذلك لا دقضي إذا كان تحمل إلى ئقسه مبيلاً إدا فضى مما يبد غيره وهو مال 
حاحده أو ماتعه > مثل أن يبرا مته من كان بده أو بقاتله أو يلزمه الغوم أو 
يلزمة إياه صاحب المال » قال في « الدبواتن » - وإن كان مال غرعه في ند رجل 
بالأمانة فلا يقضي منه شنئا » وعتهم عن برخص إن ل حمل إلى نقسه سيبلا > 
ولصاحب المق أن يأخد حقه من تركة من عليه اللحق قبل القسمة . 


( ولزم آخذاً قدر حقه إخبار ) بأنه قد أخذ حقه » والآولى أن يخبر بأنه 


9# د 


لوارثه أو لغريمه أو إشبد إن لى يخف ء والجاحد مأ عليه , 
والمدعي ما ليس له كافران » . ٠ ٠‏ . . 


قد وصله حقه أو برت ذمة مطاوبه ( لوارثه ) لثلا بقدر وارثه يوم على الماتع 
فقيض مته أو محد بيلة فأشذ با ولثلا دنازعه أو محلفه »> و كذا وازمه إخمار 
غرعه أو من عليه الحق له لثلا يوصي له به إن تاب أو يقر للشبود قلعل الوارتث 
يقسى فيأخذ إذا أعطى له ( أو لغريمه ) أو من عليه الحى فقط بلا حضرة أحد 
معب) إذا ل يعم الوارث بذلك الى فضلا عن أت يطليه أو منازع أو يحلفه ( أو 
إشياد ) بإنه قد أذ حقه أو وصله حقه أو برئت ذمة مطلوبه ( إن لم يخف ) 
من الاخبار أو الإسباد , 


قال في «الضياء» : وجل له على رجحل حق فححده وم تككن له عليه بينة 
فله أن يحتال حق بيأخذ من ماله مثل حقه وهو له حلال ويعامه فما بدنها أته 
قد أخذ سقه من ماله لمل الذى أذ حقه ععوت ويتوب الآشر >4 ويعطية 
ورثته » فإذا أعلمه وررجم عليه وطلب ييه فله أن ملف إت استحلقه السلطات 
ما عليه حى من هذا الذي يدعنة إلبه » ( والجاحد ما عليه ) أو ما على غيره 
من حمق مطلقا ( والمدعي ) لنفسه أو لغيره ( ما ليس له ) أو لغيره ( كافران) 
بنفس المسود والادعاء ولو م أذ المدعي ما ادعى » وإن قلت : أيمكفر 
الجاحد ولو جحده تسيانا أو توما ؟ قلت : عن عذر ترك الوقاء بالحقوى نسياناً 
أو توهما عذره إذا جحد نسمانا أو توه » ومن لم يعذره هتالك ل يعذره هنا » 
ومن فصل فعذره فيا كان بلا معصمة كعاملة ول يعذره فيا كان يهأ كتعدية 
فكذ! متا . 


و 3 


وقبل : حتى يأخذ ما ادعى . 


( وقيل : ) لا يكفر المدعي ما لس له أو لغيره ( حتى يأخذ ما ادعى ) 
لتفسه أو يقمل قبه ما هو كالأخد أو حى يأخذه بادعائة من أدعاه هو له وليس 
له » وإن قلت : كيف لا يكفر المدعى ما ليس له أو ما ليس لمن ادعاء له 
وادعاوه كذب والكذب عمدا كبيرة قبو كاقر 'كفئر نقاق ولو لم بأخذ ؟ قلت: 
م يكفر بناء على آن اللكذب الذى هو كييرة هو الكذب عل الله أو رسوله 
والكذب الذي وقع به فاد مال أو بدن أو كان ببتاناً على أحد > ويحتمل أذه 
أراد أنه لم يكفر بالمال اذ ل يضم بادعائه ولو كقر بالكذب بتاء على أن الكذبي 
كبيرة مطلة] » ولفظ الحديث يدل على كفر المدعي ولو ل يِأخذ لإطلاق الكفر 
ولتعلقه بالادعاء فبوجد بوجوده ولا يتوقف على الآخذ وتعليق الحمكم بالمشتق 
يؤدن بعلته» وقد علق الكفر بالجحود والإدعاء فنكقر عحرد الادعاء كيا يكقر 
بمحرد الجحود ؛ والله أعل . 


0 


باب 


فل 


عرفت التولية بتصبير مشترياً ما اشتراه لغيره من بائع أو غيره 





يأب 
في التولية والاقالة 


( عرفت التولية ) لغة بتصير الشيء قردباً من غيره أو متصلاً صا أو 
معنى أو ( يتصيير مشتريأ ما اشتراء لغهره ) متعلق بتصير ( من بائع ) بان 
لغيره ( أو غيرء بمثل منه ) » أي عاثل منه فى الجنس والمقدار لا ما شالف 
جنمه » ولا بأقل ولا بأكثر ؛ ومعلوم أن قيد الحيثية مراعى في التعريف » 
فالمعنى تصيير مشقر من حمث أنه مشتر فخرج تصيير مالك الشيء بلا شراء له 
ذلك الشيء لغيره > وتصيير مالكه بالشراء لغيره لا على رسم أنه مقم له مقام 
نفسه فيه » سواء م يذكر له أنه اشتراه أو ذكر »> فكل ذلك ليس تولمة وأراد 
بثمنه نه الذي تولىل به الشراء هو أو و كبله أو مأموره أو خليفته » وذلك 


ع د 


على أنها ليست ببعا أو بخلافه على أنها ببع » والإقالة بترك مبيع 
لبائعه بثمنه على أنها فسخ أو بخلافه وإن لغيره على أنها ببع, 


التعريف مبني ( على أنها ليست بيعأ أو ) بتصير مشتر ما اشتراه لغيره من بائع 
أو غيره ( مخلاقه ) » أي مخلاف مُنه > أى عا تخالف نه فى الجنس أو فى المقدار 
وهذا النعريف مبني ( على أنهما بيع و ) عرفت ( الاقالة بترك مبيع لبائعه 
بثمنه ) لا بأقل أو أكثر ولا بخلاف جنسه» ويعد المّر والشمير أو الضأن والمعر 
أو القر والجاموس هنا متخالفين » و كذا الذهب والفضة © وذلك التعريف 
مني ( على أا فسخ أو ) بترك مببع بثمنه أو ( بخلاقه ) » أي بمخالف منه 
جنساً أو مقداراً ( وإن لغيرء ) > أي لغير المائع » وتجوز من البائع للمشتري » 
فمبن ذاتيان وما بعدحما عرضي > والذي اشتاره بعد استقراغ الوسع أن كل من 
التولمة والإقالة ببع * سواء كانت التولبة لغير البائعم أو للبائع » وسواء كانت 
الإقالة لغير البائم أو له » لما روي أت الني علقم أنه دخل السوق فقال: نا أهل 
المقبم لا يفترى البائمان إلا عن تراض » البيع يبم » والحوالة والتولية ببع » 
والقياض بيع » والإقالة بع » » وأن التوليه تصح لير البائع فقط > والإقاله 
للبائع ققط حنس الثمن الأول أو بما يساويه من غيره بالقبمة » لآن مقبوم التولية 
أن حمل تالا للأمر الذى تولاء من بائعه » و كأنه قال : جعلتك قامًا مازلي في 
حسرة وضدق على مسا باع قومع عليه يتركه له » وقولى هذا حامع للقولين » 
الممادلة» ومذهب المالكمة أت التولمة لا تكون إلا لغير البائع » كا قلت : لككنها 
مختصة عندم يكون الثمن عيثا . 


) ١١ - (جة-اشل‎ <3 20 


ومن أجاز الإقالة لغير البائع أيضا أجاز أن يقيل المشتري غير البائع وأن 
يقبل غير البائع المشقري كا جاز أن مقمل المشتري البائع » ويمات إقالة المشتري 
غير البائع أن تشتد الحاجة مثلا إلى الشىء ه ابيع على غير البائع وقد منع من 
النيء إلا برضى مشتريهكفإذا رضي بإعطائه إياء بالثمن أو أقل أو أكثر أو بغير 
الجنس فقد فت له باب الحاجة وأزال ضبقه وأقال جانبه من المنع > وبيان إقالة 
غير البائع المشتري أن ضرق المشتري ذرعا ما اشتراء مثلاً فبقول له إنسان : 
أعطنيه بثمته أو أقل أو أكثر أو بغير الجفس قتستريح منه قبقعل» وهذا العموم 
مراد فى قول الشية”؟ : « ومنيم من يقول : محوز الإقاله لغير المائع » » أما 
قوله : وفي « الآثر »: وروي فى ذلك عن أبي عمرات أن المشقري إذا قال للبائع : 
أقلنى فى هذا الشىء فقال له رجل آخر : أقلتك فمه قال : الإقالة لازمة للذي 
أقاله » فهو استدلال ببعض ذَلكُ العموم» فكلام « الآثر » عن أني عمر أنه بعض 
من ذلك العموم وتشيل له لا حصر له ويمان . 


وذكر الشخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله - أن التولية من المثتدي 
المائع وغيره من الناس والإقالة لا تكون إلا للبائع » وأنها تكونان بالثمن 
والآقل والأكثر والوفاق والخلاف »2 وأن الإقالة لا حتاج فيها إلى ذكر الثمن » 
بعتي لأنها لا تكون إلا للبائع وقد عرفه » لكن إن وقعت بأقل أر أكثر أو 
مخلاف أو مضت مدة ينسى قبها احتمج إلى ذكر ذلك > و كذللك في « الديران » 
قال : وهنيم من بقول: وز القماولة لغير البائع اه » و كذا في « الديوان » » 


(9) مرادثم الشخ عند الإطلاق : الشاخي عامر ن ع لى ٠»‏ صاحب « الإيضاح » ا نص 
عليه أحمد بن سعد الشباخي في « السير »ا ء والنص المتقول هنا هو في الإبضاح ج + ص اث ]ا , 


#7 


أن التولمة. لاله لا تكونان ل بد بيع > إذ 5 الشراء فى تعريف التولة 
والبيع في تعريف الإقالة . 


قفي «الأثر»: .أما الل والتقد وما أخذ في الدن والعطية الثواب والإجارة 
والصداق وما أشبه ذلك من وجوه غير البسم » فلا تحوز التولية والإقالة قبها » 
قال الشمخ : والدي يوجمه النظر عندي أن الل والنقد لا تجوز التولمة والإقالة 
فبيا حتى يقبضا لنبيه ِكعم عن ببع مالم يقبض » وأما بعد القبض قجائز » 
و الله أعل » والإشارة في قول « الآثر » وما أَسْبه ذلك المذ كور من الإجارة 
والصداق فإنهها غير ببع ولو أشبها ببعا فلم تحز فمها التولبة والإقالة » وقل فى 
الإجارة إنبا يبع كا بأقي إن شاء الله فتجوز فمها التولمة والإقالة » وأا الم 
والنقد فإنها ييِم » لكن لا تحوز النولمة والإقالة قدها لأبيا تؤديان فى السلم 
والنقد إلى يبع مالم تقض سواء كات طعاماً أو غيره » وإلى ببع الطعام قبل أن 
يستوفى إن كآن طعاما ولدذلك حازتظ فيا بعد القىض 4 وإن وقمتا ممن النقد 
والسل عليه لغير من ما له جاز عند بعض ومئع عند بعض » وهذا مثل أن 
قول : إن على لزيد عشرة أمداد سا أو نقد قسمة درههمين فخلذ مني يا بكر 
درهمين و أعطر زبداً عشرة أعداد . 


ومن قال: لدست التولة والإقالة يمع بل فسخ بع أجاز الإقالة بين المائعين 
ولو قبل قبض المسلم والمتقد إلبه » وأجاز التولية بينها أيضاً من مجيزها بين 
النائمين > وأما ها أشذ في الداين» من قال: القضاء لبس سعا قلا يحيز فمه التولمة 
والإقالة لمم رهما » وأما بينب) فمحيز التولمة والإقالة فمه من أجاز التولمة يينهاء 


ل 


ولا إشكال في.جواز الإقالة فبه بينها » ومن قال : إنه ببع قإنه حيزهما للمائمين 
ولغيرهما إلا من قال : لا تككوت الإقالة لغيرهما ولا التولمة لحملا لكن إن كان 
المأخوذ قى الدين عروضاً فىعروض عند مجيز قضاء عروض ف عروض؛ ول يكن 
ضبط ل يحز » وذلك مثل أت يشتري بقرة نحبة فيسطي من عند الجية تلك الجبة 
لأحد على أن يعطبه فيها مثل البقرة التي خرجت من بده فلا حاجة إلى قول 
بعض متعرضاً على أبي ستة ما نصه : يتأمل ما معنى عدم الضبط > ولعله إذا 
كانت التولمة والإقالة من أخذ ذلك منه وقلنا إتها فسخ > وأما إذا كانتا ببعاً 
نما المانم لما أو لغيرها ؟ اه > لكن قد يمد ذلك ضيطا إذا وصف عتد بعض » 
وكذا إن م تحضر العروضالولاة أو المقال فبها لجواز التولية بالتأخير كذا قيل» 
وقمه : أن المعين لا تقب الذمة وإن ل محضر العرض المقال به أو المولى بيه بل 
وقعت الإقالة والتولية بالوصف في الدمة ففيه أيضاً عدم ضبطه » وقد قال بعض 
حواز بيع معين غَائب بوصف» وأجاز من أجاز ببعاً بوصف في ذمة بلا تعمين في 
الخارج »> وقد ترحم عندهم أن العروض لا مشتوى بها إلا إذا كانت حاضرة » 
وإن كان المأخوذ فى الداين عروضاً قي درام أو دناتير وبان ذلك للمونى له أو 
القال قلا مانم من الإقالة والتولية . 

وذكر الشيخ في الشفعة أنه إذا وقعت التولمة أو الإقالة بعد القضاء كانتا با 
وقع به القضاء » وقمل : عا وقع به اللسراء ؛ وقد مر حث في ذلك أوائل 
أحسكام العيوب > وأما العطية الق يعطيها ليئسه المعطى > قدا قبضبا الذي 
بعطاها ويثيب علببا فولاها غيره أو أقال غير من احتاحها أو أقاله غيرء على 
أن يأخذها من الذي يمطاها ويثدب معطيبا بدل إابة معطاها لم مز ذلك لمدم 
الضبط »> ولآنها لو تشاجرا في المثل والقيمة لكان الحم بالقممة » وهو متوقف 


ار ل 


وجازت في جائز ببعه بعده وههما بيع عل الختأر » وكره متسسع 
إقالة لمن طليت إلبه ؛ 


- . - ف نل 


على التقويم » فل يكن ضبط » قلو وقعت أولاً يحال ضيط ورمعت على حال 
لا رجوع فيه للتقوم لجاز فبه التولمة والإقالة » وأما أن يقيل قباس أو بولمها 
اعطمها قمل أن يقيضها فلا يحوز ؛ لأدائه إلى ببع الشيء قبل قيضه > ولو ولى 
لمن هي في ذمته » وإت قلنا إنها فسخ اختصتا بما بينها قبجوز فيها التولية 
والإقالة » ولا سك في إثبات الإقالة فما أصله بالييم إذا قلنا إنها فسخ ووقعت 
بين البائعين . 


( وجازتافي ) كل شيء ( جانز بيعه بعده ) متعلق د « جازة »» أي جازة 
بعد البسم في كل جائز يبعه » وهذا نص ار على اختصاص التولية والإقالة يما 
كان بالييم » وهو الببع اللحض 4 وأما الصداق والإجارة قلو أشبها البيع لآن 
فميها معاوضة لكنها ل يتمحضا ببعآ » لأن البيع معاوضة مال يمال وهما ليسا 
كذلك » وتقدم في كلام الشخ خلاف في بم منفعة الأرض مثلاً فظاهر حوازه 
وتسميته ببعاً جواز التولية والإقالة في الصداق والأجرة » وبيان التولية في 
الصداق أن تولي المرأة صداقبا الذي قبضت من زوجبا يتقوم أو بما جعل قمةله 
إن كآن عليه بالقسمة مثل أن كوت مداقها عشرة داتير فأعطاها قبا 9 إذا 
قلنا القضاء ببع و كذا سمد الآمّة المتزوجة . 

( وهما بيع على الختار ) ولو كانتا بالثمن الأول الحديث المايق .ا أهل 
البقبع.. الحديث »> (وكره منع إقالة لمن طلبت إليه) سواء كانم ن طلبت هي إليه 
بائما أو مخترياً أو غير ها مثل أن يطلب المشقري المائم بالإقالة فتكون الشقعة 


وها - 


وضحتت دهك ذكر الثمن “لا قمله وأو عرقاه ا 7 07 


كت- 


قمها لما فيها من الفضل وتكفير السدئات والممن والبركة في مال من أقال صاحيه» 
وتزوع اليركة من مأل من منعها . 


وقال الشبخ أحمد بن مد بن يكر سا رجهم الله - : والتولية والإقالة لا 
ينغي لمن عنعه| للمائم » أي من البائم » أو حال كوتم) خقا متدوباً إلية له »> 
وكذا غير المائع في التولية لأن التولية عنده للمائع وغيره والإقالة مختصة به إن 
سأفيا لما فمها منالفضل وتكفير السّبنات والممن والبرة فى مال من أقال ضاحيه 
أي أو ولى له » وتزوع البركة من مال من منعها » أي أو منم التولية . 


ورفعوا في « الديوات » الحديث: إلى رسول الله عَلدَوٍ أنه قال : و عن أقال 
أخاء المسل في يبع تدم عليه أقال الل عثرته يوم القمامة 42١7»‏ قالوا فيدالديران»: 
وقمل قبا إنبا كفارةٌ لتنويه » من م يفعل نزعت البرك من دلك الشىء * 
وروي : حم الله جر أقال أخاء المسم * وحم الله تاجرا قصح له في بضاعته » 
أي في بضاعة أخمه اسل . 


( وصحت بعد ذكر الثمن لا قبله ولو عبرقاء ) » ولا بد من د كره عدب عقد 
التولمة والإقالة » فإت وقعتا قبل توقفت صحتبا على د كره بعد ذَلك متصة » 
وإن ذكره يمد ذلك منفصة على المتامة صحما » والآوألى إسقاط قوله: لا قملة» 
وها ذكره المصنف مبني على أن التولية والإقالة ببع» وأما على القول بأنهها فسخ 
بم إلى المشتري أو إلى البائع أو إلى غيرهما » فإن علمه. الفاسخ .والمفسوخ إلمه 


و رواه أو دأود . 


لك كر 1 لك 


- 


وجازتا في جائز ببِع قسمية منه » 





م يحتاجا إلى ذ كره إلا إن طالت المده بقدر ما يتمى فلمذ كراء » مثل أن معرقه 
عير البائم والمثتري ثم مضت مدة قدر ما ينساه » وإن طالت ول يذكراه ول 
مختلقا قلا بأس »> وإن اختلنا بطلتا , 


وف « الديوات » : وعمهم من يقول : تحوز التولية بلا ذ كر للثمن إت عرفاه 
قبل ذلك و كذا قالوا في الإقالة » ومن أجاز الببع والشراء مع كوت إذا عل 
الثمن والمثمن أجاز الآقالة والنولية بلا ذ كر لللمن إذا علم » والذي عندي أن 
التولية لقير البائع والمثترى والإقالة لغيرهما لبستا فسخاً وأما بينها قفسخ » 
وخ صالشافعي الإقالة عا بها وقال : فسخ بسع » وخص التولية يقير ما ينها“ 
وقال : إنهأ بيم » وحقق أصحابه أن لا يطلق القول يأنها قسخ بيع ولا بيع » 
فتارة برشوت علمبا أحكا م الفسخ وكارة يتبون عليها أكام البيع» وعند مالك: 
الإقالة بم إلا في الم والشفعة والمراشحة » وقمل : حل يبع لا يبع > وهذا 
قول بأنها فسخ » و كذلك قال مالك : إن التولمة بسع من السوع . 


( وجازظا في ) قسسة كل شيء ( جعائز بيع 'نسمية منه ) ويذاكر جملة الئمن 
ومخص منه هناب القسمية بالذ كر » ولا تجوزان في تسمية مالا بحوز بسع التسمسة 
مله على الخلاف فوالا يحوز بيع القسمية منه وفيم نحوز قه »وقد هر » 
وإدا قلنا : إنهيا بيع فإنه يشترط فبها ما يشترط في الببع وتتفسخات عا ينقسخ 
به البيع وترد بما يرد به البيع وتككون أحكامهرا أحكام الببع وليس كذلك إذا 
فلنأ إني] فسخ ببع 


وسو 


وصحتا وإِن في واحد من مبيعين إن عين الثمن ولوكيل أو 
خليفة الرد بها ولبائع ما بيده من مال غيره الرد مما وإن لنفسه 


( وصحدتا وإن في واحد ) يعسن ( من مبيعين ) أو مبيعات ( إن عيّن 
الثمن ) لكل من الممبعين أو المسعات عند الششراء السابق على التولية » أو الإقالة 
وإن ل يعسن ل يحز التولية والإقالة على القول بأنهها فسخ لأنه لا يصح الفسخ فيه 
وحده مع جبل ثنه» وأما على القول بأنها ببع فتصحان فى واحد من مسعين 
أو مسبعات ولو لم يعين فتككونان يتقوم أو مما اتفقا علبه ولو أقل أو أكثتر » 
كذا قبل» والواضح المنع إذا صارا إلى التقويم بل يبيع بلا ذكر تولمة أو إقالة» 
وسواء قي ذلك كله سواء كان المببعان أو المسبعات من جنس واحد كشاتسن أو 
من جنسين أو أجناس على اختلاقهم في جواز بسع الأشاء الختلفات بثمن واحد 
( والو كيل ) على شراء ( أو خليقة ) أو مأمور يذلك لغائب أو حاضر 
أو مجنون أو يتم أو مسجد أو نحو ذلك ( الرد با ) * أى بالتولمة والإقالة » 
مثل أن يبيع شيئا من ماله ويرده لؤلاء بالإقالة أو بالتولمة على القول بآ التولمة 
تكون أيضاً بين البائعين» ومثل أن يديع إنسات ماله أو مال غيره فتردّه وكبل 
هؤلاء أو خلمفتهم أو المأمور لهؤلاء بالتولية أو بالإقالة على أنها تكون أيضاً بين 
غير البائعين » وذلك على أن التولية والإقالة بيع وإلا م يصح ذلك إلا الخششفة » 
نوي بالتولمة والإقالة نفس الشراء لمن وله أو استخلفه أو أعطاه كان ائعاً 
مشترياً إذ رده بالإقالة أو التولمة لنفسه . 

( ولبائع ما بيده من مال غيرء ) كنقم ويجنون وغائب وحاضر ومسحد 
وتحو ذلك بأمر أو خلافة أو وكالة» و كذا مال اللقطة ( الرد مها » وإن لنفسه) 
ولا سيا لغيره من قام عليه وناب ممن لم يككن أصل المال له كمقم آآخر أو تمن له 
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أصل المال وذلك أن برده بالإقالة لنفسه على القول محواز الإقالة لغير البائم لآن 
البائع هو المتم مثلاً بواسطة و كيله ولا رداه و كلل لنفسه لا الطفل كانت لشهر 
المائم وغيره هو الو كيل > وإيضام ذلك أن الوكالة كانت على الببع والشراء » 
وكذا الأمر ومعلوم أن الإقالة والتولية بمع وشعراء » قإذا رد" له ما باع بالإقالة 
أو بالتولية على القول بأن التولمة تصح ولو إلى المائع فقد اشترى لهكوإذا امترى 
له شيئا ثم أقال بائعه أو غيره ققد باع مأله وإذا باع مال غيره فرده لنفسه بالإقالة 
أو بالتولية فقد اشتراه لنفسه » نمن قال : إنها فسخ » قدا رده بإحداحما ل 
يصح الرد إلا إن رضي به من كان أصل المال له لآنه موكل أو مأمور على الببع 
فقط لا على اليم ثم الفسخ > فإذا رضي به كان له لا لمن ردء بإحداهما ولو رده 
لنقسه إلا إن رضي بأن يكون له بعد الرد » وحذا الشراء إِذَا رده فإحداهما 
إلا لخليفة لمموم الخلافه فله الأخذ أو الرد بالتولة والإقالة بلا إذن كن قام عليه 
ولو قلنا إنبا فستم . 


قالوا في « الديوان » : وإن اشترى رحبلل من رجلين سنا قأراد أن يقمل 
واحداً منها دون الآخر فإنه جائز بثمن معلوم » و كذلك إن اشترى رجلات من 
رجلين على هذا الحال » وهذا كله في نصييه من الشيء عا نابه من الثمن > وإذا باع 
ماله قله أن يرده بالقبلولة لمن ولي أمره مثل ابنه الطفل أو المتم أو المجنون 
أو الغاتبإنكات هم خليفة هو كذلك الو كيل على الشراء برد ما باع مزماله بالقملولة 
لمن وكله على الشراء » و كذلك من باع ما فى بديه عن مال غيره فإته برده لنيسه 
أو لغيرء بالقبلولة » وما اشتراه المثقري لغيره من ولى أمرء مثل الطفل والجنون 
فإنه برده بالقملولة لمن اشتراء منه إن رأى ذلك أصلح . 


ا هك 


ولغائب وطفل وحجتون رد مأ اشتري لهم بأحدما بعد قدوم وبأوع 
وإفاقة كخلائقيم 7 . : . . . 


( ولغائب وطفل ويحتون ) > أي وأبم لا يفهم ولا 'يغبم ( رد ما اشتري 
هم بإحداهما ) » أي براحدة من التولبة والإقالة » وفي النسخة : بأحدهما » أي 
بأحد المبعين » وها التولبة والإقالة» وهو متعلق برد > وحاصل ذلك أن يقولوا 
من باع لقائمهم : ولشئناك هذا أو أقلناك فبه » والمراد بالرد التصبير فيصاح في 
الإقالة والتولية فهو من عموم المجاز ( بعد قدوم ) قدوم غائب » ( وباوغ ) 
بلوغ طفل * ( وإفاقة ) إفاقة يجنون وصحو من بك ( كخلائفيم ) > فإن هم 
الإقالة والتولية قبل صحو انون وباوغ الطقل وقدوم الغائب » وكالو كبل 
والمأمور حسث صم الأمر والتو كيل > وكذلك إن باع الخلائف مال هؤلاء فإن 
أقيلوا فئه جاز » وإغا قال هذا لباك أن التولية والإقاة ولو كان شمرطها أن 
تكون بعد يبع أو شراء لككن هؤلاء كأ نهم بأشروا البيع الأول لآن خلاتفوم 
بأغمروه واو كان الأمر كذلك فى جواز !! أرد لأنفسهم إن كأن أصل الشى 
لخلائفهم أو لغيرم وغير خلائفوم » وتخوز أن بريد المصتف هذا أيضاً > وكذلك 
الحاضر العاقل البالغ السام إذا استخلف أو أمر أو وكل فل الرد والجلب بالإقالة 
كأنيم المماشروت البمع والشراء بل إذا قلنا : إن الإقالة تكون ولو بين غير 
البائمين محوز الرد لهم ولول نلاحظ أنهم كالمباشر للبيع » وكذا التولية » 
وأما الوكل على الشراء إن اترى لمن وكله ما وكله عليه قلا براءة بالإقالة . 


. والإقالة جائزة بين الأب واينه الطغل » وبين العتم وخليفته > ويين الجنون 
وخليفته » كا يحوز بينبي البيع »> كذا في « الديوان » > وما باع المبد المأذون له 
قي التحر من مال مولاه قإتةه برده دلك العيد ويرده مولاء إن شاء » وكذلك هما 
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باعه المقارض عن مال القراض قإنه برده بالإقالة لنفسه4و كذلك للمقارض إن شاء 
وبرده صاحب المال أيضاً الإقالة إن شاء > و كذلك ما باعه أحد العقدين فإته 
برده كل واحد منما بالإقالة ولو انفسخت عقدته)ء وإن باع شريكات أرجل واحد 

شين واحداً أو شيئين وقد تفاضلا في قيمتها “ فلا تحوز الإقالة الكل والحد 
منها إلا في سهمه خاصة > وكذلك إن ل يشتركا في ذلك الذى باعه » فلا تجوز 
الإقالة لكل واحد منها إلا في سيمه “ وإن قال البائم لمشتري : أقلني وأزيدك 
في الثمن » أو قال المثتري للبائع : أقلني وامسك من الثمن كذا وكذاء 
فإن اجتمعت الزيادة مع الشيء لم جز » وإت لم تكن معه الزيادة قلا بأس ها 
لمشتري والبائع » وقمل: لا حوز لما ذلك في الوجهين جمبعاً» ومنهم من يقول: 
لا يأس علبهيا فى الوجبين ضعاً » قالوه ق « الديران » . 


وق بعض الآقر اشتلف في شعرط القبول بالعوض على الإقاله فأجازه قوم 
دون آخرين > مثل من باع ارجل متاعا ثم ند ندم فقال لصاحيه : أعطيك عشرة 
درام أو أقل أو أكثر وخذ متاعك » فقل «ممكرو»» وقبل 0 
أن برده عليه بعد أن استحقه قه إلا عا مثاء » فإن شاء أقاله وأخذ ماشاء » 
شاء ترك » واختير الأول » وإن طلبها البائع بن التي قد أن بزاع 
سْيمًاً من المائع ؛ وإن طليها منه المثقري على أن يرد عليه شيئ فالخلف السابق » 
ومن قال لرجل : أحب أن تقملني فى الدرام الت أسلفتبا إياي > فقال : أقلتك 
وفسخت السلف عتك ثم سكنا ول بعطه شيئا لما جاءت التمرة ة قال : أعطني 
' حقي »> فقال له : أنت أقلتني» فقال: أقلتك وم تعطني »2 وأنا راجم عليك فيذه 
إقالة تامة وقد انقسخ السلف ولا له إلا رأس ماله . 


هخ 


وجاز أشتر إقالة وتولية أوارث بأئع إن مأت في مسعه لا لوارثك 
مشتر إن هات لصيرورة المبيع له بإرث » وتجوز تولية في تولية 
وإقألة ومبادلة 





( وجاز لمشدر إقالة ونولية لوارث بائع إن مات ) المأئمع ( في مبيمه ) 
متعلق محاز أو بإقالة أو يتوللة فمقدر للآخر منها إن علق بأحدهما واد هاء» 
للبائع » وإنما جاز ذلك لآن المول والمقيل هو المباشر الببع » فقد وجد شرط 
التولية والإقالة » أما التولية فظاهر أمرها لآنها تككون لغير البائع » وق البائع 
خلاف * ووارث البائع غير بائع » وأما الإقالة فبناء على أنها تجوز لغير البائع ؟ 
تحوز للبائع » وأمأ مائعها لغبره قممنعبا وارت البائع لما عامت أنه غير بائع » 
وحاصل كلامه أن يقول أوارث البائع : ولبتك ما باع لي مورثئك أو أقلتك 
قبه وبين له و ( لا ) يجوز ( لوارث مشثر إن مات ) المثتري أن نولي أو يقل 
أى لاوارث ( بالإرت ) لا بالشراء » وقد علمت أن المولى أو المقمل كوت هو 
« النيران » . 


( وعجبوز تولية ني تولية ) بأن تأخذ شيئا بتولمة ثم قولمة غيرك سواء عن 
ولاك وغيره ( و ) في ( إقالة ) بأن يقبلك إنسان ثم تولي إنسانا أو الذي 
أقالك ذلك الثيء ( و ) في ( ميادلة ) بأن تبادل مم أحد في شيء قتولبه غير 
سواء الذي بادلك أو غيره إن ضبط ما يه البدل أو أجزة التولمة الزيادة أو 
النقص أو بالقسمة . 


اوم 


وكل واحدة في أخرى » واختير في التقد والسل منع ذلك قببها 
حى شبصأ : . . . 6 ءءء 3" 





( وكل واحدة ) من الإقالة والمبادلة ( في أخرى ) منها والإقالة في الإقالة 
والمبادلة في المبادلة » والباب التولية والإقالة كل في الأخرى أو في نفسه أو قي 
الممادلة » وسواء كان ذلك كله بين البائمين أو بان أحدمما وغيرهما أو كان 
بعض ذلك بيني) وبعض بين أحدهما وغيرهما * وسواء بالثمن أو بأقل أو بأكثر 
أو عمشالف . 


( وأختير في ) بع ( النقد والسام منع ذلك ) المذ كور من التولمة والإقالة 
( فيها حتى يقبضأ ) » أي حتى يقيض المنقد إليه أو الملّم إلبه قي طعام أو 
غيره لنببه وَكِنْهِ عن بيع مالم تقبض وعن بيع الطعام قبل أن يستوفى » 
وللتضييق في السل والنقد ييه به ولآنه لا بد من الأجل في الس » فإت ولى أو 
أقال قمه قل ملوله إلى أجله فقد باع ما في الذمة قبل أن مستحقه “ وإت ولى 
أو أقال فيه بعد حاوله يلا أجل ققد أوقم الم بلا أجل > وإن جد”د أحلاً آخر 
فقد جدده لا تى الدمة » ولا يحدي ذلك شيئا » ووجه حواز التولة والإقالة 
فيها البناء على أنهها فسخ بيع إلى غير المثتري كأن المثتري اشترى لفولى » 
والمقال ما كأنه اشترى للشغيم »> وها ذ كره المصنف من الإخشمار اختيار الشيخ 
إذ قال : وني ٠‏ الآثى » » وأما السلم والنقد وما أخنت في الدكين والعطية للثواب 
والإجارة والصداق وما أسيه ذلك من وحوء غير البيع فلا تحوز فمها التولية » 
و كذ! الإقالة على هذا الحال عند هؤلاء والذي يرجبه النظر عندي أن الم 
والتقد لا تجوز التولية والإقالة قيها حتى يقبضا » لنهيه عَِكهِ عن ببع مالم 


3 
جا 


نشص ؛ أه . 


3 


وجاؤت تولية بنقد ونسيئة فيا اشترى مطلقاً لا للبائع وكذا 
الأقفالة 6 : 8 . ١‏ . . 8 5 >" 


وظاهره على ما قبمه المصنف فاختصره فى كلامه أنتحوز التولمة والإقالة في 
غير السسّم والنقد مما ذكر معها في كلام « الآثر »» والذي عندي أن الشبخ لا يميز 
ذلك بل منمه كا متع في ١‏ الأثر » » و إِمًا أراد بقوله : والذي يرحبه النظر الخ » 
أن بيسن أن علة المنم في النقد والسلم التبي عن ببع مالم يقنض.» فحط الكلام 
هو قوله : لنيه الح » ويدل لذلك أن التولية والإقالة لا تصحان إلا بعد يسم 

فم المنم فمها النبي المذ كور 4 وعلة امدنع في الباق مما ذكر في « الأثر » أنه غير 
ببع » وماكات مته ينعا ققير محض ويمختلف في كونه بنع » لكن ذكر الشبخ 
قبل فضل الذرائع ما نصه : وف « الأثر » : لا بأس أن تولي ما امتريت قبل أن 
تقبضه 4 قلت : ومعنى ذلك من غير السلم والنقد . 


( وجازت تولية بتقد ونسيتة قبا اشترى ) ذلك الذي ولتى ( مطلقا ) 
سواء اثتراه بتقد أو نسيثة عساو أو بأقل أو بأكتر » وإنماتجازت مطلقاً لغير 
البائع ( لا لليانع ) » وأما المائم فلا محوز أن يولي له المنقري على صورة يتان 
فيا بالريا » وتحوز في غير دلك» فلو اسٌترى منه مثلا باثي عشر إلى أجل وولاء 
بعشرة نقداً أو عاج3 أو اشترى مته بعشرة نقداً أو عاجلاً وولى له بإثني عشر 
إى أحل لكان غير جائز » وذلك على حجواز التولمة يأكثر من الثمن أو أقل » 
ولو اشترى منه باثنى عشر وولاه ياثني عشر أو أقل نقدآ أو عاجلاً أو آجل لجاز 
لمدم التذرع إلى الر! . 


ار 


إن قلنا باجازتها وإن لعير البائع » وجازت مطلقاً مأ م كود لتذزع 
لربآ وما انتفع به مشتر من غلةَ هبيع وخدمته كنتاج وسكتى 
ولباس لا يازمه [خبار به إن أقال . أو ولى إلا ما قام بوقتها 


ما اشترى بنسيئة ( إن قلتا بإجازجا وإن لغير البائع > وجازت مطلقأ ) بنقد 
أو نسيئة لبائع أو لغيه واو بزيادة أو نقص ( مالم تؤد تتدرع لريا ) » مال 
عدم تأديتها لريا أن يقيل غير البائم فإنه جائز ولو بأكثر > وأن يقل الباتع 
يماو أو أقل فإن ذلك جائر مطلقاً تقداً أو نسيئة »© ومثال تأديتها لريا أرن 
أن مشتري منه باثني عشر لأجل »© ويقمله بعشرة تقد أو عاجلا > وأن يثتري 
منه بعتسرة نقداً أو عاجلا » ويقيل باتني عشر لأجل لكان غير جائز » ولا 
تغفل عن القول نحواز بموع الذرائع إذا اطمأن القلب أن الربا غير مقصود » وف 
بعض الآثر : من باع > قبل : لرجل سلعة إلى أجل ثم استقاله فأبى أن يقبله 
قبل له أن يشتريبا منه إلى أجل ؟ قال : ل أحفظ فيه شيثاً » ولكن أحكره أن 
بمها بتأخير أيضآ » وقمل : إن م يتشارطا في ذلك جاز أت يببعها له وإك. 
بنسيئة ولا بآأس به . 


( وما انتفع به مشتر_من غلة مبيع ) كثار وزبد وممن ولين وما يتولد من 
دلك وحطب و كراء متزل ودابة وصوف وشعر و وير وكل ما انتقع به من حمل 
وركوب وغير ذلك ( وخدمته ) إذ كان عبد أو أمة ( كنتاج ) من دابة أو 
أمة ( وسكتى ) دار أو بيت ( والباس ) لثوب ( لا يازمه إخبار يه ) ان وى 
هو له أو أقاله ( إن أقال ) إنسانا ( أو ولى ) إناناً في ذلك» بل له ذلك الذي 
ينتفع به كله سواء بقي ول حضر في مقام النولمة والإقالة أو فني ( إلا ما قام ) ؛ 
أي ل يفن ( بوقته) ) © أي في وقت التولية والإقالة وحضر ف مقامها واو 


0 


فبتسع كصوف ولو جر وعمر وإن صرم ؛ وأزمه غرمه إن تلف 
إلا إن استثناه ع . 1 


وجدا يعد الشراء وإلا ما حضر وقت الصفقة الآولى » ولو فني قيل وقت التولمة 
والإقالة » لأن له قسطأ من الثمن فى ذلك ولو أتلف يغصب أو غيره > والأولى 
لللصنف ذكر هذه المسألة ( فيقيع ) الإقالة والتولمة فيكون للمقال أو المولى 
( كصوف ولو "جز ) إن حضر ف مقام النولية أو الإقالة ( وتمّر وإن صرم ) 
إن حضر فى مقامبا) » فن اشترى دابة ذات حمل فإنه إذا ولاها أو أقال قبا 
بعد ولادتها تسم ولدها » وكات للمقال أو لامولى » ومن استرى ف 32 أو شجراً 
وفمها ثار غير مدركة أو غير مؤيرة على الخ لاف السابق فذلك له لا يدخل فى 
الإقالة والتولمة إن أدرك بعد ذلك في ملكه قبل التولمة والإقالة فأتلفه » وإن 
أدر كت الهار مين الشراء تبعت التولية والإقالة » لكن ذلك على القول نحواز 
ببع أثياء مختلفة بثمن واحد في عقدة واسسدة » أو على أن الثمر ما ل يقطع فهو 
كحزء من شحرته ولو أدرك . 


(و )كل ما يتبع ( لزمه غرمه ) للمقال أو المولى ( إن تلف ) قمل تام عقد 
الإقالة والتولمة أو معبا فاو بقمت لحظة فذلك قبض ومجرد تخلة فقد تلفت عن 
الموى والمقال » و كذلك يضمن عا تلف وقد عضر الصفقة ( إلا إن استثتاه ) 
فإنه لا يازمه غرمه إن استثناه بناء على حواز التولة أو الإقالة بأقل أو أكثر 
فسكون مولا أو مقيلاٌ بنقص من مث أنه أنقص ما استثناه » وإن شت فقل 
بزيادة من حيث أنه ولى أو أقال فيبعض ما اشترى جميع الثمن لا ببعضه فقط » 
وهال يحضر مال الشراء ووجد حال التولية أو الإقالة عنزلة ما حضر .حال 
الشراء على ما مر » وحمث ازم الغرم فَإنما يغرم المثل إن أمكن »> وإلا فالقممة ؛ 


3-0-3 





وقيل : القممة ولو أمككن المثل » والواضح أن ما حضر الصفقة الأولى يتبع 
النولية والإقالة واو قتي قبلي! » وما حدث بعدها وحضر معها ول يقب تبعه) 
فبقبقي حمل كلام المصنف على دلك كله > ويقمد قوله : واو جز * وقوله : وإن 
ضرم بما حضر الصفقة الأولى > ولعله قال : يقبع الحادث لأن التولمة والإقالة 
يبع » والبيع بجر الحاضر كا قال يعد : وجر"5 مايجره الع . 


وق « الديران » : وأما ما كان من القلة في حين البيع مثل الصوف فجزها 
أو التمر قصرهها أو مثل ولد يقبع أمه قهذا كله يرده مع ذلك الشيء إذا رده 
القيلولة ولو قلف دلك كله فإن رد ذلك الثيء بالقسلولة قإنه يغرم له مثل ذلك 
وال والثمر إن م يدرك مثل ما كات قي أول في حال الييم » وهلهم من يقول 
هذا كله مثل ما حدث مزالغلات يعد البسع فلا يرد شيئا منه» وهنهم من بقول : 
إذا اشترى التخل وثمرها قد أدرك فأقاله بعد ذلك في النخل » ول باكر التمر 
ولم سم الثمن أن الإقالة لا تجوز » و كذلك الدابة مم صوفها » اه . 


والتولية كالإقالة في دلك» وقيل: في الولد الذي قد خرج منالمطن لا يدخل 
في الشسراء الآول إلا إن ذكروه » فاو اشتراه بعد على حدة ثم ولى أمه أو أقال 
فيها لم يدخل ف التولية والإقالة وأو حصر وتمع أمه , 


وفي « الآثر » : ومن باع لرجل حما أو مرا أو علقا كتين أو قصب ثم طلب 
الإقالة فقال له المشتري : لا أقلك إلا إن أبرأتنى مما أذهيت مته وكات حو 
نصفه أو أكثر أو أقل » فقال له : أبرأتك منهم » ثم رجع يطلب منه ققد أبرأه 
ولا شيء له علمه إن عرتقه ما أذهب مئه وإلا وطليه البائع انتقضت الإقالة 


وجرتا ما جره البيع : 1 1 - 1 8 





ورجع على المثاري يهام الثمن إلا إن قبل ما بقي > ولا برجم على المشتري بشيء 
فل ذلك إذا أقاله » ومن اشترى قبل : متاع] » ثم قدم ورده إلى صاحبه وم 
بقمله باللفظ وصار الال والثمن عند البائع » وقال : قلت مأ رددته والثمن لي 
لآن لم أقلك »> فقبل : إن ثنت الببع قالإقالة لا تكون إلا بلقظ بوجباء 
وليس قبض البائع المال إقالة منه في الحم ولا له فبه إلا الثمن حقى يتفتقا على 
إقالة الم . 

وقمل : من اشترى عدا فاستخدمه أو مالا فامتفل ثم أستقمل قمسه فإن 
طلبيا هو إزمه أن يرد الغلة» وإن طليها البائع لم تكن له لموجب التراج بالممان» 
وإذا طليها المشقري من البائع فأقاله قبلك المبسع عنده قبل أن يوصله إلسه فن 
ماله إلا إن قال له البائع : قد أقلتك فيه » وقال له : قد أسامته إلمك قن مال 
البائع » ومن باع لأحد دابة ثم اختلفا في التمن فقال له البائع : أقالك الله > ول 
تحضر الدابة ولاتمسك بها مشقريا جازت الإقالة وإن غابت » وقيل : ليس 
ذلك بإقالة » ولا إن قال له : ال أقالك اتفاقا ‏ وإن قال : أقلتك أو أقبلك 
نيت بذلك» ومن اشترى من رجل دابة فولدت عنده ثم أقال قمهأ فقيل : مردها 
وأولادها » وقيل : ما وقع عليه البيع فقط لأنها قيل : فسخ الأول » وقمل : 
بسع تان » و كذا من اشترى أرضا وفسلها وأقال البائع فيها» فقبل : هي كالدابة 
في الخلف > وقيل : تفارقها اه كلام «الآثر» » والتولمة كالإقالة » وطالب الإقالة 
أو التولية من المشتري كالبائع الذي طلب إحداهما من المشتري ( وجرتا ما يجره 
ألبيع ) ما وجد حال البيم الأول أو حدث يعده على حد ما مر قي بأب ما يت 
الشيء المسسم »> فلو امترى فرسا بلا لام وجعل له لجاماً فولاه أو أقال قبه » 
وهو فمه أو حاضر تمع التولمة والإقالة * ولو اشترى شاة غير حامل ثم ولاها 


82417 سس 


وإن “حول هبيع عن حاله الأول صم توليته باخبار يحادث فيه 
وفي الإقالة للبائع به قولان , ع ع ع ا ا 


حاملا أو أقال فيها أو ولاها أو أقالما تابس لها ولدها واشتراها لا صوق قبها ثم 
ولاها أو أَقَانا وفيها الصوف ول يستثن ذلك تمع التولية والإقالة . 


قفي « الديرات » : كل ما يدخل في البيع ما ل بذ كره البائعان عن د عقدة 
الببع فبو داخل أيضاً 4 في القباولة قال الشخ أحمد بن عمد بن يكر رحمهم الله : 
وما كان من ماء الشيء وغلاته في حال السم فبو مع الشيء ف القملولة والتولمة 
إلا إن استئناه المشتري » وما حدث يعد الممع عن الناء والغلات فلا نجره 
الإقالة » أي والتولية » إلا ما بحره المسم وتدرك فيه الشفعة أيه ) بالتولية 
والإقالة » اه . 


( وإن "حول مبيع عن حائه الأول ) كحب طحن وصوف نسج وليف قتل 
أو عود أو حديد عمل آنة ( صحح توليته ) والإقالة فبه لغير البائع ( بإخبار 
محادث فيه ) في تحويل > ( وف ) توشته للمائع يلا إخبار و ( الاقالة ) قفمبب+ه 
( للبائع يه ) © أي المع الحول عن حاله بلا إخبار ( قولان ) ؟ قمل : 
تحوزان لأنه عال يخلو مببعه عن ذلك الحادث في حال البيم > فإذا رآه مغيراً 
مال توليته له أو إقالته قئه قرضي الإقالة والتولمة قذلك قبول له مع تغيره » 
وقيل : بعدم الجواز التغبير ولقصد تقام الصدى واللموافقة عند عقد الإقالة 
والتولمة » وقول آخمر : التغير مطلقا عنم الإقالة والتولية ولو مع إخبار ؛ 
والمعتمد عند المالكية أن مطلق التفسّر عنع الإقالة والتولية مطلقا كان التغبّر 
بزبادة في نفسه أو نقص في نقه أو بعملى كطحن حب ونسج صوف » قفي 
« الدووان » : وكل ما اشتراء المشقري فغئره عن اله الذي كان علمه أولاً مثل 


م ب 


وأزم الإخبار يما حدث به من عيب لا بنقص أو يزيادة في. ذاته 


كسمن وهزل , 1 . : . : : . : 


القمح والشمير فطحنها والدقيق فمحنه وخهزه والصوف والقطن والكتات فممل 
منها شاب غلا تجوز القملولة في ه ذا كله » وكذا الل إن اشتراه ثم تحره أو 
اللقرة فذحبا على هذا الحال » وكذلك إن اشترى حديدا فعمل منه سموقاً أو 
سكاكين أو تحاساً قعمل هنه 1 ننة» وها أشه هذا إذا غيره قلا تجوز قمه الإعالة» 
أي ولو أخير بالتغيير » ومتبم عن يقول : جائز على هذا الحال أيضاً » و كذا إن 
اشترى حائطا فنقضه على هذا الحال آاه » و كذا قولات ق التولية بعد التضير ؛ 
واقتصروا ف ٠‏ الديوان » فيها على المنم إن ل ل مخير » والجواز إن أخيره إِذ 
قالوا : وإن اشترى قحا أو شميرا فطحتها فأراد أن يول الدقبق أو الصوف أو 
القطن والكتان فعمل متبا شايا أو مثل الخديد فعمل عنه الآشنة وها أشْيه ذلك 
مما غيره المشترى فأراد أن يولمه بعد التغير فلا يحوز أن يوليه حى مخير عا حدث 
فبه » قالو! : وإت ولى ما محوز شه التولبة » وها لا تحوز فيه معا فلا تحوز تلك 
التولمة كلبا اه ؛ يعني » وقمل : تجوز ما تحوز تولمته على الأقوال الذ كورة فى 
اشيال العقدة على الجائز وغيره كا بعلم عن قوله إنها بيم. 


( ولزم الإخيار ) قي التولمة والإقالة ( بما حدث به ) » أي فيه ( من عيب 
لا بنقص ) قلمل لا يؤثر ولا بعد عيبا في ذاقه ( أو بزيادة في ذاته ) أيضاً 
( كسمن وهزل ) وأما نقص كثير بعد عا فلا بد من الإخبار به وإلا كان 
غشا » فإن كان هزافا يؤثر في القدمة فلا بد من الإخبار يه ولو لم يطلقوا عليه 
امم العيب © وأما زادة السمن فإنه إِذا أقال أو ولى مع علمه بها فإنها تحضي > 
وبدل لا ذكرته في النقص أنه قد ثبت أن للغلة الحاضرة للبيع قسطأ من الثمن 


14م ل 


ومنعتا بعد زبادة من خارج كصيغ يوب أو غرس أرض 1 


فكف لا يككون للسمن الخحاضر قسط من الثمن فنتقص قسطه دوك المزال 
قلا بد من الإخبار تحدوث امزال ونحوه مما هو نقص . 


( ومتعتا ) » أي الإقالة والتولمة ( بعد زيأدة من خارج كصبغ ثوب أو 
غرس أرش ) على القول يعدم جواز الإقالة والتولمة بأقل أو أكثر » وأما على 
القول بالجواز قتجوزات بعد الزيادة من خارج »> فإن زاد لما أدخل من خارج قممة 
فقد ولى أو أقال بالمثل » وصم ذلك إن ذكر ما أدخل وقيمته وبمّن أنه زائد » 
وإن أقالأو ولى ول يذكر لما دخل قممة وذ كر أنه زائد جاز وإت لم يذكر يطل 
ذلك لادخاله فى التولة والإقالة مالم يشمله ببِع إلا على قول من قال : يصح 
ما جاز ويبطل مال بيحز » وإن استثنى ما زاد وقى أخل عا زاد موضعاً عن 
الأرض فقد ولى » أو أقال التقص » إلا إر:_ أعطاه المقال أو الموى ممة 
الموضع, 

وف « الديوان » : وإن اشترى غروساً علىالأرض فقلمها أو جعلبا في موضم 
آخر فولاها فذلك جائر » و كذلك إن كانت قللك الغروس موضوعة على وجه 
الأرص فاشتراها ففرسها المثتري فى أرضه ثم ولاها لغيره على هذ! الحال قدذلك 
جائز اه > وقبل : تحوز التولية ولو يزيادة بآن يقول : قام على بكذا » مثل أن 
مخبط ما اشتراء بثلاثة فبخمطه بدرم > فقول : بأربعة » والله أعل . 


دا ق4”# ل 


ببع الخيار هو بع وقف ابته أولا على إمضاء يتوقع , 


يأب 
في بيع الخيار 

( بيع الخنيار هو بيع وقسف ) بالناء للمفعول > وتشديد القأق عن وقف 
اللازم التحفف »> فالتشديد للتعدية أو من المتعدي؛ قالتشسيه للتأكند أو يتشفيف 
القاف على أنه من المتعدي ( تبتثه” ) نائب الفاعل » أي قطعه ( أولاً ) متعلق 
بوقف > أي وقف حين المقد قطعه ( على إمضاء ) إجازة وقبول ( يتوقع ) 
فقوله : بيع يشمل جميع البيوع © وقوله : وقف الخ مخرج الببع الجسازم الذي 
لااخيار قبه » وللسع الذي قيه الخبار بدوتن وقق أولاً» كنيع المصرأة و كتبسع 
لطفل أو غائب على القول بانتظار الماوغ والقدوم و كيبع لإنسات حاضر عاقل 
ساكت عن القبول والرد فله الخمار مالم يقبل أو يرد لو مضى عن الجاس قول 
فبجير » وقيل : لا يحبر وله الخبار ها لم يقم من مجلسه على قول آخر » فلو قام 
فذلك ره » وله الحمار هام بقم هو والمائع على قول > فلو ام ول يقبل فليس 
له الببع » بل ذلك رد له » وقد تقدم ذلك » فإن ذلك ونحوه من كل بسع متعلق 


44ج لس 


وهل هو رخصه لاستثنائه من بسع العرر و حجر ا مبسع '؟ 


إلى قمول المشترى أو غيره من غير أن يعقد على التعلق غير مراد في هذا البيم 
المثبور ببع الخثار » فقوله : على إمضاء متعلى وقف وجل يتوقع نعت إمضاء» 
أي ينتظر وإن اخشتلق الأنايعان في الخبار » فقيل : يقبل قول البائع مع ينه 
إن أقر بالبيع واللتمار معا»والا كثر منا على[ أن ]القول فيه قولالمشتري مع بيته 
لآن البائم قد أقر له إلبيع وادعى الخبار عليه » وذلك إن ادعاه البائع لتفه 
أو للمشقرى »> وإن ادعاه المشترى لنفسه فلبحلف البائع أنه ثم يحمل له الخيار » 
وحازت الإقاله الخدار عند يجيز يمع الخمار لآن الإقالة يمع فسحور الخمار قمهأ 
لأجل وبقير أجل قتورث إن مات من له الخبار قبل الأجل . 


(وهل ) بيع الخبار ( هو رخصة لاستثناته من بيع الفرر ) هو هنا أنه 
لا يدري من يصير إليه » ( و حجر المبيع ) الممنوعين » وجاز مع دلك بيم 
الخمار وهما فمه » ومن امتتاع حجر المميع في الملة أن الممين لا تقيله الذدنمة ء 
وقوله : وجخر انيم نال د واو» لا به أو » والمعادل محذوف تقديره أولاً » 
وى نسخة ب « أو » وهي بعنى « الواو ) على تقدير المعادل » و يجوز أن لا يقدر 
لأنه معاوم من صيقة الاستفهام مع قوله : ( خلاف ) © فقيل : جائز رخصة > 
ووجه كونه رخصة »> أي فيه غررا إذ الذي شرط عليه الآخر الخبار لا يدري 
هل يرجع إلمهالمبيع أو لا يرجع إن كان بائعا ؟ ولا يدري هل يثبت له أو لا إن 
كان مشترياً وكان المشترط المائع وإن فيه ححر المنسم أي منعه من الانتفاع 
به والتصرف قيه في مدة الخيار ما ثم يقبل أو برد إن اشترط البائع فهو مانع 
للمشتري من الإنتفاع به والتصرف قبه > وإن اشترط المشتري فهو مانع للبائم 


#4 ب 


وخيار الجلس غير معمول به عندتا » والأصل فبه قوله جك : 
« المتبايعان بالخيار مالم يفترقا » » ثم هل التفرق بالأقوال 


من ذلك > وقمل : جائز عزعة غير رخصة لأن المؤمئين على شسروطيم وقد فتح 
هم باب الشرط في سائر أمرهم . 


( وخيار انمجلس غير معمول يه عندنا ) وهو أن لكل من البائع والمشتري 
بعد أتعقاد البمع بينيا الرجوع مام يفترقا »و كذا هو غير معمول به عتد مالك 
وفقهاء المديتة صائها الله بأسمائه الحستنى > و كذا عند أبي حضشفة فالسع عندةا 
يتم بالقبول وإن ل يغترةا من المجلس» وقال الشافمي وابن سيب المالى وابن 
أبي شيرمة وطائفة من أه ل الظاهر وان حنيل وسفمات الثوري وإسحاق : 
إدا تم المقد فيا بالخبار عالم يفقرةق_ا من الجلس لاحديث الصحمح الذي ذكره 
ف قوله : 


( والآصل فيه ) » أي في خمار المجلس عند مثبته أو في مطلق الخبار كا 
ذكره الشيخ في الاستدلال لخمأر الاب ( قوله عر : المتبايعان ) 20١‏ » وروي 
البائعان وروي المبعان - بتشديد الباء ‏ ( بالخيار مال يفثرقا ) » وتقدم كلام 
ميسوط ف الحديث »© ويعضد رجوع ١‏ اهاء » في قوله : والأصل فيه إلى مطلق 
الخمار قوله » ( ثم هل التفرق بالأقوال ) فإن هذا إِنما يناسب الإجمال في الكلام 
السابق إد لو ساى الحديث بتبة رجوعه إلى خيار مجلس ل يناسبه أن يقول م 
هل التفرق بالأقوال ؟ وقوله يمد : ومدته » قإت الضمير فيه إلى خبار الباب » 


1 تقدم ذكره‎ )١( 


غم ل 


أو لا لأنه بسع وشرط ؟ قولان » وبطل » قبل : وجاز البيع ؛ 


والمراد بالأقوال كلام البائع والمثتري وعديله محذوف تقديره » أو بالانتقال عن 
الخلس فيذان متعادلان حذف تانيها لدلالة ذ كر المجلس في كلام المصتف »> وذ كر 
التفرق فى الحديث ( أو لا ) عطف على عديل محذوف تقديره ويجوز بمع الخبار 
فبدات متمادلان حذف أولها والاستفهام ب « هل » الم كورة مقسلط على لفظ 
محر المقدر لانه معطوف على مدشوفا » ويحوز تقدير د هل ٠‏ الآخري » 
أي وهل يحوز يمع الخبار أو لا تجوز ( لأقه ) » أي البيع على شرط الخبار 
( بيع وشوط ؟ قولان ) > أي ف كل من الشقين قولات » أ د الشقين قوله : 
هل التقرق بالاقوال أو بالذهاب عن المجلس ففيه قولاتن » والشقى الآخر قوله : 
ويحوز بيم الخبار أو لا لأته بسع وشسرط ففيه قولان » وحتمل أن بقدر لفظ 
قولان لأحدهما وتجمل المذ كور للآخر » ققد تحصل قولان فى بسع اشتراط الخبار 
جواز المع والشرط وابطالما» وأشار إلى قول ثالث يقوله: ( وبطل » قيل )؛ 
أي وقبل : يطل الخبار ( وجاز البيع ) جزما » ومفى ولو رده أحدهما وهو 
الفني اشترطه » وأصل ذلك ال لاف السابق ف الببع والشرط » وامتدلوا في 
د الدبرات » على جواز بيم الخمار ,هذا الحديث » وبقوله عِلْثم : « من اشادى 
شاة محقتّلة فبو بالخمار والنظر إلى ثلاثة أيام ؛ إن شاء رداها ورد معها صاعاً من 
قر 2306 » وكذا قمل الشيخ قي جنب مجيز ببع الْخبار ويما روي أنه اشترى حر 
جملا من جابر بن عمد الله فاشترط ظبره عن مكة إلى المدينة » وتقدم الكلام على 
الأحادىث الثلائة . 


1 تقدم دكره‎ )١( 


#44 ب 


ووجه الدلالة من الحديئين الأولين ثيوت الخبار في الجلة ولول يذكراه فى 
العقد إلى محدود > 6 أن كلامنا قي خمار ابت يذكر هما ق العقد وذك رهما له 
حد أكوو جه الإستدلال بالثالث أن فيه الإشتراط4والخمار المعقود له الاب يثدت 
بالإشاراط ققد جمعه مم الحديث مطلق الإستراط ولو اختلف الاستراط » 
فاشتراط الحديث قرط اتتفاع بالمبع إلى جد مع إعضاء اليبع»واشقراط الخبار 
شرط يتعليق الإعضاء إلى الرفى > ويدل أيضاً على جوازه قوله عَم : 
« المسلمون على شمروطبم » وقوله تعالى: 8 وأحل الله البيع  ١‏ > فإن الخبار 
شرط و-جزء من المسع المعقود المحل » ومن عنم الخمار المذ كور قال إن الأحادوث 
امذكورة لى تدل على جواز الخبار الذي تحن قمه » بل الأولان يدلان على الخمار 
الذي ليس الكلام فبه والآخران ليس فيه خبار بل شرط مع الجزم بالبيع » 
والآية ليست جزماً في جوازه . 


واج المانع بآنه وقع على تحليل التمرة لا على الأصل قكان حية قبطل 
لقوله عِكِقَوٍ : « من أجبى فقد أربى » ''' » ونحصن تثيت بيع الخبار و تحمل 
التفرق عل التفرى بالقول وتقول : الدلمل عليه أنه كسائر العقود يتفقان علل ما 
يمققان عليه من كل مالم ححر الشرع عنه » وتنفي خمار المجلس ك5 مر »> ونقول: 
التفرق ف الحديث بالقول كا مر * لآن الأصل في العقود اللزوم لأا أسباب 
لتحصيل المقاصد من الأعبان » والأصل ترتب المسسات على أسماءباء لكن قلنا : 
البائمان يمعنى المتساومين أو المثرفين على عقد الببع كان مجازاً » وكذا إرك 


2 سوره القرة : ا"‎ ]١( 
1 (؟) رواء أو دأود والسمبقي‎ 


اهموق 


قلنا البائعان البائع تحقيقاً والمثتري الساكت»أو المشتري تحقيقا والبائع السا كت 
معنى أنه يطلب الإنسان الشراء ويشتري ول ينكل المائع أو المكس فيرد علينا 
أن الحقيقة أو'لى من الجاز وأجمب بأن تسميتها بائعين مم أت الببع ماض لا 
حاضر مجاز أيضاءلآن امم الفاعل حقيقة في الملتيس بالفعل قلس أحدها بأوالى 
من الآخر سانا أن مجازم أو'لى لكثرة امم الفاعل في المضى > بل يقال : إنسه 
حققة فى مجمرد الحدث وصاحيه » وأما المضي والحضور والاستقبال قموارض 
بالاستعيال » و لكن مجازنا يقوى بقماس الببع على سائر العقود كالنكاح والكتابة 
والخلم والرهن » وبأن الأصل قي العقود اللروم . 


والخار قسمات : خبار ثرو » أي تفكر » وخمار تقيصة » فخيار التروى 
قسمان : أحدهما أن يعقد عليه المسم إلى مدة أو لرضى فلات» والآخر أن لا يعقد 
علمه كسئلة المصراة » وكا إذا باع البائع للإنسان فللإنسات أن يقيل وبرد؛ 
و إذا اشترى فللائم أن يقبل أو يرد» وخمار التقيصة هو الذى يكون بظبور 
العسب وهو خاص المثتري فما قبل » وتقدم تصوره فق البائع أيضا > وفى رواية 
عن اين عمر عنه عكر :+ إذا ابتاع رجلان فكل واحد منها بالخبار مالم يتفرقاء 
وكانا جميعا » أو تخبّر أسدهما الآخر فتيايما على ذلك فقد وجب البيم»؛ 
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد متهم الببع فقد وجب السع»» 
رواه البحاري وعسلُ 6 والافظ أسِمم 

وعن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن النى لله قال :« البائع والميتاع 
بالخمار حت يتقرقا » إلا أن تككون صفقة خبار » ولا يحل له أن يقارقه خشبة 
أن يستقيل » وفي رواية : حق يتغرقا من مكانها . 


ومدته عند الجيز هل ثلاثة أيام ؟ أو هي أدناها وأ كثرها إلى ما 


تسل فنك ©» 8 - 5 8 8 8 5 8 


وعن أبى هريرة عنه مَك : « لا تصروا الإبل والغتم » نمن ابتاعها بعد فهو 
مخير النظرين بعد أت محليها » إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من عر » » 
وقال مسل : فبو بالخمار ثلاثة أيام» وف روابة : له علفبا » [ وقال ] البخاري : 
ورد معبأ صاعا من طعام لا سمراء » قال الخارى : والتمر أ كثر » وعن ابن 
عسعود : عن اشترى شاة محفلة فردها قليرد معبا صاعا > رواه البخاري » 
وزاد الإسماعمل : من عر . 


( ومدته ) » أي مدة ار الاب > ( عند المجيز ) له ( هل ) هي ( ثلاثة 
أيام ) لا أقل ولا أكثر لقوله عَيكَو في حديث المصر”اة : «والنظر إلى ثلاثة أيام» > 
وهو منهب الشاقعي وأبي حشفة » وذلك فم بقبل التأخير إلى ثلاثة أيام ؛ 
فيا دفسد دون الثلاثة » لآن الخمار لآ يندت عنده أقل من ثلاثة » والحى أن 
الحديث لا دلمل فيه على أدنى المدة ولا على أكثرها لخمار الاب © لآن المدة قنه 
ليست باختمار البائعين يل حك لازم ورد من الشارع » والكلام إعا هو فى همدة 
يتفقان عليها . 

والذي عندي أن الشافعي وأا حنيفة يقولون : أكثر المدة ثلاتة أنأم ويحوز 
ما دونها ( أو ) الثلاثة ( هي أدناها ) » أي أدنى مهة الخبار ( وأكثرها إلى 
هأ يفسد فيه ) ولو كان أكثر من عمر المئتري أو الباقم فيكون وارث الميث 
مقامه » وقوله : إلى إلح .. هو عخروج الغاية » وهي أول الوقث الذي يقسد قبه 


مهما 


أو ما اتفقا عليه وإن طالت إن لم تتكن أكثر بما يعيش فيه بانع 
أو مشتر أو لا يدركبا مبيع إلا قد ؟ خلاف. 2.0 . 





ودخول ما قبلبا وهو آخر ما يصلح فيه » ولعل أصحاب هذا القول تراءى هم 
من محديث المصراة أن الثلاثة أقل مدة مختار قيها الإنسات الشيء المببع » وقد 
علست أن الحق أنه لا دليل في الحديث على الا ولا الكثرة لخمار الماب » و إنا 
هو توسمع لمشترى المصراة إلى ثلاثة أنام فقط ( أو ) مدته ( ما اتفقا عليه ) من 


المدة » وهو الصحمح . 


( وإت ) قصرت عن ثلاثة أنام أو ( طالت ) عنها كموم وساعة وأربعة أيأم 
وشهر وسنة وأقل وأكتر ( إن لم تكن أكثر مما يعيش قيه يائع أو مشتر أو لا 
يدركها مبيع إلا فسد )> فإن كانت مما لاهدر كبا مبمع أو بائع أو مشتر م يجر» 
ولو أقل من ثلاشة أيام كبع معلق إلى رضى عن في آخر رمق في مدة يوم أو 
أكثر وقد اقتضت العادة أن يموت قبل يحسب الظن و كبيع متعلق إلى مائة 
وعشرين سنة > و كببع عنب وبطبخ [ دتم | نضجه إلى ثلاثة أيام أو بومين وقد 
قطعا من الشحرة والنحى ( خلاق ) » فإن عقداه دون ثلاث أو أكثر على القول 
الأول أو أقل منها علىالثاني أو إلى ما يفسد هو أو لا يعيش أحدهما بطل المسع» 
وإذا بطل الأجل يطل البيع إلا على قول من قال : بيع الخمار ثابت والشسرط 
باطل > والقول الأخير قال به ابن حتيل وان أبي ليلى وان صالح وهو الصحمح 
عند » وقال بمض الأندلسيين : المدة قى الديأر والأرض الشهر ونحوه 
نمادونه ؛ و قال انن الماجشون : الشهر والشيرات » وق الرقيق "جعة فا 
دوتها » وروي ابن وهب : شهر ©» وق الدابة والثساب ثلاثة أنام نما دونها » وى 
القوا كه ساعة ,. 


وهم 


ولمشترط الثلائة الأيام لياليها كعكسه , 1 1 1 1 


وف « التاج » ما نصه : وقيل : إنه قي الوب ونحود يوم أو ضعفه » وى 
أكثرمته الجعة والجسة * وفى مثل الدار الشبر » وق الحموان ثلاثة أيام 
لاحتشماحه إلى العلف . 


وقالوا قي « الديوات » : وإنما تحوز الخمار على قول من حوزه إلى ثلاثة أمام 
وأما أقل من ثلاثة أو أكثر فلا تحوز » ؛ ومنهم من يقول : إلى سبعة أيام > ومتهم 
من يقول : جائز إلى شهر > ومنهم من يقول : جائز على ما اتفقا علمه من المدة 
طالت أو قصرت إلا أن تككون المدة أكثر مما يميش فمه البائع والمشتري » مثل 
عشرة آلاف سنة أو مدة لا يدر كبا الثنيء المببع إلا فسد » مثل إر: باع شاة 
إلى خمار مائة سنة أو باع له شيئاً من الفواكه والشقول إلى مدة سنة أو ما 
أشبه ذلك ما لا يبلغه الشيء المبيع إلا قسد وعلك ‏ فإن المع قي هذا كل 


حسف “4 أش . 


( ولمشترط الثلاثة الأيام ) أو أقل أو أكثر على ما مر ( لياليها ) لأن اليوم 
يطلق على النهار والليل مسا يا يطلق على النهار » ولأنه لا تمضي أيام يلا ليال » 
وذلك كقوله تمالى : ف تمتعوا في دارم ثلاثة أيام م ١١‏ ( كسكسه ) » وهو أن 
لشترط ثلاث اللبالي أنامبا لأنهم يطلقون الأبال على جموع الأنام والمالي » كا 
يطلقوتها على تجرد الليالي > ولآن الليالي لا تمضي بلا أيام كقوله تعالى : # وليال 
عتشير # *'" » وله أن برد أو يقبل متى شاء في اللشل أو النبار في المسألة الأولى 


وعكسبا . 
)١(‏ سورةهرد: 58. 
(؟) سورة الفحر : ؟ . 


#84 ب 


وهل يدخل في المدة الأخير أو لا ؟ قولان ء وجاز اشتراط 
الأنام لا الليالي كعكسه . 


( وهل يدخل في المدة ) الموم ( الأخير ) حمث اسُترط ثلاث امال (أو لا) 
يدخل؟ ( قولان ) مثارهما هل يعتهر تبعية اليوم لليلته قبه لأت اليوم تاببع لليلته 
وهى اللملة قله عند العرب »> أو يعتير انقضاء اللمالى لآنه جعل غاية المدة الللة » 
وذلك عند كل أمهد إلا من اعتقد أو اعتاد أن الوم للملة بعده و اللملة للموم قملها 
كبا هو حساب المجم» فإن اليوم الآخير لا يدل تحسب المدة من ساعة لساعة» 
وقبل : إن وقم النبع والخبار قبل طاوع الفجر عد ذلك يوما كاملا » وإرتف 
وقفعأ بعده ألغي واستؤنف الحساب من المقرب »© وقبل : بعد كاملاً ولو وقعا 
بعده مالم تطلم الشمس »© وقيل : مالم تزل الشمس © وقد ذ كر الشخ والمصتف 
هذه الأقوال الثلاثة في كتاب الطبارات ‏ 


وق « الديران » مأ نصه : قلت : تحسب اليوم الذي كان قمه السم قي مدة 
الخمار أم لا ؟ قال : لا » ومنهم من يقول : إ:فا ينظر إلى أكثر النهار إن بقي 
فلبحبه وإن معَى فلا يحسيه» ومنهم من دقول : يحسب ما بقي في المدة قل أو 
كثر وبتم ما مضى منها إذا انقضت المدة اه » وذلك إذا قالا : الأجل ثلاثة أيام 
أو نحو ذلك » وأما إذا قال : لجيء ثلاثة أيام فسبأتي . 


( وجاز اشتراط الأيام لا الليالي كعكسه ) أو اشتراط يوم كدذا ولملة كذا 
غير متصلين أو أكثر » قإن اشترط الأنام فإنكاره فقي اللمل أو قبوله لا يعتد به » 
وإن اشترط اللبالي فإنكاره في الموم أو قبوله لا يعتد به» وذلك مثل أن يقول: 
إن لى الخمار تهار الممة وتهار السدت وهار الأحد ‏ أو أن يقول : إن ني الخمار 


 ”تةيد‎ 


أو ثلاثة معلومة في آت » ولا يلزمه بقبول أو دفع قبل الأجل , 





لملة الجمعة ولملة الست وشملة الأحد » ودتعم الآخر يذلك أو يقول : لي الخمار 
ثلائة أيام دوت لمالمها أو لي الخبار ثلاث لبال دوت أنامبا أو نحو ذلك من الألفاظل» 
وله أن يشترط بعض المدة الأنام دوت لياليها وبعضها لمالمها دوت أيامها » وقموله 
ورده فى غير ما اشترط لا يعد به . 


( أو ) أنام ( ثلاثة ) أو أقل أو أكثر ( معلومة في ) زمان ( آت ) » مثل 
أن يقول : يوم الجبعة ويوم السبت ويوم الأحد فمدخل اللبل والنبار » وكذا إن 
قخرقى كيوم الجمعة ويوم الأحد ويوم الائتت » و كيوم الجتعة وبوم الأحد ويوم 
الثلاثاء » و كيوم الجمعة ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء وها أسْه ذلك »> وإذا قرق لم 
يصح قبوله ولا رده إلا في الوم أو الليل الذي ذكر » ولا يصمّ في الوم أو 
الليل الفاصل » وجاز أن يشترط أيامب] معاومة متعلقة أو متصلة دون لمالمبا 
وبالعكس » قلا يصح قبول ولا رد في الفاصل لعدم دخوله الخبار » ولا بمصحان 
أيضاً قبل جيء أول وقت الخبار كما يذدكره قريبا » ولو كان حم الشيء فيالضمان 
والنفقة والمؤنة كلبا في الفاصل وقما قبل الدخول في أول مدة الخبار حمكه بعد 
الدعول في مدة الخبار وحكه فى نفس وقت النأر . 


(ولا يازمه ) » أي لا يازم مشقرط الخيار ما أوقعه من قبول الببع أو رده 
مشترياً كأن أو انما ( بقبول أو دقم قبل الأجل ) في هذه المسألة » وصح في 
مسألة استراط الأيام المعلومة في آت > مثل أن يشترط خبار يوم المعة والسيت 
والاحد وهو حال الاشتراط في يوم الخيس أو ليله فأتكر أو قبل في يوم اميس 
أو اشتراط الخبار في لبال فقط ققبل في يوم أو أنكر أو أيام فقط فقبل في لبل 
أو أنكر » ودلك لأن الإنكار أو القبول عقدا له وقتا فلا يؤثر قمله » وإنما قال: 


دق 


أو عل ما بلزمه به لو كأن في الوقت » ولا يحسب يوم الببع 


ولا نازمه بالواو لا بالفاء » لآنه لو قال: قلا دازمه بالفاء » لأفادت التفريم ونممًا 
هو لكته لو قال : الغاء » لتوهم متوم أن ما قمل القاء سيب لما بعدها مع أنه 
غير سمب » ووجه التوم أن الأكثر فى الغاء السبسة إذا مشلت على ج32 »> 
ولا سما الجلة القعلية الي فعلبا مضارع » ومملوم بدون القاء أن قوله : لايازم > 
راجع إلى قوله : أو ثلاثة معلومة في آت بدليل قوله قبل الأجل > إد ممئاه : 
لا يازم يقبول أو دفم قبل دخول الأجل . 


( أو يفعل ما يلزمه به ) القبول للمبم أو الرد ( لو كان ) الفعل أو كان هو 
حال الفعل داخلاً ( في الوقت ) وقت الخبار كبيع ما فيه الخبار » ورهنه 
والتصرف قمه ينوع من أنواع تصرف الإنسان في ملكه > قإن المائع إن فعلهذا 
ف وقت الخمار وكات الخنار له كان ذلك منه إبطالاً السع» وإن فعله المثتري في 
وقت الخبار له كان قبولاً وإمضاء للبيع » ولا قعل ذلك أحدهما قبل دخول 
الأجل وفي غير وقت الأجل ل يعد يذلك قابلاً ولا رادا بل هو على خمار ولس 
في دلك ما سطل الخمار بعد ثنوته واشتراطه . 


وإن قلت : كيف صم أن بقال لا بازمه ما أوقعه من قبول الببع أو رده 
بقبول أو دفع ؟ قلت" : قولى من قبول الببع أو رده مطلق» وقوله : بقبول أو 
دقم » مقيد يقوله : قبل الاجل » والمطلق غير القند ولو أشعر بالمقبد » قلا يقال 
إن في ذلك نفي الشيء بنفسه . 


( ولا يحسب بوم البيع ) أو ليلة البيم كا يجوز » أي الموم الذي وقع فيه 


لا؟ا لل (ج و -الثيل - ينا ) 


إن بع نجيء ثلاثة » وتنقطع المدة بطلوع فجر الآخر وإن وقت 
اتسلاخها أو تماما فلغروب الآخر » وإن شرط خبار غير معين 


قسل الببع , 


لص 


السسم أو اللملة التي وقع قمبا ألبيم ( إن بيع نجيء ) أنام ( ثلاثة ) أو أقفل 
أو أكثر > لآن الموم أو اللمل الذي وقع فيه السسع قد حضر فلا مكن أن ينتظر 
يجمئه » وإن وقع في لل > وقال : لجيء ثلائة أنام » وأراد بالموم النبار عف” 
الموم يعد تلك اللملة » ( وتنقطع المدة ) في هذه المسألة الي هي البمع » لجيء 
ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ( يطلوع فجر ) الوم ( الآخر ) > وقبل : بطاوع 
تمسه وهو الموم الثالث مثا لأنه ل يقل لثلاثة أنام ولا لهام ثلاثة أيام ولا نحو 
ذلك » ولكن قال : لجيء » فإذا حضر أول الموم صدق أنه قد جاء الثالث : 
والمراد النجيء : الحضور » والشيء حاضر محضور طرفه © وإن قال لجيء تلاث 
لال أو أقفل أو أكثر انقطعت المدة بقروب ثعس الموم الآخر لحضور اللملة 
الآخرة حبنئد ( وإن وقت انسلدخها أو تمامها ) أو مضييا أو انقضائها أو تحو 
ذلك > ( ف) المدة تتقطع ( لقروب ) اليوم ( الآخر ) > أي عند غروبه > 
أو « اللام » بمعنى إلى > أي فالوقت عتد إلى غروب الآآخر . 


وق « الديرات ه في هذه المسألة أن له اليوم الآخر حق تعني السيمس © 
وأما البوم الذي تبايعا فيه قلا يدخل ف المدة » ومتهم من يقول : هو داخل في 
المدة اه » وإن قال : لى الخبار ثلاثة أيام » فلقروب الثالث . 

( وإن 'شرط خيار غير معين ) » أي غير معين المدة » ( قسد البيع ) > 
وقيل : صم البيع جزماً في الحين ولا خبار فيه ويثبوت البيع , 


ا اراق '* ل 


وجزز لبائع أو مشتر أو لها وإن لغيرهما من جاز فعله , 


مدة معلومة جحاز > وإن زيد فى المدة فسد العقد > قلت وعند يعض : لا تفسد 
وصحت الزيادة » وإن سكتا عن تحديدها حملت على أمدها ف الأصول والرقيق 
والدابة والثوب والفا كبة » وقد مر » وإت حملا له مدة مجبولة كقدوم زيد ولا 
أمارة على قدومه فسد العقد > وإن اختلف البائع والمثترى في انقضاء المدة 
قادّعاه المثتري ونفاه المائع قمل قبول المشتري »© لأن الممبع في يده والبائع 
مدع عليه ثبوت الخبار قيه قعليه بئنة بانقضاء مدته » وإن اتفقا على بقائها 
واختلفا في الثمن ودفعه المتقري للمائع » واختار بعض البسع ورد ما قمص من 
المثشتري ققال : دقعت للك ألفاً » وقال هو : دفعت لي نصفه فالقول قول البائع 
مع بممنه لآنه ضامن تسلم الثمن للمشتري وعلمه المينة في الزيادة عند الأكثر. 


( وجاز ) امتراط الخمار ( ليائع ) بأن يقول : إن لي الخمار لوقت ححذا 
إن شثت أبطلت البيع ( أو مشتر. أو لما ) » وإن اشترطاه فأبطله المائع قبل 
بطل » وإن أبطله المشتري قبل بطل » وإن قب ل المئتري فبو له إن قبله قبل 
إنطال البائع » ( وإن ) شرطه أحدهما أو ما ( لقيرهما ) بأن شرط أحدهما 
رفى نقسه لوقت ك ذا أو دشترطا معاً رضى أنفسها لوقت كذا أو يشترط 
أحدهما أو كلاهما رمى غيرهما ولو عنداً بلا إذت من مالكة ولو مشركا لا بصم 
له أت سباع له ما كأن فيه الخمار تصحف وعبد ؛ لأنه تعلق إليه الرقى ولبسن 
مثتر ( من ) كل من ( جاز فعله ) في السيع والشراء في الجلة ولو حرا عليه قي 
ماله » لآن التحسير عليه في ماله لا في رضاه السم أو الشراء لغيره » وإذا شرط 
الخمار للمائع فعلى الشفيع إذا عم به طلب مُفعته منه لا إن شرط للبائع أو لما 


ويطل بمن لا يصم كطفل أو لا توهم منه مشيئة كجنون ء أو لا 
يتوصل إليه لبعده إن شرط خياره "كسافر وصم البيع » وقيل : 
فسد أيضأ ورجم , 





حق يصح البيع » ومثال اشتراطها معا أن يشترط كل منهم الخبار إلى بوم الجرسة 
فن أنكر منها يطل الببع بإنكاره » ولو قبل الآخر سواء تقدم القبول أو 
الإنكار » ومثال اشر أن مشترط أحدهما لنفسه إلى بوم الجعة مثلا والآخر إلى 
يوم السبت بعده > تمن قبل منها قبل الآخر زال عنه الخمار ول دكن له الإنكار 
وبقي للآخر أن يقبل أو ينكر » ومن أفكر قمل الآخر بطل ولم نحز قبمول 


الآخر نلسته 8 


( وبطل ) الخبار المعلق ( بمن لا يصح ) فمله ( كطفل ) ومثله الأبله الذي 
ليس مجتوناً والأصم الذي لا دغهم ولا يقهم ولو بإشارة أو كتابة » ( أو لاتوم 
مئه مشينة ك-جنئون ) ودابة وتخلة وأرض ونحو دلك مما لا يتصف بالرضى والرد 
( أو لا يتوصل إليه )» أي إلى مشيئته » فحذف المضاف أو لا يتوصل إلى ذاته 
فضلاً عن أن تروى عنه المئيئة أو الرد والمسنى واحد» وذلك لأنه لا بدري أبن 
هو أو ( لبعده) حت لا يدرك أصلاً ولا يدرك إلا وقد قسد الشيء أو يدراه قل 
فساده لككن لا يبقى صحيحاً إلى رجوع الشير برضاء إن كآن مشترط الخبار 
البائع في هذه الصورة الأخيرة وكات المبيع حمث لا يصل خير الرضى إلا وقد 
فسد ( إن شرط >خياره سافر ) ومئّله من بعدت أرضه » ( وصح البيع ) في 
حين عقده جزما وبطل شرط الخيار» ( وقيل : فسد ) الببع ( أيضا ) كا فسد 
الخبار ( ورجح ) هذا القول الأخير الذي هو فساد البيم والخبار مع لاشيال 


ا 


وجوز خيار طفل وصح اشتراطه فيا باع شخص أو اشترى , 


العقدة على ما لا يحوز»وهو خمار من لا يصح لهالخمار »وهو قول مالك والشافعي» 
وأصل الخلاف هل القساد الواقم من قبل الشرط متعدى إلى العقد ؟ قمل : 
لا يتعدى» وقيل : يتعدى» وقبل : إذا علق على من لا يصح خماره أو لا يوصل 
إلنه كحن وملك ودابة ويجنون صح البيع إذا تمت مدة السم. 


( وجوز خيار طفل ) » أي وأجاز بعض خبار الطفل فقط © ولو كان 
طفلآً لغير البائع والمشتري > ولو كان الشراء من غير ماله » وكان المبمع غير ملك 
له فسكون الك تابعا لما قال إن رضي لزم الببع بين الائعين » وإن أتكر بطلء 
وسواء في ذلك علقاه معأ من لا يصح فعله أو من لا توهم منه مشدئة أو لا يتوصل 
إلبه أو علبّقه بواحد من هؤلاء والآخر بآخر متهم أو علقه أحدحما يمن محوز 
والآخر عن لا تحوز أو علقه واحد فقط 4وإذا امٌترطاء معاً أو علقاه كل بإنسان» 
ففي « الاثر » : نوز أن يشترطه البائع أو المشتري أو كلاهما ثم لمن امترطه 
أن بمضي اليم أو برده مال تنقض مدة امار أو تظبر منه ما يدل على الرضى» 
وإذا اشترطاه مما » فإن أجمعا على إمضائه أو رده وقع ما احتمعا عليه » وإن 
اختلقا قالقول قول من أراد الرد » ويحوز الببع أيضا على خيار غيرهها أو رضاه 
أو مشورته ولا يتوقف الفسخ بالخيار على حضور الخصم ولا قضاء القضاء » 


واشترط أبو حنيفة حضور الخصم . 
( وصح اشتراطه ) > أي اشتراط الخبار » ( فماباع شخس أو اشترى ؛ 


3319 عم 


وإن لمن ولي أمره » وإن وفع بورع أو إفاقة أو فوم أو زوال 
من خلاقة فحدثنت أخرى ء فإن علق الخبار لتفسه أولاً ل ينتقل 
إلسم وإلا انتغل . 7 اع ءام الس اء 


وإن ) كان الاشتراء ( لمن ولي أمره ) آ أو كان الببع من مال من ولي أمره كيتم 
ويجنون وغائب »2 وغيرم كطفل له أب وكّل علمه أو استخلفه أو أمره » 
وكحاضر عاقل بالغ أمره أو وكله أو استخلفه ومقصوده بقوله : وإن لمن ولي 
أمره ولو كان المسع أو الاشتراء لمن ولى أمره > ومعتى كون الميع لمن ولي أمره 
أنه باع من مال من ولي أمره فإن لبائع مال هؤلاء اشتراط الخبار لنفسه » 
سواء كان هو الذي يختار أو علق الإختبار إلى غيره“وهو صاحب الال أو غيره» 
وكذا إذا اشترى هم » وأما أن يشترط الخبار عليهم فلا » و كذا! إن اشترطه 
علمه البائع أو المشتري قلا يقبله علمهم إلا إن ظبر له صلاح في قنوله . 


( وإن وقع باوغ ) وإيناس رشد من طفل > ( أ إقاقة ) عن جنون » 
( أو قدوم ) من غائب ؛ ( أو زوال من خلاقة ) أو أمر ووكالة » ( فحدثت ) 
خلمفة ( أخرى ) أو و كيل أو مأهور » تقدم أن تأنيث الخليفة غير حسن » 
والصواب : فحدث خليفة آخر » وقد يقال المراد فحدئت خلافة أخرى » 
فيرجع الضمير في قوله إلموم, إلى البالغ والمفيق والقادم والخليفة الحادث المدثول 
عليه بقوله : حدثت خلاقة أخرى » والدى في « الديرات » : ى دثت خليقة 
أخرى * ( فإن علق الخيار لنفسه أولاً م ينتقل إليهم )» وإن استنفع به واحد 
منهم مع عليه بالخبار لزمه البيع ( وإلا ) يعلقه لنفه بل لهم بل أطلقه 
مكذا لم يذكره لنفسه ولا لغيره يل شرط يلا ذكر أحد ( انتقل ) إليهم ؛ 
ولو شلشغة . 


20 #9 


له وإن مضت بلا استخلافق. أو به ول يفعل أزم ؛ ويورث خمار بائع 


2 
أو امقس ع 0 . اال ا 0 . ءءء 3 


( وإن مضت مدته ) » أى مدة الخمار » سواء على الاختيار للبائع أو 
لمثتري أو لما أو لفيرههما » ( ولم يدفع أو يقبل لزم البيع ) ولو كان ع دم 
قبوله ورده لنسمات أو غلط إلا إن غلطه من كان الشرط علمه فإن ان له الشرط 
بعد عله مقدار ما فاته من حين التغليط إلى تام المدة »و سواء ف ذلك كله اشترى 
لنفسه أو لغيره » وسواء كان الذي له الخيار هو من باع أو اشترى أو غيرهيا ممن 
علق إليه كل ذلك إذا مضت ول يدقع وم يقمل أزم الببع ومحصل القبول باللفظ. 
والفمل كبيعه والتصرف فمه بنوع قصرف ف ماله إن كات مشتريا » وإن كان 
المائع هو المشقرط. قذلك منه رد للييم . 

( وإن جن ) مشترط الخمار ( استخلف له ) أو أمر له أو وكل له من يقبل 
أو برد وإنما تستخلف له العشيرة والإمام أو القاضي أو السلطان أو الماعة » 
وكذا الآمر أو التوكيل يدرك ذلك علييم » ( وإن مضت ) مدة الخبار 
( بلا استخلاف ) أو أمر أو توكمل على ذلك أو على العموم ( أو يه ) وبأمر أو 
توكمل ( ولم يفعل ) ذلك الخليفة أو المأمور أو الموكل القبول ولا الرد ( لزم ) 
الميم سواء تعمد عدم الفعل أو نسي أو غلط»وإن حن من تعلق إلمه الخبار غير 
البائعين لم يستخلف له ول يؤمر له ول بو ككل له على ذلك لآن الخبار إتما جعله له 
وليس المال له ببعاً ولا شراء فضلاً عن أن ينتقل عنه إلى نائبه » وقيل : يفعل 
له دلك . 


( وبورت عخيار بائع أو مشتر ) من مات منها ف عذاة الخار 0 وكات له 


1 


وقيل : إن شرطه مشتر لنفسه لزم وارثه البيع , هاااء 


الخبار كان الخمار لوارثه ول يازمه السع بالموت ؟ لآن الخار من صفقة المبع »> 
وقد انتقل إلببم المببع » وإن اشترطاه وماتا كان لورثتها» ( وقيل : إن شرطه 
مشتر لنفسه لزم وارثه البيع)؛لأت المال انتقل إلبهم بالإرثلا بالشراء. والخبار 
إنا هو فى الشراء أو لآن صاحب هذا القول ممن برى أنه إذا مات الإنسان 
انقطع بموته جميع الآجال الثابتة بالفسبة إليه إلا الم »فلم يكن لوارثه الخبار» 
لأن الخيار يستدعي يقبة الآأجل بعد موته فبحل > والصحميح عدم الحاول . 


وإن قلت : كف يصح التعليل بانتقال الشيء إلمهم بالإرث > والآرث إها 
دتحقق يتحقق الببع والبيع فرضته غير ثايت حت تثدت العلة ؟ قلت : هذه علة 
بان لآدلة موحية > وذلك أن من شرط عليه الخار لا حك له في القبول ولا في 
الرد » ومن شرط له الخمار مات قكان المال هم بالإرث» إذ لا حم قبه لمن شرط 
علمه “وصاحب هذا القول الأخير الذي ذكره المصتق يقوله: وقمل : إن شرطه 
مشقر الخ » يقول : إن شرطه بائم فلورثته الخيار . 


وإن قلت : فإذا كان الشرط لما مع تماالحكم إن ما أو مات أحدهيا ؟ 
قلت : من هات منها فورئته قى مقامه مات معا أو أحدها على القول الأول » 
ولوارث البائع الخمار فقط إن مات البائع . 


وإن قلت: فعا كان الخمار للورثة تما الحم إن اختلقو! فى القبول والرد ؟ 
قلت : لا يقبل منهم قبول بعض ورد بعض» لآن قبه إدخال الششريك على البائع 
أو المشتري وهوعصب وإضرار »> ولا سيا شريك خائن أو حائر أو معطل © 
ولأنهم كلهم عنزلة رجل واحد بائع أو مشقر فلدتفقوا على القبول أو الرد » وإن 


94ي” سم 


وإنت مات منل يشترطه فلن شرطه شرظه , وإن شرط لغيرها 


اختلفوا ول دتغقوا حى قدت المدة أو سكتوا حى قت لزمبم ول يجدوا رد الببع 
فئيس لهم قبول بعض ورد" بعض» ا أنه لدس لمورثهم إلا إن رضي من له الحق ‏ 
فأجاز قبول بعضبى لخصته ورد" بعضهم لحصته » ولا يقاس حكهم على حم 
العقمدين اللذين انفسخت عقدتها خلاقا لما ترجاء أو ستة لأنها شريكان من حين 
الببع والشسراء فاخمار منعقد عليها ولو ل يعم بشر كتم) تخلاف الورئة »فإ نالعقدة 
ليست هم ولا تصيب نهم ف المعقود عليه حين المقد» فقد ظبر مرح للعقيد على 
الوارث 6 ولا تقال : إن للورثة أن يقبل بعض مهمه وبرده آخرون > وأن هذه 
مصيمة نزلت على من علمه الشرط من إده ال الشريك لآت الموت لا بد منه ؛ 
فكأته قد دخل من عليه الشرط على موث من له الشرط فمنوب وأرثه عنه 
خلافاً له أدضا قي احهال له لأ نقول : الموت ولو كان لا بد منه لكن الوارت / 
بباشر السسع والشراء ولم تكن العقدة له » وقال أبو حتيقة وابن حتيل : لا خمار 
لوارث المائع ولا لوارث المشتري كا لا تورث الشفعة . 


( وإن مات من لم يشترطه ) * أي الخبار » ( فامن شرطه ) بام أو مشترياً 
( شرطه ) لأن الى له كا لا حل الأجل بموت صاحب الى دل يكون المدين 
على أجل لأن الى فى الأجل له . 

( وإن 'شرط ) الخمار بالبناء للفعول » أي امترطه البائع أو المثتري 
( لفيرهما ) > أي لغير المائع والمثتري »2 أي على لغيره)ا سواء كان المال ومابه 
الشراء لما أو لغيرها أو كان الشراء لمن علق إلبه الخبار أو كان المع له (تمات) 


5 امي" - 


لزم مشتريه البيع , . : . . . 


ااغير في المدة ( لزم مشتريه البيع) لأنه على على عدم نقض من علق إليه ومات 
قبل نقضه فلا ناقض له قصح > وبيع الخمار متعقد أولاً ساق ينقضه مشترط 
الخمار » أو من على إلمه الخمار » ولما مات قبل نقضه مقي عل اتعقاده » هذا ما 
ذكره الشخ> إذ قال : لأنما قد أوجبا الببع إلا إن نقضه فلات ومات فلان قبل 
نقضه فصح > وقوله : إلا إن نقضه قلان من جملة ما عقده البائمان » كأنه قال : 
قد أوحب الببع واشترط له أن لا بنقضه قلان > وقوله : ومات فلان الخ “ 
من كلام الشمخ . 

والمشورة كالخبار في أحكامه » قفي : التاج » : إن تبايع رجلان على مسشورة 
فلان ل يندت ولو رضي فلان » وإن تبابعا على رضاه قرفي ثدت وإلاا فلا ؛ 
وقمل : إن المشورة موقوفة إلى من علقت إلبه » إمنًا أن يقبل أو برد > وقمل : 
لا يازم قيها إلا باختبار متها ويازم برضى فلات » وقمل : كل بسع قبه مشورة أو 
شرط شنتقض . 


[ قال ] البسياني : من اشترى من رجل دابة على مشورة عشرة أيام فنتتجت 
قبلبا ثم تنازعا فمها فلامشتري النقض إن كانت فى بده لأت الخمار له » وإن كانت 
في بد البائع ثم تناقضا في ببعها » فقمل : له من النقض ما للمشتري »© وقبل : إنه 
أن له الخمار والمشورة . 

[قال ]| أو سعيد : إت باع رحل لآخر تخلة على مشورة زيد فوقعت قبل أن 
يشير عليه تمن مال المشتري لتملى مانا عليه بالنسم والمشورة كالخار اه » 
كلام د التاج » . 


44م ال 


ولا تبطل الردة خيارأ في غير تصحف فهو لمن لم يرتد إنلم يسم 
حى الأجل » .د ال ال ال . 


وإن حجن من له الخمار لتفسه أو لغيره لم يطل حق مضي المدة لإمكان أرن 
أن يفيق ( ولا تيطل الردة ) إلى الشرك » أي الرجوع إلمه » أي الوقوع قمه 
ولو ل يككن فيه قبل ( خياراً ) » بل عن له الخمار من بام أو مشقر له الخمار 
ولو ارتد” ( في غير قصصحف ) ما لا مترك لمشرك علكه » مثل عبد وأمة وعم 
وخمل على ما عر وسلاح ( 3 ) ذلك الدي لا يعملكه مشرك ( هو لمن لم يرتد إن لم 
يسام ) من ارتد ( حتى ) انقضى ( الأجل ) أو إلى الأجل » فإن اسُترى مصحقا 
أو مئله وامترط الخبار وارتد بعد ذلك فإت رده بمد ارتداده فذلك لا رجوع 
له فبه © وإن قبله أو سككت تزع منه واعطي البائع “فإن أسم قبل مضي الأجل 
وتقبله رد إلبه من البائع فأخذه » وإن أسم وطلب أن يرد إلبه لبختار في بقية 
الأجل رد إليه وأمسكه لمقبل أو يرد » وإن أوتد البائع وقد اشترط المثقري 
الخمار لزمه ول يحر له أن برده للمائع إلا إن رجم البائع للإسلام قبل مدة الخبار 
لزم المشتري الشراء' إلا إن رجع البائم للإسلام قمل الرد » وقبل مضي الأجلى > 
قله الخيار » وإن ارت دا مما تزع منبيا جمعا وأعطى بائعه قممته > و إن ارتد 
واحد بعد آآخر فقيمته لمن تأخر ارتداده لأنه لما ارتد أحدهما إزم الآخر > وإن 
علقا الخيار إلى إنسان مشرك أو موحد ثم ارتد فإن الخمار ثابت لأنه إِنَا مختار 
لن له أن علكه لا لنفسه > وإن تنايما عدا أو تحوه مما لا علكه مشرك وهما 
مش ركان إلى خسار ثلاثة أنام أو أقفل أو أكثر فأسل أحدحما وبقي الآخر على 
شر كه قالعيد للذي أسلم مني » وإن أماما جيعاً قبا على خار*ما 5 أشاروا إلى 
ذلك فى ١‏ الديران » . 


بيو؟ ل 


وإن شرطه وكيل بسع أو شراء فلاموكل الخمار : 


ومن كان ق دده مال المسجد أو مال المقبرة أو الآماتة أو الضالة أو الحرام 
وأراد ببعه فلا يشترط الخبار» وإن اشترطه جار. وحتى ابتدائية والأجل فاعل 
نحذوف »؛ مثل اتقفى أو حل أو جارةة » أي إلى اتسلاخ الأجل والو كيل على 
البسع والشراء لا يشترط الاو لأنه لم يوكل على الاثتراط» وإنما و كل أن دبع 
أو يشقري هكذا لا أن ببيع أو يشتري مع جعل الخبار لنفسه » أو لموكله » أو 
لغيرهما » و كذا المأمور » ومضى فعل المستخلف . 


( وإن شرطه ) » أي الخبار ال( وكيل ) على ( بيع أو شراء ) أو المأمور 
بأحدحما ( فللموكل ) أو الآمر ( الخيار ) ف إيطال السسع من حمث أن و كمله أو 
مأموره خشالقه لا من حنث الخبار الذي اشترطه الو كيل أو المأهور » وفى إمضاء 
البيع والشرط المسروط له بلا إذن منه » فإذا أمضاه على الشرط المشروط غلٍء 
يعد ذلك قبوله ورده » وهما الخمار الدى اشترطه له الو كمسل أو المأمور فالشار 
في قوله : فللموكل الخبار ليس هو الخمار المعقود له الباب» بل المار الذي يكون 
له إذا خالقه و كيل أو مأموره ؛ ويتقرع عليه بمد ذلك مار الباب م 
رأيت » والحاصل أنه إن شاء أيطل قعل لأنه خالفه » وإن شاء أجازه فقبل أو 
رد 6 ولا عيرة يقبول الو كيل ولا المأمور ولا بردهما فله أن يقمل ولو ردا أو برد 
ولو قبلا » وهكدا فهمت كلام الشبخ والمصنف . 

وظاهر كلام ه الديوات » : أت المراد بالخبار الذي للموكل في المسألة هو خمار 
الباب بأن يككون البيع ثبت منعقداً متوقفا على أن يعمل الموكل أو الآمر بمقتضى 
التخمير الذي اشترط الو كيل أو الآمر بأن يقبل أو برد إِد قالوا : و كذلك من 


م - 


ولأذون ومقارض خبار إن شرطاه لها : 


جائر والشرط ثابت على حاله » ويكون الخبار ثابتأ لصاحب الشيء » يمنور: 
ال موكل » ولو رضصه الذي اشترط الخمار واو خالفه حين زاد الخبار اه » فتراهم 
قانوا : إن الشرط ثايت » وقد قررت هذه المسأله أولاً على القارىء, ا مو 
ظاهر « الديوان » » ثم ظبر لى الوجه الأول » ومن العجب ترادق وترادف 
أي ستة -. رحمه اله -- عل القيمين من عير أن أطلم على كلامه » واخشارة جما 
الوجه الأول . 


وإن و كله أو أمره على البسع قباع على الخمار أو و كل أو أمره على الشسراء 
قاخترط عليه المائم الخمار» فالذي عندي أن الحم كسم ما إذا و كله أو أمره 
بالشراء قاشترى واشترط المار لنفسه » ولا يقال إنه يضمن لأنه خالف موكله 
أو أمره كا لو باع بالنسيئة أو بالعروض لأث تقول : بينها فرى > لآن هذا يبع 
عير جازم > بل معلق . 


( ولمأفون ) له من العسد ( ومقارضش خيار ) لا للسيد ولا لصاحب امال 
( إن شرطاء لما ) » أي لأتفسها ولو بتوسط من يلقبات الخبار إليه» أها صاحب 
المال فلا إشكال في أنه ئيس له الخسار » بل لالمقارض » لآت عمل مال القراض 
والتصرف قمه معقودان في حين عقد القراض للمقارض لا لصاحب المال » مع أن 
الخفارض كالأجير نحزء فكان له حك المالك » قلت : قد قال الرببع إن المقارض 
كالو كل فمكون الخمار له على قوله أيض » ويكون لصاحب المال إذا وقع 
امتراطه > م أن لكل متها الرد بالعنب »© والرد بالعنب خبار نقيصه » وأما 
السد قالذي عتدي أن له الخبار كا لعبدء » كا أن لكل متها الرد بإلعبب > أعأ 
العبد قلأنه مأذون له في البسع والشراء بالاستقلال » و كأنه خليفة © فول الع 


#4 ا 


ولو حجر الأنون بعد التعليق إلنهء .  .0‏ . 0. . 





والشراء كذلك » وأما السد فلأت المال له مع أن السد ملك له فكأته هو الذي 
ول البسع والشراء » ولعل وجه ما ذكره الشيخ والمصتف أن الأصل في ال,-ار 
أنه إذا علق على شخص ممين لا ينتقل إليه إلى غيره » كالخليفة إذا زالت 
خلافته » ولا يمشكل أحد العقيدين لآن ال ى#ال بدنها والعقد واقع عليها تخلاق 
العبد فإنه ناب عن السمد بالكلية حتى صار كالك مستقل فكان الخبار للعيد 


وحع_لات . 


( ولو حسهر ) إلبناء امفعول ٠‏ أي أي ولد منع هذا السد ( المأثون ) له عن 
قبول ورد »> أو عن البسع والشسراء مطلقاً ( بعد التعليق ) تعلمى الخمار ( إليه ) 
وكذلك خمار المفلس لا ينتقل إلى غرمائه » ا يأقى إذ! قاموا عليه قل انقضاء 
زمن الخمار خلاقاً لمالك قإنه تحمل الحجر سببا للنقل ‏ 


وفي « الديران » : إن اشترى رجل شيئاً بالخبار إلى مدة مملومة قرضي قبل 
أن تتم المدة قأراد أن مدفم عند عام المدة فلا بحد ذلك © و كذلك إن دقع أو ل 
ثم رضي عند قيام المدة جد ذلك > وكذلك من اشترط الخمار فى مال غيرء على 
هذا الحال » والمقارض إن امترى شيئاً بالخار فالخثار إلنه دون صاحب الال » 
ولو مك المقارض التحارة فبو سواء » و كذلك السد المأذون له في التحارة إرف 
اشترط الخار فالخار له دون مولا » وإن حجر مولى العبد على عبده أو مات 
العبد قلا يرجم الخبار الى سيده اه 4 والخبار قي الببع كالخبار في السراء في هذه 
المسائل وموت المقارض كتركة التحارة . 


ل عا له 


والعقيد كعميد معهء ولكل في سبمه بعد فسخ , 1 


( ولاعقيد ) الخمار في جميم الثيء الذي بيعم أو اسُتري ( 5 ) ما أن 
ل ( هقيد معه ) امار قفي جميعه سواء من ولي مني البسع أو الشراء > ومن لم 
تل » و كذلك يثيت عليها ما اشترط غيرهما على أحدهما > وذلك قبل قسخ 
عقدتهي| لأن العقدة وقعت على ذلك الال » وهما كرجل واحد » والح لن 
سيق متها قي القبول أو الرد » وإرىت قبل أحدهما ودقع الآخر عرة فلكم 
للسابق . 


( و ) لبس ( لكل ) منها خب ار إلا ( في سهمه بعد فسخ ) فسخ عقدتها 
بشىء كدخول إرث لأحدحما أو دبة إن قتل ولمه أو أرش جرح أو عضو أو 
صداى لعقمدة إن تزو حت أو بقسمة ولو لقليل كلحمة أو هبه بلا سيب ال ال 
المئترك أو إصابة كنز عند من خصه بنصعيه »> وكاتفاقي) على قسخ العقدة واتها 
باطلة » قراده يسيمه سهمه الشائم لآنه ل يتميز سهم أحدهما وهما عقمداتن > وإن 
نبتت القسمة فإنا هي في غير الموقوف بالخيار » وأما الموقوف بالخيار فلا تصح 
فبه القسمة على حدة ولا تصم القسمة إذا كان فبها » ولو وقف شسيئان متساويان 
من حفس واحد قلس أحدها لأحدها والآخر للآخر » بل كل واحد من الشيئين 
بينيا تنصفان » قفإت اختلقا قى الرد والقبول أحدهما أراد رد سهمه والآخر أراد 
قبول سيمه © فذلكل منها ما أراد فككون من قبل شريكا لصاحب الشيء 
فنكون صاحب الشيء مصاباً بضصرر الشركة » ولا إشكال لأن العقد مع أحد 
العقمدين عقد مع الآخر » وهذا الذي قررت لك هو تحقيق المقام في كلام الشبخ 
والمصنف» وتحمل كلامها عليه فلا تتوقف» وامض علمه '"تصي' إن شاء الهه» فلا 
يقال : إن ظاهرها صحة قسمة المقدين للشيء الموفوف «الخقمار حمث اقتسما 


ا## ب 


ذلك لأ تقول : لم يصرحا بأت العقندين صم [ ما] اقتسماه ولم ينصيا لذلك » بل 
ذ كر القسخ وهو يتصور بدون إرث وما يعده ما مر فلتحمل عليه » وأما قسمة 
ذلك الشيء فلا تصمم إذ لا بقسم مال يعم أنه ملك لريدي قسمته » ولا تصح 
قسمة إذ أدخلبا . 


وقد ذكر الشخ فيا مفى ق العسب ما نصه : وإنًا اتفسخت قسمتها لأن كل 
واحد متها جائز له أن برد ذلك » أى بالسب فكيف الخثار > ولا يقال كا قال 
بعض : إن القسمة بمم وإخراج إن كانت قسمة مبابعة أو مواهية أو مباراة » 
ومجرد إخراج من ملك إن كانت غير ذلك فمازمبا الشيء بالقسمة على القول بأن 
الإخراج يطل الخسار ولا بازمها على القول يأنه لا بسطذة لأا تقول ذلك فى 
الإخراج الصحمح » وهذه القسمة غير إخراج لما تلوت علبك من بطلائها فى 
الموقوف . 


والعقدون حكبم حم العقبدين الاثنين » ولا جد مشترط الخمار في شيء 
أن يقبل بعضه ويرد بعضه »© قالوه في « الديران » وقالوا فيه : و كذلك من 
اثتورى شيئن قأراد أن يقبل واحداً وبرد الآخر »> أو اشترى رجلات من رجل 
قأراد أحد أار حلين أن برد سبعه دون صاحبه » أو اشترى رحلات من رحلين 
فأراد أحدها أن برد على أحد البائعين فإن هذا كله لا يحوز »> وكل ما كات في 
صفقة واحدة فلا يحوز أن يقبل بعضا منه ويرد بعضاً > وإن دفع أحد المشتريين 
ورضي الآخر » فإن من رضي منها برجع إلى صاحيه ولا برجع الدى دقع منهها 
إلى صاحيه » ويكون الذي رضي منها شريكا للبائع » ومتهع من ينقول : 
لا برجمع كل واحد متها إلى صاحيه > وميم من يقول : برجع كل وأسحد متهم إلى 


ولا يازم بعد عقد بسع أو قبله ولا ينتقل من مفلس لغرماته إن 
قأمو | علية قبل انقضاء مذنه ع" 2.2 . 1 1 5 5 


صاحبه » فإن اتفقا على رده رداه » وإن اتفقا على أن عسكاء أمسكاء (ه » وقنه 
مناسية لمسألة المقبدين . 


( ولا يازم ) الخمار ( بعد عققد بيع أو قبله ) فإن اتفقا على الخمار قبله أو 
ذكره أحده] قبله ذكراه معه سواء ذ كراء قله أيضاً أم م يذكراه لزم . وصورة 
ذكره يعد أن يببع بائع جزم ويقمل مشقر على الخبار له أو للمائع أو أن يساوم 
جزما ودبع له على الخمار فالراد يعقد البسع عقد أحدهها » وإِنًا حملت الكلام 
على ذلك لآنها إن اتفقا على الخمار بعد جرم المسم ازمها كا إذا ذ كراه قبل وأتاه 
بعد » وحتمل أنه أراد لا يازم الخيار على البيع الأول بعد عقد الببع أو قبل ؛ 
وأما لزوعه باتفاقها عليه بعد أو بإمضائه بعده وقد وقم قبله فإنفا هو تازيل 
لإثباتها بعد تمام السبم بدون ذكره قيه منؤلة استئناف يسم حدد فيه خبار أو 
ابتدىء فيه » و كأته قال له : إن شت إل يوم كذا تقض البيم أو الإقالة فعلت 
لك دلك » والواضح ان استراطه بعد الحزع بالعقد باطل غير مثوتر » بل مو 
داخل فى عمني الإقالة كآنه أجاز له أن رده بالإقالة . 


( ولا ينتقل ) الخسار ( من مقلسى لغرمائه إن قاموا عليه قبل انقساء 
مدته ) “ أي مدة الخمار » ولو دخلوا بدن الحا كم في محاصة ماله » وإن قاموا 
بعد انقضاء مدته فن باب أولى أن لا ينتقل » بل لا مكن أن يقال : انتقل 
لزواله عن المفلس © وإما يتتقل ما وحد وأما مالم يوجد »> فلا يتصف بالانتقال 
إذ ل يلدت في الحال فضلاً عن أن ينتقل » والخبار 'متف عن المفلس يمد المدة» 
ومعدوم قلا يوصف بالانتقال إلى غرمائه . 


بس لس رجه - التل - هم ) 


0 


ومن شرطه في بعض المبسع أو واحد من مششتريين أو قي تصبب 
أحد البائعين جاز له » وإن شرط في أحد المبيعين في صفقة وإن من 


بائعين ولم يعين مُن كل فسد : . : 5 : : 


( ومن شوطه ) بائماً أو مشقرياً ( في بعس المبيع أى ) مشتر, ( واحد ) 
عطف على المثقري في شرط لوجود الفصل ( من مشقريين ) أو من مشتريين أو 
اثنات أو أكثر من اثنين منهم ( أو ) شرطه مشتر لا مشتري معه ( في نصيب 
أحد البائعين ) وق نصبب أحدها أو البائعين الثلائة قصاعداً » أو مشتربات من 
المائمين الثلاثة » أو مشتريان فصاعداً من البائمين قوق الثلاتة ( جاز ) الشرط 
( له ) أو لما أو لهم » كا وز شراء القسمية من الشيء ولو لم ينبين لكل من 


دلك عن »© قإت رده رده بشممته 8 


( وإن شعرط ) الخمار ( في أحد المبيعين ) أو المسعات ( في صفقة » وإن ) 
كان المممعات أو المسعات ( من بانعين) اثنين أو من باثمين ثلاثة فصاعداً في صفقة 
واحدة ( ولم يعين تمن كل فسد)البيع لجبالة الثمن» فلو عين صح المع »> وقيل : 
صح البسع ولو لم يعين تمن كل لكنه يبطل الخبار إن لم يعين ؛ على الخلف تي اشهال 
العقدة على جائز وغير جائز » وإن اختلف جنس الميعين أو الممبعات ول يعين 
لكل جنس من » ففي صحة البيع خلاف وعلى صحته يبطل البار » وقيل : 
نصح أيضاً فيرد ما برد بالتقوم » ولس كلام الشيخ متعيناً في اختلاف الشيئين 
في الجنس كا توه بعض المحققين ‏ ر حمه الله -- . 


قالوا في « الديران » : وإن اشترى رجل شيئاً فاشترط الخمار في نصفه أو 
اشتوى سْيئين قي صفقة واعدة فاشترط الخمار في واحد متها وقد تين لكل 


ويام ل 


ومؤولة الببع وجنايته في المدة على البائع ورجع بها على المشتري 
إن قله : : 1 


- 2 ل ل هد 


لسبييه2ا..- هبس _ لس لهك 


وأحد تمن معلوم » أو اشتري رجلان من رحل شُيئًاً فاشترط واحد منها الخار 
دوت صاحمه أو اثترى رجل من رجلين شيثاً فائترط المثتري في سهم واحد 
متها الخار دون صاحمه 4 فإن هذا كله جائز » و أما إن اشترى شيئين قى صفقة 
واحدة من رحلان أو من رجحل واحد ولم سم لكل واحد كنا معلوما فاشترط 
لواحد متها الخبار دون الآخر » فإن ه ذا لا محوز > ومنهم من فقول : ذلك 
جائز » قفإلن أراد ان برده رده بقبعته بوم وقعت الصققة » ومنهم من تقول : 
لا يحوز أن مسشترط الخمار فى بعض الصفقة دون بعض »> اه . 


( ومؤونة البيع ) من أ كل وشرب ولس وسكنى وهداواة ورعى وسقي 
ودهن إن كان لا بد منه وكل ما يحتاج إلبه ( وجنايته ) » أي ما أفسد في غيره 
كوقوع غخلة أو جدار على مال ما من الأموال أو على نفس مطلقاً أو يعد الإقدام 
على مأ قي مله من الخلاف و كإفساد الحموات فى مال أو نفس ( في المدة ) مدة 
الخمار ( عفى البائع ) يوؤخذ يدنك كله > ولا يترك لتلا يضمع المال ولتعلق حى 
المشترى به ولو كان مشترط الخمار هو البائم لأنه قد عضي المسع قمسكون الشيء 
للشتري » ولا سها إن كان الخمار للمشتري + ولاستصحاب الأصل لأن أصله 
للبائع فم يخرج من ملكه جزم بل تعلية) فليم عليه يحم امالك مالم يحزم 
السبع بالقبول فكانت الجناية علمه » ( و ) إذا فعل تلك الآشماء ( رجع ا على 
المشتري ) لأنه قد انكشف أن الشيء للمثتري ولو لم بعلم بأنه قد جنى وأن 
البائع قد ضضن ولا أنه صرف شيئاً في مؤونة ( أن قبله ) ذلك المثتري إد كان 
الخمار للمشتري أو قبل البائع إذ كان الخيار للبائع قضمير : قبل » لمن له الخيار 


<5 11 - 


وقل : أزم ذلك من شر طه ؛ وغلته وعَاوٌه 


وناب « كل » ممن عليه إليه الخمار قَائم مقامه فيضمن المتري للبائع ما صرف 
على الشيء من ذلك حى الجناية » وذلك من مال المشتري إن كان الشراء له ومن 
مال غيره إن كان الشراء لغيره » ول يكن منه تقصير» وظبر له الصلاح في قموله 
ولو بعد أن جنى إن أجاز له المنوب عنه » أو قائم المنوب عته أن يشتري يخبار 
له أو مخبار عليه “ وإ لم يصرف الجناية أو ما لزم من أجرة سكنى أو أجرة 
رعي أو سقي أو تحو ذلك قلمن له ذلك الرجوع على البائع أو على المشترى > أما 
البانع فلآن ذلك كان قبل أت حزم المبع وقيل أن ينفصل عن ملكه » وأما 
المشتري فلصيرورة ذلك إله مع أنه قد تعلق إلمه بالشراء المملق إلى رضاه أو 
رفى البائع أو غيره] . 


( وقيل : لزم ذلك من شموطه ) » أي الخبار لتعلق البيع به وتمطله بخلاف 
الآخر » فإنت شرطه البائع ازمه على حد ما ذكر » وإن شرطه المثتري ازم 
المشتري ورجع به على البائع إن ل يقيله المثتري ولزم حقه كالزكاة بائعه حق 
مخرج عن ملكه جزما إن حل وقت زكاته بعد بمعه بالمار ؛ وقبل روج عدة 
الخمار » وقمل : يازم ذلك من رجم إلمه منها : 


وف « التاج » : وقيل : لو باع رحصل بقرا أو غنماً أو إيلا على أنبها أو 
هدهي بالخمار ثلاثة أيام فحال الشبر الذي يؤدي فيه البائع زكاته في أيام الخبار 
فبي عليه لتعلق حم المبع عليه ( وغلته ) إن كان شحراً أو حرثاً ودخل قبا 
النناج إن كان حمواتا كأمّة وناقة وما ازم من أفسد فيه كعقر أمة وأرش جرح 
وقبمة ما أفسد في الشيء الممبع ( ونمائه ) كصوف ووبر ولين وما يخرج منه 


#4 ل 


سد من كأن بده وتبعته في رد وقبول : . . . 


وكراء إن كان دارا وتحوها مما يكرى أو دابة تكرى وحطب يكوتان ( بيد 
من كأن بيده) وهو مالكهالآول الذي باعهاخمار» سواء كان ف الخال يمده أو كان 
في الخال بيد المشتري وذلك فيا انفصل منذلك»وأما ما اتصل بالممسم ولم ينفقصل 
وم تحتج إلى فصل قإعا يكون سد من كان الْشّيء” ببده في الحال» وهو المكتري ا 
هو القاعدة أن ال مييم ولو تخبار يككون بعد المثتري إلا إن اتققا أن يكون ببد 
البائع ولو كان الخمار للمشتري أو كان للبائم فإنه وما اتصل به يكوتان يبد 
البائع » وظاهره أن المراد يمن ف بده البائع أو المثتري ( وتبعته ) » أي تبعت 
الغلة الشاملة للناء ذلك الشيء المميم ؛ ولو قال : وشعاه بألف اثنين راحعاً للياء 
والقلة كا ذ كرها جميعاً لكان أظبر ( في رد وقبول ) فإن رد مشترط الخبار 
المع فذلك كله للبائع » سواء اشترط الخمار المثتري أو البائع » وإن قمله 
مشترطه وأمضياه كان للمشتري سواء” اشترظ الخمار المائع أو المشتري » وقمل : 
كل ها لزم له من عقر أو أر'ش أو قيمة إفساد أو كرام فهو لبائعه ولو مضى 
الببع يعد ذلك وما ل يؤير منالثمر مال الببع يعد حادثاً ولو حضر قحال البيع 
وما أيّر فهو حاضر للصفقة > وقيل : يمد حاضراً لها إن أدرك وإلا فحادث . 


وإن قلت : فبل يجوز ! كراءه ؟ قلت : لا دتعمد ذلك > ولككن إن وقع 
فالحع عا دكر وإن اتفقا حار تعمده بل إذا ل يفقا على ذلك و كان الرد فليقوم 
عمله أو العمل به أو فيه ول يعتد بما عقد من كراء عندي . 

وذكر بعض الأندلسين ما نصه : المسع في مدة الخبار على ملك المائع » 
فإن تلف فصدة منه لا إن قبل المشتري قصية منه إن كات مما يغب عليه وم 
تقم على تلغه بينة » وإن حدثت له غلة في أيام الخمار قبي للبائع > وإن ولدت في 
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وإن تلف فعل من تلف سذه : فإن ببد مشتر وقد شرطه معن كمنه ؛ 


أيام الخمار فولدها للمشتري عند اين القاسم > وقال غيره : للبائع كالغلة قبي له ؛ 
ولاتحوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبع قي مدة الخبار إلا يقدر الاختبار » 
فإنه إن ل يتم البسم يدتبا كان انتفاعه باطلاً من غير شيء » 5 لا مح#وز للبائع 
اشتراط النقد » فإته إن فى تم اسم بينه) كان سلفا » وإن تم كان كنأ » فإن وقع 
على ذلك فسخ الببع وسواء تَسك بشرطه أو أسقطه ؛ ووز النقاد من تخساهر 
شرط © اه . 


ومذهينا أنه لا يجوز الاستنفاع بالثمن أو المثمن حتى يتم البيع إلا إت وى 
المائم بانتقاعه بالثمن قبول الببع أو توى بانتفاعه بالمثمن رد الببع إذ! كان الخيار 
بده أو توى المشتري بانتفاعه بالمثمن قول الميع إذا كان الخمار ببده . 


( وإن تلف ) هو » أي المسم الذي هو غير أصل » أو هو وغلته وتَاوّه © 
( ف ) مو ( على من قلف ) ولو بلا تضديع ( بيده ) » أي في بده » ولو بموت ؛ 
( فإن ) تلف ( بيد مشتر وقد شراطه ) » أي شرط الخيار *“ ( ضمن ثمنه ) 
وهو المقدار الدي وقع به الببع والشراء و هن قسعة ما حدث من غلة أو 
غاء يتقو العدول إن لى مكن المثل وَإنما همن المشتري الثمن لا القممة لأآت البائع 
قد أخرجه من ملكه جزما في جاتيه » وإِنما بقى التعليق في -حنب المشتري مع 
أنه أيضاً كان فى بده . 


وأما المبيم الذي هو أصل كدار ونخلة فإنه إن تلف فعلى البائم إن لم 
وتسيب المثتري فى تلفه كا هو ظاهر وكا تقدمت الإشارة إلبه في الأندلسي آتغاً 
وكذا غير الأصل إن جعل ببد غيرهما بإذتها . 


ار#ا# ل 


وإن شرطه بانع وتلف من بد مشتر من القيمة » وإن من البائع 
قن ماله ء وقبل :من عال المشتريي ما لم بمنعه البائع منه : وقبل : 
من مأل البائع مطلقاً ؛ 1 . 1 1 


( وإن شرطه بائع وتلف ) أيضا ( من يد مشتر ضمن ) المشترى ( ألقيمة ) 
بتقويم العدول إن كان لا ينمكن من مثله ء وإن كان له مثل تمن المثل ؛ فالقسمة 
ما يكون بتقويم والثمن ما عقد به الببع وإا ضن المثتري لأنه أخذه على 
الشراء لا على أن يكون فيه أميتا وهو (اى على ملك البائع ول تخرج من ملكه 
جزما بل على تخميره قادا ذهب قبل جزم الببع ل يعتد با ذ كراد من الثمن ي-لى 
رجع للقمة . 


وف « الدوان » : ومنهم من يقول : في هذا إعا يضمن كته “* ( و إن ) تاف 
( هن ) بد ( اليائع فهن ماله ) لا يضمن المثتري قممته ولا عنه مواء اشُترط 
الخبار البائع أو المشتري»( وقيل : من مال المشتري ) فبضمن الثمن إن اشترط 
هو الكمار * ويضمن القيمة إن اشترطه البائم فالمثتري ضامن للبائم على هذا » 
سواء اشترط هو الخبار أو المائع اعصارا لكون التلف من بده مع أنه كان ببده 
البيع فكأنه بيم جزما » لكن اختلفوا فى الممبع بجعا إذا تلف من يد البائع 
ول عنعه فأصحابتا على أنه من عال البائع وذلك إذا قيضه المثتري بقيض حقيق 
أو بمجرد التخلية كا يشير إلى ذلك بقوله : ( هام بمنعه البائع منه ) » أما إذا 
منعه البائع أو م تحصل صورة التخلية فإنه دهبيعل البائم كالرهن ذهب عا فيه» 
وقمل : إذا فى تحصل صورة التخلية ولا منع فكأنه قيضه . 


( وقيل : من مال البائع مطلقأ ) ولو نع المشتري من قيضه اترط 


2 


وإن جعلاه ببده غيرها فتلف فهو من مال البائع أو ينها » 
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الخار هو أو المشتري ولو تلف عن يد المثتري »> لأن المشتري فيه أمين وهو 
باق على ملك البائع مالم بنسزم البيع فلا ضان على المثتري ما ل يضبم ؛ 
بيده تماته إن ضيع ف صورة التلف > م قال : ( فتلف فبو من سال البائع ) 
لبقائه على ملكه مم كونه قلف من غير يد المثتري بل عن يد من جعله هو أعينا 
قبه ولو جعل معه المشتري أميناً قبه » وهذا على قول من قال : الشيء باق على 
ملك المائع مالم ونجزم الببع » وعلى قول من قال : هومن مال الدي تلف من 
بده فل يتلف هنا من بد أحدها بل من يد من كان في يده بإذن البائع وجعله إناء 
في بد غير المشتري منع النشتري منه فل يضمن المشري بل البائع وهو الصحبح 
مراعاة الى اصدر به عن أن الضمات على من تلف من بده وهنا كأنه تلف من بد 
البائع ( أو بينهها ) . 


قال الشخ : وهذا على قول من قال : هو عن مال الذي تلف مثها في يده > 
وهذا خلاف ما ذكرته » ووجيه أنه كأن بد غيرهما يإذتها مما فكان نصفه من 
بد البائع ونصفه تلف من بد المشتري »> ول نعتبر تمن هذا لآن الأصل أن يكون 
بد المغتري ووضعه بده غيره منع منه له ول بوافق على جعله بيد غيرهما إلا إذا 
م مد من البائع أن يضعه في يده ( قولان ) > وسواء في القولين والأقوال قبله 
أن يشترط البائع أو المثتري الخبار لنفسه أو لغيره يأن برضى البائع أو يرد أو 
رضى المشترى أو برد أو برضى من اشترط أسمدهما له أو برد أو ترصى أواحد 
من الثلاثة كلهم غيم أو برد . 


 ؟مءدس‎ 


وفي « التاج » اختلف في السلعة إذا تلفت قبل الوقت؛ء قعدد أصحاب الرأي 
أن الخبار إذا كان للبائع أو ما فتلفت في وده تمن ماله واتتقض الممم » وإن 
تلفت عند المشتري لزمته قيمتها » لأن الخبار للمائع » وإن كان للمشتري فعلمه 
عنبأ وتلفت من ماله © وبذا قال أبو سعد حسن 4 وفيل : إن تلقت بيد 
البائع انتقض البيع ليها كآن الخيار © وإن تلفت عند المشتري فعلمه القممة 
لأا كان أيضاء ونسب الشاقعي أبو سعد أنه جاتر عند » وأكثر ما يصح عند 
أصحاينا أن الخمار إذا كان للمشتري وتلف المبسع من بده فعلمه الثمن » وقمل : 
القسمة » وقمل : إن قلف يمده وكان الخمار للبائع قلا شيء علمه لآنه أمين قمه » 
وإن تلف يسم ده وكان الخمار له لزمه هف ٠‏ أشترام به » وهو فقول ابن 

[ قال ] أبو سعيد : الكل جائز » والمعتمد عليه عندظ أن الخبار إذا كان 
للبائع أو هما وتلف من يده بطل السع > وإن كان فا وتلف من يد المشتري 
فعليه قيمته» وإن كان البائع وحده فتلف من يد المشتري لزمته أيضاً وقد بحسن 
كونه أمينا ولا عليه ؛ وإن كان له وحده وتلف من المائع فالآ كثر أن المسم 
منتقض »2 وكان من ماله » وقل : من مال المثتري بالثمن » وقسل : بالقممة » 
والقرق بينها أن الثمن ما اتفقا علمه والقدمة ما يقومه العدول » والختار قى هذا 
اتتقاض السع ويكون تلقه على البائع إِد هو بده . 


| قال | ابن حمد : إذا تلف فى بد المثتري والخبار له نمن ماله » وإن كان 
البائع فلاف » فعند أبى الحواري أن التلف على البائع وللمشتري دراهمه » لأنه 
لا خمار له ولا علك حل ذلك العقد وهو للبائع دونه» ولذا لزهه > أه . 


يرا م 


وأزم ا مبيسع صاحبي الخيار إن أخرجه من ملكه ء وقيل : النظر 
الى تمام المدة م 5 « . 3 3 


ومن باع ثوبين مث على الخمار لمدة معاومة فى أذ أيها شاء بعشرة مثلاً جاز» 
وإن هلكا قبل أن برد أحدهم ١‏ ضن مُن واحد فقط لأنه أمين ق الآخر » 
وإن هلك أحدها رد الباق على البائعم وعلبه من الذي تلف > وإث عب 
أحدهما وإن بلا سدب أزمه ّنه كله ويرد الباق و كذا غير الثوبين وأكثر من 

( ولزم المبيع صاحب الخيار إن أخرجه من ملكه ) بديع أو هبسة أو 
إصداق أو أجرة أو أرش أو قضاء أو عتتى أو غير ذلك من وجوه الإخراج عن 

من الملك ولو بتوققه للضعفاء أو للمسحد ولو إخراماً معلقا كتديير وبمع آخر 
قبه خبار ولو رجع إليه بعد أو اتفسخ أو رجع إلبه يعيب أو غيره سواء كان 
بائعا أو مشترياً » فإت كان بائعا فإخراجه من ملكه ترك لببعه الأول » وإن كات 
مشترياً ققبول له » ومضى إخراجه من ملكه » ول يد هو ولا خصمه ولا من 
أخرج إليه رجوعه إليه » ووه ذلك أن إشراجه دليل إيطال الببع الأول 
إن كات ائعأ وقبوله إن كان مشترياً فكان مال الإخراج غير معلق بالخبار بل 
منفكاً منه » ولي أزوم الميع بعرضه المع قولان . 


( وقيل + ) دلك الإخراج بأطل و ( النظر إلى تمام المدة ) » فإن تمت ول 
شرك ذلك الإخراج من الملك فقد لزمه المع بائعا أو مشترماً » وإنت رجع عن 
ذلك الإخراج من املك ولو عتقا قبل تمامها ل يازمه حتى ينطق يقيول البيع أو 
رده أو يكتنه على قول أو يشير به أو يكتبه إن منم من كلام قلس إخراحه 


ار سلب 


وازم مشترياً باتتفاعه به إن وقع ولو ناسيآ أو مكرهاً أو ينوا 
أو من حبث لا يعل ؛ 


عي على القول لتعلقه في الخمار > فكات كن باع ها رهته عند غيره وأو يعد 
الأجل أو ارتهته وم يحل الأجل فبعد ما دخل ملكه تحدد الببع إن شاء » وازم 
بائعأ إن اشترط الخمار ؛نتفاع به عمد غير مكره ولا ناس ولا غالط فيه ولا 
غير عالم به 2 وقيل : بازمه غالطا أو ناسنا أيضا أو غير عالل به ويلزمه أيضا 
بأمره بالإنتفاع به ولو ل يتتفع المأمور » وقبل : لا بازمه بانتقاعة به ولا يأمره 
الإقتفاء مطلقا ولو انتفع » ولا يلزمه برؤنته من يتتقع به غير نام ولو طب لله 


أى خندم - 


( ولزم مشتريأ ) مشترطأً للخمار ( بانضاعه به إن وقع ) انتفاعه به 
( ولو ناسيأ ) الخمار أو ناا أنه مكتري بظته ماله ز أو مكرها أو بحتوئآ ) 
جن دعف شسراء ( أو من حيث لا يعام ) أنه الشيء الذي اشتراه » أو أنه اشترى 
له مثل أن يتوم أنه غير الذي اشتراه 4 أو أت شتر نه له غيره قلا تعرقه هو 
فمنتفع به » والحى عندي أنه لا يازمه إن نسي أو أكره أو جن أو لم يعلٍ لأن 
الببع والشيراء يككوتنان بعلم وعمد وعقل وعدم إ كراه واخشمار فكيف يكون 
مختارا مضطراً ؟ و كيف قوله تعالى : يذ إلا أن تكون تحارة عن تراض ٠١‏ » 
ولعله أراد : ولو ناما أو ملكرها أو ينون » أو لا يعم في زعه » فاو أمكن 
دليل على نسياته أو إ كراهه أو حتونه أو عدم علمه حال الإتتفاء لم دازمه ودقع 
قبمة الانتقاع » ويدل لذلك تعلمل الشيخ بعدم التصديق © فلو صدقه البائع ( 
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م 


وقيل 4 لا هه بذلك وليرد كراءه إن ز ذه ودلا مه بالأمر بالاتتفاع 
به إن انتفع به المأمور , - 8 8 . 1 8 


يازمه أيضا > ( وقيل : لا يلزمه يذلك ) الاتتفاع وأو تعمده مختاراً عاقلا عالاً 
بل بلزمه إن نطق بقبوله أو كثيه أو أشار يه على مامر » ( ولهرد 
كراءء ) لانتفاعه به بتقوم صحمح لدلك الانتفاع » ومثل الكراء ما 
أكل أو نحوه ( إن رده ) على هذا القول الأخير » و لدسى هذا القول يتعمّن يتاؤه 
على القول بالنظر إلى تمام المدة م قال بعض الحققين ‏ رحمه الله > بل محتمل 
أن يكون وجبه أن ذلك الاتتفاع عير صريح في القبول قلا يمك بالقبول نجرده ؛ 
وإن صدر من المشترى ما يدل على رده » مثل أن يقول ان أقسد قمه : أعط 
قدمة الفساد لمالكه فلان مشيراً للبائع » فقيل : إنه رد » وقيل : لا حتى يكون 
منه ها هو صريح ف الرد . 


وق النسسان والحنون والإكراه وعدم الملم ما مر واستثنى في « الدوران » 
الاتتقاع بالمطحنة فإنه لا قازم به المشقري ومقتضاء أتها لا تازم البائع الذي له 
الخبار إن اتتفم به “ولا تازم بأمر أسدهما غيره بالاتتفاع ها بالطحن ولو طحن» 
ولفظ ١‏ الديوان » : وإن استنقع المشتري بذلك الشىء بخدمة أو لبماس أو 
سكنى أو استنفع يقلته فاليسم لازم له في هذا كله » وعئهم من يقول : لا يازمه 
بالاستعال » فإن رده رد كراء ما استتقم به ما خلا المطسئة فإته لمن علمه من 
كرائبا ثيء > اه . 


( ويلزمه بالأمر بالانتفاع يه ) ولو ادعى النسبان أو الجنون أو الإمكراء 
أو عدم العم به حال الأمر إلا إن ل تتبين دعواه ( إن انتفع به الأمور ) وأو 


غلا ل 


لا إن اتتفع به منتفع بلا أمره ولو رآهء وإن طفله أو عبده 


لو أجيرة. . ال ا 0 . 
و اجير 


كان المأمور بائمآ أو أجتسياً » ولا يازم إن 1 ينتفع » وقبل : لا بازم ولو اتتقع 
ولو كات طفله أو عنده > وإعأ بازم بصريح القبول » والأظبر أن بازمه بالآأمر ولو 
م دتتفع به المأهور . 


و (لا ) بلزمه ( إن انتفع به بلا أمرء ولو رآه ) تتفم ولو ل دنهيه ؛ 
( وإن ) كان المنتفم ( عطلفله أو عيهء أو أجيرء ) * وإت اشترى رجل أمة 
فاشترط الخبار تمسها أو أنكحها عبداً فطلق عليه فقد إزمه البيع بذلك » 
وكذلك إن حملت الأمة عنده ولو أتكر أن منكون قد مسبا أو كانت حامة 
قسقطت فقد لزمه الببع أيضأ » و كذلك كل عبب حدث عنده» و كذا إن قتلبا 
أو قرصها أو عضبا أو تلذذ بها ققد لزمته » وقمل : لا بازمه بذلك مال يمسبا » 
قالوه في « الديران » ؛ قلت : وقل : لا تازم إلا بتصريح » قالو! : وإتن كانت 
هذه الآمة زوجة المئتري فائترط فيه ا الخبار أو اشترطه البائم فازوجبا أن 
بطأها ولا دازمه السع بذلك > وإن كان المائع تسراها قبل ذلك فلا يمسها » ولو 
أنه اشترط الخبار > و كذلك ليس للمثتري أن يطأها إذا ل تكن زوجته قبل 
ذلك » وإن وطثها المشتري وقد اشترط البائع الخمار لنقسه فقد وجب السسع 
وثبت نسب المثتري »> وقيل : لا يثبت > و كذلك البائع إن وطئها ول يتسرها 
قبل ذلك وقد إشترط المشتري فمها الخدار قوطئها وقد حملت من المائم فقد تدت 


سه » وقبل : لا دثعت نسه 4 أه , 


هق - 





وفي « التاج » : من اشترى أرضا على الخمار إلى مدة وبنى فيها أو عرضها 
للببع أو دابة فر كبها أو ثوبا فليسه فذلك رضى منه به ولزمه » و كذ! إن 
انقضت المدة ول برده ققد أزْمه إلا إن صم أنه نقضه قربا » وكذا إن وطيء 
حارية فقد ازمته اه » قلت : وكذا إن وطئها النائم وقد شرط الخمار فإن دلك 
رد البسع » وقمل : إن وطتبا المثتري ول برضيا فعلمه عقرها ويردهأ إن صدقه 
البائع وإلالم يازهه » قال : واختير الأول . 


ومن حلب داية أوجزها لم يجد ردّها لأن ذلك رضى “ وإت أقمل ل برد الغلة 
لأنها بالفمان » وإت امتخدم دابة. أو عبداً أو أمة بلا إذن بائع لزمه الببع وله 
الغلة على قول > وإت اشترى على أن مختير قل يمحبه المببع رده وعلئه > وإرك. 
اشقرى أمة أو عبداً على أن ينظر سآن معيشة ذلك وأذن لهل يازمه رد الأجرة 
وفوق ثلاثة أيام في الحيوان ضرر > وقبل : له من الغلة ما أنقق » وإت حدث 
عمب بالمسسع فقمل : له رده قيرد أراثه © وقبل : لا برده إلا إن برىء في المدة » 
ويفسد علمه وطء الأآمة ولو ملكها »> قفن أجاز له الرد يعد العبب ألزمه عقرها 
لمائعها وغلتبا ويقطع ما أنفق » وإن ماتت قبل برها شمن ماله عند بعض لآنها 
في بده بالسم > وقيل : لا ء وإن ظير عب بعد الوطء فقيل : بردها وعقرها 
إن كانت يكرأ ولا عقر إن كانت ثدبا » وإن شاء أعسك > وله الأرشى» والختار 
أن له الأرش لا الرد » قمل : ولا تأزمه علامسة فرجبا ونظره > وقمل : تازمه » 
قات : و كذا الخلف في فعل الرجل ذلك بالعبد أو فعل المرأة يه لانه اتتفاع 
وهو معصية كبيرة . 


-5م؟- 


وإت مات العيد أو الآمة أو الدابة أو التخلة أو الشجرة في المدة فن مال 
المشتري > وقمل : من عال المائم » وقبل : من مال مشترط الخمار > وإذا م 
يقطع الثمن فمن البائع » ومن اشترى أصلا ثم اشترى آخر يشقعه الأول في المدة 
فذلك رضى » وفمل : لا وهو الى عندي » وإت أراد المشتري رد شيم بالخمار 
فأنكر المائع أن يكون هو شيئه فالقول لمشتري » وإن مات في المدة عند 
المشتري والكبار للبائع لى يضمنه > وقمل : عليه قدمته يرم مات» وإن مرض قببها 
أو جنى قإن اختاره لزمه » وإن اختار رده حتى يبرأ أو يخلصه من الجناية » 
وإن مات بذلك تمن ماله » وإذا كان الخمار للبائع وقد قيض الثمن فلا نقض إلا 
بإحضار الثمن » وإن أذهبه فللمئتري أن يستغل الثيء إلى أن تحضر الائم 
ما تبأيعا به فيقطم ذلك منه وله حساب ما أنفى > وإن وضع الثمن عند ثقة 
وأشبد على نقض الخسار وتلف الثمن من الأمين تمن ماله مالم يقبضه المثتري أو 
وكمله » ولكن إذا أشهد البائع يقبض المع في المدة ورقع الثمن قبل اتقضائباء 
وتلف من الأمين فل الرجوع فى ماله » ويحضر الثمن إلى ثلاثة أيام كالشغعة ؛ 
وقبل : لا أجل عليه . 


واختلف في ببع أصل المبيع بالخيار » فقيل : يحوز ويكون يبد المشتري 
إلى المدة » فإن فسخ مشتري الأصل منه الخمار فمها صأر المال له » وإن أنقضت 
قبل فخه صار أصلا لمشترى بالخمار اه » وقال بعض قُوعتا : اتفقت الأمة 
أن البسع ملزم بالعتى والكتابة وتزووس الأمة والتمتع بها من المشتري > وإنذلك 
من المائع فستم » وإن ر كوب الدابة للاخشار ولبس الثوب وشبهه وجود ذلك 


-- لايك الس 


ومن اشترطه فيا اشتراه لمن ولي أمره فانتفع به له لزمه وإن لنفسه 
أو طفل أو مجنون لزم قيمة النفع لا الببع » وأزمب) إن انتفعا به 
بعد بلوغ أو إفاقة إن عامأ به ولزم غايباً بانتفاع به مطلقا . 


اكقدقةه » قال : ورهن اليم وإجارته والتسوم به وشبه دلك من المتملات 
يقطم الخار عند ابن القامم خلافا لأسّبب . 

( ومن اشترطه فيا اشتراء لمن ولي أمره ) كيتم وتجنون وغانْب ومسجد 
ووقف وكل من هو عليه خليفة ( فانتفع به له ) » أي للذي ولى هو أمره أو 
لغيره أو له ولغيره ( تزمه ) لمن ولي أهمره» و كذا آمر بالانتفاع له فاتتفم المأمور 
أو لم ينتفع على الخلاف السايق » و كذا إن فعل فيه له ما يدل على رفى على 
الخلاف السابق > ( وإن ) اتتفع به ( لنفسه ) أو أمر بالانتفاع به لنفسه فاتتفع 
المأمور أو لم ينتفع على ما مر أو انتقع لنفسه وغيرء تمن ليس الشراء له أو لغيره 
( أو ) تمنم به ( طفل أو مجنون ) قد ولي أمرهما وكان الشراء” هما مثلاً زلزم)ه 
( قيمة التفع ) لمائعه من ماله إن انتفع لنفسه أو لغيره ومن مال الطقل والمجنون 
إن انتفعا لأن قمعلا كالخطأ » والخطأ لا رزيل الضمان و ( لا ) يازم ( ألبيع 
ولزمها )> أي الطفل وانحنون ( إن انتفعأ به بعد يلوغ أو إفاقة ) أو عملا قمه 
دالاً على الى * أو أمرا من ينتفع على ما مر من الخلاف بعد بلوغ أو إفاقة ( إن 
علما به ) » أي يكون مشترى ليا وأنه بالخبار » ولا بازمهها إث ل يماما لأنها 
حال شسرائه نما لا فعل هما بخلاف الغائب فإنه إن اتتفم أو أمر أو عمل دالاً 
بعد قدوم ازمه على الخلاف لآنه حال الشراء معتبر له قمل كا قال ( ولزم غائيأ 
بانتفاع به ) أو أمر أو عمل دال حضر أو يقي على الغيبة واتصل به ( مطلقا ) 


-اهم8؟ - 


عم أو ل دعل » ومثله غير الغائب إذا عضر ف اللذى عاق بالغ وقد استخلف 
عليه » ووجه ذلك أنه يجب عليه أن يأخذ حذره لأنه هو الذي استخلف على 
عل نفسه مع بلوغه وعقل فؤخذ با وقع قمه ولو بلا عم منه لدلك , 


والذى عندي أنه لا يازم الغائب بذلك إلا إن عم لظبور عفرهء > وق 
« الديوان » : ومنهم من يقول في الطفل إذا يلغ والمحنون إذا أفاق» مثل الغائب 
إذا قدم فاستتقع فته دازمها البيم إد! استتفعأ ولولم يماما اه > وحم الاتتقاع 
والأمر به وعمل دال إذا كان الخبار للبائع وكان ذلك هنه أو عن يجنوت أو طفل 
أو غائب وكان المال المببع لهم َم الشراء لهم بالخمار في ذلك » والله أعل . 


هوم؟ - زجع »- شل - و١ذ)‏ 


باب 


عرفت مشاركة في ربح على أنها بيع » وإن في غير الريم 
أضاً ع 


باب 


( عرفت مشاركة في ربح ) > وهي المشاركة المتعدية من المالك إلى غيره 
كقو لك : شار كت زيدآ» أي جعلته شردى عمنى قولك : اشتر كته -اهمزة 
وشر”“ كته - بالتشديد ‏ لا المتمدية من غير المالك إلى المالك» كقولك : شار كته 
أي صرت له شريكا بدليل قوله حمل مشتر الخغ.. تعريفا مبنياً ( على ) القول 
( أنها بيع وإن ) كانت ( في غير الربح أيضأ ) > بل في أصل الشيء وريه 
معا “ وقوله: وإن في غير الربح أيضاً عائد إلى قوله : عرفت» وذلك أن يعضهم 
يقول : إن المشاركة يبع يصح ويثيت في الربح وأصل » والتعريف الأول له » 
ويعضهم يقول : إنها عير بيع تصح وتنيت في الريح ققط © والتعريف الثاني له 


.هم 


بحعل مشتر قدرأ لغيرة باغشار .  .0‏ . 


كا قال » وعلى أنها في الربح الح » قلا يتعطل قوله : وإت ف غير ريح أيضاً مم 
قوله : في ريح » أي والخال أنها في غير الربح مع الريح » وغير الربح هو تفى 
ما اشترى »2 ققوله : وإن فى غير الربح أيضاً قبد » وهو عائد إلى قوله : عرقت 
( جحل مشتر ) أو مأموره أو وكيله في التشريك ( قدرأ ) معلوما بالتصريح 
أو بالإطلاق فتحمل على الرؤوس على ما بأتي من خلاف فها إذا كانوا ثلاثة 
فصاعداً ( لغيره ) قل أو كثر ولو كان هو أكتر الشيء > سواء جعله لفير بائعه 
واو لمسجد أو وققف أو لنائعه . 


ففي « الديوان » : وححوز للمشتري أت يشارك المائم وغيره من الناس 
( باختيارء ) » أي باخشار المشتري لا تحبر أو تخويف > وكذا مشترط اختبار 
المشارك »> ولا مخفى ذلك » ولا سما أئها بع ولكنه م يذكر الخشار المشارك 
لأن الغالب أنه برضى لآأنه محب الفائدة » ويحوز رجع « الحاء » في قوله : 
اختباره إلى امل فيشمل اخشار هما فخرج بقمد مشتر من ملك الشيء بالإشراء 
فإنه لا يسم يبع مشاركة لأنه لى بأخذ يشراء يثمن فضلاً عن المشاركة » وى 
الربح الزائد أو في الربمح الزائد دونه » والمراد بالمشتري من اشترى بالقمل 
لا المساوم »> ولو كان تحوز المشاركة قبل الشراء > لكن لم يعقد الماب فا بالدذات؛ 
بل «الشع »> 5 ذ كر المصنف بعض مسائلها . 

ففي « الأثر » : من قال لرجل : اشتر كذا وأط شريكك فمه فاشتراه ثم 
رجم الآمر » وقال : إني لم أعل أنه يبلع هذا قإنه لا يده ولا يعذر تحبله ولَزْمه 
نصف الشىء إلا إن تقاطعا على شىء »> وقمل : إن أبا عبيدة الصغير مثارك قوما 


فيا يشترونه فدسوا حين اشتروا » ومدحوا حين باعوا فرنحوا كثيراً » فقال : 


هم - 


ما هذا ؟ قالوا : عمل التجارة » فقال : ردوا لي رأس هالى وم يأخذ من الرايح» 
وعنه َيقَيٍ : بد الله على الشربيكين مال يخن أحدها صاحيه » فإذا خانه رقع 
عنما بده , 


ومن اشترى سلعة ولاتمن عتده للها ثم أتى إلى رجل فقال : أنقد عني تنبا 
وهي بيننا لم يحز له لأنه فرض جر منفعة * ومن اشترى شيئاً وأشرك غير 
وجحد الشركة ثم باع بريح فقيل : لا ثشيء للجاحد لهامته » وقال أبو عبد الله : 
له متأبه وعده منابه من الوضيعة » إلا إن قال له : جملت لك متابى من ه ذا 
الببع وبرثت هته إلبك > اه . 


ودخل بالشراء التولة والإقالة على أنهيا بسم والقضاء على أنه بمم والنقد 
والسل والمادلة إذا دخل بدك ثيء بذلك جاز أن تشرك فيه أحداً مرابحة » م 
إذا اثترمته شراء غير ذلك لأن ذلك كله شراء مخلاق الصداق لامرأة أو لسيد 
الآمة » والآارش والدية والهمة ولو للئواب والإجارة قلا تجوز الشركة فمهن ولو 
قصد لن التجر » وقيل : مجوازها في الإجارة وهبة الثواب على أنها ببع . 


ومن قال: القضاء والتولية والإقالة ليست ينوع لم جزها فمهن“وببات الشركة 
في التولمة أن بولك أحد ما اشترى فشرك فيه أحد نجزء من الثمن الذى قولبته 
به يعطركه » و كذا إذا أقالك ؛ والمبادلة والقضاء والتقد والسم يعطبك يعض 
ما أعطمت فدشار كك والأوالى إعطاء حتنس ما أعطته » وإت أعطاك المين 
جاز »> وإن أعطاك غير ذلك جازء وإن جعل قدرا يجهولاً لم تحز المشاركة» وإن 
أطلق المشاركة فبي بالنصف إن كان اثنيئ وبالثلث ان كانرا ثلاثة » وهحكذا! على 
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مما اشتراه لنفسه عثأبه من قنه » : 


الرؤوس على ما يأ ودلك داخل ق العم وخرج بالإختبار » أما الجير أو 
بالتبديد قإنه لا يصح ( ما اشتراه لتفسه ) لتحر أو لكسب مخرج لا اشتراه 
لغيره فإته لا شرك فنه أحد إلا بإذن مالكه ولو اشتراء اولده إلا إن كات 
شراؤه بما هو من كسب أيبه على القول بأن كسبه لآيبه في الك القول يأنه لأبيه 
فيه وقما بيئه وبين الله » فلا يشارك في مال يتم أو مجتون أو غائب إلا لموض 
مال أو خدمة » مثل أن يسر كهم على أن تخدموا الشيء أو يتحروا به فإنه 
يحوز التشريك عل أن تعملا معا أو المالك أو على إطلاي 


قال الشييم أحمد بن مد بن بكر -- رحمهم الله : والشركة في بيع المراحة 
حائزة في مال التجارة خاصة على قدر ما جعل له فق الربح سواء اشترى بال 
أو بالنقد > مواء مسلا جيم في تجارتها أى م يمل إلا أحدها أو اجر به 
غيرهما الخ » وكلامه مبنى على القول الثاني من أن المشاركة تخنص بالربح 

وفى « الديوات » : لا تحوز مشار5 المقارض والأذون له » وتحوز شر أحد 
المتفاوضين وإت شارك فى مال ابنه الطفل فلا تحوز شر كته »وأما خلمفة الجنوت 
والمتم والغائب إن اشترى شيئا للطفل أو للمحنون أو الغائب قلغ الطفل أو 
أفاق المجنوت أو قدم الغائب » فإن كل واحد عنبيا يشارك فما اشترى له خليفته 
إن شاء » أن متصرف . 


شتراء» وهذا اشاب يعطيه الجمول شريكا باعل شريكاءقإن اشتر ثراء بالتصف 
أعطاه نصف الثمن قفنكون له تصف الشىء وتصف ألربح #وإن أشر كه بالثلث 


. تراش ” 


وعل أنها في الريم ققط يجعل مشتر لغيره اختياره جزءاً من ريحم 
مأ اشتراه لنفسه لد مم وضأن وعمل . واختير نبا ببع,؛ 


أعطاء ثلث الثمن قبكون له ثلث الشيء وثلث الربح » وهكذا إلا إت ساممه 
صاحب الشيء فل يقيض عنه شِيئا » و كذا لو أعطى الداخل ونحده » وسواء 
أعطاه حاضراً أو عاحلا أو آتحلا » وهذه الأوحه الثلاثة تحوز كلبا إن اشتراه 
حاضراً » وتحوز كبا إن اشتراه نقداً » وتحوز كلبا إن اشتراه آحلاً ولا ضمان 
ولا عمل على المشارك بربح . 


( و ) عرقت المثاركة ( على ) القول بأنها غير بع وب ( أنها ) إنما تكون 
( في الربح فقط ) لا في أصل الشيء المشترى ورحه ( يجعل مشتر ) أو و كمل 
أو مأموره في التشريك ( لغيره ) لاحر أو كسب ( ياختياره ) » أي باختبار 
المنتري > والغالب في المجسول له الرضى > ولدذلك لم يذكره » قإن ل برض ل بحز 
أو بإاختمار الجمل فيشمل اتشارهما بأن لا يكون المشتري 2 برا على الجمل أو 
مهدداً عليه » وأن لا يكون الجعول له مجيراً أو ميدداً على قول الحمل 
( جزءاً من ربح ما اشتتراء لتقيبه ) فيه الكلام اسايق في قوله : لنفه» 
( بلا تمن ) يعطيه في جزء من الشيء المشترى »© كا لا من يعطبه في ربح ( و ) لا 
( ضيات ) على المشتري إن ضاع الشيء بلا تضسع منه أو بتضميعه إلا إن ضاع 
الريح فإنه يضمن لفشارك الداخل نصييه منه إن ظير ولو قبل البسع » وقبل : 
إن كان بعد بسع ولا على الداخل أيضاً إت لم يضيم » ( و )لا ( عمل ) على 
الداخل بتحر بل يعمل المشترى » و كذا على القول الأول أيضاً لا مان ولا جمل 
كبا مر" » ( واختير ) القول الأول وهو ( أثها بيع) وأن الداخل بالشركة يعطي 
ها ينوبه من الثمن فى الجرء الجعول هو شريكاً به © وإن الجزء له مع هأ يلوه 


-4و؟ -- 


مشثر حصة الشريك » 1 . 1 1 


من الريح ولا فرق بيتها وبين القراض إلا أتما تصح بغير العيث وبالعين » وأنه لا 
عمل قبها على الداخل بها تخلاف القراض قإته بالعين والعمل قبه على الداخضل 
بالقراض . 


( ويصححياأ مصححه ) ؛ أي مصحح البيم ؛ أي يصحح المشاركة على 
القول بأئها يبع الأعر الذي وصحح البيع © ( ويقسدها مفسده ) » وقد مر ها 
يضح يه الببع أو يقد به قاعتيره هنا فيعثير قيبا القيض والتسلم والرد العيب 
وغير ذلك . 


وتحوز الشركة فى بعض »> ويمتير أن يكون الداخل الشركة عالاً به ويثمنه 
كلما وجنس] > وإذا بتبنا على أنها بيع > ( فإن هلكت بضاعة ) » وهي ما 
موف به لتجر »2 أو غير بضاعة مما شورك فيه ( قيل تسل م مشتر حصة 
الريك ) إلى الشمردك يأن أبى من تسللمها أو هملكت قبل مقدار ما يقيضبا 
معنى أنا تلفت عليه من ماله»فإن كان قد قيض ممن أشر كه عن حصته قليرده له 
إلا إن دعاه لقيضها فل يقيضها فتلفت بعد مقدار ما دصل قبضبا وقد عرفهيا 
أو قال له : أتركبا عندك أو خلّى بينه وبين قبضها فلم يقبضها ورقعها المشتري 
على رسم الحرز فإها حمنئذ تلفت علبها معأ على قدر سبميه) “و كذا غير البضاعة 
ما شورك قمه » وقمل : تلقف ذلك علمما معا ولو خلى بينه ودين القبض قل 
يقبض ما ل يقيضه أو يقبضه أو يدعه فبأبى فعليها أو عنعه فملى المشتري “ 
وقد صم الببع > وهذا على الخلاف السابق : مق يازم المشتري ما استرى ؟ 


وقد عر مسحو فى إن ساء أله 8 


- ه556 - 


ويجرد التخلمة قيض »> وأما الأصل فله الخمار حت براه » قإن تلف قبل فقد 
تلف على مالكه > والأصح أن السع بصم بلا قيض > وأن القيض شرط في 
اتتقال الفمان» ولا تصح الشركة قبل ششراء لنببه عَِلْكّمٍ عن بمع ما 1 تقيض ويمم 
ها لبس معك » وإت قال له: وأشتري أن ما أشترى فأشر كك فبه > أو اشتري 
كذا قأثر كك فيه ققتمسل قذلك وعد يحب الوقاء به » ولا حم بشر كتبها حق 
يشئري فيشركه» ثم إنه لا مانم من التشريك بثمن أو بلا ثمن في نفس الشيء على 
أنه لا ربح فمه للداخل بل الربح كله للأول أو على أنه كله للداخل أو على أن 
يعطى الثاني الثمن كله وحده . 


وقي « الديوان » : كل ما اشتراه للتجارة قفيره عن حاله الأول مثل القمح 
والشعير قطسنها ؛ والصوف والكتان قعملها ثايا » والتعر قصاغه حلياً وما 
أشيه ذلك فالشركة فمه جائزة > وإن اشترى شيا للتحارة ثمات فأراد الورئة 
أن يشار كوا قنه أحداً فلا يحوز لأنه صار مبراثا» وكذلك كل ما اشتراه الرجل 
للنحارة فانتقل من ملكه وجه من الوجوه غير المبع فأراد من اتتقل إلبه 
أن مشارك قنه أحداً فلا محوز » وإن شارك رجحل رجلا قات فشر كته 
قانة > أه . 

قلت : كل من مات عنها ثتت شر كته مع الآخر » و كذا إن هات » قالوا : 
وإناشترى شنثاً فحدث شهعب فشارك فنه أحدأ فشر كته جائزة»وإن شارك 
رجل رحلا على آخر فإن شر كتهم لا تحوز » وإن ححد الداخل الشركة قماع 
صاحب الشيء شيئه فوجد فيه الريح قإثة يمسكة لتقسة حيث ححد صاحيةه 
الشركة > ومنهم من دقول : دعطى له تنصقبه من الريح ولو جحد شر كته . 


ووم 


وتصم قيل شراء في مئل ,من أمر أحدآ أن يشتري شيئاً ينها 
وبعله بلا فبول : 


( وتصح قبل شراء في مثل من أمر أح دأ أن يشتري شيتأ بينها ) 
أنصافاً أو أثلاتا أو غير ذلك * أو قال : اشتر أذ ”'' يدي وبدتك > فقال له : 
نعم » فاشتراه بدنها كذلك أو أمره أن يشتري ينها ول يذكر النصف ولا غيره 
فيحمل عل التصف 4 وذلك إدا قامت قرينة عيى أنه اشترى بدشها سواء عمّن له 
ما يشتري أو ها ذكر له الجنس فقط أو لم يعسن “ويذ كر الجنس مثل أن بقول: 
أن شريكك فيا تشتري هذا الموم * أو من هذا السوى »© أو من قلان أو تحو ذلك 
من المواقبت » قإذا قال له : نعم أو سكت وأقر” حال الشراء إلى اشتريت بينى 
وبين فلان» وقمل: إن أقترقا وهو ساكت قالطالب بالخبار » وإذا أنمَّم يذلك 
م اسشترى فقال : اشتريت لنفسي لم تقبل قوله على الصحمح > وكلام المصيف 
يصدى في الشركة في الاأسل والربح » وهو المشادر ؛ وف غير دلك . 


(و ) تصح ( يعده ) »أي بعد شراء * ( بلا قيول ) على القول بأنهأ غير 
بيع > وأتها في الربح فقط > وأتها همة » وأن الهمة تثيت بلا قبول مام ينكرها 
المعطي » وهذا في غير قوله : وتصح قمل شراء في مثل ؛ الخ . 

قالوا في «الديرانه: ومن جوز الشركة فلا محتاج إلى القمول إلا إن دقعبا اد » 
يعنون أنها له ما لم يدقمها “ ويحتمل أن بريد : بلا تجديد قبول يمد أمر سابق 
أو بعد عرض المشتري عليه أن يشتري يبنا فبنعم له » وهذا عنى قول من قال: 
إذا قال بع لي » أو تال اشتريت بكذا فباع له أنه بشيت اليم بلا تحديد قبول 
بعد السيم > وعلى هذا قحاصل قوله : وبعده بلا قبول أنه صسّت بعد الشراء 


. كذا فى الأمل‎ )١( 


الهج ا 


وبقسمة وكيل ووزن فيا شأنه ذلك وععرقة »0ه 0 . 2 . 


بدون أن حدد القبول بل يكتفي يمده الذي قبله » والوجه الأول أصحٌ وهو 
منقطع عن قوله : وتصم قبل الخ » والثاني متصل به 8 


( و ) صحثت ( بقسمة وكيل ووزن ) *؛ بعنى بقسمة و كون القسمة يكيل 
فا يكال ووزن فما يوزن ( فيا شأنه ذلك ) > أي فما أنه ما ذ كر من القسمة 
بكيل أو وزن »> و كذا بمسح أو عد" قيا شأته القسم بذلك ثم بعد القسم مخلطات 
سهممها أو سهامها > والآوالى أن بقول: بقسمة يكيل ووزن تعلق قوله يكيل 
بقوله يقسمة» لككن ا كانت القسمة بب] مشتملة على القسمة المجردة ثم على تصورها 
بككيل أو وزن > ذكر الثلائة بصلغة التعاطف . 


( وبمعرفة ) للجنس والك > لأما بيم © فلم تصح في المكبل والموزون 
والمعدود والممسوح الدين مكن قسمتها بالعد والمسح إلا الكل والوزن» والعد 
والمسح للنبي عن يبعتين يكبل واحد 4 و كذا وزن واحد وعد أو مسح واحد 
كا مر » ولآن ماكات كذ لك لا يصح البيع قبه بالتسمية © ولا يازم ما لم بقع 
الكيل والوزن والعد والمسح إلا الس والنقد فيصح فيها بالكيفية » فإن لم يكن 
القسم في ذلك فالشيء ورنحه كله لصاحيه ولا ثشيء فيه للداحل بالشركة وبرد له 
ها أعطى من الثمن » وأما ما لا كن قسمته قتصم الشركة قه بمجرد القسممة 
على الخلاق السابق فم محوز بع التسسة > فإن الخلاف يترتب هنا لآرن 
الشركة يبع . 


وق « الديوان » : إن اشترى رجل شيئا فأراد أن يشارك آخر فى بعضه » 
فالشركة فى دلك جائرة وسواء فى هذا ما تحوز ببع التسمية منه وما لا نحوز 


ده؟-- 


وجوز بمعرفة كيل وإن بلا قسمه قي وجوه الببع » وقيل : تككون 
في مشترى لتجر لا لكسب في ربح : . 1 1 . 


وكذلك إن اثترى شدئن قى صفقة واحدة فأراد أن بشارك فى أحدها دون . 
الآخر فبو حائر أيقا ؛ وكذلك إن اشترى رحلان شنا فأراد أحدها أن 
بشارك فى سبمه دون الآخر قبو جائر أبيقا . 


( وجوز ) السم ( ممفرقة كيل ) أو وزن أو عدد أء مساحة وجنس »> 
( وإن بلا قسمة فى وجوه البيع ) بم المراشحة وساثر الببوء من كل هأ يسمى 
بدعاً ولو تولمة أو إقالة » ووجه هذا القول أنه حمل قائله النبى عن سمتين يكيل 
واحد على أن يشترى مأ يكال أو بوزن أو ثبت فى ذمة بسلم أو أرش أو غير 
ذلك فنسعه قبل أت يكال له فمكناء البائع الأول للمشتري الثاني فيكون سعتان 
وكمّل واحد قبذا هو الذى لا تجوز > وقيه سم مالم تقيض وبيع الطعام قبل 
أن يستوفى إن كان طعاما وربح مام تضمن إت كان ربح » أما إذا إشترى 
يكبل أو وزت أو عه أو مسعر فاع دلا إعادة كبل أو وزت أو عد أو مح 
بعد قض فجائز » وحمل النبى المذ كور عى ما مر ؟ نفاً أولى من حماء على ما إذأ 
م يعرف الكيل مثلاً فالنبي لأجل الدمة لا لنفس الكيل أو نجوه . 


( وقيل : تكون ) المشار كة ( في مشترى لتجر ل ) في مشترى زر لكسب) 
وقوله : رفي ربح ) يدل من مشترى يدل اشيال » والرايط محدوف * أي في 
رحه ٠‏ وقوله : لتحر » متعلق #حنوف » أى مثيت لتحصر سواء أثهت لتجر 
عند السراء أو اشترى لكسب ثم أثدت لتحر ولو علقته متترى لا يشمل إلا 
ما توي بشرائه التجر ولدس كذلك» وأراد بالككسب الككسب المستمر والأنسب 


1 


لا وضع كضارب وإن عمل بلا شروط الببع ء .2 . 


بقوله لا لكب أن يتعلى لتحر بمشترى قلا يشمل كلامه صورة الشراء لير 
كسب ثم برده لتجر ( لا ) في (وضع) منه وهو البيع بنقيصة عن الثمن الآول» 
وهذا لأنه لا نصيب له في الشيء ولا يعطي مُنا بل له نصيب فى ريحه فقط على 
هذا القول فلا وضع عليه لآنه لا كن عليه » وقد أسّار إلى ه ذا القول بقوله : 
وعلى أنما فق الربح فقط الخ » وذكره هنا إدضاحاً إذ ذكره أولاً تعريف من 
عروض لا لذاقه فذ كره هنا تصريحاً لذاته ولمدين أن ذلك اقول المذكور ف 
التمريفإما هو فيا اشترى لتحر وليزيد قوله:لا وضع هذا مقتضى من عد الأقوال 
ثلاثة - رحه الله - حصواز المشاركة ومتعها وجوازها في الريح » وعندي أن 
الأقوال خسة على حث يأتي إن شاء الله الجواز والمنع والجواز فى الربح مطلقا » 
والجواز قمه إن كان الشعراء لتجر والمثم في الربح وحده وسبدذكره » وأمافي 
الشيء والريس ايم قجائزة > وبأق البحث في هذا . 


( تقضارب ) في كونه له نصيب فى الربح » ولا ضبان عليه في الوضيعة إن لم 
يضمم » والقرى بها أنه لا عمل على الداخل بالشركة والعمل على المضارب » كا 
قال : ( وإن عمل ) المضارب » أي المشارك يشيه المضارب وأو م يتحقق العمل 
عليه لآن صاحب المال ساجمه فى العمل وتحقى على المضاري العمل » وقوله : 
( يل شروط البيع ) متعلى بتككوت » أي وقمل : تككوت المشاركة بلا شروط 
بيع على أنها برد هبة فتجوز على هذا القول ولو في مجهول > ولو قبل القبض 
ولا رد قنها بالعيب» والحاصل أنها على هذا القول لما أحكام افبة لا أحكام الببع 
وإنما أدخل ١‏ لا » الثاقبة للحقس على ما أضيف اعرفة » لأن « أل » في البيسع 
للحققة فيو كالتكرة . 


سسس ح ع # ا 


ومن اشترى هأ لتجر ء فقبل له : شار كتى فبه ء فقال : شار كتك 


واقتصر الشخ أحمد -- رحمه الله - على هذا القول الأخير إذ قال: والشريك 
ف الريح لس عليه في الثمن شيء إلا إن كان الربح فلتأخذ نصيبه» وإت م يكن 
الريح فلا شيء له واليء لصاحيه ويكوت شريكه فى ربح ذلك الثنىء وما 
بحره عن مائه وزيادته وغلته ولدسى عليه عن الخسارة شيء » وحقوقه كلبا على 
ضاحة الأول > أه . 


( ومن اشتوى ما لتجر ) أو لكسب على ما مرا من الخلاف في اختصاص 
المثاركة فما لتحر > وى حوازها فيا لتحر وفها لكسب * ( فقيل له ٠:‏ شاركني 
فيه » فقال : شار كتك » فله ) » أي لمن اممترى > ( نسف الربح ) إن كانت 
المشاركة في الربح فقط وهي تتصور بلا عن ونصف الشيء ونصف رح ه إن 
كانت في الشىء ورنحه »> ودلك يتصور بالثمن والنصف الآخر من ذلك لطالب 
الشركة ( ولو كان الطالب ) للها ( اثثين ) فسكون لكل واحد منها نصف 
النصف وهو ريع أو كان الطالب ثلاثة فنكون لكل واحد منيم ثلث النصف 
وهو سدس »© أو كان الطالب أربعة قيكون لكل مهم ريم النصف » وهكذا 
مافوق ذلك » فإن التصف على كل حأل للمشترى وهو صاحب الشيء > والشيء 
الآآخر لمن طلب الشركة على رؤوسهم . 

( وقيل : ) إن كان الطالب واحداً قله النصف »© وإن كان اثنين فالشيء 
ورمحه أو الربح ( بينهها ) » أي بين صاحب الشيء والطالب الدي هو اتات 


( أثلاثأ ) ثلث لصاحب الشىء وثلثان للذين طلما » فلو كان الطالب ثلاثة لكان 


ا كر هك 


وإن شارك اثنان واحدا فلب النصف وله الآخر » وقمل : 
أغلاياً ؛ ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بسده وهكذا , 





بينهم أرياعاً» رسع لصاحيه وثلاثة أرماع للثلاثة ة» وهكذا ما فوق» فإن المشتري 
وخن طليو! الشركة مكو ن دلك على رؤوسهم * وهدا القول هو الصحيح لدي 
لأن الأصل و في الشركة إد إذا أطلقت انصرافيا إلى التسوية ولا تحمل على التفاوت 


لطلمهم عرة . 


( وإن شارك اثنان واحداً ) © أي صمراه شره بكا ( فليا التصف ) لأنا 
مازله رجل (وله) النصف ( الآخر ) > وكذا إن شارك ثلاثة أو أربعة قصاعداً 
واحداً فلهم النصف وله الآخر» ( وقيل : ) يقسمونه ( أثهوثا ) إذ شارك اثنان 
واحداً ؛ وإن شارك ثلاثة واحداً فأربعاً أو أربعة واحداً فأخاساً » وهكذا ؛ 
وإدا تعدد المثارك والمشارك تساوى عدد كل واحد منها أو تفاوت 4 مثل أن 
شرك اثتان اثنين أو اثنان ثلاثة أو ثلاثة اثتين فقمل : النصف القردق اأشارك 
على رؤوسبم > والتصف للفريق المثارك على ردوسهم »© وقمل : هو بين الفريقين 
على رؤوسهم . 


( ومن شارك آخر يعد الأول فله نصف مأ بيده ) ظ والنصف هو الريع : 
وإن شارك بمد ذلك ثاثا كان له ريم م_اييده وهو الثمن »© وإن شارك رايع 
بعد دَلك قل نصف ربع مأ بيده وهو ربع الثمن» ( وهكذا ) إذا أدخل واحداً 
فله تصف ما بيده لا نصف الكل »© لأنه إِنا يشارك فما له خاصة © وإن أث, ك 
ثنان واحدا فذكل منها نصف ما يده ء وإن أشمركا بعد ذلك فلكل متها 


0 كك 


ولا يشارك إلا فها له خاصة » وقبل : لا تجوز شركة في ربح . 


نصف ما بده كذلك > وهكذا ما فوى الاثنين » وإن أشرك واحد واحداً ثم 
أشرك اثنين أو أكثر قله نصقه مأ بيده 4 وقيل : ما بمده على عدد من أشر كهم 
وعدده على الرؤوس > و كذ! إن شارك الداخل «لشسركة رحلا آخر » وكذا إن 
شارك الثالث رابعاً » وهكذا » ويحتمل كلام المصنف تُعول هذا الكلام أيضا) 
بأن براد بالأول الشريك الأول » سواء كان هو المشتري فإنه أول بالنسة إلى 
الآخر الداخل بعده بالشرة أو كان هو الداخل با فإنه أول بالنسسة إلى عن 
دعده » وهكذا كل واحد أول بالقسسة من بعده » ولا سما الداخل أولاً الشركة 
فإنه أول من حصلت ب ه الشركة قكل من أدثل أحداً قل تصق ما بيده أو 
نصف ما يقي ببده إت كان قد أشرك قبل أحداً » أو قبل : ما ببده على رأمه 


ورأس من أث ركبم سواء » و كذا متعدد مم متعدد . 


( ولا يشارك إلا فيا له خاصة ) دون ما للذي أسشركه من قبل ودون مأ 
لغيره من يقم أو جن_ون أو غائب أو غيرهم ودون جموع ما اشتركه مع غيره 
لآت المشاركة عِنزّلة الحمة » ولا سما إت كانت فى الربح قإنها حيتئذ تفس هية ما 
سموحد إن شّاء الله منزلة همة ما وج د ؛ ولا يب الإنساتن مال غيره ولا ماله 
وهال غيره إلا هبة ثواب أو همة برجو فمها مصلحة فإنه تحوز له ذلك قى مال من 
قام عله » كغائب ويقم وحنون ووقف 4 وقد مر أن علميم فها يصلم هم ؛ 
وإن شارك قي جموع ما اشتر كه مع غيره 2 فإدا قلنا : المشاركة بمع من الببوع 
ففيه الخلاف السابق في بائع ماله ومال غيره » وفي العقدة المثشتمة على ما نحوز 


( وقيل : لا تدوز شوكة في ربح ) وده > وأما قي الشيء ويقبعه الربح 


- ١00 - 


وتاج م مشترك وقلفه ١‏ .0 . ال ال الى ا 


فحائزة » ودلك تسم فيه المصنف أبا سثة ‏ رحمها اله - و إناي ومع المسامين 
وعمارة الشخ هكذا ؛ وهنهم من يقول : لا تحوز الشركة » فاستظبر أو ستة أن 
المراد أنه لا تجوز الشركة في الربح > لككنه - رجمه الله - امتشكل يقول الشم 
ف تعليل قوله : لا تحوز الشركة » ما نصه : ولعل هؤلاء أبطلوها من حبة القرر 
لأت الربح فبها يجبول معدوم اه > فإنه لم يدفع سي برجو فيه رحا > حتق 
تقول : إنه عرر . 


والظاهر من كلام الشيخ أن هذا قول بنع الشركة مطلقا في الربح وحده وفي 
الشيء وربحه لآنه إذا شارك في الربح ودقع الثمن لأجل الربح أو أجل له والربح 
بول معدوم بطلت وألحقت بها الشركة في نفس الشيء * ودلك طرد للماب إد 
قد لا محصل له ربح » وقد تظبر الفائده وتعم » سواء شورك فى الربح أو فى 
الشيء > وهذه العلة غير ظاهرة في المنم » ولعل الشيخ قال : لعل هؤلاء الخ » 
الترجي لا بالجزم » ولا مخفى أنه إذا شار كه فى في الربح فقط فذلك مجرد عبة إذ 
لا من عليه فكيف يكون هناك غرر » و كيف يشترط المل والوجود مع أر:. 
ذلك غير بيع > وإن شار كه في الشيء م فكيق يعتير ريه > فإن البيع هو 

نفس الشيء وهو معلوم موود ؛ وأما الربح فتايع ل يقع عليه بيم » كا حوز 
أتفاق شراء الشيء بقصد الربح فبه مع عدمه وجهله » ومع أنه قد لا يحصل > 
وأولي مما ذ كر أن يقال : أراد الشركة في الربح وسحده بناء على القول بأن همة 
المجهول لا تحوز . 


( ونتاج ) مبتدأ خيره قوله : من الربح ( مشقترك ) إن كان أمة أو دابة 
تد ( وغلته ) إن كات أرضا أو نات أو شحراً » فإن غلة ذلك مار أو دار أو 


للك +ء* ‏ 


بعدها من الربس وقبلبا لفشتري ومؤونته وجتايته ومأ أقسد فيه : 


دابة أو عبد أو أمة فإن عله ذلك الكراء وغلة الحبوان أيضا نياته » وما يرج 
منه من لين ومتولد من لين ( بعدها ) > أي يمد الشركة ( من الريح ) فللداخل 
بالشركة نصيب قي ذلك ( وقيلها للمشتري ) و--ده ولو كان ذلك موجوداً إن 
كأن متقصلا > وكآن تحيث لا تقمم المببع » وقد مر ما يتبم الشيء الممسم في 
حل فاعتيره هنا » فإن التشريك ببسم . 


ومن قال : مختص بالربح » فإنه قال : بمنزلة الببع » قإن أَيْر الثمر أو جرى 
يجرى الؤير قبو للنشتري »> وإلا قبينها » وقمل : هو بيتها ما ل ددرك > وقيل: 
مالم يقطعويعد الإدراك أو القطع هو للستتري» وما كانله تأثير فياللين منالنتاج 
تسع كولد البقرة » ومال يكن له تأثير فللمشتري كود الآمة على ما هر ؛ وإن 
حضرت الغلة حال الشراء فقطعها ثم أشرك غيره في تفن الشيء أعطاء مثايه نما 
قطم إن كاتت غير مؤيرة أو غير مدركة أو غير مقطوعة على الخلاف الابتى » 
وإن أشير كه فيالريح فقط وكاتت حال الإشراك غير مؤيرة أو غير مدر أو 
غير مقطوعة على الخلاف ثم أرت أو أدر دكت أو قطءت على الخلاف فقد 
دخلت في الربح > وإن كانت حال الإشراك مؤيرة أو مدرحكة أو مقطوعة ل 
تدخل قبه , 


( ومؤونته ) من أكل وشرب ولباس وسككنى وعرز وقمد وهدأواة ومن 
كل ما تحتاج إليه بعد المشاركة ( وججتايته ) كإفساد البيع » والدابة قي مال أو 
نفس * ووقوع الجدار أو النخلة أو الشحرة على مال أو نفس أو نحو ذلك ( وما 
أفسد فيه ) بالمناء للمفعول > وتبابة المحرور > وما مصدرية > أي والإفساد فيه 


و د (ج 5 -الشل - ١١‏ ) 


وزكاته على الأول لا على الداخل حتى يباع فبخرج من ربح إن كأن 
ويقسم الباقي , 





أو النائب غميره أيد إلى ه ما ه على أنها امم على تقدير مضاف » أي وأرش ما 
أقسد فه “* سواء حعلتا و ماه واقعة على الممسع أو الإقسادء أي وأرش الأقاد 
الذي أقِسد قنه “ وإنا جمل الإفساد مما على المنتري مع أته له بأخذ القممة لأنه 
نقص ق ماله ولا شيء منه على الداخل . 


( وزكاته على الأول ) الذي هو المثتري الذي أدخل رجلا آخر مثلاآ ؛ 
والتير ب ه على » ظاهر بالفسبة إلى الجناية والمؤونة والزكاة غير ظاهر بالنسة 
إلى قوله : وما أفسد فيه.. لآ أرشش القساد الواقع قيه للأول لا عليه » ويكون 
على من أفسده فمؤو"ل بتقدير خير له على حدة » أي وما أفسد فيه للأول > أي 
أرحْه للأول أو لا يقدر » ولكن يعتّير الطلب للأرش فإنه على الأول لأنه له أو 
لا يقدر لفظ الأرش * ولا خبر لكن يمتبر أن القساد واقع على الأول بمعنى 
أن ما أفسد فيه إنما هو على الأول لأنه ماله ( لا على الداخل ) بالشركة على أن 
الشركة في الربح فقط » ولا يدرك شيثاً من ذلك ( حقى يباع فيخرج ) مقدار 
داك الم كور من الجناية والؤروتة والكاة الأول ( من ربح إن كان ) الربح > 
وأخرج ذلك المذ كور من هاله وإن لم مخرج مأ أزمه من -جناية أو زكاة حتى يبع 
بريح فإن شاء أخرجه من الربح > وإن شاء أخرجه من ماله » وأخصذ مثله من 
الربح » وإن ل يككن ربح أخرج ذلك من ماله » وإن أخرجه قبل فذاك » ولا 
رجوع له على أحد ( ويقمم الباق ) من الربح ببنه وبين من دخل بالشرصكة على 


.ىه 


وجأز فعله فيه 56 . بيسح وإصداق وتدبير وإعتاق , فإن كن 
ربح ضمن حصة المشارك لا فعله لعدم تحشق ربم ء 0 5 


ماهر فها »* وذلك على وقوع الشركة في الربح فقط » أما إذا وقمت في نفس 
الشيء فلها أرش ما أفسد قى ه وعلمها المتونة والجناية من حين ذلك يدور 
انتظار الربح , 


( وجاز فعله ) » أي فعل الآول المثتري كله ( فيه ) > أي في الشيء الذي 
شارك فيه غيره في رحه خاصة ( كبية ) للثواب أو لغيره » ( وبيع ) بأتواعه 
كتولية وإقالة ( وإصداق ) وإجارة ورهن وإعطائه فى أرش أو دية وقضائه فى 
حق وتصدقه ( وتدبير ) أوته أو لغير موته ( وإعتاق ) بأي نوع ولو يكتابة 
( فإن كان ربح شمن حصة المشارك ) سواء تبين الربح في ذاته كا إذا أعتقه أو 
دبره أو وهبه أو أصدقه وقد تبين أن قدمته زادت على ما اشتراه به أو تين 
بقعل ا إدا بأعه بأكثر مما اشتراه به أو رهنه فسسِم بأكثر أو قضاه في أكتر أو 
أعطاء فى إصداق بأكثر أو فى أرش أو دية بأكثر أو تحو ذلك 2 وإن باعه 
رخص فقت الفائدة أو اتتقت ل يدرك عليه ما نقص بالرخص وأو تعمده ؛ 
كذا يقال » وأولى منه أن يدر كه » يل هنا قولان » قبل : له الربح قبل البيع» 
وقبل : لا حتى يباع » فعلى هذا القول الأخير إن باعه بلا ربح وقد وجد فنه قلا 
شيء الثاني . 

( لا قعله ) عطف على قعله والضمير للمشارك » أي جاز فعل الأول المشتري 
لاقمل المشارك » فإن فمل المثشارك قيه ذلك قبل تحقى الربم ل يثيت فعله ولو 
إعتاقا ( لعدم تحقق ربح ) فالم يتحقق الريح فلا نصيب له قبه قلا يصح فعل 


تيوه ا 


وإن كآن عبداً وحرج ترما من الداخل حرر به إن وجد ريم 


ومن قسمته , ٠.‏ 5 . : 8 





إجماعاً إذا لم يكن الربح » وإن كان مخلاف فقيل : يجوز فمله بناء على أنه بالربم 
داخل في الأصل » وإن فعل الشريك جائز قي المشترك » وقيل : يوز يسم 
سيهمة ويطل سهم غيره » وقيل : بطلا معا ؛ وقيل : ف يدخل في الذات بالريح 
والكلام في الشركه في الربح فقط » وقمل : إن كان فيه ريح بالنظر إلى التقوم 
كان قمل فبه كفعل الشريك في المشترك فيس باعتاقه و كتابته ويتدير بتدبيره 
و تمن حصة الأول فمكون في عقده علمه عقدة ع أو ما أشبه الشلاف 
السابق في بمم المشترك ؛ وإذا كانت المشاركة في نفس الثيء مفى فمه اعتاق 
المشارك و كتابته وتدبيره وكآن عقده قيه كعقد الشيريك ف المشترك ولو لم دتمعن 
الربح ول مككن . 


( وإن كان ) الشيء المشترك فبه ( عبدأً ) أو أمة ( وخرج ) أو خرجت 
( سححرمأ ) أو محرمة ( من الداخل ) الشركة في الربح ققط ( حرو ) وحررت 
( يه ) » أي بالداخل أو تخروجه محرماً ( إن وجد ربح ) بأن تبين بالنظر إلى 
تقويمه » وإن كانت الشركة في نفس العبد أو المة خرج به حراً وخرجت به 
حرة > وإن ل يكن ربح ( وضمن قيمته ) الصاحبه وقدمة مأ لصاحيه من الربح 
ويحط عنه نصيبه من الربح » وإِذًا كانت الشركة في تفس العمد أو الأمة وخرج 
وسواء قي الممان عل أنه تحرهه أو ل يعم » لآن الخطأ لا .زيل الفمان > وإت عم 
المشتري قلا شيء له , 


سس يفي ب 1 سس 


وقبل : لا حرر به ولو وجد وكذلك إن كان جارية وتسراها 
المستري ثم شارك غيره قبا هل يمضى على وطئبا » وإن وجد رم 
أو لا مطلقاً ؟ خلاق ء 


«+ 


( وقيل : لا يحرر ) ولا تحرر ( به ولو وجد) ربح إذا أشركه في ربم 
بناء على أنه لا يستحق نصيبا في ريح حي يباع © قال مَفكرْ : « من ملك ذا بحرم 
عتى عليه » ''! » وهذا في الحقيقة م علكه وليس له فيه تصرفا يوجه عن 
الوجوه وم يدخل يده » يل ولو دخل © وإماله نصيب في الريج 4 والريح 
غير متحقى هال يبع »> وإرت تحقق في غلة ككراء قله تصيب في الخارج 
لآاى داته , 


( وكذلك إن كآن ) الشيء ( جارية وتسراها المشتري ثم شارك غيرء فيها 
هل يمضني على وطنيا > وإن وجد ربح ) بأن تبين فيها بطريى التقوي يناء على 
أنه لا يستحق نصداً في الربح قبل البسم إلا ما تشخص من كراء وغلة فإنه 
ستدقى قنه ولبس داتياً فلا تكون مشتر كة( أو لا ) عضي على وطنها (مطلقاً) 
وجد الريح أو لم بوجد 4 بل يسك لآنها متوقفة لاربح الذي هو معرخة للشركة 
المائعة من وطئها إذ لا يتسرى أحد الشريكين المنتركة » فإن وطئها حرمت 
علمه للأيد » أو إن تبين قبا الريح كف عن الوطء © وإلا مفى عليه بناء على أن 
الداخل بالشركة له تصيب في الربح ولو قيل الببع إذا تين ؟ ( خلاق ) 
وكالوطء ما لا بفعله الإنسان فى غير أمته من النظر بشهوة وإلى ما سين السرة 


. رواه السسبقي والنائي‎ )١( 


للشو 


وكذا إن كانت زوجة الداخل فن جعل له حكماً أبطل تروجه 


وأشته نأقفه , 


والركة » ومن المى بشهوة » وإن أشرحه فى ذاتها كف عن الوطء ولو لم 
يكن الريحم . 


( وكذا إن كانت زوجة الداخل ) تزوجبا من مالكبا لخوف المنت أو 
مطلقاً على ها مر من الخلاف متى نحل تزوج الأامة ثم أشر كه ف الربح عالكها 
الذي زوجه إياها وقد ملكها بالشسراء أو باعبا مالكها الذي زوتجمه إياها 
وأشركه مشترها ( من جعل له ) » أي للداخل ( حكا ) فمها لأنها معرضة له 
في الربح ( أبطل تزوجه ) ولول يقبين الربح لأنه لايحل له أن يطأ ملك مين 
وتزواج > والمشتركة لا وطأها أحد الشريكان فلو وطئبا حرمت ( واثيته ) » 
أي التنوج ( نافيه ) > أي ناني الحم عن الداخل ولو تبين الربح لآنه لا يستحقه 
قبل يمع > وقمل : له حك فيها إن تبين ريح لا إن م يقبين » وإن أشرك زوجبا 
في نفها يطل تزوجه قطعا » والل أعل . 


شه 


باب 
بع المرايحة كبيع المساومة في شروطه ,0 2.0 . 


يأب 


( بيع المراحة ) هو : بسم الشيء مما اشتري به مع زاده قدر بخصوص 
علمه يعم المشتري الثاني يذلك لإعلام البائع له ودخوله على رمم ذلك » وقد 
عرفه المصتف بعد بقوله وهو : أن يِذ كر بائع لمشتو تن مبسع ومشترط رنحا ماء 
وإن خالف رأس مال وهو ( كبيع المساومة في شتروطه ) ويفسده أيضَآ ما 
يقسد يبع المساومة » ومعنى بمع المساومة البي.ع الواقم بالمشاحة » هذا يقول : 
بع لي بكذا » وهذا يقول : استر مني بكذا » ماهو أكثر أو يتفقا على عن 
ومختلفا فى الأجل طولاً وقصراً وششوتاً وعدما أو نقد أو عاج 92 » سواء كات 
ذلك أكثر مما اشترى به الأول أو أقل من غير أن يذكرا ما به الشيراء الأول ؛ 
ومن غير أن يتفقا عليه وعلى الزيادة عليه » وإن ذ كراه واتققا على الزيادة عليه 
لكن تخالغا ق الأجل وعدمه وطوله وقصرء > وف النقد والعاجل قلس أيضا 


وخ 


ويكون فيه الرد بعبب وإن دخل عليه المشتري الأول » ويصصم 
بعل بيع وإقالة وتولية ومبادلة وتقد وسلم وهرتود بشفع. : 


ببع مراحة لآنه حمنئذ ل يبع ببما اشترى © وزيد له على حد سواء في شرائه 
الأول > بل لما اختلف المع الأول والثانى في ذلك كان بمع مساومة . 


( ويكون فيه الرد بعيب وإن دخل عليه الشتري الأول ) إن سأء ارد أو 
يقبك يلا أرش أو يتقسخ البسع أو زم وله الأرش على الخلاف السابى كله قي 


( ويصح بعد بيع ) مطلق» أي بعد شراء من بائع ( و ) يعد اليسع المسمى 
ب ( إقالةو ) المسمى ب ( تولية و ) المسمى ب ( عبادلة ) بأن بريه المبدل 
والمندل مته قتعطيه مثل ما أبدل وإلا ققيمته إن كان لا مثل له > وبزيد له 
(و )الممى ب (كقد ) وهو يسم شيه بالسلم بوب له على حدة ؛ وقد هر ؛ 
وبذ كر مع الل وهو البيع الذي ل دين على ما قيله فبو مقابل للإقالة والتولية 
والمشاركة » وأما التقد المطلى المقابل للآجل والعاجل قداخل فى مطلق الببم» 
وإما خصصته بهذا مع أنه أيضا ما فشمل لظ اليم لأثه يبوب له وحده ولشبية 
السم > وقد ذكر الس بمده > ولآنه هو الذي قد يتوهم دخوله قي باب المراحة 
كالتولية والممادلة والسم مع أنه داخل فيها يمعنى أنه يترتب عليه بيع المرانحة 
فهذا أولى من إجازة بعضبم أن يراد به ف كلام الشبخ مثّلاً مقابل العاجل 
والآجل إذ لا مزية لتخصمصه ( وس ) لكن بعد قيضه على الصحبح ( ومرتود 
بشفعة ) وى القضاء قولان » وذلك أن يدخ ل بدك شيء بإقالة أو تولية أو 
مبادلة أو نقد أو سل أو شفعة فتسعه بمراحة على الثمن الذي دخل به يدك ؛ 


#7 مد 


مثل أن تنقد في عشرين حشية أو تسم فيها عشر ريالات فتقضي العشرين فتبيعها 
يكل بعشر رنالات »> ومقدار مخصوص بزيده المشتري مرانحة » ولا جوز قبل 
القض »> ولو وقم النقد أو السلم يغير الذهب والفضة لجاز أيضا أن في ذمته 
المتقود قمه » والملم قيه أن دبع مرابحة ما قيض ؛ والمتتري بالمرانحة يعطي 
الجتس الذي وقم به البسم الأول » وإت ل عكن المثل فالقيمة » وتحوز القممة 
ولو أمكن المثل » مثل أن يشتري الأول بالدتاثير أو الدراهم فيبيم مرانخحة 
بالشعير على تسعيره للدنانير أو الدراهم وزيادة سُعير » سواء كانت الزيادة بالتعير 
أو بدونه 6 و كذا لو اشترى بالشعير قنيسم مراتحة بالدتاتير أو الدراهم بسعر 
الشعير وزيادة » سواء” كانت الزيادة بقسعير أو دوته . 


والحاصل أنه يجوز بسع المراحمة تحنس الثمن الأول وبغيره ويكون مقابل 
الأول من جنس الأول والربح من غيره » وبالفكسى » أو بمخالفة يعض الربح 
وموافقة دعض وعخالفة بعض مقابل الأول » وموافقة بمض لكن مقابل الأول 
لا بد فيه من التقوم » مخلاف الزادة » قسم مراحة بديثار ودعير مثلآ ما 
اشتراه يديتار» ولا يخرج عن بيع المرايحة بمخالفة الثمن لأنه يدخل فبها بالتقوم 
والتسعير » هذا تحرير المقام لا ها قال رحمه الله ع عن ١‏ الإيضاح » : إرك 
الربح يجوز بالوفاق» والخلاف و رأس امال لا يكون إلا موافة] وإلا كان مساومة 
لا مراحة » أه . 


وتابعه المصنف إذ قال : وإن شالف رأس المال » أي خالفه الريح لا غيره 
وإِنا يكون مساومة لا مرايحة لو لم يمتبر الثمن الأول بالتقوم أو التسعير » أما 
إذا اعتير وزمد عليه قفراحة » فلو بإدل تخلة يبأخرى لجاز له أن ينيع التخلة 


اسا# ا 


لا بعد إجازة وهبة وإن لثواب ) 0 . 0. ا . 6.0 . 


الحاصلة ببده بنخلة أخرى أفضل منها على رمم الربح أو بمثلها وزيادة أخرى أو 
زيادة بعض أخرى أو زيادة من غير جنس النخل أو دببعها مراحة بغير جفقس 
الئخل » و كذا لو دغلت دده بالشفعة . 


وقال تاذ أبي ستة : وأما إن اشترى جزافاً فلا يسع مرائحة » و كذا 
الشاب والحموان عند بعض »> وذلك على قول من يقول : لا تنضبط © وأعى 
بالجزاف أن يدقعه في المع » وأما إن أخذه ففي تنه تفصيل أما دانير ودراهم 
وحب يكبل أو جزاف مخلاف ( لا يعد إجارة ) إلا عند من قال إنهأابيم؛ 
وبأقي للشخ في كتاب « الإجارة » أنها كبيع وأتها بيع » أي كبيع قلست 
عنده يبعا كا هنا » وق الماب السايق : السالية قصدى بتفى الموضوع كا تصدق 
بشبوثه » فصح أن يقول : لا يصح بمع المراحة بعد إجسارة وإصداق ولو كان 
لا يتصور وجوده يعدهما » وقد يتصور فى الآجرة بأن يأخده أجرة عمل له 
قمعطي عاملآ له علا مثل عمله فأنقص ما عمل به أو عثله مع زيادة عمل آخر له » 
وأما إن أعطى في الصداق عوضه فذلك قضاء > والقضاء بيم يجوز فيه بييم 
المراحة مثل أن يقضي ذا فى ددتائير الصداق حموانا فتديعها يأ كثر من تلك الدتائير 
وكالإجارة والإصداق فى ذلك هية الثواب . 


( وآهبّة' وإن لثواب ) إلا عند الحام لما بأحكام البسم > وذلك أن تقوم 
الآجرة والصداق والبة المعطاة أولاً والمجازى بها مثل أن يقول : أعطاني فلان 
هذا على أن أئسه > أو أعطانى هذا في ثواب كذا . 


والحاصل أن ماهو بيع بإجاع أو يخلاف يجوز ترتيب بيع المرايحة عليه 


1 ؤموا ب 


وجاز وإن لمستخلف عليه , 


بإجماع فيا هو يم بإجماع » وعلى قول من قال : إن كذا يسمى يبعا فيا اختلف 
أنه يسم » وخص” هبّة الثواب بالذكر لأنها التي يتوهم فبها جواز البيع باأراحة 
بعدها تخلاف هبة غير الثواب فإنه لا يتوه فنا ذلك ولا بعد أن أرش أم 
دية وغير هما من كل ما ليس بالمسع إلا ما قوضي فيه مقاضاة عتد القائل بأن 
القاضاة ببع» فلو كان الصداق أو الأرش عشرين ديناراً مثلاً فقوام يثلاث أبعرة 
مثلآ لجاز لمن أخذ ثلاث الأدمرة أن بسعبا مراحة بعشرين ديناراً مع زيادة > 
وكذاقى الأجرة والأرش ونحوه » ققس على ذلك . 


ولا يازم المائع مراحة أن يعم أن المشتري قد وافقه قي أن القضاء بيع » 
وكذا ما اختلف فيه هل هو بسع » إلا إن كان صل له تقص بذلك أو عم أنه 
لا برى ذلك بيعاً . 


( وجاز ) بسع المرابحة ( وإن لمستخلتف عليه ) » أي وجاز أن يباع ببع 
مراحة لكل من مصح أت يماع له » ولو بواسطة من جعل خليقة عليه » كيتم 
وجلوت وعائب وعيرم 4 ومأمور وموكل» فإنه جوز لالخليفة والو كبل والمأمور 
أن ببسم بالمراحة » وأن يشتري المراحة إذا ظبر له الصلاح » ومتع أبو حتيقة 
أن نوكل الحاضر العاقل القادر غيره في أمر من الأمور كالمسع والشراء والتكاح 
والحكومة وتحو ذلك » والمستخلق عليه هو الءتم وانمتون والغائب وعيرهم 
كأنه قال : جاز لك أن تبي بالمراحة للمقم أو المحنون أو الغائب مثلاآً بواسطة 
خلفته » وأن يسم خليفتهم المال الذي لحم بالمراحة » ومعنى جوازه أنه يتعقد 
فى شأنهم » سواء كان منهم الشراء أو البمع بالواسطة . 


وفي « الديوان » : وببع المرايحة جائر قي ماله وفي مال غيره ممن ولي أمره 


ا 


وهو أن يذكر بائع لمشتر تن مبيع ويشترط ريحاً ما » وإن شالف 
رأس الماأل 2 - 4 - - ِ . - 


ويشتري أيضا لنفسه أو لغيره مراحة ودبسع ماله لمن ولي أمره مرائحة بالخلافة» 
وبشاكري أيضاً لنفسه مال من وني أمره بلخلافة مرانحة » والمقارض دشتري عن 
مال القراض الدى كان فى يده مراحة إدا باع له صاحب المال » و كذلك صاحب 
المال إذا أخذه عراتحة من المقارض > و كذلك مولى العيد يشترى من عنده 
المأخون له في التجارة مرايحة إذَا كان المال الذي قي يد العبد لغيره » ومنهم من 
يقول : لا يشترى من عمده شيثاً - يمون مراحة ولا غيرها -- وأما من امُترى 
ماله من عبده قليس ذلك ببسم > و كذلك صاحب المال إن اشترى من المقارض 
شيئأ فلس ذلك بيمع » أه . 


( و ) بسع اأراحة ( هو أن يذكر بائع لمشتر. تمن مبيع. ) على رمم الببع 
به( ويشترط ربحأها ) » أي قل أو كثر » ( وإن خائف ) الربح ( رأس 
الملل ) » وأما رأس المال فلا بد من موافقته » وإلا كان بيم مساومة لايسعحع 
مراتمة 4 وتقدم البحث بأنه إن شالف ولو بتقوم أو تعير كان مرامحة » 
هذا ها ظبر لي » ولكنبم ذ كروا الخالفة في الربح ققط . 


قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر -- رحمهم الله - : وميع المراحة وشمراوّها 
جائز ولا تحوز إلا قما له من معلوم > وظاهرء أنه لا يجوز في المبادله إذا ل يقواما 
ما تمادلا أو قو”م أنحد الشيئين » قتحوز المرائحة قبه دون الذي لم يقوام » قال : 
سواء في ذلك الثمن ينقد أو نسيئة» يعني وقم المبع الأول ينقد أو نسيئة عاجلا 
أو بنسيثة آجلا فساع بالمراحمة ولو خالف السع الأول في التقد أو في العاجل 


#99 م 


فبل يعد ما اشترى به فقط , أو يعد كل ما أتقق عليه وإن بتداو 
أو صبغ أو أجرة طواف وقول : قام علي يكذا 5 .2 . 


أو في الآجل »> قال : وسواء قي ذلك ماله ومال غيره الذي نحوز فيه الفعل من 
بيع وشسراء وتكون المرايحة على الثمن المعلوم » فإن خرج الأقل تقص الريح على 
قدر ذلك © وإت شرج الأكثر قلا يضفية ويمطي ما ربح له وليس عليه نما ثاب 
الزيادة شيء وبرحه بالقليل أو بالكثير وبالوقاق والخلاف ولا محاسيه با أنفق 
علمه وما أدى عنه فق القمالات والخفارات ولكن مخير له بدللك ؛ اه . 


وه إنء ف كلام المصنف وصلية» ود القاء » الداخلة على ه هل » في جواب 
شرط محذوف» أي وإذا تقرر لك تعرمف بع المراحة أو إذ أراده ( قهل يعد 
ما اشترى به فقط ) فمقال : اشتريته بككذا ثم يزاد عليه ربح ما ( أو يعد ) مع 
عاائترى يه ( كل ما أنفق عليه » وإن بتدأو ) من همرض أو ضرر 
أو جنوت ( أو صيغ ) !ا يصبغ © كثوب وغزل ( أو أجرة طواف ) أو إيكال 
أو إشراب أو دهن أو ششاطة أو غسل أو تسض * ولا سما ما أكرى توصوله 
وما أكرى به ما يمخزته فيه وما أعطى عليه للقبيل وهو عريقف القوم لمنجبه > 
وما أعطى عليه للخغير الذي مخفره» أي يجيرء من يتعرض له من السلبة ونحوم » 
وما خلصه به من يد غاصب أو سارقه » والخنقارة هو يَمم الخاه ويككسرها- 
وهو المقيس عند اللزوم لا عند التعدي وبالغتم > ( ويقول : ) على هذا : ( قام 
علي بكذا ) أو صرفت علمه في الشراء وغير الشراء كذا وازمني فبه كذا أو 
لزمني علمه كذا ونحو ذلك فبصرح بعدد مشتمل على ما اشترى يه وعلىها صرف 
علمه » وهذا أولى 6 وإن أجل الكل جاز م هو عبارة المصنف والتفصيل أولى 


ساني ؟* ‏ 


قولاات »2 5 8 : 5 5 


لمكون المشترى على بصيرة من رخص أو غلاء فى الشراء الأول. شه ما لزمه من 
جانب ما اشتراء بمشرة كانت عليه من جانب عدوه ققال : قام عل بكذا » يا 
يقال : قام عليه العدو بمضرة كذا » أو « على » بمعنى « اللام » شبه ثيوته له 
بكذا من الثمن بقيام الحبوات من قعود جامع أن القيام قبه منفعة حزم وإجابة 
في ان الود فيه عجز و كسل في الم فكانه ال : ثدت لي يكذا من 
أئعه ( قولان ) . 


و كذا قولات فى التولة تالشهيا؛ أن يعد نفقة الرقيق و كسوتهم وعلف الدواب 
وما يصلح مداواته وتقصير الشاب وصيغها » ويقول : قام على بكذا » وأما 
غير ذلك قلا بعده » ورابعها أن يعد ما قف الثالك ويعد الكراء » وإت حمل 
ما حمل على عا اشترى وع_ير عن ايع بنحو قولك : امتريت بكذا فالمثتري 
الخمار » وإن أراد أن يمد شيثا مما ذكر فقي تلك الأقوال فليقل : إني اشتريت 
بكذا وصرفت علمه كذا قزدى على ذلك كله كذا وكذاء أراد عد ما بعد فى 
القول الثالث واإرايع . 1 


ووحه القول الأول أن بيع المراحة مختص بتقدم الشسراء والبناء عليه » فإذا 
ذكر غير ما به الشراء مم ما به الشراء فقال : قام على يكذا فقد بناه على غير 
ما به الشراء بالنسبة إلى ما عد قم جز » ووجه الأقوال الثلاثة أن الشراء واقم 
فكفى في جواز ببعه مرانحة » ووجه تعمم الثاني أن ما صرف عليه كله واقع 
في تفعه أو تنجمته » ووجه الثالث أن ما ذكر فيه وأقع فبه غير متميز عنه بعد 
صرفه فبه مخلاف نحو الإعطاء الشفير فإنه غير واقع في نفسه > ومخلاف الخماطة 


م1 


وازمه إخبار بشراء وقت غلاء أو في بلده إن باعه وقت رخصه 
أو في بلده وإلا فبألئمن فط إذ : . . . : 


فإنها واو كانت فمه لكن متميزة عنه بزيادة ما به الخياطة » و كذا الرايع» لككن 
زاد الكراء لأنه ولول بقع في نفه لكنه نزلة مأ فيه لأنه ما لا بن مئه له 
يلا ضرورة ع#لاق تنحة بالإعطاء للخفير ونحوها قإئها أمر حادث مصدية 


صرورىق : 


( ولزمه إخبار بشواء وقت غلاء ) ولا بكفي أن يقول : في بد كذا 
أو وقت كذا » بل يذكر الغلاء » و كذا فى قوله : ( أو في بلده ) > أي بلد 
غلاء أو سوق غلاء يأن نقول : اشتريته وقت غلاء أو في بك غلاء أو سوق غلاء» 
أو يقول : اشتريته في وقت كذا أو يلد كذا أو سوق كذا وعل المشتري أنه قد 
غلى في ذلك الوقت أو البلد أو السوق ( إن ياعه ) > أي إن أراد بمعه مرانحة 
( وقت رخصه أو في بلده ) » أي يلد رخصه أو قي سوق رخصه ولو كانت 
السوقات فى بد واحد > وإن / مخير يذلك كان غررأ تعمده أو لم يتعمده قبكون 
المثتري بالخمار لآنه يتوم أن الثمن الدى د كره المشترى وحده أو مع ما يعد 
معه واقع ف الحال والبكد أو امحل الحاضر أو السوى الحاضر مثلا أو واقع قبل 
مستمر إلى الال » ولا اتكشف خلاف ذلك كان للمشترى نقضه وإعصاوًه 
( وإلا ) يسم وقث الرخص أو بد الرخص أو سوى الرخص » بل وقت الغلاء 
أو بلده أو سوقه » م اشترى بالغلاء أو فوق الغلاء الذي اشترى به ( ف ) لمخير 
( يالثمن ) الذي امترى به ( فقط ) إن شّاء بدون أن بازمه أن يذكر أنه 
اشترى بقلاء » مثل غلاء هذا السوق أو الوقت أو الك أو يغلاء فوى ذلك ( إذ 


ؤس ا 


لا غش» وبالأجل إن اشترى يه أو بذهب أو با يكال أو يوزن 
وقت كاد ذلك إن باعه وقت تقاده  .00 .  .,‏ . . 


لا غش' ) في عدم الإخبار عساواة الغلاءين أو مكون الغلاء الذي اشترى به فوق 
هذا الغلاء » بل كونه فوق هو نفم للمشتري . 0 


زي ) لزه إخبار ( بالاجل ) لمن » مثل أن يقول : إلى شهر ( إن 
اشترى به ) وأراد الببع بلا أجل » بل تقدأ أو عاجلا أو أراد الببع بأجل 
دون الأجل الذي اشترى إله لآن للأجل قطأ من الثمن قيزيد الثمن بالأحل 
وطوله ويتقص يعدم الأجل وبقصره » فإذا امّتراه بأحل ازداد الثمن > فاو 
أخير بالثمن ول كر الآأجل لتوم أنه اشتره بلا أجل» وأن حقه كذلك يدون 
أحل فيشتري منه بالثمن بلا أو بأجل أقل » فلو اشتراه بأجل وباعه يأجل 
مساو مرابحة بلا إخبار بأجل » أو باعه كذلك أو بأجل فوق الأجل الذي 
اشترى إليه لم يازمه إخبار إذ لا غش في عدم الإخبار يه ( أو ) لزمه إخبار 
( بذنهب أو بما يكال أو بوزن ) أو عسم أو بعد أو بشيء ماعن الأشاء ا 
تصف بالكساد تارة والرواج أخرى » ولو أص لا > كأرض وثخل أو فضة ول 
يذ كرها مع الذهب لاشتبار أن الجاري بجرى السلعة هو الذهب دون الفضة 
وليس بلازم » بل الفضة كذلك وذلك إذا اثترى بذلك ( وقت كساد ذلك إن 
باعه ) » أي إن باع ما اشترى بذلك ( وقتة نفاده ) » أي نفاد ما استرى به 
الشيء الممع مراحة » وقوله : وقت متعلق عحذوف حروازاً نعت” لذهب ©» 
ودقدر مثله ا من قوله : لما يكال على أنها نتكرة موصوفة أو حال منبا أو عت 
لا » ويقدر مثل لذهب > أي يذهب مشترى به وقت كساد أو بثىء مكيل أو 
موزون مشترى به وقت كساد . 


لس 


وجاز وإن في بعض مبيع كتسمية منه فيا لا تمكن فيه قسمة 
أو بكيل أو وزن في مبيع بذلك 3 0 0 , 


وأما إت امترى بذلك وقت رواحه وآاراد البيع مرائحة وقت غلاء ذلك 
الذي اشترى به غلاء مساوياً للغلاء الأول » أو امْترى به وقت رواجه وأراد 
البيع مرائحة وقت كساده فإنه لا يازمه الإخبار » لآنه لا مضرة في ذلك » 
وهكذا إذا أراد أن يبيع نفس الثمن مرانحة كدهب بذهب أو قضة أو غيرها 
و كفضة بفضة أو بغيرها فلا بد من الإخبار إن وقم اليم الأول وقّت كساد » 
وكان الثاني وقت نفاد ‏ 


وفى « الديوان » : إن اشترى فى وقت كاده قأراد ببعه مرانحة قى وقت 
نقاقه فإنه تخير بالثمن وليس عله غير ذلك > و كذلك إن اشتراه في بلك غلا فمه 
ذلك النىء ثم مله إلى بلد غلا فمه أيضاً فأراد ب.عه مرامحة أيضاً على هذا الخال 
فإن اشتراه بأ كثر من تنه مما لا متغاين به الناس وقد عم بذلك قليخبر يما فمل من 
ذلك كله » فإن لم تخبر المئتري فالدي عل فبو بالخمار » ومنهم من يقول : إن 
أخبر بالثمن فلس عليه غير ذلك اه » و كذا يلزم الإخبار بوقوع الشراء وقت 
الغلاء أو بلده أو بالأجل إذا أراد أن بسعه الإنسات ما اشتراء إن ذكر له أقه 
يسعه له عا اشتراه أو طليه الإنسان أن بسعه له عا اشتراه . 


( وجاز ) بسع المراء##ة ( وإن في بعض مبيع ) باعه كله أو بعضه 
( كتسمية منه ) مثئل النصف والثلث والثلثين وماقل أو كتر ( فيا لا كن فيه 
قسمة أو ) في بعض ابت ( بكيل أو وزن ) أو عد أو مسح (في مبيع بذلك) 
المذكور من كمل أو وزت أو عد أو وزنت حال كون ذلك البعض معتيرا 


7ل ( جه -التيل - #١‏ ) 


منأبه من الثمن وما أكل من غلة وإن من حموان أو بكراء 


أو نخدمة أخير به وإن كان عمديمع 8 8 8 5 8 


( بمنابه من الثمن ) » ومجوز كونه نعتأ للمعض ودخل بكاف التشبيه بيع البعض 
اللتشخص المعين مثل أن يحد” له من هذا الموضم إلى هذا الموضم على القول حواز 
ذلك قي غير الحيوان كا يجوز في الأرض حزما والحائط » ومثل أن يقطع له قطعة 
دسسها نصفاً أو ثلثاً أو ربماً أو نحو ذلك محسب ما هي » وإن اشترى شيئا 
واحداً قي صفقات مقترقات فإنه بسعه كله مرائحة إن شاء ويسم منه كل صفقة 
على حدة “وإن اشقرى شيئين في صفقة واحدة جاز أن يبمع واحداً منها مرايحة 
إن كن عن كل وأحد بنتا > وإن ل يكبان عه مرانحة بق يقممته يوم أستراه ؛ وقمل: 
لا دبمعه مرانحة إلا إن تبين عن كل واحد متها عند عقد البيع » وإن اشترى 
شثا فات قلا عه ورثته مراحة» وقيل : بسعونه مراحة إن أخبروا المشترى 
دا اشترى به مورثهم > وأما خليفة البتم والمجنون والغائب إذا اشترى لهم شيئا 
فبلخ الطفل أو أفاى المجنوت أو قدم الغائب فلهم أن يدسعوه مرانحة » ذكروا 
ذلك في «١‏ الديران » رحمبم الله . 

وسواء في جواز بسع المرانحة في البعض أو التسمية كان الكل موجوداً أو 
ذهب يعض أو يقي بعض أو ل يبق إلا البعض المبيع بالمرايحة » وأجيذ بيع 
تسسة من مكل أو موزون بلا كبل أو وزن بسم مرائحة أو غيرها . 

( وما أكل ) » أي أخذ ( من غلة » وإن من حيوان )» حكذن أو ما مخرج 
من اللين و كصرق ( أو ) أخذ ر( بكرا ) ككراء الحنوان والدار والبعت 
والآلات والمسيد ( أو ) ما انتفع به من ( خدمة ) كاستخدام العسد والدابة 
والآلة والمسكن ( أخهر بيه ) مريد شراثه مرانمحة » ( وإن كآن عثنه ) بإحازة 


لس ا ك#ي د 


ما لم يذهب عينه : 


لنقسه وإنثار نفسه به » ويصح هذا غاية لقوله : أخير به » أو هو غاية لقوله : 
أكل » أما كوته غاية لقوله : أخبر » فعلى معنى أنه مخبر به ولو كان باق عنده 
وحازه لنفسه غير حاضر في محل البسع ولا سما إن حضر ول مزه لنفسه ولكن 
اتفصل لأن الكلام في الأخذ » ووجه كونه مأكولاً » أي متلفآ » مم أنه باق 
عنده أنه حعل لنفسه بعد أن اقتطمه من أصل أو اختلس منه » وأما كونه غاية 
لقوله : أكل » قعلى معنى قولك وما أكل أكلاً ما ولو محوزه عنده ومقابله أن 
دأخذه بالفصل عنه ومحضر عند الشيء المببع قإته من باب أولى أن مخير أته من 
اميم وأنه تايم للسيع ( مالم يتهب عيئته ) » أي عين ما ذكر من الغلة » 
وإن أذهمها ل يازمه إخبار > هذا ما قاله المصنف > وهو خلاف ما قال أبو ستة 
ولو توه منوم أنه هو » وخلاف ما قال الشخ * فأما الشمخ فذكر أن ما أخذ 
من الغلة يخبر به » وإن لم مخير فلا يكون المثتري بالخمار » فأفادن ‏ رحمه ليله - 
أن الإخمار غير واحب بل مستحب وترحكه غير حرام بل مكروه بدليل أنه 
لا مكون المشتري بالمراحة بالخيار » بل عي اشتراوه جزماً > وقّده أبو ستة عا 
م تحضر الببع الأول » وأما ما حضره قلا يد من الإخبار به لآنه من عين الشيء 
كيا بدل عليه ما مر في التولية . 


وقول الشيخ : هام يذهب من عمنه ثيء > يعنى : فإن دهب من عه قيء 
لزم الإخمار » وكات المشتري بالمرائحة .كيار إت لم مخيره » والقلة الخاضرة المع 
هي من عين الشيء لوقوع السم علبها إد حضرت © وكأن للها قط من الثمن » 
فأما ما حدث من الفلة والإنتفاع مطلقاً فلا دازم الإخبار به بل هو للشتري 
الأول ولو بقي عنده » ولو حضر فى محل السسع إن كان مما لا يتبع الشيء المبيم» 


ل #9 لد 


وإن حضر وكان ممأ يتبعه ثبع في الحم إن ل يستثله » وهدا هو الحق ويه تعمل 
وهو الذي يظبر لي باستفراغ وسمي قبل أن أطللع على كلام الشمخ وأبي ستة » 
وأما أو ستة فقال : محتمل أن بريد الشبخ بأ كل الغلة مأ حاز مطلقا وإت كان 
اقم عنده » وهو المناسب لقوله: مالم يذهب من عينه ثيء وأن هذا هو الظاهر 
وأنه قول مقابل لقول آخر ذكره الشخ بقوله : وق « الأثر » : وفى الحسوان 
إذا نتج عنده فتلف نتاجه من قبل الله أو أتلفه بنفسه فإنه يخبره » وإن ل يخيره 
بذلك قلا بأس الخ . 


وحتمل أن برمد ما أتلف بالفعل 6 وأما ما كان باقن قلا بد من الإخمار يه > 
وهو المتبادر من ظاهر العيارة والمناسب لما في « الآثر » ثم ذكر التقميد المتقدم 
عنه» ويوفى كلام المصنف إلى كلامي| بأن تجعل «الواو» في قوله : وإن كان عنده 
للحال » و«اهاء» للببع أو الشراء لا المشتري قلا يفيد الكلام العموم بل التقبيد 
بككونه عند البسع» أي يخذير به» والحال أنه عنده قبغهم منه أنه لا يازم الإإخمار 
إن 1 يكن عتد الببع يل حدث » ويكون قوله : مالم يذهب عينه استثناء 
متقطما من مقبوم قُوله : وإن كان عنده »> فإن مغيومة أنه لا يازم الإخبار إن ل 
يكن عنده فكأته قال : وإن لم يكن عنده » بل يجب الإخبار لكن إن أذهب 
عض عين المبيع لزم الإخبار وعينه تشمل ما حضر البيع من ذات الشيء وما 
حضره ما يسمى غلة؛وهذا نفس ما ذ كرت أنه الحى “وعليه قالفاء في عينه عائدة 
لمع لاما ذ كر من الغلة. وبقدر : مضاف أي بعض عمنه» وفى نسحة : ولس 
لمشتري الخبار مالم يذهب عبنه»أي مالم ينقص عنه بذهاب بعضه “ومن بعضه 
الغلة الحاضرة للببع الأول . 


35 


وقبل في الحيوان : إن أنتج عنده قتلف وإن بتفسه حسن 
الإخبار به » وقيل : إن كان جارية فولدت فات ولم تنقص باعبا 
مرأبحة وإِن حيس ولده أ أو باعه أو وهبه أزمه الإخبار ب 


( وقيل في الحيوان : إن أنتج عندء ) وم يكن الجل من حين البيع الأول 
( فتلف ) النتاج ( وإن بنفسه ) » أي بنفس مالكه المشتري له المريد يبعه 
مرانحة ( حسن الإخيار يه ) حسنا فقط دون أزوم » ولا سها إن تلف عا جحاء 
من قبل الله » فبالآولى أن لا يازم الإخبار » يل يحسن فقط > ولا يختص ذلك 
بالحبوان » بل الحم عام > وهو أن الغلة إذا حدئت وتلفت ل نيازم الإخسسار 
بها » بل حسن »> فإت وجدت ح ال البيع الأول وتلفت قبل الثاني أو سمازها 
قبل الثاني أو حدثت يعد الأول ويقيت إلى الثاني وقد حازها فإته لا يازم 
الإخبار بها . 


( وقيل : إن كان جارية فولدت مات ) ولدها ( ولم تنقس باعها مراعحة ) 
بلا لزوم إخبار بولدها » وإن نقصت قيمتها وجب البيان » وقالت المالكية : 
لا بد من البيان ولو باع ولدها معها لآت ولادتا عند مشترمها عمب »4 و كذا إذا 
زوتجها وإن لم تلد ولو طلقت © و كذا إن أزال بكارتها لا بد من البيان » وتقدم 
أن تزواج الآمة عسب قميا . 

( وإن حبس ولدها ) إذ ل يمت ( أو ياعه أو وهبه ) أو أعتقه أو ديّره أو 
أخرجه من ملكه بوجه ما من الوحوه أو أتلفه بقتل أو غيره (لزمه الإخبار به) 
ولول تنقص وإن ل مخير ققد داس . 


م78 ل 


وكذا نتاج شأة فإن أتقق عليها مثل ما أصاب من لينها وصوفها 
باعبا مرايحة وإلا فحتى يخير المشتري بهء 0. 2. 2 . 


( وكذا نتاج شأة ) ويقرة وناقة وغيرهن » و كذا غير الحبوات إذا يقست 
غلته لزم الإخبار بها » والفرق بين القولين أن هذا لا بد قيه من الإخيار إرت 
أتلفه بنفسه » والذي قبل لا يازمه الإخبار ولو أتلفه بنفسه » وقيل : إن ل مخبر 
بما كان من الغلة فالمشتري الخمار »> ولو حدئت سواء بقت عنده أو تلفت أو 
أخرحبا عن ملكه » 5 أشار إلبه في « الديوان » إشارة إذ ذكروا فسه عن 
الكتاب : أن من اشترى أمة وهى صحيحة ثم عورت عنده فلس علمه أن يخبر 
يذلك »© ومتهم من يقول : إن لم يمخبر بشيء عن هذا فالمشتري بالخبار » اه . 


قالإشارة في قوهم : من هنذا إلى المذ كور كله من الغلة والعور » وهف ذا هو 
المتيادر > ولو احتمل أت تككون إلى العور وتحود من الوب ( فإن أنفق عليها ) 
من العلف والشراب إن كان الشراب قسمة » ومن مداواة ونحو ذلك ( مثل ما 
أصاب من ليتها وصوفيا ) أو أكتر ( باعبا مرابحة ) بدون أن يازمه ذصكر 
ما أصاب متها ولو كثيراً ( وإلا ) ينفق عليها مثل ما أصاب منها » بل أقل أو 
م ينفق أصلا ( ف) لا يبعبا مراتحة ( حتى يخبر المشتري به ) > أي بما أصاب 
منها ولو قل وحيث أنفق أقل أخبر بالباقي» فإن لم يخبر خسّر المشتري» و كذلك 
غير الشاةٌ من الحبوان والنبات والأصول والعروض إذا أصلح قمب ا أو أنفق » 
مثل ما أصاب منها / يازمه إخبار وإلا إزمه . 


والذي عندي أن ما حضر الييم الأول لا بد من الإخمار به إذا أصابه أو 
بعضه>ولو أتفى أكثر منه أو أصلحأ كثر منه وما حدث» قيل : لا يازم الإخمار 


لأس 


وإن حول عن حاله بزبادة صم ء ومن باع فزاد في الثمن وإن بلا 
عمد لزمه إخيار به؛ وخير المشتري . وإن ل يعر قه . 


به ولو لم يثفق عليه » وقيل : تازمه » وقوله : حق مخير المشتري به هو أخمر 
القول الذي د كره بقوله » وقمل : إن كآن جارية فلا ضير عخالقته لقوله : ومن 
أكل من غلة الخ » لأن هذا قول آخر فلا تازم عناسبته لا تقدام » كا توهم بعض 
المحققين من كلام الشيخ - رحمها الله ذهولاً » هذ! تحرير المقام لاما قمل : إن 
ما تقدم ها إِذا نم ينفق علمها عثل ما أصاب منها » وأنه إِنا لم يدينه الشبخ إحالة 
على ما هنا » وأنه لى يذكر أن له الخمار هنا أو م يكن لآنه قد تقدم أنه لا خبار 


هال يذهب عن عينه شيء . 


والذي عندي أنه لا يازمه الإخمار ولو أنفق أقل ما استغل اشاهة أحاديث 
الخراج بالضمان ( وإن حول عن حاله بزيادة ) في قممته بدذلك التحويل ' كطتحن 
حب ونسج صوف أو غزل ( عسحم ) بيع المرابحة ؛ ويدذكر الجال الأولى »> 
ويذكر ما اتتقلت إلبه من تو طحن أو نسج فيربح له شيئا » ولا يقتصر على 
ذكر الحال الثانية فإنه كذب 4 مثل أن يقول : اشتريت هذا الدقيق مع انه 
اشترى حا ثم طحنه وإن لم يخير جاز » وإن كان في تحويله نقص لعدم جودء 
تحويكه أو لكوته عحولاً انقص منه غير حول قى ذلك الوقت أو فى تلك الملدة أو 
عند المشتريى فالمشمري بالخبار . 

( وسن باع ) بمرامة أو على رمم الماواة ( قاد يالثمن وإن بلا عمد لزمه 
إخبار” به ) » أي بالمزيد المدلول عليه يقوله: زاد ( وخير المشتري ) بين قبول 
السبع بالزيادة وإيطال الببع كله. ( وإن لم يعرفه) ذلك البائع الذي زاد أو عرفه 


#0 ل 


أنفق ما زاد على شرائه ومناب ازيادة من الريم » وإن خرج من 
بد مشتر مرايحة ثم عل الثاني أن البائع حابى باتعه ٠‏ . 


وأمس مته أو مات وم عرف له وارثاً بعد انتظار وبحث ( أنفق ) على الفقراء 
( ما زاد على شرانه ومناب الزيادة من الربح ) وأمسك الباق لا على صحة 
الببع بل بفية رد" ما باع من اشتراه فم يحد رده وذلك لعدم صحة البيع مثل 
أن يشتريه بنسعة دراه فبقول : اشتريته بعشرة فسعه مرايحة بأحد عثشر » 
فنتفق ما زاد على شرائه وهو درهم » وينقق مناب هذا الدرهم من الريح ومتاية 
عثثر الدرم» لآن الدرم الحادي عشر ربح للعشرة فلكل درم من المشرة عشسر 
دره من قسمة الدرهم على العشرة » وإن أنفق ثم ظير وأمككن الإنتصال إلبه أو 
تبين موقه وظبر وارثه كذلك خير بين أجر الإنفاق والغرم . 

( وات خرج ) بسم المراحة أو بسع مساومة أو بهمة أو بعتق أو بوجه ما 
من الوجوه واو ؛#-وت ( من يد مشتر مرايحة ) منصوب بمشتر تيز ومفعول 
مطلق »© أي عشتر شراء مرانحة » ( م عم ) المشتري ( الثاني أن اليائع ) له 
( حايى بائعه ) » أي الذي باع له ؛ وهو البائع الأول » أو وأهبه أو معتقه 
أو مخرجه يوجه ماء أو من خرج منه بوجه ما » قالبائع في قوله: بائعه هو البائع 
الآول» بأن اشتراه عمداً بأكثر مما مسوى إذ بإعه بعد ثسرائه؛ وقيه وضع الظاهر 
موضع المضمر وهو آلواهب أيضاً أو المعتق أو المخرج أو الذي خرج منه بوجدماء 
والأولى أن يقول : ثم عم أن البائع حاباه » ولكن وضع الظاهر موضع المضمر 
لبدل على أت الخروج عن دد المشتري بالسسع وهو جار يخرى التمشل © لآن الة 
وغيرها من أنواع الخروج مثل > ومعثئى حابى هنا : زاد على مشتريه وهو مضرة 
له ضد .حابي عمنى أعطاء ومال إليه بتقم » قبو جاز لعلاقة التضاد »> لآن الضد 


- 84 


فقيل : جاز الببع » وقبل : بحط عنه ما زاد عليه على مأ حوبي 


وحصته هن الريح , 5 85 5 5 5 : - 


صار ضْداً باعتار ما ضاده : ولأن الضد مستشعر بذكر ضده »> وسواء زاد عمدآ 
أو بلا عمد كا مر 3 


فيه البائع » أي صحّ ومضى »2 و كذا ما فعل المشتري فيه من ببع أو غيره » ولا 
يدرك المشتري على البائع أن برد له ما حابى به وما ينوب الحاباة من الربح في 
الح لآنه قد خرج من بده ثم رجع إلبه أو أرجعه » فالظاهر أنه مخيّر كذلك 
على ذلك القول > وهو قول عبد الله بن عبد العزيز > وفي « الأثر» : أنه المأخوذ 
به وهو الخناسب لا تقدم عته في الجواب من أنه إن كان قاع "خيّر بين الرد 
والإمساك» وإن فات يغير الموت ل يدرك شنا ولو دلسه البائع ويقول له البائع 
عنده : رد الشيء كا أخنته وإلا فلا شيء لك . 


( وقيل ) » أي قال الريمع ‏ رحمه الله - : ( تحط ) المائم الثاني ( عنه ) 
أي عن المشتري الثانى في الحكم وفيا ببنه وبين الله ( ما زاد عليه على ما حوبي) 
وماع هذه مصدرية » أي على الحاباة » و « على » يبعتى اللام أو الباء » أي ما 
زاد عله للمحاباة أو بالمحاياة أو على أدلبا مجازاً» أي بناء على المحاباة وجريا عليها 
والآو'لى إسقاط قوله : على ها حوبى . 


( وحصته ) » أي حصة ما زيد ( من الربح ) متعلى به يخط »> قفاو 
اشتراه بعشرة دراه محاباة بأن اشتراه يأكثر مما مسوى وقال : اشتريته بمشيرة 


ام 


مراحة خير المشتري إن اطلع ٠‏ . . 1 


درهماً وسزء درهم مقسوم على عشرة أجزاء » وإن ل متخرج من هده خسّر بين 
إبطال البيع وقبوله بلا حط محاباة » (و) هذا القول الدي للرببع ( هو انفتار) 
ولس انختار عند التحقيق ما اخت ير في « الأثر » » وهو قول ابن عند العزيز 
لأن عدم الحط يؤدي إلى أ كل مال الناس بالباطل» إِذ ليس في قواته أو إخراجه 
ها يقوى على إبطال حقه والرببع ولو واقق ان عبد العزيز في المعيب إذا فأت 
بغير الموت في أنه لا يدرك المشتري شيئاً لكن خالفه هنا لآن الزيادة غير عبب» 
ولو أشبت العسب »> بل هي تجرد خديعة وغرر مستقل »> وأكل مال يباطل » 
والعسب ولو كان فمه تلك الخديعة والغرر والأكل بالباطل » لككن لس باستقلال 
لآن الثمن المعدود زائداً فى مقابلة العبب م يستقل بالزيادة ول تتبين كنيته إلا 
بتقوم ول يكن على -مدة > وإذا لم بقع العمد ففي ذلك أيضاً نفس الضرر الواقع 
بالخديعة والغرر وأكل المال بالناطل > وتقدم أيضا التصدير بإدراك الأرش عند 
فوات الشيء بوجه > ولألة هنا به بذلك . 


( وكذا إن قال لهء اشتريت بكذا قزاد ) الترتيب ,ال « فاء » ذ كريى » 
والعطف تفصمل اجمال لآن الزبادة مذكورة فى قول المشتري : اشتريت بكذا 
لاشيء خارج عن قوله : ذلك واقم بعده ( فياع ) يلك الزراده ( بلا مراعحة 
خير المششقري ) بين إمضاء البيع بالزيادة وإبطاله كل ( إن اطلع ) على الزيادء 
بإقرار البائع أو بالشهادة » سواء تعمد البائع الزيادة أم فم يتعمدها » وإرف 
أخرجه من ملكه بعد إطلاعه فذلك قبول للبيع بالزيادة ولا ند الرد »> 


اله“##ة" ب 


وأنفق ما زاد إن تاب ولى يعرفه » وإن باع غالط” بأقل لى يدراه 


وإن من » . ا ام اء امع ام ام ال اله 


وإن عمل قيه ما يدل على الرفى يعد الإطلاع فكذلك ( وأنفق ) البائع على 
الفقراء بتّة أن التفقة لمشتري ( ما زاد إن ثاب ولم يعرفه ) » أي لم يعرف 
المثتري أو عرفه ونحث عنه ول يجده أو عل بموته ول يجد له وارثا أو ل يعرقهم 
بعد البحث ؛ وإت عرف وارئه وو هده شيره بين القول والرد 6 وإت فوته 
المئتري أو وارثه بيع أو غيره ثم كان الإطلاع على الزيادة » فقتفى قول ابن 
عمد العزيز : إن السبع ماض ولا رد » ومقتقى قول الرييع : أت البائع يحط 
الزنادة ووارث البائع أمضاً عقأمه . 


( وأن ياع ) مراتمة ( غالط ) أراد غلط اللسان أو غلط اشتباه الني, 
بالشىء أو النسمان > أي غالط غلطاً ما ( بأقل ) مما اشترى به مثل أت يشتري 
بعشرة فيقول غلطأً : اشقريت يؤانبة قبأع مرايحة بقسمة أو باع مرايحة يمساو أو 
كان ذلك يلا مرانحة » ومثل أن يشترى بعشرة فقول : اشتريت متسعة فماع 
مرائحة » بعشرة ( لم يدرك ) على المثقري رد الميسم ولا أت يزيد له ما فقص عدا 
اشترى مه وربح ذلك » بل مضى الببم على غلطه ( وإن بين ) بيبانأ صحمحا 
بحرياً أنه غلط وأنه اشترى يكذا لآنه قد كذب بينته إذ باع مرابحة على خلاف 
ما اقتضته بينته » وإن قلت : إن عل أت له بينة وتعمد البيع مرانحة على لاف 
مقتضاها فلا مخفى أنه تركبا وأبطلباء وذلك كالتكذيب أو أنه كذيبا ولا غلط 
في ذلك » وإن ل يعل بها وباع غلطا فككيف يقال : إنه كذيها مع أنه لم يعلم حال 
الببع مقتضاها فضلاً عن أن يكذيها » وكذا إن عم بها ونسيها واع غلطأ على 
لاف مقتضاها وتككديب الشيء يقتضي القصد إلمه > قلت : نعنى بالتكذيب 


هنا ترك العمل بمقتضاها وعخالفتها إذ باع على خلاف مقتضاها وهى موجودة حال 
البسع في نقس الأمر ولو ل بعل با » يقال : كدب الشيء إذا الف الصواب أو 
ما أريد به ولو كان غير عاقل أو عاقة لا قصد له فى تلك اخخالفة . 


هذا ما ظبر لى في الجواب ثم رأيت للورانى ما يقرب منه إِذ قال : جوأيه 
إن المعنى لا أقر” بشيء » وشهدت البيتة مخلاف ذلك : كان فى ذلك تككذنيب لما 
في الظاهر > ولا بطل التكذيب بدعوى الغلط حدث جاء بها يمد ذلك لأنه 
لا يصدق قببا » هذا مأ ظهر فى توجبه القول الأول » اه . 


ويؤخذ من عدم إدراكه ولو بنالغاط أنه لو ادعي إنسان على إنسان فكلفه 
الحاع المينة فقال : لا بيتة لي » ثم حلقه الخصم ثم أقام بيتة بعد ذلك لا يلتفت 
إلمها لأنه كذيها بقوله : لا بدنة لي » والله أعل » م قاله السدويكثي . 


وإن قلت : الأولى أن يترك السدويكشي قوله : ثم حلف الخصم لأن الممين 
عند بعض تقطع الى ولا تقبل له بدئة » وإن ل يقل : لا بشة لي » وقوله : لا 
بينة لي كاف في أنه لا يلتفت إليه ولو لم يحلف الخصم » قلت : إنما ذكرت وذكر 
تحليف الخصم جرياً في الكلام على قول من قال : إن الممين لا تقطع الحسق ولا 
تبطل البينة فكان الموجب لعدم الإلتفات إلى بينته هو قوله : لا بينة في لا اليمين 
ويؤخد من تعلق عدم الإدراك بتكنيبه بنئة نفسه أنه لو بمّن» وأجاز المثقري 
تلك البينة على نفسه أو أقر” المشتري عقتضاها أو يأنه شاهد البسم الأول ووجد 
كيا وقعت البينة بعد ذلك لكان له رد المع > وانظر إن شاهد المشتري الثاني 
البيع الأول فتحقى عنده أن الذي اشترى أولاً وباع له بالمراحة قد غلط فذكر 


وقيل : ان بين خير كلاشتري فالا كثر » وإن فات من يده أدرك 
عليه البائع ما غلط به ومنابه من الربح , 


ىو 


أقل مما اشترى به » فالظاهر أنه مدرك عله لآنه واو كان يكذب بهنته » لككن 
كيف يكذب ماعاينه المثتري الثاني ووافق > بل التصديى كذلك » لكن 
التصديق لا يصدق لا يحم عليه به إذا أقر به » وقيل : يحم : وأما إذا أقرت 
بالمشاهدة ووافقت دع وى المثتري الأول أو يينته فإنه تمحجكى عليه ممكبا 
( وقيل : إن بيئن ) البائع على الفلط ( خيتر ) البائع في إمضاء الببع على غلطه 
وفي الرد وه و الظاهر ( 5 ) مير ( المشتري ف ) ءا إذا باع له ب ( الأكثر ) 
والمراحة بأن ذكر له أنه اشترى بكذا وقد اشترى بأقل قباع له بمرانحة على 
ذلك فإنه قد مر أنه يخسر المشتري بين القبول على ما وقع علمه الببع وبين الرد 
للمسع كله . 


( وإن قات ) المسم ( من يده ) بوجه ما من وجوه الفوت وقد اشتراه 
مراحة بأقل مما اشتراه بائعه غلطا من البائع ( أدرك عليه البائع ما غلط به 
ومئابه من الربح ) على القول الثاني الذي هو تخمير المائع إذا بن على الغلط » 
وأما على القول الأول قلا يدرك شيئا لآته لم يدرك والشيء موجود فكيف 
يدرك وهو فائت > وائراد أته يدرك عليه ما غلط به من الربح زيادة على ما 
ريحه أولآ » مثل أن يشتري بعشرة درام فقول : اشتروت يتسعة فيديع مرانحة 
ياد عشر فيزيد له العاشر فيكون إثني عشر له ويزيد له ما ناب العاشر من 
الربح على سوام درهمين للقعة بآن يكون لكل درم تسعا دراه فائدة فبعطبه 
أيضاً تسعي درم ريحاً للعاشر قله اثنا عشر در هما وتسعا درهم » وإن باع عمساو 
مرائحة غلطا أدرك المناب من الربح أبض) على القول الثاني إن فات يبد المشترى 


سوا ب 


وإن فأت في المرايحة فبيان الأول ينفعه على ما باع هو له في 
الأظبر ء وإن باع غالط بأقل أيضاً لا برايحة فثلبا في الخلف ؛ 


فلو اشترى بعشرة دراهم» فقأل غلطأ : اشتريت بثانية فماع مراحة بنسعة ففأت 
من بد المشتري لأدرك على المشتري د رهمين يتم رأسه ماله بها وأدرك عليه من 
درم لأنه لما رأحه له بتسعة » علمتا أن كل درم جر مُن درهم » ولا ظبر أرن 
رأس م اله عشرة استحق كل درم من درهم » ولو اشترى بعشرة فقال : 
اشتريت بقسعة غلطا قاع له مرانحة بعشرة ففات من بده لأدرك عليه درما 
وتسع درم . 


( وإن فات في المراحة ) بأن باعه المنتري الثاني للثالث مرامحة بزيادة على 
ما أربح للمشتري الأول مع غلط الأول بالأقل وبين الأول على غلطه ( قبيان 
الأول يدفعه ) » أي ينقع الثاني ( على من باع هو ) » أي الثاني ( له ) وهو 
المشتري الثالث فيدرك الثاني على الثالث ما نقص على حسابه مع الثالث يغلط 
الأول ( في ) الوجه ( الأظبر ) > وكذا الثالث مم الرابم إن باعه الثالك 
مرأتحة والرابع مع الخامس وهكنا ء وكذا إن غلط الثاني للثالث أو الثالث 
للرايع وهكذا ‏ 


ففي المثال الأول عن المثالين يدرك عشرة وعشراً وما ينوب ذلك من الريح» 
وكذا الثاني » وذلك كل على القول الثاني » وأما القول على الآول من عدم إدراك 
الأول» وإن بِمّن فإن المسم ماض بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث وهكذا 
لاارد ولا إدراك ( وإن باع غالط بأقل أيضا لا بمرابحة ) 4 بل على رسم 
ا لمسأواة ( ف ) هذه المسألة ( مثليا ) > أي مكل المألة السابقة ( في الخلف ) 


ومن اشترى نصف جمل بعشرة وآخر نصفه خمسة » فإن باعاه 
سأومة فالثمن تصفأن » 5 ِ 8 8 8 85 5 


هل الببع ماض لا رد ولا إدراك ولو بن على التلط أو إن بين خمر » وإمت 
فات من يده أدرك البائع مام ما اشترى به على القول الثاقي > وإن باعه الثاني 
مراحة أو بلا مراحة نفم الثاتي يبان الأول » و كذا الكلام إن خرج من ثالث 
لرايم وهكذا . 


وذكروا ق « الديوان » : فممن باع مرايحة بأقل مما اشترى به غلطأ قولاً 
تالأ ونصه > وهنهم من «قول : بدرك البأئم على المشتري ما غلط به على نفسه 
وها نابه من الربح » فإن لم برض المكتري يذلك فليرد البائع ما اسشترى منه انتهى 
وعلى ما ذكر الشخ والمصنف من الخلاف يلتحق هذا القول الثالث في هذه 
المسألة فقال : يدرك المائم تام ما اشترى به وإن أبى المشتري رده الشيء . 


( ومن اشترى نصف جمل ) أو تصف فرس أو نصف تخلة أو نصف دار أو 
نحو ذلك ( ه ) دتائير ( عششرة ) أو بغفير دناتير ( و ) اشترى ( آخر نصفه 
يأخمسمة ) من جتس ما اشترى به الآول ( فإن باعاء مساومة ) » أي بسع 
مساومة لا يسم مراحة ريحآ أو مساوياً أو وضعاً ( فالثمن نصفان ) اعتباراً 
لمثمن إن كان بدنها نصفين » واعتاره هو الأصل دون اعتسار الثمن فلا يعدل 
عنه إلا برسم الببع على اعتبار الثمن أو باتفاقي) » فاو كنرا ثلاثة أو أصكثر 
قباعوه مساومة لكان الثمن بينهم » سواء على رؤوسهم إلا إن رسمو! على الثمن 
أو اتفقوا على شيء . 


ل ا 0 


وإن عرايحة » فبل يقسمانه على رؤوس الأموال أو على مأ اشتركا 
تصفين أو الأول تصفين والربح أثلائأ '؟ خلاف . اه 


( وإن ) اعاه ( مراحة فبل يقسمانه ) © أي الثمن كل ( عفى رؤوس 
الأموال ) نظرا إلى الثمن الذي أعطباء فلو باعاه بعشرين لكان لصاحب العشرة 
ثلاثة عشر وثلث ؛ ولصااح الخسة متة وثلثات وذلك عشروت تأشن كل واحد 
رأس ماله ويقسمان الغائدة أثلاثاً » ثلئات لصاحب العشرة وثلث لصاحب الخسة 
لآن رأس مالهها عشرة وخمسة » وذللك خمسة عشر والعشرة ثلثاها والجسة ثلثها ؛ 
وَإِمًا قال: روس الأموال مع أنالمال فيمثاله مالان اعتبارأ لكل قرد من أفراد 
مال أحدعما » ولكل فرد من أفراد مأل الآخر ( أو على ما اشتركا ) فنصيرانه 
كله ( نصفين ) نصف لكل واحد نظراً إلى المثمن فقط وهو الجل مثلآ فإنه 
تصفات بينها ولو تفاوت ما أعطبا فيه » قفي المثال : إِذ باعاه بعشرين يكور 
لكل منها عشرة ( أو ) يقممان الثمن ( الأول ) وهو جموع ما أعطيا وهو 
خمسة عشر فالمراد مقابل تموع ما أعطبا » وهو الخسة عشر من العشرن في الال 
مع قرض الببع يعشرين ( نصقين ) فلصاحب العشرة من الخسة عشر سبعة 
وتصف »2 وكذا لصاحب الخسة ( و ) بقسمان ( الربح ) وهو خمسة على قرض 
الببع في المثال بعشرين ( أثلاثأ ) ثلثاه لصاحب العشرة وثلثه لصاحب المسة 
وثُلنًا الخسة ثلاثة وثلث وثلثبا واح د وثلثا واحد > فلصاحب العشرة عشرة 
وخمسة أسداس ولصاحب الخسة تسعة وسدس »© وذلك نظر فى الثمن إلى المثعن 
وف الربح إلى الثمن ( خلاف ) فلو كان الببع بستة عشر مثلاً أو سبعة عشر أو 
ثماننة عشر أو أكثر » فقيل : لم صل رأس ه_اله ولو باعاء عخاسرة فالثمن بينهها 
على حساب ما لما في الل > وإن اشترى أحدهها ثلششه بمشرة والآنشر ثلثه 
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بعشرة وتحو ذلك منالتسميات المتخالفة بتفاوت الثمن قلة وكثرة كثلاثة أرباع 
وريع بثلاثة وخمسة أو بتقساوي الثمن أو اشتراه ثلاثة أو أكثر بتخالف كمية 
الأفان وتساوي التسمسات أو بالعكس أو بتخالفي) كنصف لأحدها خسة 
وئلث للآخر بسنة وسدس للآخر بأريعة ثم باعوه » فإن باعوه مساومة فلمقسموا 
النمن باعتبار تسمية كل واحد © وإن باعوه مراتحة فليقسموه على رؤوس أثمانهم » 
وقيل : باعتبار تسمية كل واحد » وقيل : مقابل أثمانهم باعتبار تسمياتهم والرب 
باعتمار أعغانهم 4 وأظه أعل . 


اوس ( جهو الشيل -- 5 ) 


ينادى ط اف : : 
باب 
في الطوافة 


وهو مصدر : طاف كالطواف »> والطوا'ف وه و فى اللغة الدورات بالشيء 
من جوانيه أو التردد نحوه وغير ذلك »> وف الاصطلام : ترده الإنسان تحصو 
المثترين بالنداء على ككية من المبيع المتزايد فمه » والذي عندي أنه ذكر الطواقة 
فى الببوع ولم يذكره فى الإجارات مع أت فيها يدل عناء مال لآنها أنسب بالبيوع 
لآنه تككل على كيفية عا يقول فقي طواقه وأي قول من أقواله يمفى به البيع وأي 
سوم يصح ونحو ذلك مما هو من بأب عقد البسع ومن ياب الثمن والمثمن » وأما 
ذكر أجرته نهذ كور هنا تبعا ولأنه كثيراً ما يكون هو البائم للشيء الذي 
ينادي عليه قصار له تصرف فوا في بده مخلاف الأجير والله أعل (ينادي طواف) 
أو مالك الشيء أو تائب مالككه » وتجوز أت بريد بالطواف ما يممها عموماً 


سوم يومه وسوقه الحاضر , 


(_يمسوام بوهه ) أراد ما يشمل الليلة فينادي في التهار أيضا يسوم الليلة قبله إن 
سم في الليل إلى ضوء تار أو سامه سائم ليلا وقد عرقه قيل الأمل بمدة لا يتغير 
فيها أو على الأقوال السابقة في بع اللبل أو سامه ق الليل غير عارق به وراء 
بالنهار وثبت على سومه فبنادي بالسوام في ذلك كل » والسوم طلب أت يديع 
بكذا > وإذا أراد أن ينادي بسوم سابق فى نوم آخر ادى أنه سم يكذا يوم 
كذا و كذا غير ذلك مالا يحوز نخير به » وإذا سم رهن مثلاً وكات السائم بأقناأ 
على الشراء فلا ينادي يومآ آخر إلا إن قال له : أأنت باق على سومك إلى اليوم ؟ 
ويقول : تعم » فنتادي به لأنه لا قال : أنا باق إلى الآت عليه كات مناديا بسوم 
يومه » وذلك إنه إذا سام إنسان فلم يعقد له بل زاد النداء فل أن لا يقبل العقد 
بسوامه الذي سام لآته لم يقبل عنه» وإن قال له: أأتت باق ؟ فقال: لا »/ محد 
لأن البسع متوقف عليه إلا إن أقاله البائع . 


( وسوقه الحاضر ) ولو عمر بالمبابعة في الوم الواد مرارا كل مرة بعد 
انقطاع ولو نادى في آخره بسوم المرة الأولى فبه إن كان ذلك كل في الموم 
الواهد وليسن المراد يحضور السوق حضور عمارقة حت لا ينادي بسوم حمارته 
السابقة في وقت عن ذلك الموم المنقطمة » بل المراد حضور نفس أنخل المسعى 
بالسوق احترازاً من أن كون للطواف سوقان أو أكتر يطوف فيها كلها فينادي 
بسوم أحدها » والحال أنه غير حاضر » يل هو حال النداء قي سوق آخر > قبذا 
لا حوز > وإمالم مز أن ينادي يسوم غير يومه وبقير سوم غير سوقه الحاضر 
لآن السعر قي ذلك مختلف ولو قرب اتصاله » مثل أن ينادي أول اللل بسوم 
آخر النبار قبل > وما ذكرته هو المتيادر من عباراتهم ؛ ويحتمل أن بريد 


ويجائز شراوه » ويجوز بوارث في بول لوصية إن كآن ببد خليفة؛ 


بالحضور حضور عمارته بأن ينادي يسوم عجمارته الحاضرة لا يسكام عمارته 
الماضة المنقطعة ولو فى ذلك الوم وف ذا الاحتال أحوط © وقمل : محوز أن 
ينادي نهار يسوم لملة قبله متصلة به وبسوم هار في لملة قبله » وقيل : لا نادي 
هارا يسوم لمل ولا لملا بسوم نهار » وإن تادى يسوم وقت لا محرز التداء 
بسوهةه أو مسوم سوقه غير الحاضر فلمخبر المشتري ويككون المشري الخمار 
إذ لم يعم . 


( و ) تجوز النداء ( ب ) سوم إنسان ( جائز شراؤء ) لا يسوم من لا يحوز 
شراؤه كطفل فيا لا يجوز له قبه شراء أو يبع على الخلاف السابق في محله ويجنون 
وعبد غير مأذون له وإتسان مجر عليه ومشرك قما لا يشتري الشرك كالمصحف 
والسد » وفى النداء يسوم مسحد وسوم يمد أذان الجعة أو عنده قولان» وكالك 
الشيء إذا سام لنفسه لاستحالة أن يشتري الإتسان مال ثقه لنفه قبل أن 
مخرج من ملكه . 


( ويجوز ) الشداء ( ب ) سوم ( وارث ) يشتري لنفسه أو لغيره ( في ) 
شيء ( مجعول لوصية ) لأنه لا رجوع إلى الوارث إت نقصت قممته » وهكدا 
الغلة ( إن كان بيد خليفة ) خليفة الوصية سواء جعله في بده الموصي أو الوارث 
إذ هو كأنه يسع مال نفسه لأنه يبع ويصرف الثمن في الوصية والصرف فيها 
حق جعله الموصي للخلمفة والوارث ولو صح له الصرف لككن بالتزع عن الخلمفة؛ 
وكذ! لو جملوا له ما ينفد به هم لا هو > وذلك إن كان كله للوصية أو لا ببقى 
منه شيء 4 بل تستقرقه وإن كان قبه ما يزيد على الوصمة فلا يساوم الوارث * 
ولا ينادى يسومه » لآن ذلك زبادة لنفسه وشراء كال نفسه : 
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قيل : وبسوم الراهن في رهن يبعه المرتهن أو المسلط » وفيه نظر 
لا يخفى ويمن كأن بمده حرام أو هراب؛ الع الع ااء 


( قيل : و ) ينادي أيضا (بسوم الراهن في رهن يبيعه المرتهن أو المسلط) 
الذي جمعل الراهن والمرتهن الرهن بيده وسلتطاه على يبعه ( وفيه ) » أي في 
هذا القول ( نظر لا يخغى ) هو أن الراهن متبم أن يزيد في شيثه لى يباع على 
ذلك السوم فبشخاص من دبنه أو قبقى له قبة من نالرهن أو يتوصل بسومه إلى 
تخلص مقدار من الداين لا يتوصل إلبه إن لم سم » ولآته بمتزلة الموكل والمرتهن أو 
اللط منزلة الو كمل و كمف يشتريه ؟ وقد ثبت علمه للمرتهن > فالآنسب أرنت 
يقفى ما علمه ويترك ببعه » ولككن هذا سبل . 


(وه) سوم ( هن كان بيده حرام أو عراب ) إذال يحضر ذلك المال 
الحرام أو المراب وسم به ول يقل : إني أسوم أو أشتري عالي الذي في كذا أو 
عند كذ! أو في ذمة فلان وعم الطواف أنه حرام أو مراب > وأما إن حضر 
ذلك المال الحرام أو المراب وسام به » أو قال : إني أسوم أو أشتري مالي الذي 
في موضم كذا أو عند فلان أو في ذمة فلات وعل الطواف أنه حرام أو مراب 
فلا يناد به هذا تحرير المقام » وحاصله أن المواد يمن بيده حرام أو مراب من 
اتصف ععاملة الحرام والريبة » ومن بيده حرام أو ريبة أراد ببعه ليثققه » ققي 

بعض القول له شسراؤه الزيادة حتى ينتبي عنده بها » ولكن التفسير الأول أولى» 
وإن ثادى بذلك عدا أو غلط أو ل بعلم بأننه حرام أو مراب ثم عل فلمخبر 
يذلك من وقف الشيء عنده مخيرء يأنه قد نادى بسوم منسام تحرام أو مراب 
قمكون مخشراً » فإن رد من له الطواف ما أعطى والخطأ لا يزيل الفمات إلا إن 
ل يعل بأنه مراب إلا بعد أن تادى بسومه فإن تلك ريبة عارضة فى حقه فلا 
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تخمير ولآ ضمان » وقمل : يحوز النداء يسوم يمال مراب مال يتحقق أنه حرام » 
وقمل : يحوز له النداء' يسوم يمال حرام يتاء" على أن الشراء حرام ثبت وأن على 
المشترى الفمان لصاحب المال أو بناء على أن الشراء ثبت لصاحب المال إن 
أراده » لكن على هذا التاء الأخير لا بد أن يختير هل برضى بالسراء لو كان له 
أم لا ؟ فإن قال : لو وقف بسوم مالي لقملته ممى الممع »> وإن قال : لا فلمخير 
المثقري » وإن كان عن حرام كاحرة مزمار ومن خمر » فقمل : بطل السوم 
فسخمّر من وقف عنده النيء أو اشتراه » وقمل : صح ويبدل الثمن الحلال » 
وعلى هذا قالسوم صحمم يتادى به والمراب أسم مقعول أراب الرباعي باشمزء 
الذي هو بمعنى راب الثلاثي لا أراب بعنى أوقم في ريب . 


( وه ) سوم ( رب ألشيء إن أراد شراءء لمن ولي أمره ) كيتم ويجنوت. 
وغَائْبٍ و.حاضر عاقل الم ومسحد ووقف وشح و ذلك باستخلاف أو وكلة أو 
أمر ولو بلا إخمار أن الزنادة من رب الشيء لجواز شرائه ذلك الشيء لمن ولي 
أمره لأته ليس متهم لأماتته » وهذا مما يتولى فيه الشخص الطرفين إذ صار بائعا 
بالنظر إلىأن الشيء له ومشتريا بالنظر إلى أنه يشتري من ولى أمره؛ ومعلوم أن 
اختلاف الجبة عنزلة اختلاف الذات وتعدد الصفة عنزلة تعدد الموصوف ألا ترى 
أنه يقال : جاء زيد العاقل والعالم والجواد والشجاع والمراد زيد وحده كأثه 
قل : جاء زيد المتصف بحبات أو صفات وهن العقل والعلم والجود والشجاعة » 
ويقال : هذا رطب أحسن منه بسراً » كذا يقال بزيادة إيضاح مني » وأقول : 
يتحه فبه بأن تهمته هنا لا تزول بأماتته لآنه إنما يؤمن قالم بحر قه نفع لنفسه 
وهنا ير النفع أنفسه > والصحمح أن الآمين أمين مام يدع لنفه ؛ فإِذا ادعى 


4# لس 


احتاج إلى الأمناء ولأنه ليس كل خليقة أو و كيل أو مأمور أمينا » وكلام 
المصنف كالشيخ عام في كل من بلى أمر غيره فلا تزال عنهالتهمة إذا ولي أمر اليتم 
وامحتون أو ولته العشيرة أو الإمام أو تحوه على غائب ولو زالت عنه بائهان 
الماقل البالم إياه على نفسه وقد يكون أممنا » لكن الذي يتزايد معه في المسمم 
لا يؤمنه على نفسه ولو صحت أمانته في جاتب من ولى أمره » وأما تنزيل تعدد 
الجبة أو الصغة منزلة تعدد الذات فإنًا هو أمر لغوى غير مطرد فى الشرعمات > 
وقد مر عنه عَلِكُرٍ : لا يككون البيع إلا من بائعين > والمتبادر أنه أراد بالبائعين 
إنسانين فقط لا ما يشملها ويشمل الواحد المتصف يحبتين أو صفتين » ولا لدلمل 
مله على تنزيل اختلاف الجبة أو الصفة منزلة اخت_لاف الذات »> فضلاً عن أن 
يحمل عليه وتغسيره 6 ا ثمل ذلك كل استعال للكفة في حقيقتها وجازها ؛ 
والمنم أشهر وأصم » قفي النداء يسوم صاحب الشيء عتدي نظر لأته يتهم 
يتكثير من شدثئه واتهامه بهذا يغلب على مراعاته صلاح من بلى عليه . 


وإن قلت : جواز النداء يسوم صاحب الشيء ميني على أنه لا تحب التلفظ في 
التبايع بصبغة يثدت بها الببع والشراء » بل كفي دفع الثمن وقبوله بدلالة 
الحال مع سكوت» قلت : هذا لا يدفع الإشكال الواره من حمث التيمة والواره ٠‏ 
من حيث ع دم وجود إنسانين بائع ومشتر © قأولى ما ظهر لي في توجيه كلام 
الشيخ والمصنف - رحمها الله أنه إنا تحوز ال داء' بسوم صاحب الشيء 
المشترى له لغيره إِذا رد أمر قطع البيع إلى الطواف وانتهاء سوم المتزامدين 
بدون أن بشاورهء الطواف »> قفى هذا تحصل انسانان وتزول التهمة لأن مزايدة 
غيره كالتسعير فكأنه أخذه لمن ولى أمره بتسعير > بل ببقى بعض تبمة أيضا أن 
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مكون لو كان يشتريه لنفسه لم يشتره بذلك وقد أمكنه أن مشتري له من غيره» 
وأما إذا كان الطواف يقطم البيع عمثورة صاحب الشيء قلا ينادي يسومه ؛ 
وقد مر الخلاف في كون الإنسان بائعأ مشترياً » وهذا الخلاف لا بدقم إشكال 
المقام لآن من بريد في المببع خارج حكه عن ذلك > لأنه لسن خلافاً قي حنب 
الذدى بريد غير مالك السىيء . 


( وه ) سوم ( العلواف نفسه ) ولو اشترى لنفسه ولا سما إن اشترى لغيره 
( وليتخير ) من بتزايد معه بأنه زاد من نفسه ( وإن ) كان يزيد محضرة من بزيد 
معه حيث يعم أن الزيادة من الطواف وإن كان شراؤه ( لمن ولي أمرء ) من يتم 
أو بجنون أو غائب أو غيرهم ولا مها إن اشترى لنفسه » وإن م مخبره فبو 
الخمار لأت المتمادر من المناداة سوم عير الطواف وغير صاحب الشيء “ فإذا 
تأدى بسومه أو سوم صاحبالشيء بلا إخمار كان كناية كذي» و كناية الكذب 
كذب قحك عليها تح الكذب أو شيه كذب قولات . 


وق « الديوان » : وكل من كان في مده شيء لغيره قوكلة صاحية على ببعة أو 
خلمفة اليتم أو المحتوت أو من كان في بده رهن قأراد أت يدبع كل واحد منهولاء 
ما في بده قلا يعطيه للطواف للببيعه ولكن عسكه فى يد وينادى الطواف 
كذلك »> ومنهم من يقول : مجعله ف ند الطواف قينادي به ويعطيه منه أجرتة 
وينادي الرجل اله لنفه إن أراد » و كذلك من كان قى يده مأل غيره فُإِنْه 


ينادي به حيث مجوز له ببعه » أه . 
وف : الأثى » : وبيع المزايد مكروه إلا قى الميراث والقتممة والقبيلة وما 
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لا بناجش ولا بمتهم بعدم الشراء ون سم معلوم ثم انكر ع 


لا يعرف قسمه يبع قيمن يزيد اه ( لا ب ) سوم ( نجش ) وهو عن يزيد قي 
الشّيء ولا بريد شراءه ( ولا ب ) سوم ( متهم بعدم الشراء ) بأن بزيد > وإذا 
قبل له : خذه بما زدت» قال : لا أقبله» وإن وقم النداء بسوم أحدحهما فالمشتري 
بالخمار » وتقدم الكلام في حم زيادة الناجش . 


( وإن سم ) المنبع ( ب ) تمن ( معلوم ثم اتكسير ) السوم المدلول عليه يسم 
أو المعلوم والمأصدى وأحد» ومعتى اتككساره بطلاته شه بطلاده باتكسار شىء 
انكساراً لا ينتفع به معه عظم اتتفاع فسماه بالإتكسار واشتق منه اذكسر معنى 
العود المككسور مثلاً انتفاعاً كاملا كلك لا ينتفم بالسوم الذي بطل إلا انتفاعا 
أقصاً » وهو أن يخبر يه مم الإخبار يبطلانه » وإن وجد في بعض. النسخ ثم 
أتكر ‏ بالكاف والراء بلا سين -- قَإِذًا أنكر لم يناد يوم المتكر إذ ال : 
أعط قمه كذا » وهو بالبتاء لللفعول» أي وتكسر السوم أو المعلوم شه إيطاله 
ححود الشيء فسماه إنكاراً فاشتق منه أنكر » ععنى أبطل » محامم العلاج في 
كل » فكا يعالج صاحب الحق جحود الجاحد يدقعه » كذلك يمالج الطواف 
أو صاحب الشيء السوم الذي سم أو الثمن المعلوم بدقع بطلانه بالكلية بالإخبار 
به مع الإخبار ببطلانه » ويجوز أن مكون الجامع العدم » فكا أن في الإنكار 
عدماً » فكذا فى بطلان السوم عدماً ما . 


ومثال انكساره أن يسوم قيديم له البائع فيسكت ولا يقيل بعد ببسم 
البائع » وقد مرا خلاف فم إذا قال : بم لي يكذا » أو اشتريته بككذا » 
فقال المائع : بعته لك بككذا همل ثبت المع ؟ أو حتى يقبل المشتري بعد ذلك 


لاث؟؟ - 


أخير مريد الشراء » وكذا بائع لا بطواف : : 5 8 


أيض ؟ ومثال انكساره أيضا أن يسوم على شرط أن لا يككون قد اشترى له 
فلات أو أحد مثل ذلك المبيع فظبر أنه قد اشترى له أو أن يسوم على فلان > 
ثم ظبر أت فلانا م يأمره وم يوكله ول يكن خليفة عليه وأنكر فلان إجازة 
السبع أو أن يسوم على أنه صنعة فلان أو بلد كذا أو متاع هذا > فظير خلاقه 
فترك لا لتفاوت ما سام عليه وما ل يسم عليه في الثمن بل لغرض آخر أو أن 
يسوم فنتبين أنه لا أمر للبائع قي بمعه ولا وكالة ولا خلاقفة ثم كان بعد ذلك > 
ومثل أت يقبله » ومثل أن يدعوه داع للترك فوافقه البائع » ومثشل أن يظهر 
أن المشتري يشتري يثمن حرام أو ريبة حاضر أو غائب عيّن يه الشراء أو 
نكر أنه اشترى بذلك القدر أو مطلقاً أو أبي المشتري من المضي على العقد 
جيرا كجبار أبى منه ونحو ذلك من كل سوم كان فزال ول يككن سوم ربأ 
أو انفساح ولا سوم من لا يجوز شراء ذلك الشيء كسوم مشرك عبد ومصحقا 
ولم يكن زواله لظهور غرر أو غش أو عيب أو غين على ما مر فيهها من لاف 
ولا لنبي . 


( أخير مريد الشعراء ) - لهمزة وبالموحدة - أي أخير بأنه سم يكذا 
وم يتم أو هو بلا *مز وبثناة» أي خسر بين ترك الشسراء وإمضائه بالثمن الذي على 
الوم المنكسر إن /م بعلم باتكاره » وإن عل فزاد لزمه الشراء » ( وكذا ) في 
جممع ها تقدم » ومن ذلك أن يخبر باتككسار السوم كا يبر الطواف باتكساره 
( بانع ) لشيئه أو شيء من تولى عليه أو رهن أو لقطة وغير ذلك (لا يطواف) 
ولا يحل تعمد البناء على ذلك السوم في النداء والعرض على البيع بلا إخبار ؛ 
فإن وقم بلا إخبار عمدأ أو غير عمد قالحم التخمير . 


2 0 0 


وإن قال : اشترمت من السوق أو من فلان أو تاديت به فه فأشترى 


على ذلك فخرج خلافه خير مشتريه 2 .00.800.200 


( وإن قال ) عمد أو غير عمد : ( أشترية ) * بكذا ( من السوق ) أو من 
موق كذا ( أو من قلان ) أو على بد الطواق قلات أو على بد الطواف أو هو 
عن عمل قلان أو من متاع بد كذا أو نحو ذلك ( أو ناديت به فيه ) » أي 3ق 
السوق أو نودي فيه به أو تادى فيه به قلان أو زاد فلانقيه كذا أو سامه يكذا 
( فاشترى على ذلك فخرج خااقه ) بأن خرج أنه لم يشتره من السوق أو أنه 
اثتراه من سوق آلخر غير الذي ذكره إن عمنه » أو أنه اشتراه من غير فلان 
الذي ذكره » أو على بد طواف غير الذي ذكره أو بلا طواف أو من عمل غير 
قلان الذي ذكر »> أو من غير متاع بلد كذا أو لم بقع نداء يه » وقد قال : وقم 
أو سامه بذلك غير فلان الذي ذكره وما أشيه ذلك من خلاف ما قال 
(خيتر مشتريه ) بين إعضاء الشراء بما وقم وتر كه ولو كان ذلك الخلاف الخارج 
هو الأصلح له » لآن ذلك كذب وغش أو على صورتها إن ل يتعمد بنزلة العسب 
لأنه ولول يزد على ما أعطي له لكن المشتري لم يعقد البيع على ها خرج من 
الخلاف بل على ما ذ كر له المائم ومخالفة الواقم» وذ كر غيره تلبيس على المثتري 
فبو غش > ولو ل يتضرر به فلا برد قول بعض تلاميذ أبي ستة انظر من أبن يق 
الغشى مع أنه ل بزد على ما اشترى» والقول بالتخبير هو المناسب لا في «الإيضاح» 
للشيخ في ببع النجش أحب أت يكون المنتري بالخيار إذا لم يعلم بذلك إذا كان 
الفعل عن مواطأة بين التاحشى ورب السلعة » وقبل : إن كان أصلح زم الشراء 
ومضى وإلا فبو مخير . 


لا عل 


وقيل : لزم وعصى بائعه وإن أوقف الطواف سلعة عند رجل 
فزيد فيها قبل أن يخير ربها أخيره » فإن جوز للأول فله » وإن 


( وقيل : لزم ) > أي مضى وثبت بلا تخمير » وهو المناسب 1ا مر" من أن 
أصحابنا على أن البمع بزيادة الناجش تابت والناجش عاص > ( وعسى بائعه ) 
إن تعمد وإلا ازم بلا عصبيات > وذلك العصبان كبير لأنه كذب » وقمل : صغير 
إن لم بقع به استبلاك مال يباطل »© وقيل : إن ل يستبلك به مالا فهو معصية 
مو كول كونه أ كبيرة أو صغيرة إلى الله » وإذا تادى الطواف بالسلعة فن 
تأخرت إلمه العطة قلا يازمه الشراء حّ يقع البسم > وذكر عن ألى توح معد 
ان مخلف أنه قال : لا بصيب الرجوع . 


( وإن أوقف الطواف ) أو ائع ما ( سلعة ) أو غيرها ما يباع ولو تخغة 
أو غيرها من الأصول» أو أنبى الزنادة فى ذلك ( عتد رجل ) أو امرأة أو طفل 
فيا يجوز فمه ممايعة الطفل سواء كانت السلعة مثلا عند الرجل أو عند الطواف 
أو عند مالكها أو غيرم ( فز يد في ) تمن ( با قيل أن يخير ريا ) بإيقافها 
مثلاً عند الرجل بكذ! وقبل أن يحبز لمن وققت عنده أو سطل لأنه اعشد أن 
أو عند رجل أو عند امرأة ونمو ذلك من لفظ العموم أو لفظ الخصوص 
أو بلقت كذا وبأنها زيد فعا كذا أو زاد فمها فلات كذا و تح و هذا من لفظ 
العموم أو الخصوص» ( فإن جوز ) الببم ( الأول ق ) الببع ( له ) أو فالسلعة 
له أو نحو ذلك» ( وإن ) جوز ( للأخير ف ) مو للأخير ( كذلك )2 أي كا كانت 


م 


وإن ل يخبر حتى جوز للأول كره له بلا همان » وليعط ثن كل سلعة 


ربها و إلا ضمن » . . . . . . ٠‏ 


للآول حين أجاز للآول > ( وإن م يخير ) ٠‏ ( حتى جوز #ذول ) أخبره يمد 
أو ل مخيره يا نقول : لا أفعل كذا إلى يرم القيامة ولا فمل لذلك يوم القيامة 
( كره ) كراهة تحر ( له ) تأخير الإخبار » وكان البيم للأول ( بل ضبان ) 
على الطواف فما زاد الأخير في الحم > وأما قيا بينه وبين الله فإنه يضمن له ما 
زاد الأخير إذ علم بزيادته ول يخيره بها حتى جوز البيع يدونها ولو نسي بعد علبه 
لآن الخطأ لا بزيل الممان > وإذا عل بخطئه لزّمه » و كذا كل من عمل سينا بلا عمد 
تم عم قإنه إن لم يصلحه يعد علمه يؤاخذ به . 


والظاهر أن تلك الكراهة [ كراهة | تحرم لأن عدم الإخمار بالزيادة تضدمع 
لأموالالناس وهو حرام “وعدم نصح فمْن المببع معأنه قي يده» وأما إذا لم تخبر 
نسسانآ فلا كراهة فى ذلك4لأن الكراهة فى العمد لا فق غير الممد تازم] أو تجحرعاً 
نعم يكره له تأخير الإخمار حى ينسى إن قصر » وإن باعه الطواف للآخر 
بعدم ا أوقفه للأول فإن صاحب السلعه بالخمار » فإن جوز الصققة الآولى > 
فقد جازت وإن ل حزما وأراد أت يحوز الصفقة الآخرة قلا يجوز له ذلك » 
إلا إن جوز الببع » ومنهم من برخص أن محوز الصفقة الآخيرة » ك ذا في 
« الديوان » . 


( وليأعسط ) الطواف وكل بائع أموال الناس ( تمن كل سلعة ) أو غيرها من 
المببعات ( ريتها ) مالكا لها أو نائا عن غيره جرى الآمر على يده ( وإلا ) 
بعط كلا عُن سيئه بل أعطى تمن واحد للآخر ومن الآخر لغيره ( شمن ) لكل 
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واأحمد من شدئه ته عيته» ولو استوى مم عن غيره في الكمة والجودة والرداءة 
والجنس » فإن ل بحده بأن تلف أو ل يقدر عليه فليضمن له مثله وسواء دعساه 
صاحب الشيء للممات أم لم يدعه » قاو ضاع الكل أو البعض همن ولو لم يضيع 
لتصرفه بالخلط » وفي الخلط ترك ورع > إذ قد يكون بعض أجوه وبعض غير 
أجود وبعض أوزن من يعض ويعض براي مال صاحيه ويعض لا يراب » 
وإن شرط أن يمخلط ولا يضمن بلا تضهبع فله شرطه . 


( ولزم الآأخذن ) الذين أخذ كل منبم عن غيره ( الرد ) رد ما أخذ إلى بد 
من وصله نه من طواف أو غيره أو يد مالك الثشيء في الحم وقما يضهم وبيناش» 
وإن لم يصدقوه في أن ما وصل أبديم أثان غيرم ول تقم شهادة على ذلك م 
بأخذوا منه غير ما بأيديهم ول بردوا له ما بأيدهم > وإن قال لهم : هذه أثان 
غيرم فلا يأخذوها ويصدقوه ولو غير أمين » وإن لم يقل إلا بعدما دخلت 
أيديم كذيوه إن كان غير أمين إلا إن دخل التصديق قاوبه, » وقمسل : 
لا يشتغاوا به يعد دخول أيديم ولو أمينا إلا بشبادة تحزي» ووإذا رد إلى مالك 
اثنيء وقد أخ ن ذلك المالك العوض رد العوض للطواف أو تحوه وكذلك 
الطواف أو تحوه إذا ضن العوض ثم قيض ما أعطى لغير صاحيهة قليرده تلصاحبه 
ويسترجع العوض »> وإذا قامت البينة على أن ما أعطى الطواف أو غيره قلات 
هو عُن شىء قلان > قلفلات صاحب الثمن التمسك بالطواف أو تحوه والتمسك 
بأخذ نه » وإذا خلط أعطى ك3 من مال نقسه وأخذ هو اللوط . 


-_- دخ 


2. 


ورخص إن أخذ كل وأس ماله ويأخذ على مأ نادى عليه قدر 
عنائه فقط وإن لم يبعبا أو ما اتفق عليه مع ربها : : 


( ورخص ) أن لا يضمن ( إن أخذ كل رأس ماله ) » أي عُن ماله كان فنه 
ريح عما اشقراه قمل ذلك إن اشتراه أو عن السعر أم لا» إن اتفقا جنساً وجودة 
أو رداءة » وإن أعطى بعض رأس مال أحدم للآخر وبعض الآتخشر للآخر أو 
للأول رده على القول الأول وأمضاء على الثاني » وهو قول الترخمص > وأتم له 
إن ل يتم » ومعنى ذلك الترخيص أن لا يضيق على الآخ نف الرد وعلى الممطي 
الفمان إن ل يطلب ذلك صاحب الثمن لعدم علمه بذلك أو مع عامه وسكوته 
عن الإنكار » ولس معنئاء أن لا نيحد صاحب الثمن مُنه إن أراد ينه أو عوضه 
إن ل نقدر على عمنه أو تلف قإت هذا لا يقول به عاقل » ولا مخفى وجه كون 
ذلك ترخيصا * لأن ه إذا أعطى مال هذا لهذا ومال هذا لهذا فإن كات ببعاً 
أو مبادلة قكيف يكوت البيع أو المبادلة في مال الغير صحيحة يلا أمر 
من صاحيه ولا ولاية علمه » وف ذلك أيضاً كون الواحد بائعا ومشتريا أو مباد لآ 
ومبادلآ » وإن اتفق الجنس قذلك أيضا صورة ربا إرى / يحضرا معا » 
والله أعل ‏ 

( ويأخذ ) الطواف ( على ما نادى عليه ) » أي لأجل ما تادى عليه ؛ 
( قدر عدائه ) » أي تعبه في الذهاب والرجوع ( قققط ) بتقدير دوي النظر > 
( وإن ) باعبا وم يحوز صاحيها أو ( لم ييعها )» أي السلعة » و كذا غيرها إن م 
دقع اتفاق قبل البيع أو يعده » وقيل : لا أجرة له ولو باع لأنه لم يذكرها أولاً 
ولا بعد الشروع قي الطوافة ولم يذ كرها صاحبهز أو ما اتفق عليه مع ربا ) إن 
وقم اتقاق قبل البيع أو بعده على الشيء تراضما عليه ولو كان ما أتفقا عليه 


اناه 


وإن شرط عليه لا يعطيه إن لم يبعبا أختير أن يأخذ قدر عتائه : 
وقبل : لا يأخذ إن لم يبع وبه العمل في بلدنا 


أقل من عناثه أو أكثر » سواء كان الاتفاق قمل الشروع ف المناداة أو بمدها ؛ 
قبل الببع أو بعد الببع » كا علت عواء” اتفق شخص مم آخر أو اتفق أهل 
البلدة أن ما ببع بكذا يأخذ عليه الطواف كذا » فقكل من بلغه هذا الإتفاق 
أو وجد العادة جارية عليه لاتفاق عتقدم نما له إلا ذلك إن طاف في تلك البلدة» 
إلا إن اتفق مم صاحب الشيء أو تراضما على شيء فله ما اتفقا عله أو تراضيا 


( وإن شرط عليه لا يعطيه ) أجرة ( إن لم يبعها  )‏ أي أن لا يعطيه ؛ 
فحذف « إن » فارتفم الفمل أو من شرط معتى قال » فلا تقدر د إن » ولفظ 
علمه نظر إلى معثى الشرط المجرد عن التضمين» وقوله : لا يعطمه » نظر إلى 
معناه المزيد تصميناً لكن فمه استعال الكافة في حقيقتبا ومجازها» وتحوز تقدير 
حال مع إبقاء الشرط على ظاهره وهي حال تفصيل إجمالآاً واقعاً في الشرط » 
أي وإن شرط عله قائلا فى شرطه لآ بعطيه يا هو ظاهر «دالسعد» قما بقال قمه 
بالتضمين » وفى يعطيه مخالفة مقتفى الظاهر إد مقتضاء أن يقول المصنف ؛ 
لا أعطيك ‏ لآن صورة الإشتراط أن يقول صاحب الشيء.لأطواق : لا أعطبك 
إن ل تبعبا » ففي ذلك إلتفات»ه مكاي » ( اختير أن يأخذ قدر عناته ) عن 
الأجرة أو ل يعينها . 


( وقيل : لا يأخذ إن لم يبع ) لأن المؤمتين على شروطهم »> وقد شرط هو 
علمه أو أهل البلدة على أن من ل يبع لا يأخذ ( وبه العيل في بلدثا ) وهو البلد 


ل ”ةا ب 


المسعى سحن > وهو بلدى » وذلك أن أوائل بلدة شرطوا على الطواف أن 
لا يأخذ أجراً إذا ل ييم » وشاع ذلك فكان من أراد الطوافة دخل على ه ذ! 
الشرط » وقد ثبت في « الأثر » أن العادة في مثل هذا محكة فكيف وقد انضم 
الشرط إلى ذلك! وهكذا؛ ا يجري الحجر المشهور أو النداء على الغرماء أو نحو 
ذلك على كل أهل البلد ومن في الحوزة » ولا يقبل قول من قال : إتهة ل سمم 
يذلك منيم . 


واختار الشمخ القول الأول لآن الطواف لو عل أنها لا تباع م يناد عليبا » 
قلت : ووجه القول الثاتي أنه دخل على شرط أن لا أجرة له إن لم ديبم فازمه 
شرطه وعبده إذ دخ ل الطوافة على إبطال عنائه وتركه والمساحة فمه إن 
لم دبع . 


وإن قلت : هذا شرط حرم حلالاً ؛ وهو العناء » قلا نكون المؤمن عليه . 
قلت : يل شرط حلال » لأن الطواف تبرع بطواقه إن ل دبع > فحديث : 
المؤمئون على شروطبم الخ » دلبل يعضده لا شاهد يفسده » وهكذا أهل هذه 
البلاد » والمتبادر أنه لم برد المصتف بقوله : بلدنا هذه البلاد كلبا لثلا يوم القارىء 
والسامم إذ قد ذكر بلدنا في كتاب الزكاة » وأراه به بسحن » ولا محسن أن 
يتعمد قرائن المشاهدة © إذ قد تحبلا القارىء والسامم وقد يغفل > والقول الثاني 
عندي راجم لما ذكرته » وكذا هو أبضا تار ١‏ الديوان ه ؟ إلا أنه إن كان في 
نبة صاحب الشيء أن لا يبيع بل إنا أراد أن برد ذلك الشيء لنفسه أو أن 
يعرف قممته أو غرضاً من الأغراض غير البسم > فإنه لزمته الأجرة عند الله » 


5 (ج 5 -الثيل دعم ) 


وإن صرح بأنه أراد ذلك حك عليه بها إلا إن صرح بذلك الطواف قبل الدخول 
ق الطواقة فلا أجرة له » وإت صرح يه أو قواء ولم يصرمم به إلا يعد الدخول 
أعطاه عناء طوافه المتقدم » والله أعم . 


وفي « الأثر » : ومن أعطى وبا للطواف ول يشارطه على الأجرة ول يذكر 
شيا قباع الطواف أو م يبع فسكت الطواف ول يطلب أجرته ةإنه ليس عليه 
شيء ما لم يستمسك به أو يشارطه عليه » و كذلك جميم الصناع الذين يمملون 
بالأحرة على هذا الحال اه . 


والذي عندي أت هذا لا يصمح » لأن الطواف أو الصائع إفا اتتصب للأجرة 
لا للتبرع قلها الآأجرة » ولول وذ كراها * م أنها لمن عرف أنه ممتاج فجاء بخصد 
أو يبني مثلآ مم غيره بدون أن يدعوه صاحب الشىء » ففي الأجرة قولان في 
ذلك كله فى ظاهر الفتوى © وف الحك قولان أيضاً إن سك به » وازمت في 
تلك المسائل كلها فما بدنه وبين الله على الصحبح . 

وى «١‏ الديوان » : وإن اع الطواف وم يطليه إلى عتائبه ولو لم يطليه > 
ومنهم من يرخص إن ل يطله إليه ١ه‏ » وظاهره أن القولين فيا بينه وبين الله » 
وأما إن د كرها أحدهما وسكت الآخر قإتها له» وقمل :له عنأؤه » وإن ذ كراها 
أو أحدهما ول يدتاها أو أشار إلى شيء فل عناوه . 


وف « الأثر » : من أعطى مناديا ثوباً وقال له إن وصل عشرة دراهم فلك 
على دائق ولا ثيء لك بالأقل فقد استعمله في يحهول وله عناؤه » وإن قال : 


ل 4ث* - 





بعه بعشرة ولك دانق » فإن يلغ أقل أو أكثر فلا شيء له عليه » وإت دفع إلى 
المنادي سيئا يببعه له وشرط عليه إن بلغ ما أحب من الثمن أو ما رضي وإلا 
فلس لك شيء فبو ثابت في الحك عليه » وبعض لا حب أن هذهب عنتاؤه إذَا 
عنى »> وإن قال له : بم هذا بعشرة قالزائد لك فبو له وله أيضاً عناؤه » لأن 
الزائد وجب له بالإقرار إن كات من يسم بالآجرة . 


ومنقال لأحد:يع ليهذا الشيء نما زاد منمنهعنعشرن درها فبو أحرتك» 
فقيل : لا يحوز إلا إن أماه بعد علمها وإنا له أجرة مثله » وقبل : نكره ذلك 
ومكره أن يقول : لكل ألف كذا » وقمل : يجوز » وكذا إن قال له : بعه 
فإن خرج كذا أو كذا فلك كذا و كذا والزائد على ذلك لك » وإن قال : بعه 
فإن نفق فلك منه درم وإلا فلا شيء لك » قبذا لا محوز وله أجر مثل» وقيل: 
لا شيء له في الحكم ولا تحب فى القتما أن يذهب عتاؤه» وإت قال له : بعه بسثر 
له أو ثلثه أو نجوهم_ا تفحيول أفضاً وله أجر مثْله » وقمل : جائز وتآبت » 
وإن قال : إن بعته لي يعشرة درام فلك عل درمم أو فقأجرك على درهم جاز » 
ولا شيء له إن لم دبعه » وإن باع عا شرط عليه ثدت له أجره وإلا فلا شيء له » 
وإت قال : بعه بثلثه أو تحوه ولك ذلك فقمل : جائز ونايت » وقل : لا إلا 
المتامة لعل الشيء تلقف وبذهب عتأوه , 


ومن استأجر أجيراً فإن اجتبد ول دبع فله أحرته » وإن تواتى فعنازه » 
و كذا إن استأحره على تقاضي الفثئن » وإن ادعى ذهاب الشيء قعليه البسبان 


وإلا ضنه . 


مد ورج 


وإن تادى قاعداً ولم ينتقل ولم نتعب قلا يأخذ » وجوز ء وإن أذ 
ما نادي عليه فأعطاه لمناد آخر بأقل أو قاسمه رد ذلك لربيهء 


وإن باع وادعى تلف الثمن قبل قوله : ( وإن نادى ) على الشيء ( قاعدا 
وم ينتقل ولم يتعب فلا يأخذ ) أحرة لآنه عبد ق المنادى الاتتقال وبه معي 
طوافا وانتقاله طوافة . 


( وجوز ) أن يأخذ إن ل يشترط عليه الانتقال » لأن الغرض البيم ؛ 
وقد حصل ؟والتلفظ باللسان عمل» ولآن مكثه في النداء عمل” وشغل عن مصالكّه 
فل أجر عله قل" أو كثر أو ما اتفقا عليه إت اتنقا . 


( وإن أخذ ما ينادي عليه وأعطاهء لمناد آخر) بنادى عله (بآقل) ما اتفق 
هو عليه مع صاحبه بأن يقول : أعطيك ما أعطاتي ر اله مثل» والظاهر أن ذلك 
إذا أعلمه أته لغيره وإلا فل ما عقد معه الطواف الأول لا الأجرة على أن عسك 
الماقي ( أي ) أعطاء ناد آخر و (قكأسيه)»: أي تلفظ معه بأن يأخذ نصف 
ما بعطيه صاحب الشىء » و كذا إن تلفظ بأن له ثلثين و للآخر الثلث و نحو ذلك 
من التسمبات > سواء ذكر له أن الشيء لغيره أو ل يذكر » وسواء ذكر له أن 
صاحب الشيء عقد له الأجرة كذ! وأتها بدنا نصفان أو أثلاث أو نحو ذلك من 
التسممات أو لم يذكر ذلك . 

ومثال من ذكر أن يقول له صاحب الشيء : ناد لي على هذا بستة دراه » 
فقول هو لخر : تاد عليه بثلائة دراهم ( رد ) الطواف ( ذلك ) الذي أخذ من 
رب الشيء أو عن من ثيئه وما أعطى منه للطواف الأخير ( لريه ) ولو أجاز 


لد ادق - 


والطواق الآخر عنتاؤه على الأول» ‏ . ام . . 


ربه البيع وأمضاء ( ولاطواف الآخر عتاؤء على ) الطواف ( الأول ) لاما 
عقد له » ولا مّيء للطواف الأول على صاحب المال » لآثه لم يعمل يل خالف > 
وذلك على إطلاقه عندم كا رأيتكولا شيء على صاحب السلعة في الحم وإلاقيا 


ل طِ 
بيثه وبين الله . 


والذي يظبر لي أنه إن عل الأخير أن الشيء قد أخذه الأول من غخيره 
لمطوف به بأجرة وطاف على ذلك قلا أجرة له على الأول ولا على رب الشيء »> 
لأنه قد عم بالأمر ودخل علمه» فتعمده تضيبع لعنائه عل أن ذلك لا يثيت له أو 
ل يعم » إذ لا يعذر يل قد مر قولان فيمن دخل بأمر أحد ل لا نحوز هل له 
الأجر أم لا » وذلك على عمومه إن لم يحرم الأخذ عليه في نص الشرع أو في 
مدلول الشرع وإن أذ ما ينادي عليه بدوت أت يتقق على شيء مم صاحيه 
وأعطاه لمناد يتادئى عليه يبأقل ما حزر أت ستعطيه صاحيه وعسك الباق ؛ 
فكذلك برد إلمه ما يأخذ منه ويعطي للآخر عناءه إلا إن عل الآخر أنه أخذه 
الأول لمنادي به قلا أجرة له » وقمل : له عناوّه . 


وإن قلت : كمف برد لصاحب الشيء الأجرة الى أخذها منه أو من عن 
شيئه كلبا ويعطي من ماله أجرة الأخير ؟ قلت : بعد متبرعا إِدْ شالف ما عقد 
مع الأول من أنه يطوف بشيئه يأجرة كذا قم يطف وأعطاه غيره فطاق به 
فكان عناء الأخير على الأول لأنه الذى استعمة لا عليصاحب الشيء ؛لأته ثم يعقد 
معه شيئا ولى يعمل الأول ما يستحى به الأجرة » فلو أخذ لكان كآخذ ريح 
مالم يضمن > فإت ضاع الشيء من يد الأخير أدر كه عليه الآول ويرده إذا قبضه 


لياع 5 يس 


وجاز مالي مسافرين 


أو مثله أو قممته من الأخير لصاحمه » وإن ع قنك به صاحيه أدر كه » فإن ساء 
صاحه تَسك الأول 4 وإن شاء تَسك بالأخير , 


وإن قلت : سسأت إن شاء الله في الإحارات أن” من استأجر شخصا لخباطة 
ثوب بأربعة دراه ثم استأحر هو شخصاً لخر بدر مين فإنه برد الزيادة فقط قبل 
كان ما هنا كذلك؟ قلت: قبل: الفرقى إنه استأجره هنا على فعل نفسه قل يفعل 
فلم يستحق أجرا وأخذ بعناء من استخدمه » وفما يأتي استأجره على خياطة 
الثوب مطلقا وقد حصلت » قإن بقى مُيئاً رده لصاحب الثوب لانه ل تقعل 
شيئاً يستحى فى مقايلته أجراً » فاو استأجره على أن تخبط له هذا الوب بتفسه 
فأعطاه لغيره ألزم حميم الآجرة» لانه لم يفعل بنفسه ويدفع العناء لمن استأجره 
ولو استأجره على الناداة مطلقاً ل برد لصاحب الشيء إلا الفاضل لأته قد دقم له 
الأحرة على المناداة وقد .حصلت» إلا أن الفاضل برده لآنه ليس له فى مقابلة عمل 
وقول محتمل الفرق بأن ما هنا إجازته متوقفة على صاحب الشيء 2 أعني أنه إن 
شاء أجاز المسع فهو البائع ولا عمل للأول والثاني عمل بلا إذن منه بل بإذن من 
الأول قبدر عمل إلتسية لصاحب الشىء» و إن شاء أبطله إذ ل مأمره و/ يقع مله 
بأمره فضلاً عن أن يستحق عليه منه أجراً مخلاف الخناطة قما يأ قإتها قد 
وقعت وفككبا إقساد” »> وقال الشافعي : يستحى الأجرة كلها قى خماطة الثوب 
لأن ما اشتفلت به ذمته قى حصل ولو زاد من عنده فى الأجرة مْيثاً فإتة بعد 
متبرعا الاتفاتى . 


( وجاز لجالب مسافرين ) أو غيرمم من أصحاب السلع أو غيرها من كل 


الاك فرت هل 


لطواق لبايعة أخذ ما أعطاه وإن بشرط » وحرم إن اتفقا على 
مقاسعة ما يأخذه متهم ع 


ما يباع أو ما يشترى به (لعلواف) أو غيره تمن يديع أو يشتري سلعة أو غيرها 
و« اللام » عمنى إلى أو التعدية ( ل ) أجل ( ميايعة أخذ ما أعطاء ) الطواف 
أو غيره على ذلك الجلب لأنه قد تعنى » ( وإن ) كان الجلب ( يشرط ) بشرط 
إعطاء مقدار معين أو غير معسّن أو وإن كان الإعطاء يشرط » أي اشترظ على 
الجلب والماصدى واحد ؛ وسواء باع لهم الطواف أو ل قبع» ومواء ذكر له عدد 
من محلب أم لم يذكره > وسواء عسّن المحلوبين أم لم يعستيم أو عمن نوعهم أم لم 
بعمنه »كل ذلك سواء إذا تراضا على شيء قبل الجلب أو بمده » وإن تشاحا 
وكان الججمل فى الآجرة أو في عدد المجحاوبين أو من أي موضم نحلب فل عنادٌه 
بعدل دوي النظر . 


( وحرم ) على الجالب أخذ ما يعطيه المجلوب إليه الذي هو الطواف ومثله 
غيره ( إن اتفقا ) > أى الجالب وانجلوب إليه الدى هو الطواف ومثله غسيره 
( على مقاسمة ما يأخذه ) ذلك ا لوب إلمه أنصافا أو أثلانا أو غير ذلك و إن 
ذلك فيا يربح من المحلوبين ( منهم ) من احلوبين الدين هم ماقرون ومثلهم غيرهم 
على الم لحم أو الشراء لهم مقاسمة أنصاقاً نصف للحالب لأنه جلب وتعنى 
ونصف للمحلوب إلمه لأنه باع ما لهم أو اشترى لهم أو مقاسمة أثلاث ثلثان 
لأحدهما وثلث للآخر أو غير ذلك من التسسات »> كل ذلك لا موز لأآنه اشترط 
أجرة عمل الطواف »4 و آحرة عمل طواف للطواف لا له » وأيض] ذلك لال غيره 
أيضا » ولا حى له في مال غيرء مخلاق ما إذا أذ الأجرة على الجلب غير مقيدة 


هعس - 


0 ويشتري هم 0 حتى يقضوا 


يتسمية مما يأخذ من امحاوبين لأنه إنما يلخذ على يبعه وشرائه هم “والبيع والشراء 
فعلان له . 


والدي عندي أنها إن اتفقا على مقاسمة ما يأخذ ول ينقض أحدمما مذا 
الاتفاق ويقما على الرغى به سح ىقساء أتصافاً أو أثلاثاً وأخذ كل” سيمه قلا بأس 
فيا بينها وبين الل إن شاء الله ولا حك علمها بترك ذلك إلا ما يؤهراتن به من 
ترك ذلك قل القسمة والقمض كا في ذلك من الجبل السايق وأم! إن اتفقا عليه 
فآراد أحدهما نقضه فنقضه فهو متتقض »> وبرجع الجالب إلى عناء عثل وله أخذ 
الأجرة على الجاوب والآجرة على المجلوب إليه . 


( ومن يقصده الرفاق ) - بتكسر الراء وتخفيف الفاء - جمع رفيق » فعيل 
معنى فاعل لآنه يراقق غيره أو بمعنى مفعول لأنه برافقه غيره ويحعم أيضا على 
رفقاء ( ليبيع لحم ) ماهم للناس > ١‏ اللام » فى قوله : هم » بممنى عن »2 
أو جرد النفع أو للملك على أن تعلق بمحذوق حال من محذتوف» أي لمنيع المال 
لهم > أي المال خال كوته لهم والحاصل أنه أراد لبديع ما هم للناس ع 
( ويشتري فم ) من الناس ما أرادوا ( فيطعمهم ) عن ماله ويشريهم ويسكتهم 
وتحفظ لهم ماهم ودوابهم ويجعل لذلك مسكناً ومخزنا وحمل مام وحده أو 
معهم أو يفعل بعضا من ذلك (حتى يقضوأا حوانجهم) من يبع وشراء وتحوها 
وما يتعلق با كقمض الآئان لما باعوا أو المثمتات 1-1 اشتروا ( جاز له ما يأخذ 
متهم ) على إطعامه وإشراية إياكم وعلى ببعه وشرائه هسم وحفظه ومس .كنه 


اس ا 


إن اتفق مع أصحاب السوالع على قدر امكف وما يدفعون له 
وإلا فله علييم كراء داره وعناؤه وما أطعمهم 1 1 51 


ومخزته أو على ما فعل من ذلك > وكذا! لجالبهم إلبه لذلك أخدذ ما أعطاه ولو 
ترط لا مقاسمة ما يأخذه منهم لأن ما يأخذه إما هو على فعله وما له وقبه 
البحث السابق © وكذا إن قصدوه لممعوا لدما ل أو يشتروا منه قبعطوه 
لذتك أوله وللحفظ والإطعام والإسكان والخزن أو لبعض ذلك وكذةا لجاليهم 
إليه لذلك » وإنًا جاز ذلك المذد كور لهم إن لم يككونوا من حد السفر أو أراد أن 
دلك جائز يقرر عله فاعله إذا كانوا موحدين و إلا قببعه هم معصية لا حل 
أجرتها » وقد مدم عَكُمٍ إعانة باد على حضري . 


والمراد بالنادى من تحىء من البدو سواء أ كان مسككته قبه أو كات قروياً 
أو اختص البدو بذكره لآن القالب الجلب من المدو ومئع تديين السعر للبادي 
فقال : ذروا الناس ينتقم بعضيم من بعض > فككيف يجوز للحضري أن ينوب 
عن المسافر في البسع والشراء مع أن تمابته عنه أشد من الإعانة والتدين ؟ تعم 
حوز التسين والإعانة والتمابة إذا كان شريئكا له في النيء * والأحوط تراد 
ذلك مراعاة لتصيب المافر » ولعل بتى على القول تحواز إعانة بأد على حاضر 
إذا كان البادي مساءا > ونا يجوز له ما يأخذ ( إن اتقق مع أصحاب السوالع) 
أو غيرها ( على قدر المكث ) مكثبم عنده ( وما يدقعون له ) على ذلك المكث 
وها احتاج إليه المكث ولو جهل مقدار ما بأ كلون وما يششربون» كا أجاز بعض 
أن يستأجر الإنسان يأجرة معينة ونفقته و كسوته > وإن تراضيا على ميء بعد 
جاز ( وإلا ) يتفق معبم ( قله عليهم كراء؛ داره ) أو ببته ( وعناؤه ) قي 
امحل لأموالهم والحفظ ها أو لدوابهم والبيع والشراء لهم ( وما أطعميم ) وما 


ااال 


وإلا حاللبم ,ولا بأس إن علم الطواف 


أشريهم وكل نقع تفعهم به ويدر كون عليه ما زاد على ذلك إذا أخذه منهم إلا 
إن طابت أتفسبم ولا زائد على ما أطعمهم أو مقام إلا ما صرف على الطبخ إن 
م يقوم قبه وإلا تحو كراء بيته وإن لم يتشاحا فل ما تراضيا عله . 


( ومن رافق مسماقرين ) أو غير مسافرين ( بلا مال ) ومعهم مال للميع أو 
للشراء ( أكل معهم طعام الطواف ) الذي نزلوا عنده أو ل ينزلوا عنده وأدكل 
معهم طعام كل من أطعمبم الهم ( ياذئهم ) » ولا جوز له أن يتعمد الأكل فلا 
إذن منبم > ولا يصح عندي دلك لآن الطواف يطعمه لأنه نظن أن له مالآ 
للطواقة ( وإلا ) بأكل بإذتهم » بل أ كل بلا إذن متهم ( حاللهم ) » أي طلب 
منهم الحل بأن مسسقوا له ما أكل فمكون له حلالاً بتبرع منهم أو يماته المثل أو 
القممة لهم لآنه إنَا أطعمه الطواف أو غيره الهم ظاتا أن له نصسا في ذلك 
المال معهم » وإنما أطعميم لببسع هم ويشتري وينتفمع منهم لذلك » وصكذا 
يحالهم إن أ كل بلا إذن منيسم » وله ما لغير البيع والشراء » ويجالليم في 
المشرب والمسككن وحفظ مركبه إن كان له مر كب > وكل متفعة جملت لأجل 


مالهم. 


( ولا ياس ) لا ضرر إثم ولا غمان في أكل بلا إذن متهم (إن عم الطواف) 
أنه لا مال له أو ماله لغير البسع والشراء قأطعمه أو نقعه تقع ما مم عله 
بذلك > ولكن إن طاليه بالغرم مم عامه بذلك حال الإطعام والنفع أدرك عليه 
الفرم لآنه إنما أطعمهم لأجل ما أذ مثيم قلعله أطممة لبعطي له شيئا ولو 


لام ا 


ومن حمل سوالع غيره ألبيبع وقصد مسار فأطعمه حالل أربابها , 
و كذا إن أطعمه ذو حاتوت شتري منه لغيره . اااء 


لم يكن له مال للبيم والشراء » ذكر ذلك الشيخ وأصحاب «١‏ الديوان » وزدته 
إيضاحاً . 


والذى عندي أن من راف مسافرين أو غيرهم ممن له مال للبسع والشراء 
لا يأ كل نما أطعموم أحد لالم ولا يتتفع مما تفعهم الهم بإذهم ولا بلا إذن عنيم 
ماهم وأطعمهم وأطعمه وتفعيم ونفمءه لأنه سنئد راض بأن أطعميم وتفعهم 
جمعا لذلك المال » ويستوي عنده أن يكونوا قه سواء أو متفاضلين أو ليس 
فنه أواحد هتيم شيء فحينئد محاللوم © وخجور حمل كلام دالديران» و «الإيضاح» 
و « التمل » على ذلك > و كذا يحاللهم إن أطعمه أو نفعه احتراما لهم من أجل 
مالهم وقد عل أنه لا مال له أو ماله لغير التجر هناك » وعندي كلما يقال : 
حالليم صح أت خالل من أطعمه وتفعه ويكقيه وهو أحى بانحالة » وأما كل 
إطعام أو نفع لغير مالهم فلا يحالليم فيه ولا يحالله . 

( ومن حمل سوالع غيره ) أو غير السوالع على ظبره أو داية أو مركب 
ز حائل أربايا ) إت ل يدل عليبم أو تحر عادة بذلك وم عالمون بها » وذلك لآن 
الإطمام والنقع للمال » وإن لم يحمله في حل غرم له > وإن علم أنها لغيره فأطعمه 
مم ذلك قلا عليه . 


( وكذا إن أطعمه ) أو نفعه ( ذو حانوت يشتري منه لغيره) فإنه خالل من 


وا ا 


يشتري له لأن الإطعام أو النفع ماله إلا إن دل" عليه أو جرت عادة بذلك» وعم 
بذلك من يشترى ه_ وله ) وظاهره فق المسألتن أن عاللة من أطعمه أو تفعه 
لا تجزيه » وهو كذلك لآن ذلك لأجل المال عم أن المال لغيره أم ل يعلى » وإن 
أطعمه أو نفعه ليشتري منه بعد ذلك أو يسم أو في تلك المرة وبمدها جاز له 
الأكل والإتتفاع إن نوى الممع أو الشراء » وما في تلك امرة مالل صاحمها 
محاصصته إن أطعمه أو نقعه لما ولما بعدها » وأما ما بعد قلا تحاللة عله 
لأصحاب الأموال إن كان جيء بعد فبديع له أو يشتري منه لغيره لأنه 
لا يكون أشد من يأخد الآأجرة على جلب المسافرين إلا أن يقال إنه باع هتأ 
فأعطيا » والجلب لا بمع فيه © والله أعلم . 


وق « الدبوان » : و كذلك إن كأت يشترى لغيره كان معه من مشترى له أو 
لم يكن فأعطاه صاحب الحاتوت شيئاً فلمطلب حل دلك إلى صاحب! مال أو 
يغرم لأته إنما جر ذلك ماله » ومنهم من يرخص إذا كان معه حاضراً أو عتاء » 
ومن اصطحب مع رجل إلى صاحب الحانوت ليشتري له أو يدبع فأعطاءصاحب 
الحاتوت شيئا فلا بأخذه لأكل » وإن أخذه لبرده فليرده على صاحب امال أو 
يحعل في حل مته لآنه إِما جر" ذلك ماله > اه . 


ونفهم من وهم في أبواب التباعات وفي الكلام على الخلاص منبا بإطلاق 
الحاللة أنه لا يازم إحضار المثل أو القيمة لمن له الحق » بل يجوز التعرض أولاً 
لترك حقه وهو كذلك ء بل ذلك نص كلامهم» ولكن الأولى لمن وجد ما يمطي 
أن يقدم الإعطاء ؛ فإن ترك له صاحب الحق حقه وجعله في حل كان قمه من غير 
أن يحب عليه التقدم للإعطاء» ولككن يقمد جواز طلب الحل عا إذا كان المطلوب 


اس ا 


لا ستحي أن لا عل في حل ولا تحاف منه إن ل يجمله فى حل > ورخص ولو 
استحيا إذا كان يقدر أن لا يحمل في حل » والل أعل . 

وف « الأثر » : يجوز للمشتري أن يسل الثمن للمنادي به » وتحوز أن دسامه 
لصاحب الشيء » وما يبع برأي الوالى ورأي المسامين أنه متتقض فأحرة 
المنادي على صاحب الشيء > وقيل على الوالي » ولا يطرح الطواف الما كات أو 
صب عن المشتري بعض الثمن إلا يرفى صاحب الشيء قب ل البيع أو بسده » 
وإذا ل يصح عدر المنادي » فبعض يضمنه إن ضاع الشيء وبعض نسقطه عنه 
لاله لأنه في الممنى عامل يعمنه لا بيده © وقيل : إذا يلم عدداً ثم رده لا دوه 
زم العدد من أعطاه إن ل يزد أحد على ما رد إليه » ف إذا وف ازم من وقف 
عنده “؛ولايقل اللادي إلا بإذن صاحب الشىء ولايتادى عساوعة ولا 
بحاباة اه» يعتي بالمساومة أن يبين له أحد” 2 سعره . ْ 

ومن ممع نداء يكثير ثم سمعه عا دونه > فإن اعتيد أن الباعة يسموت الشيء 
ثم منقص جار » وإت كان لا يعرف من بزيد عليه ثم معمه ينادي عليه بزيادة ثم 
بنقصان جاز شراؤه » ولا يجوز » قمل : لرب السلعة أن برمم للمنادي تمنها ولا 
يزايد عليها » قإن فعل فبو غش وعليه الإثم وزائد الثمن » ويأثم المنادي إت 
قصد أن لا يذ كر ذلك للمشتري » وإذا لم يحد صاحب الشيء للمتادي ثم اليسم 
ما كان إلا ما قبل في الغين » وإن د فاع بأقل فسد إلا إن أجازه » ويسم 
النداء كقيره في حم العيب »© وقيل ؛ لا برد يعيب . 

وقال أبو عبد الله : أرى أن لا يرجب المنادي البسم حق يسأل المثتري : 
أأنت عارف بهذا الشيء وتجميع حدوده ويعسويه ؟ فإذا قال : نعم» ل محد الرد 


ا 
بسب ؛ واه اعل . 


اجا د 


وعن مسعدة : لا مباع مال الاحياء قيمن يزيد قي السوق إلا مال مفلس » 

ومن أمر الوالى ومثله القاضي بببعه 4 وإنا دباع قي سوق من بريد أموال الموقى » 
ورخص ق الثوب والبضاعة يدور يه ويعرضه على الناس ويقول : أعطيت كذا 
و كذا » قال سلمان : وأما التنداء قلا » ولا نكوت منادي الحاى على أموال 
الأيتام والغياب وتوم إلاثقة مأ موناً » لآن ذلك شعمة من أحكامه ‏ ولا بشيد 
أنه باع يكذا » وأنه تادى إلا من حشر مواقف النداء والعطاء ول يغب من أمره 
منه ثىء 6 فإذا صحّ هذا جاز الحم ولو غير ثقة » وإن كان 2 ثقة حك بقوله إن 
أمره وإن ل دأمره فلا حم به إلا ببيان من حضير لذلك » وإذا لم يكن شيء من 
ذلك فكأته باع بلا نداء قيميد الحا كم التداء » وإت لم بعط في المال إلا قي الجمة 
الرابعة قله أن يوجب الببع لأقه ليس عليه أن يعطي ‏ وإمًا ينادي على الأصول 
ثلاث جمع وبوحب في الرابعة وعلى العروض واحدة ويرحب فمها إلا إن أوجب 
النظر تأخير ثيء منبا عتبا » ومعنى النداء قبمن بريد إظبار البسع لكل مريد 
الشراء » فإذا شبر التداء قبو غاية ما يجب مما يكون قبه البيم » ومن رأى أصلا 
النتم يتادى عليه فيالسوق ولا عل له وصياً» فإن عل أن الحا م العدل أمر بببعه 
جاز له شراوه ويسلَ الثمن إليه . 


يس ا 


فصل 


جاز لمريد الثراء ذوق مبيع بإذن ربه إن عزم على الشراء 
وإلا قتباعة ؛ 





فصل 


( جاز لمريد الشراء ) لنفسه وق غيره خلاف كذ كره ه( ذوق عبيع ) إن 
كات مما يذاق كطعام ولين وزيت وفاكبة ( بإذن ريه ) وأما تائيه قفه لاف 
بأقى إن شاء الله تعالى » وأما بلا إذن ربه قيغرم ما ذاق ولو اشترى إلا إت 
سامحمه رب الشيء ( ( إن عزم على الشسراء وإلا ) يعزم عليه ( فتياعة ) تازمه 
لصاحب الشّيء ء » ولا يبريه أن يعرم للطواف أو لنائب صاحب الشىء على المسع 
إن داق بإذن أحد هما جرلا العم أو بلا عمد > وبتاء على جواز الذوق بها إلا إن 
كان أمينين فإنه يجوز الغرم لما » وإن عم أن صاحب الْسْيء أجاز ليا أن بأذة 
في الذوق خرم لها أ و له إذا لم يعزم على الشراء واختبار الممسع مما لا يؤكل في سحمثه 
ولا يشرب أو لا يؤكل البئة كإجراء الفرس أو المعير واختمار حرارة القشر 


0# ام 


وإن مدا له أو للبائع فترك جاز مأ ذاق إن لم يغرمه ربه ء 


الذي تصبغ به المرأة شفتيها ونحو ذلك ما مختير بالجمل في اللسان أو بغيره حكه 
حي الذوق قلا يقعل ذلك إلا إن عزم على الشراء وكان بإدث مالك الشيء 
وإلا فتباعة . 


وكذا الإختيار بالشم” برقعه إلى الآنف أو بإلقاء الأنف عليه وتقرديه إليه 
وبالنظر قي المرآة وما أشيه ذلك من كل تحريب واختبار » لكن ها تسامح 
النفوس قمه قلا غرم قبه ( وإن بدا له ) » أي ظهر للمشتري ترك الشراء بدليل 
قوله » قترك إما لكونه يظن أن الميسم هو مراده » فإذا هو غير ما أراد أو 
لكونه حلف أن لا يثتريه أو لكونه استغنى عنه أو اريمة أو لرمة أو لانم 
بمنعه من الشراء من ذَلِكَ البائع أو يثقل به عليه الشراء مته أو لعدم اتفاقها على 
الثمن لغرض ما من الأغراض ( أو لليائع )» أي بدا له ترك البيع كذلك بدليل 
قوله : ( فقرك ) > أي فترك المشتري الشراء أو البائم البيع ( جاز ما ذاق )» 
أي ها استبلك بذوقه » و كذا ما كان عن تحريب واختبار ( إن لى يغرمه ريه ) 
وإن غرم .ه ق دوقه أو تجريية واشتياره عرم وأو كان الذوق والتحريب 
والإختبار بإدنه ولو كان لا نفع له في نفس الإخشار والتجريب » قفإنه إن كان 
فره نقم له كاستقام دلو أو دلوون أو أكثر على دابة و كإدارة على رحى أو إدارتين 
أو أكثر » و كحمل ور كوب إلى الجهة التي توجه إليها قالقرم لآن ذلك انتفاع 
مال الناس » ولآنه نقص منه »> وإن ل يككن له في نفس ذلك انتفاع كإجراء دابة 
وكر كوب إلى جبة لا غرض له في ذهابه في المال إلييا وتحريب يقم فالغرم لآنه 
نقص من مال الناس » وإنمالزم الغرم إن أراده صاحب الشيء ولو كان ذلك 
بإذنه لأنه ما إذن له إلا طمعا في شرائه » فامال يكن الشراء كان الغرم حقا له 


جا ا 


ولا يأذن خليفة بذوق مبيع إن استخلف عليه ؛ 


لعدم ما كات الإذن بسيبه 6 ولو كان الترك من حانب البائع لآنه حين أذن كان 
إدنه للبسع» فلما لم يكن كان الغرم فلو كان إذنه غير معتير فيه الشراء ل يستشعر 
مه الطمع لم يكن القرم حقاً له » والظاهر إسقاط قوله : أو للبائع» فإت المتبادر 
أن الترك إذا جاء من جاتب البائع لا غرم له لآن تركه هو الذي أيطل الشراء 
المطموع فيه أولاً » وقد مر” أنه برد من ترك النكاج » ولا برد إليه إلا إن يدا 
للبائع وصف فيالمشقري أو في تنه عنعه من البمع له أو يقل عليه السيم له بسديه 
أو لم مكن المثقري عازما على الشراء فالغرم حينتَد حى . 


والذي عتدى أيضا أنه لا غرم لصاحب الشيء إن أذن فى الذوقى ولو بدا 
الترك للمشتري إن عزم أولاً على الشراء لأن البائع ولو أذن في الذوى طمعاً في 
الشراء » لكنه من المعتاد أن مريد الشراء قد يشتري وقد لا يشتري »> فإذنه في 
الذوق مع طرف إمكان أن لا يثتري مسامحة في الذوق وحم التجرمب 
والإختبار في ذلك كله حك الذوق» وإت انفسخ البيع أو رد بالعيب غرم الذوق 
والتحر تيب والاختار ولو كان الفسخ من سبب البائع على ما ذ كر المدمنف ولو عام 
بأنه فسح والمتبادر أته لا غرم له إن عل . 


( ولا يأقن خليقة ) ولا وكيل ولا مأمور كطواف ولا قائم في مال غيره 
مطلقاً ولو مال مسحد أو نحوه ( بنوق مبيع من استخلف عليه ) أو وكل 
عليه أو أمر ببيع ماله أو تاب عنه ولا بتحريبه ولا باختباره » فإن أذن ففعل 
المأذوت له من وله تغرم المأدون له وتغرع الذي أذت » قإن غرم الذي أذن 
رجع على المأذون له » سواء غرم بنفسه أو بتغرم الذي له المأل . 
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وجاز إن رآه أصلح أو كان ممن يدل عليه أو من ماله كبر ع 
وكذلك من وكل بشراء لا يذوق » وإن أذن له البأانعء, 


(وجاز) الإذن بذلك بلا ضان ( إن رآ ) » أي إن رأى الذي أذن 
الإذن ( أصلح ) مال بأن يكون الإذن بذلك مرغنا بالشراء أو مشعراً يحودة 
المممع أو شه السلامة من الرد بادّعاء العبب ( أو كان يمن يدل عليه ) ويعم أنه 
يرضى » وقمل : لا مكفي أن برضي ق ابي الدالة » يل يرضى ويفرح ولا 
ستحي المدل » ومُدل هو - بفم الياء وكسر الدال - والماضي أدّل” » 
والمصدر إدلال والإمم الدالة » ومعناه التصرف في مال القير بلا إذن للع بأته 
برضى ( أو ) جعل له ( من ماله ) أو عنائه (أكثر) ما فات بالذوق أو التجريب 
أو الاخشار » سواء يحمل له ذلك فى الاشتغال عمصالح المبمع وخدمته أو في غير 
ذلك أو كات قد حعل له ذلك قل على أت يأخذ من ماله أو أت ينفعه » وأما إن 
جعل له ميملا أو لله أو لغرض قد حصل قلغرم ما أذن فيه [ْمفا ل يذكروا 
المساوي لآت الأصل أنه إن لم تكن الزيادة » فأي قائدة في تبديل مال غيره » 
وما د كره بعم إلا ما ذكره من الإدلال قإته مختص «البالم العاقل . 


( وكذلك من وككل بششراء ) أو أمر أو استخلف أو كانت له ثماية ما فمه 
( لا هنوق ) » ولا ينتفع ( وإن أذن له البائع ) » لآت إذن البائع إِنما هو لأجل 
الشراء والشراء يمال صاحب المال 4 فلو ذاق أو اتتقم ولو بإذن البائع من 
لماحب الم ال إن اشترى وإلا فللبائم » إلا إن كات عرف أو عادة تعرف © 
وإن أذن له صاحب المال جاز له الذوق والانتفاع بإذن البائمع ولا ضهان . 


ء لأس مس 


وجوز كذلك » ومن أكل لذي حانوت بأمره غرم قيمة ما أكل 


إن لم يشتر منه » . . ٠‏ , 1 1 1 1 


( وجوز كذلك )2 أى و أجازوه بلا مان إن أذت له اليائم ورأى أن ذلك 
أصلح لمن يشتري له أو كان من مدل عليه أو حمل له من ماله أكثر على حد 
مأ مر 4 وليس قوله هنا : جوز » إشارة إلى قول بل تحوبز مطلى ولو قال : 
وجاز كذلك » لكان أولى . 


( ومن أكل ) الكل فوق الذوق ( لذي حانوت ) ؛ أي من ذي حانوت 
أو اللام للتمدية إلى ما لا يتعدى إليه أكل فتكون للتفم > لآن أكله يفرح يه 
صاحب الخانوت لأنه مظتة الببع والشراء ( بأمره ) أو أعطاء ذو الحانوت يا 
وذلك طمع منه في أن يشتري منه سلعة أو غيرها ( غرم قيمة ما أكل إن لم 
يشتر منه ) أو يبع له إن كان له غرض في أن يديم له الناس إذا جاوً! إلى 
حانوته وذلك ولو ل يطاليه بالغرم لآنه إِنما أطعمه للبيم أو للشراء قاما لم يكن 
ازمه غرم ال مثل أو القممة » و كذا الشرب وسائر النفع مما يقعله لأجل ذلك ولو م 
بر عنده مالا حين أمره بالكل أو بالانتفاع لأن المعروف فى صاحب الحانوت أنه 
دطعم أو يسقي أو ينغم لذلك » فإن تبسن من صاحب الحانوت خلاف ذلك 
فلاغرم . 


وفي « الدبوانت » : ومن أتى يقوم إلى صاحب الخانوت + قلت : و كذا غير 
صاحب الحانوت » وك-ذا إن ل يآت بهم ولكن حضر معبم سابقا أو متأخراً 
وقال له: أعطبم كذا و كذا من الطعام قأعطاه لحى» قلت: و كذا غير الطعام فإن 


لقف 


ومن وكل رجلاً بيع الشيء فباعه تأعطاء نه فقال له : بعت 
عل صفة كذ| فو جده فسكحا فلمصدقه فيه إن كن أمتأً وبرد له 
الثمن ويدرك عليه قيمة هبيعه إن لم يقدر على استرجاعه , 


صاحب الحانوت 4 أي أو غيره بغرم من شاء متيم » وقبل : لا يدرك على الدى 


( وهن وكل ) أو أمر ( رجلا ببيع شيء ) أو وكله عليه غيره أو أمره 
أو استخلفه على أموره هو أو غير ؟! يجوز ومثله الطواف ( فباعه فأعطاء مته) 
فقضه ( فقال له : بعت ) + ( على صفة كذ! > فو جده ) » أي وحد البيع 
(فسخا )»أي بمع فسخ>» أو وجد الممسع مببع فسخ »> أو ذا فسخ> أو مفسوخاً 
أو أخيره بأنه فسخ > وسواء في الفسخ فسخ ربا أو غير ربا ( قليصدقه فيه ) » 
أي في الم > على صفة كذا ( إن كان أميئأ » وترد له الثمن ) أو مثله أو قممته 
إن تلف أو برده في بد من أخذه منه إن أخذه من يد غير البائع أو برده ف بد 
المشتري مطلقا » والأصل في ذلك الرد بمد البائع إن أخذ من بده وعسكه هذا 
الوكبل البائع إذا خمن من عنده * ( ويدرك عليه قيمة مبيعه ) إن ل يكن قبه 
امكل * و إن أمكن فالمثل إلا إن تراضما على القدمة » وقمل : القممة وأما مثل 
النمن قلا يدر كه إلا إن واقق بتقوع لانه لا يعتد به لوقوعه واتفاخه» ( إن لم 
يقدر ) ذلك المائم ( على استر جاعه ) لتلفه أو لخوفه من مشتريه أو نحصو 
دلك » وإن قدر على استرجاعه بميته رده وإتا أدرك عليه رده إن أطاق 
أو القممة أو المثل إن م بطق على رده لأنه الذي ضدّعه بالبسع الذي هو باطل > 
ونا له الميع الشرعي > وأما الباطل فكسائر تضييع المال ولصاحب الشيء أن 
يسقرده من مشتريه وله أن يطالب المائع بالاسترداد . 


الإ 


ولا شغل بغير أمين , لأن دفعه الثمن دليل الام » ولا يأخذه إن 
أخيره بفسخ قبل أخذ » ورخص في الأخذ مطلقا » ١‏ 1 


( ولا شغل يغير أمين ) إن باع ودفع الثمن لصاحيه وقيضه صاحبه ووصف 
له الببع بعد ذلك فوحده منفسحًا ( لآن دقعه الثمن دليل لهام ) ثمام الفعل إد / 
سق شيء عن بسع ولا عن لوازمه » فقوله بعد ذلك إن صفة البيع كذا و كذا ما 
هو فسخ دعوى لا يعتد يمجردها » لكن إن دخل التصديق قلبه أو قام بيان 
أدرك قممة الميسم إن ل يقدر على استرجاعه على حد هامر © ولا يكوت قول 
المشتري ححة ولو مع غيره لآنه يدعي قسخ ما عقده إلا إن قام البسان من غيرد 
أو صدقه » وإن كان سيب الفسخ من صاحب الشيء بلا عل فيه للبائع وكان 
الائع حمث يعذر فلا مان على البائع ولا استرجاع » وإن كان يسبيه وعم يه 
البائع » فالصحيح عدم مان البائع وعدم لزوم الاسترجاع لكنه هلك يفعل 
الإنفساخ » وذلك لآت صاحيه هو الذي ضبعه وأو ل بعل صاحيه بأن ذلك فسخ 
وعم البائع أنه فسخ لكان الصحمح لزوم الخمان والاسترجاع على الماع إن عم 
هو بأنه فسخ أمضا وإلا قفي الضمان ولزوم الامترجاع قولان > الأصح أن لا 
خمان ولا استرجاع » ومثال طبور الاتفساخ أن يقول له : يم جزري الدي فق 
أرض كذا فسعه وهو غائب قى الأرض قدفع إلبه الثمن ققيضه > ثم 5-ال له : 
إفى بعته قبل القلع ولم أقلعه ونه بعد ذلك 


( ولا ياخنه إن أخيره ) وكيد أو نحوه من اب عنه في الببع أو غيدم 
( يفسخ ) أو يكيفمة قوحدها فسخية ( قبل أخذ ) للثمن منه أو من المشتري 
أو من غيرههما سواء كان الذى أخيره أممنا أو غير أمين » ( ورخص في الخد 
مطلقأ ) أي أممنا كان أو غير أمين إن أخيره قبل الأخذ م هو مساى المسألة » 


سا 


ولا شغل وله . وكذا وكل الثراء . 0. 2  .‏ . 


وأما إن أخيره يعد الاخذ فبالأولى أن رخص فيه »ووه هذا القول أن الو كمل 
عند قائله بمازلة الموكل» و كذا النائب في السبع مطلقا » قدخول الثمن بده «خول 
يبد صاحب ائشيء وأن الببع قدتم ؛ أو أن المجة لا تقوم بعد الدخول في 
الشيء أو بعد ثبوته إلا يعدالين » وهذ! قول مستخرج حمل عليه المصنف كلام 
الشيخ إذ قال : وعنهم من برخص أن بأخذ منه الثمن ولا يشتغل بق..وله اه » 
حلا له على ظاهره عن العموم وحمل الحقى قبل على غير الآمين إذ قال : قوله أن 
يأخذ منه الثمن يعني إن كان غير أمين ؛ والله أعلم اه . 


وذلك من قوة اكلام أو من ارج أو برده الضمير فى قوله : منه إلى غير 
الآمين إد كان أقرب مذكور في كلام الشبخ » وقد محتمل كلام المصنف موافقة 
كلام المحقى قبل بأن تجمل ضير أخبر عائداً إنى غير الآمين » ونفسر الإطلاق 
نكون الخد قل الإخبار بالفسخ أو بعده وتحط الكلام من وجبي الإطلاق 
بالقسة إلى الترخص كون الأخذ بعد الإخشبار فكأنه قال : ولا بأخذه إن 
أخيره غير الآمين يفخ قبل أخذ » ورخص في الآخد المذكور من غير الأمين 
ولو أخيره قبل الأخذ قستفاد أنه لا يأخذه من أخ هرم الأمين قمل الخد من 
اب أوالى . 


( ولا شغل يقوله ) هذامن مل الترخيص ساقه بصغة الاستئتاف » 
فالآولى أن يقول : وأنه لا شغل عطفاً على الأخذ » أى وقى أنه لا شفل » 
و«الهاء » عائدة إلى ما عاد إلله ضير أخير » ( وكذا وكيل الشيراء ) » 
أو عأموره أو الخليقة ونائب في الشراء إن أخبر بالفسخ أو بصفة توجبه بعد 


والبابع إن منع مشترياً من مبيع أو تركه برأيه حتى يأخذ الثمن 
وأو دفع وبقي قليل منه » فإنه إن تلف من مال مثتر نه 


الأخذ وكات أميناً فلتصدقه ويرد الثمن له إن قدر عليه أو مثله أو عوضه إن ل 
بقدر ويأخذ الممن ونرده إلى بائعه » قإن أخذه فذاك فإت أنكر أن يكون قد 
باع له شيا أو أن يكون فعل الاتقساخ ولا بان حلقه وأخذ منه مثل ما أعطى 
من أمره بالشراء أو أب عته مطاقا » وها زاد القأه بين يديه أو أوصى له به » 
وكذا إن لم محده أو لا يطبق عليه ولا يجد له متصقا » وإن أخاره قمل الأحد 
فلا يأخذ الممبع ولو غير آمين » وقيل : يأخذه ولو أميتا » وقبل : إن كارن 
أميثا قلا يأخذ و إلا فلأخذ على حد” ماع ووارث كل فى تلك المساثئل كلب ا 
عقامه » والإخبار يأن_ه حر أم أو ريبة أو بصفة قبين ذلك كالإشمار «الفسخ 
أو صفته في تلك المسائل» وتقدام كلام في ذلك . 


( والبائع إن منع مشتريأ من ) أخذ ( مبيع ) -تى بأخذ اللمن وقد دفع 
دمض الثمن ( أو تركه ) مشتريه ( برأيه حتى يأخذ ؛ المائع ( الثمن ولو دقع ) 
الثمن بالمتاء تافعول أو للقاعل (و بقى قليل مته) أي والخال أنهيقي قليل منه» 
وكذا إن يقي كثير أو الأكتر » ولقوله : ولو دفع وبقي قلبل » تقد لا توسبع 
واحترز م ا إذا لم يدفم شيثئا أملا فكأنه قال : والمائم إن منم مشتريا 
من أخ_لى مسبم أو تر كه برأيه حق يأشذ اليائم الثمن ودقم م١١‏ دقع وبقي 
مأ بقي . 


( فإنه إن تلف ) المبيم فبو تلف ( من مال مشتريه ) متعلق محذوف 


ملاس ل 


لا يطالبه بالباقي , 


لا ملف قمل والمحذوف خبر إن وهو ف تمة التقدم والتقدير فإنه داهب من مال 
مشتريه إن تلف من عند البائع ( لا يطاليه ) بائمه له ( يالباقي ) من الثمن إِذ بقي 
شيء منه لأنه قد سم الثمن قتم السم» والباق هنه إذ يقي يكون فى حم الرهن» 
إذا ذهب ذهب با فيه » قلا يازم الباقي لتلف المثمن كا لا يام الدذين أو لقي 
الدّين إذا تلقف الرهن * و كذلك إن منع المائع المشتري أو باع البائع وقد غاب 
الشيء في داره أو حجرته والمشتري أو عال به في مدة لا يتقير يمدها ولم يطليه 
المشتري إلى القيض ول بقل له البائع : لا أعطيكه حى تعطبني الثين وم يقل 
المختري قد تر كته عندك حتي آتك بالثمن » فإن كان الشيء حزافاً حاضر] 
أو كات موزوتاً أو مككملا أو معدوداً أو مسوحا وحصر وقد وقع الوزت 
أو الكيل أو العد أو المح أو كان أصلاً أو عرضا متشخصاً حاضراً متازاً ولا 
مانم من الاتصال به » فذْللك بعد قيضا ؟ وقيل : لفن قيضأ حى تقيضه ببده 
أو يتصرف فى الآصل تصرف المالك كتبديل الأجير أو الزاجر © و كتحديد 
إقرارها ولو بما تقررا به عند الأول » وهذا القول هو الذي يناسب أن محمل 
عله كلام الشغخ والمصتف لا ما قال عض الحققان عن الإمضاءم: «لعل المراد سدم 
القبض عدم نقله بعد أن قبضه بالكيل أو الوزت أو العد مثلاً وأنه إن ل يحمل 
على هذا أشكل »> اه . 


وقد ذ كر الشبخ أحمد بن جمد بن بكر - رهبم الله قولاً فيمن باع غائيا 
وتلف » فإن وجد أنه تلف قبل الببع فن مال البائع ف يرد الثمن » وإن 
وجد أنه تلف بعد البسم تمن مال المشتري فلا برد الثمن » وإن ل يسلٍ الثمن 


ا 


ولا بغرم المشتري . . . 8 8 8 8 8 


( وإن تلف ) المبيع في بد البائع ( قبل أن يأخذ شيئأ ) لا قليلآ ولا كثيراً 
( ف ) بو ذاهب ( من مال البائع ) » ولو تركه المشتري باخشاره على هذ القول 
مالم بقل له المائم : خذ مالك ( ك ) ذهاب ( الرهن مما ) هو ( فيه ) من الدين 
ععنى أن الرهن إذا تلف ذهب بالدّين © أي أدهيه وأزاله . 


( ولايغرم المشتري ) » أي لا يازمه الثمن » وما ذكره المصنف والشخ 
ليس فيه نص على جواز قيض البائع المثمن حتى يؤتى «الثمن ولو ككره المشتري 
لآنها قالا : إن فعل ذلك ول بقولا محوز » فيمكن أن يكون فعل ذلك » 
والمشتري كاره ولا محوز له إلا برضاه كا هو قول سبأقى »> ومحتمل البقاء على 
الجواز ولسى ذلك منها تعرضاً للحواز وقد ذدكر أقوالاً قل الخغاتّة من باب 
الوكاله مرجحاً لعدم الجواز » أي إلا يرضاه ‏ إذ قال : وحرم على بائع أت عنع 
مسيعه من مشتريه حى يأخد منه الثمن مطلقاً » ومنه إن تلف > ورخص إن 
مم دعر قه فكون بيده كالرهن > وقبل : لا يضمته إن أمسكه ولو عرقه» وسواء 
فى ذلك باع عاجلاً أو آجلاً . 


وذكر الشيح المسألة فى كتاب الرهن قبل باب ه عا لا يجوز للمرتهن »2 ويأقٍ 
كلام قبل حاتة من باب الوكالة » وتقدام كلام في آخر ءاب بيع البراءة وفي آخر 
التهيين : حوز للمائع منع ما باع حق يقبض الثمن ولا يضمن إن تلف على هذا 
القول» وقمل : يضمنه وعنعه أيضاً حق بريه ويرقفه على ما باع يعني عنع المشتري 
النمن » و كذا عنعه المثتري الثمن إن كأن الخصام ق الممسع حى يثدت الأمر ؛ 


اباس مل 


وقيل : لا يمنع البائع الممسع حت يقبض الثمن إلا البائع الجزار والخراز وأهسل 
الحوانيت وتحوم ولا عنع مال غيره » وقيل : ينع كل م عقد عليه البيع ولو 
لغيره وما عمل بالأجرة » وقيل : يمتع له ما كان ف يده من ماله ويكوت هو 
أولى به من القرماء » فبذا كله إن مات غرعه > وقمل : يكوت أولى به ولو كان 
غريمه حباً » وقيل : لا يجوز المنم قي شيء من ذلك » وهو المأخود به» فتجير أن 
يعطي ما باع ولو ل بقيض الثمن > اه * والله أعل . 


بام 


بأب 


باب 


في الخصوالة 


ولفظ الحوالة امم مصدر حول »> أو أحال »2 وتقدام أن الموالة ثقل الدين 
من دمة إلى لى ذمة نق تبرأ به الأول » وهذا التمريف يناسب قول بعض أنه تصح 
التعريف غير مائع أشموله اال » وم قائه لا يرى سحا 
دين قوله مكو : « مطل الغني ظلْ » 17" » ومن أحيل على لء. فليحل» وقوله 


يكم : « يا أهل البقيع البيع بيع إلى أن قال : والحوالة بيع » وقد تقدم 
الخديثان » وفي الحديثين دلالة على أته لا حوالة إلا في المال لأنه قال على ملىء ؛ 





(١.)رواه‏ النخاري وعسلم , 


الل 1 


تصمّ الحوالة بين بلع عقلاء ولو عبيداً بإفن 


وقال : إنها بسم » فلا تجوز فى الخدود والقصاص بتفس أو جرح أو تحو ذللك 
ولا على مفلس > وبطلت إن وقعت . د كر بعض ذلك فى ١‏ التاج » » ويتحه في 
الإستدلال المذكور بأن الأمر بقبول الإحالة على ملىء لا حصر فم ه للإحالة فى 
المال » فإن قولك من جاءه مؤمن فليكرمه لا يفيم مته أن غير المؤمن 
لا نمه . 


( تصح الخوالة بين بلغ عقلاء ) لأنها يبع » والببع لا يصمم من غير يال 
ولا لغير بالغ ولامن مجنون ولالجنون > وف المراهق قولان » ومن أجاز بم 
الصبي وشراءه مطلقاً ولو في كثير إذا كات بإذن أجاز مع مثله أو مع بالغ الحوالة 
منه وإلمه وإحالته على غيره بإدن لأنها بيع فلا تصح إلا بإدْن قنبا كا لا يصح 
ببعه إلا بإذنت وشراوه » ومن أجاز بمعه وشراءه فما قل” ولو بلا إذت فيا أمكن 
أن يكسبه أجاز أن ميل وأن تحال عليه وأت يتحول بلا إذت فيا قل كذلك »> 
والحاصل أنه تحوز الحوالة له بإذن حيث حاز ببعه وشراره بإذث » ووز 
بلا إذن حيث جاز منه بلا إذن وقد مر ايه » وإذا صحا المجنوت أجاز ذلك 
كله مله ى 00 


( ولو ) كان الملغ العقلاء ( عبيداً ) أو إماء» لكن تصح عن العبيد والإماء 
( بإذن ) من سادتهم أو قائميهم » وذلك يأن يكونوا مأذوناً لم على الإطلاق أو 
قي مخصوص فيكون أحخدم مميا والآآغر محالاً عليه والآخر خالا » وذلك كل 
فيا بإشروه بأنفسهم أو كان الدين على ساداتهم قبأمرم ساداهم الخحوالة أو كان 


مج 


أو مشركين أو متخالفين يرضى المجيل والممال وامحال عليه : 


على غير ساداتهم فأمرهم من كان عليه بإذن ساداتم ( أو مشر كين أو متخالفين) 
بعبودية وحرية وإسلام وإشراك » مثل أن فكول المخال مسلا حرأ والمجيل 
مشير كا خراً والمجال علية مشر كأ عنداً أو الخال مسلا عدا والمحمل مشرمكاً 
عيداً وا لجال علية مشر كا خراً أو العبد المسل هو العند المشرك الذي أسلٍ بعد 
الشراء والذي ولدته الآأمة من زوج هسل أو ولدقه من مشرك ويل قأسل ؛ 
وكدا تجوز بين فساء ولو مشركات أو إماء أو متخالفات أو مم رجحل أو رحلين 
( برتى لحيل ) وهو الذي عليه الدكين وحول الذي هذا الددين له على غسيره 
( واتخال ) وهو الدى له الدين ( وأنحال عليه ) وهو الذي عليه الدين لمن عليه 
الدّين » وا لحيل اسم فاعل أحال والحال اسم مقعوله > ومعتى أحال حول قبو 
من معنى التحويل أو معناه علق إن ل برض أح دم لم تيت الحوالة » وال 
داود : إذا أحال من عليه الحى على غرعه من له الحى زم الخال قبول الإسالة » 
ولا تئدت الإحالة على المحال عليه إن لم يرض »> والدليل له قيا يوجيه النظر عندي 
قوله يَف : « من أحمل على عليء قليحل » ٠١‏ > رأى ان الأمر في الحديث 
للوجوب على الذي أأحيل > ووجوب قبول الحوالة عليه لا تستازم ثبوها على 
الخال عليه ولو م برض . 


والحتق عندى أن الأمر فبه للإرشثاد لمصلحة » أي ألا يحسن لك أن تحال 
على غنى فتقيض قتستريح من طلب الفقير أو القني الماطل © وف « أثر » بعض 
الآندلسيين : وأما الإذن فبو كلو كيل على القبض والإقطاع» فيجوز بما حل وبا 


ل(١)‏ رراء عل وأبو دأود 8 


اوس 


وحضورثم ؛ : . 


ل تحل » ولا تيرأ به ذمة المحمل حق يقبض الخال من المحال علمه ماله » ومحوز 
للمحمل أن يمزل امال في الاذن عن القبض 4 ولا يجوز له عزله في إالة القطم » 
ويشترط في الإحاله والإذن رضى المحمل وا حال » ولا يشترط رضى الخال علمه 
خلافا لدارد » ,لا بازم المحال قمول الإحالة غلافا لداود » اه . 


والإذت هو أن تأذات لمن له عليك الحى أن نقبض ممن لك عليه الحتى » 
والإقطاع أن يقفى بعد القيض »© وإنما كن الشرط رضام جيعاً عندنا وهو 
الصحيح لأنه بيم ؛ والبيع لا يككون إلا عن رضى > ا مر أن الموالة بيع 
فلا يقال : كيف يشرط ذلك إِذَا كان لا ضرر على أحدم في الموالة » وأما إذا 
كان الضرر فلا يخفى اشتراط الرضى > مثل أن يككون الال عليه فقيراً أو 
ماطلاً أو يفش في معاملته أو يححد » ومثئلل أن يكون الخال عسير الطلب 
لا يطلب برقق أو بزيد ما ليس له , 


( وحضورم ) » أي حضور قائميهم عن و كيل أو مأمور أو خليفة ونحو 
ذلك أو حضور بعض وحضور قائم بعض » وأما إن اتفى المحمل أو المحال أو 
المحال عليه مع الآخر نم عل الآخر فأجاز أو تكلف أحد فعمل ذلك مع اثنين 
متهع فأجاز الثالث أو تكلف اثنان فعمل مع واحد فأحاز الآتخثران فلا 
يوز ذلك . ش 


قالوا في د الديران » : وإن أحال غريه على غريم له آخر وحضر غريعه وم 
يحضر صاحب ال مال أو ل يحضر الغريم وصاحب المال فأحالما » وجوتز له 


الس د 


ولبوت دبن معلوم ولو مؤحلاً بعد وله . 2  .‏ . . 


من ضر منهم قلا تموز هذه الحوالة حتى حضر كل واحد منهم » و كذلك إن 
أحاهيا رحل آخر بغر إذنه) جبعاً فحوزوا له قلا تحوز > اه . 


والذي يوحمه النظر عندي جواز ذلك كله إذا أجاز من ل بحضر؛ أصله سائر 
السوع إذا أجازها من وقءت في حقه بلا إذن منه جازت »© ولعل عة الملم 
أن الخوالة مستثتاة من تحر بع الدثين بالدين » ومن دبع مالم تقيض > ومن ببع 
الطعام قبل أن يستوفى إن كانت ف الطعام » فضيقوا الآمر قيبا كا ضيقوه فى 
اسم لخروجه عن الأصل فتزالوا حضورحم متزلة حض_ور الددين » ولعلهع 
اشترطوا حاول الدينين له ذه العة أدضاً تتزيلً لخلوله منزلة قضه ترخمصا من 
الشارع . 


( وثبوت دين معاوم ) » سواء كان بمابعة ولو بقرض أو كان يغيرهما 
كأرش ودية عضو أو دية الجسم كله وصداق © وكل ما ترتب قي الدمة لمعين من 
التأاس > وسواء اثتفقت جمة الداين أم اختلقت 0 مثل أن يكون ها للمحال من 
مبايعة وما للمحيل أركاً » وأما مالم بعلم أرثه أو عدده أو نسي أجل من الدين 
ق جنب الحيل أو ال محال عليه قلا تجوز قمه الحوالة؛ أصلبا سائر الببوع إذ شرط 
فمها العلم » وإن عم البعض وجبل البعض حازت فيا عل لا فما جيل أو مك قبه 
ولا يشرط عل الخال بما على امال عليه إلا أنه بعل بما أحيل به قبقيضه منه (ولو 
مؤوجاذ ) لكن تصم في المؤجل ( يعد حلوله ) . 


وأما مام يؤجل أصلا * بل كان عاج على الخلول تجوز قبه بالآولى ؛ 
وسواء فى ذلك تأجمل ما على الحمل أو.على الممال عليه “ وإن وقعت ق المؤحل 


مس 


لا سم عند الأكثر في دين شخص أو طفل وجل » 


ق جب المجيل أو الخال عليه أو كلمها قبل الحلول بطلت > وإن حل ما أجل 
قنومم فيا جاز . 


قال يعض المالكية : إنمالم تحر فما لم يحل لآنه من بغ الدّين » وقنه أن 
حاوله بلا قيض ولا ترك له لا مخرجه عن كونه دينا إلا أت يقول أنه سوهل هنأ 
قنزل ما حل ولم يقبض مازلة ما قبض ( لا مام ) بالخر عطفا على دين على حذف 
النعت » أي وثبوت دن غير سل لا سل > وتحوز كون لا ومدحوهًا نعت لدين 
( عند الأكثر ) فلا تجوز فمه عند الأكثر » سواء في جانب الحمل أو امحال عليه 
أو كلمها » وأحازها بعض في السل أيضا في ذلك كله وق بعضه . 


ووجه الدع أن السلم ضيق لروحه عن الأصل فلا يتوسع فيه تخروج آخر » 
الجواز أن الخوالة مستاثناة من بمع الد"ين بالدين على الإطلاق فبي على الإطلاق فى 
المواز حت يظير دلبل تخصيص اسم ممنعيا فيه » وقيل : محوز في سم إلى غسير 
طعام ونع في الس إلى الطعام » والتقد كالسلم في الآقوال الثلاثة » وفي طعام في 
قمة تحال إلمه أو فيه بغير سم وتقد قولان > قالقولان في السم » سواء أحيل 
إلى سل أو إلى غير سم ( في دين شخص ) متعلق بتصح أول الباب ( أو طفل 
رجل ) أو مجنونه ولو بالغا بأن يكون الدّين امال أو امال إلبه لابته الطقل 
أو ابنه الجنون » وأما ابته البالغ العاقل فلا ولو لم مجزه » وف مراهقه قولان » 
وكذا ابنه البالغخ الذي م يؤنس رشده وايئه الأبله » والذي لا يسمع ولا يفهم 
ولا يفهم ولو بككنابة أو إثارة > والدي يسمع ولا ينهم ولا يفهم > وغن قال : 


4غر# ل 


مال الولد لوالده أحاز إحالة دينه » والإحالة إلمه ولو بالغ عاقلا مقصحاً موُنسا 
رسّده #سب الأقوال في ما لنوالد في مأل ولده . 


والطفلة والمجنونة والمراهقة وال لم يؤنس رشدها والملباء والتى لا تفهم ولا 
تغبي » مثل الطفل والجنون والمراهى والدي م وؤنس رشده والدي لا يفيم ولا 
يفهم » وهل ولد الان لجده كولد الرجل لنفسه إن مات أبوه ؟ قولان » والأولى 
أن يقول : في دبن شخص أو طفل لكون الكلام أمد اختصاراً » وأقاد لدشمل 
طفل المرأة ويجنونها وصورته أت تقعد على أولادها غير اليلغ فيكون ماما 
للآأب > وإن تاقط طفلاً فكذا أبلبها ومراهقها » والذي لا يفهم ولا يفيم > ومن 
م يؤنس رشداً من لقمطها أو ممن قمدت عليهم » ولا مانع من أن يريد بالطفل 
مأ يشمل الطفاة لآن اتتاء في الطفلة على خلاف القماس > وأما خليقة البقم أو 
انون أو الغاتب أو المسحد أو الوقف أو غيرم قلا يقبل الاحالة فيديتيم الذي 
لحم ولا في دينهم الذي علمهم > فإت فعل فإنب ١‏ تثبت ولا تبطل كا ذ كر بعض 
ذلك فى « الديران » . 


والذي عندي أنه لا كراهة في ذلك إذا كان مصلحة فإن عفبى فبا يصلح 
والحوالة بيع » وقد صم البيع المطلق بنظر المصلحة فلتجز الموالة بالمصلحة 
بأن يكون الذي علمه دين للمتم أو غيره من ذكر قفيرا أو مفلس] أو قليل مال 
أو مماطلا أو غاشأ ضارا أو حائراً أو مخوقاً منه أو نكر كلا أو بعضاً أو متيماً 
الهروب > ولا 'يقدر على إمساكه أو على الجير بالكفيل أو نحو ذلك فأحال على 
غني وفي4أو الذي له على المتم أو من ذ كر جائرا أو موقا منه بزيد مالم يكن 
له أو لا يطلب برفق أو فمسه مضرة تلحق بيؤلاء » فإن عقند الإسالة فى ذلك 


هي“ ل زجعو شل - مم ) 


وجاز إن كان على مستخاف عليه أن يجيل ريه عل غريه لا أن يحيل 


. 


غرعه هو ٠‏ : : : : ع : 


صواب يندب إليه » بل تر كبا كتضيبع المال لأنه يؤدي إليه » ولو لم يكن 
كالتضيمم من كل وجه » وقد قال عقت : « ومن أحمل على مليء فلبحل » 1٠١‏ 
وقال الله جل وعلا في المتم: ‏ ويسألونك عن المتامى قل اصلاح لهم خير ي#!؟ 
وأما أت برد الخليقة مال من استخلف عليه لنفسه بالإحالة فلا يحوز » وجاز 
العكس وأن حمل ماله على نمو المتى على من لتحو المتم عليه 5 قال . 


( وجزز إن كان ) الدرن ( على مستخلف عليه ) وهو يتم أو يجنوت أو 
غائب أو غيرم ( أن ييل ) ف تأويل عصدر قاعل جاز » أي وجاز أن حمل 
الخليفة » أي وجاز إحالة الخليقة ول يؤنث جاز لآن فاعله مصدر غير صريح 
وهو إحالة وللفصل » ولآأنه مجازي التأنيث » وتحوز تقديره مضافاً مجرداً 
من التاء > أي جاز إحال غرعه - بكسر همزة إحال” وضم اللام - والإضافة 
لغريم ( ريه ) * أي رب الدّين الذي على المستخلف عليه ( على غريمه ) * أي 
غرم المستخلف عليه » أي الذى عليه لمستخلف عليه دين » فالفريم هنا يممنى 
الذي عليه الدين لنحو البقم لآت ذلك طره جائز من له الدين على نمو المتم إلى 
غيره لمقدض عنه » قفيه القبض والخلاص لدمة تحو أليتم فبو نفع له ( لا أن ييل 
غريمه هو ) » أي لا أت جيل الخليقة غرعه الذي عليه الددين له دقالحاء» للخليفة 


. ) تقدم ذكره ( روآء مسلم وأو داود‎ )١( 
.؟٠؟٠١‎ : (؟) مورة الذقرة‎ 


530- 


على غريم من استخلف عليه أو غرجم هذا على غريه هو أو غريه 
على غريم شخص آخر ماله اا ام اله ااه 


ولذا أكده ب : هو »ع للإبضاح > والغرم هنا الدي له الدن على الشيقة ( على 
غرجم من استخلف ) هو ( عليه ) > أي على غرم نحو المتم » وربما ظن جواز 
ذلك :يتا لأته خليفة وظن أن مال المتخلف عليه كاله فنبهوا على منعه * ولأن 
في جواز ذلك كون الواحد بائعاً ستتريا وهو الخليفة لآن الشراء والسم في 
الإحمالة يبتحصل من موع المحمل والحال عليه » فإذا فعل الخشيفة ذلك كان حملا 
قاما مقام الخال علمه » وأيضا إذا أخحة الخلفة من عليه دمن يتم غرم لتم 
فمكون قد أذ وغرم كن باع واسشترى وحده . 


( أوغريم مذا!) * أي غرم الخللفة نقه قالضمير له وأكده ب دهوى 
إيضاحاً » أي على الذي للخشفة على الدين » فالغرم هما يمعتى الذي عليه الدين 
للخلمقة » ووجه المنع في هذه الصورة هو الوجه الثاني في الصورة قمله من أن قمها 
كون الواحد بائعآً مشترياً وهو الخليفة لآنه حمل عن جبة كونه أسال من له 
الدتن في ذمة تحو المتم على من لنفسه عليه الداين لأنه قَائَم مقام حو البتم كان 
ماله للبقم وعمال عليه لآن المال الذى على غيره هو له فنكأنه أحال على نفسه من 
له في ذمة نحو البقم . 


( أو غرعه ) > أي غرع الإنسان الذي هو خليفة في غير هذه الصورة » 
وكذا لو م يكن خليفة أصلا > أي الذي له على الإنسات دين » قالقريم هنا هو 
الذي له الدبن ( على غريم شخصص آخر ) > أي على الذي عليه الدبن لشخص 
غير » قالفرم هنا من عليه الددين * والقرينة فى ذلك كل واضحة أن الغريم 


بار عب 


بإذنه » وجوز ولا يحيل غرمه إلا على من له مثل ذلك الدين كدرام 
في مثليا لا في غلافه » . ا ال . . 


الخال من له الددين > والقريم المممسال عليه من عليه الدّين ( بإذنه ) » أي يإذن 
الشخص الآنخر » ولا سما إن أحاله بلا إذن من الشخص » ووجه المنم في هذه 
الصورة أنه ل محضر الال عليه الذي له على شخص أو الذي لشخص عليه » 
قاو حضر وأذن له الشخص لاز » وكذا لو حضر وكانت الإحالة بلا إذن ثم 
أحاز الشخص . 


(وجوز) ما ذكرة متعه من قوله : لا أن محصل إلى قوله : بإذنه » 
أي أجاز بعضمم ذلك كله ما هو صريح « الديران ه » إد قالوا - رحمهم الله 
قمه بعد ذ كر هذه الممتوعات الثلاث ما نصه : قهدذا كله لا نحوز » ومنهم من 
يقول : جائر »2 أي ومنبم من يقول : هذا كله جائر » وإت حول عن عليه 
الدين من له الدثين على عن عشمه دين لنحو البقم أعطى لنحو اليتم مثل دينه . 


( ولا ميل ) الإنسان ( غرمه ) هو شامل لغرم من قام علمه كنقم وَعَائْبِ 
ويجنون ومسحد وغيرم ( إلا على من له ) لنفسه أو لمن قام عليه ( مثل ذلك 
ادن ) في الكية والجنس ( كدرام في ) درام ( مثلها ) ودنانير في دناتير 
مثلها » وكنبة شعير في كنية شمير مثلها » وكنية بر في ككية بر مثلها * وكثية ضآن 
في كبة أن مثلبا » وكنية معز في كنية معز مثلبا لا درام في دنانير أو عكس 
ذلك » ولا شعير في بر أو عكس ذلك » ولا أن في معز أو عكس ذلك » ولا 
بمساواة أو تسعير ( لا في خلافه) متعلق بمحذوف > أي لا تحيل غرعه في خلاف 
الدين الذي لغرعة عليه » وهو كلام مستأنف . 


جرم 


وإن هله أو كثرةقء .2 ا ال ال الم ام ل 


وإن قلث : لعله معطوف على قوله على من له مثل ذلك الدين » لآت المعنى : 
ولايحيل غريمه إلا في مثل الداين الذي لغرعه عليه فبكون عطف ترم ؛ 
أو يقال على » ممنى في » أي إلا فيمن له مثل ذلك الدّن لا في خلافه » 
أو فى ععنى على » أى لا على خلاف من له مثل ذلك الدان» قلت : لا نحوز ذلك 
من حمث أنه لا يعطف يلا على ما استثتي ب « إلا » المسبوقة بتقي أو يغيرها مما 


قال القزودي والسعد : النفي يلا العاطقة لا مجامع التفي والاستثتاء ؛ 
لا يقال : مأزيد إلا قائملا قاعد ولا ما زيد غير قائم لاقاعد » وقد يقم 
مثل ذلك في تراكيب المصنفين لا في كلام البلغاء الذين يستشهد بكلامهم » 
لأن شرط المنفي يلا العاطقة أن لا يكون متفياً قبابا بأداة نفي لآأنها وضعت 
لنفي مائبت للمتبوع لا لنفي ما نفي قبلبا » ققولك : ما زيد إلا قائم 
معني أنه غير قاعد ولا نائم ولا مطحم فلا قائدة لقولك : لا قاعد » 
ومحوز بعد الفمل الدال على التفي أو الاسم الدال عليه وبعد النقي 
بالفحوى أو يمل السامع أو المتكم نحو أبى زيد إلا أن يقمد لا أن يقوم ام 
بإيضاح وزيادة » وإنما قال لا في خلاقه مع أنه يغتي عنه قوله : مثل دلك 
الددين ليرتب عليه ما يغيد أت المراد المائلة ق الجنس والعده وهو قوله : 
(وإف ) كانت الخالفة ( بقلة ) وبدرك الباق ( أو كثرة ) فأخذ الال 
من الخال عليه قدر ماله مع الاتفاق في الجنس ولا سما الخالفة الجنس أو يه 
والقة أو الكثرة » وإِنما قال : أو لآن المخالفة يغير الجتس تتصور بإحداهما قي 
جنب دين الغريم الذي له علنك » إما أن يككوت أقل مما لك على إنسان فيلدم 


وم - 


وخورز ل - . له .- ا له . ْ ود ْ 





أن ما لك على الإنسان أكثر » وإما أن يكون أكثر نما لك على الإنسانت أقل 
و كذا باعتبار ما لك على ذلك الإنسان إما أن تقول : هو أقل فنكون ما عليك 
أكثر أو بالستكس» ولو عبر بالواو لجاز أيضا باعتبار الجاتبين معاً > وأعا المساواة 
فلس فرض هذا الكلام قببا » قإن أحأل غرعه عل عن له عليه أقل أو أكار 
أو على من له علمه خلاف ما لقرعه عليه ل تصمم الإحالة لآن لفظ الإسالة يقتي 
المساواة فى الجنس والعدد وما في نفس الأمر تخالف . 

وق بعض الآثر : من شروط الوالة أن يكون الدان امال به مساويأ 
للمحال فمه فى الصقة والمقدار » فلا موز أن مكون أعدهم! أقل أو أكثر 
أو أعلى أو أدنى » لأنه مخرج عن الإحاله إلى المسبع مل خله الد بن يألد بن أه . 


( وجوز ) الخلاف في الخحوالة باجنس أو بالقلة والكثرة» وجوز المد كور من 
الإحالة » فإن قوله أن محل ذكر ها أو رد الضمير للإحالة مذ كرا لآنه لم يصرح 
بها » والضمير العائد إلى مصدر يؤول محوز تذ كيره ولو كان مؤنثا م هنا > 
وتجوز تقديره مذكراً » أي وجوز إحاله بالإضافة للهاء بلا ناه » قأما خف لاف 
الجنس فبالتقوم مثل أن يكون عليك ديتار قتحيل صاحبه على من للك عليه 
عشسرون صاعاً برآ تسوى ديناراً » وإت ساوت أكثر قومت له بديناره ما يقابله 
منها فأخذ من غرعك البر والماق لك » وإتن ساوت أقل قوكمت له بدننثاره 
وتمعك بماقي الدينار » و كذ! ما أشبه ذلك . [ 


وقد مر” البحث : هل تحوز الخوالة إلى الطعام » وتجحوز بلا تقويم عند بعض 
على مراضاتهم » ولو كانت بأ كثر أو أقل ‏ و كذا في كل متخالف ككمر فى بر > 


سه يلام ل 


ولا على من ليس له عليه شيء ؛ وجوز ء وهي حالة ٠.‏ وقبل : 
حوالة, ال ل ل م م لم ل ما 


وقر في معن أو صبغة وشيء في حبوآن مستقر في ذمة » وأما بالقة فبالتبع 
بالساق وأما بالكثرة فنقبض المساوي فقط . 


قال الشيخ أحمد : وبرده على غرعه ممثل ددنه أو أقل منه وأما الأكثر فلا » 
فإن رده عليه بالأاكتر > فنكون ما بقابل ديئه عوالة ومافوق ذلك 
حال »> أم . 


وقمل : فيافوق ذلك أيضاً حوالة كا مدل عليه الخلاف قيمن أحال على من 
ليس له عليه شيء» قَإِن الزائد هنا ليى لحمل على الحال عليه » وإن قبلا بأقل 
أو أكثر » قفي الجواز قولان . 

( ولا ) تجوز الإ--الة ( على من ليس له عليه شيء ) » فإن أحلت غرعك 
على من لس لك عليه شيء بطلت الإحالة ول تنعقد » لآت الإحالة بسم والسمع 
نما هو بين مالكين أو ملاك واحال عتيه لا ملك فى ذمته للحيل هنا وهذا هو 


الصحيح . 


( وجوز ) أن يحل على من ليس عليه شيء ( و ) الإحالة على هذا القول في 
هذه الصورة ( هي حمالة ) » أي كقالة » واقتصر الشيخ أجمد في « الجامع » 
علمه » والمواد ضانة أداء ذكرت بلقظ من ألفاظ الإحالة والقرينة أنه دس 
لفحدل على الحال عليه شيء وهي قرينة ييتهها سواء عم بها المحال أملم يعلى > 
( وقيل : حوالة ) » لآم تلفظوا بلفظ الموالة » فالحوالة على هذا القول تتصور 


ووم 


وإن أحال عالاً على غريمه ولم بذكر له بأي. وجه كان له عليه 


فما إذا كان لحمل على امال عله شيء وقما إذا ل يكن عليه شيم اتباعا للقظ 
الإحالة أو ما يدي معناه » وهي التعليق أو التحويل > والتعليق والتحويل 
يصحان قيمن عليه شيء » وقيمن ل يكن عليه شيء وحاصل ذلك ضمان الحى » 
وهو من معنى الكفالة» يا قصح” الكفالة فيعن ليس عليه شيء وقيمن عليه شيء 
بأن لا يعلق الكفالة ما عليه ولو ذكر ها عليه » وإن ذكروه بتعلمق كانت عن 
معنى الحوالة » وحل الأقوال الثلائة إنما هو ما إذا ذكر الحمل أنه . ليس له على 
الخال عليه شيم 6 أو ذكره الال علبه وصدقبا الله ال أو أتكر أو سكت ثم 
عقد الإحالة أو ذكرا ذلك فى خلال عقدها فصدقها أو أتكر أو سكت © أو 
بمد العقد فصدقها أو أنكر أو سكت »2 وأما إن ذ كرا ذتك بمد العقد فأتكر 
فنا إحالة قولاً واحدأً » لآن ذلك دعوى ما يقدح قمبا بعد ثبوعا » ولا تثيت 
هذه الدعوى » لآن الشبادة علمبا تباتر » إلا إن ذكرها له على ا محال عليه وأنه 
ىت له وقت كذا بوجه كذا > وقد كان معما عدلان فى الوقت الذي ادعاه وم 
بفارقها حق خرج ذلك الوقت وم يشاهدا قبه ما ذكره قتصح شباديها ؛ 
فحينئذ تكون فيه الأقوال التي ذكر المصنف . 


( وإن أحال محالاً ) » أى وإن أحال من يصلح أن يكون ممالا » قالمراد 
امال الحال بالإمكان » ولو قال : وإن أحال إتان » لكان أحسن .( عسلى 
غرعه ولم يذكر له ) الخال ( بأي وجه كان ) الددين ( له عليه ) > أي على ا محال 
عليه » و « أي » استفبامية متعلقة ده كان » ©» وجملة : بأي وجه كان له عليهء 
مفعول « بذ كر » وكان عمله فق الجلة لكونه فى معتى القول » وإن رجعنا ضير 
كان لاوجه كانت الماء زائدة فى الممتدأ » وحم : كان له عليه » خيره فيضمر في 


الإ 


عند الحوالة استظبر شيخنا عند مباحثتي له على ذلك أن لا تبطل 
إن فسخ الدين أو استحق أو تحور ذلك » 


كان لآي » والمعنى أنه ل يذكر له إن ما لي علمه هو من جبة إني اقترضته له 
أو من جبة إلى بعت له كذا » أو من جبة الأرش أو تحو ذلك ( عتد ) عقد 
( الحوالة ) متعلق د « يذكر » ( استظهر ) الأولى فاستظبر بقاء الجواب على 
معنى > فقد استظبر لأنه من باب قوله تمالى: # فصدقت # * وقوله عز وجل : 
فكذبت # ( شيخنا ) تمن أروى علمه السائح والبارح العلامة يحبى بن صالح 
( عتد مياحثتي له على ذلك أن'لا تبطل ) الحوالة ( إن فسخ الدين ) » أي إن 
ظبر فسخه على دعوى أنه الذي أحمل عليه» مثل أن يظبر أن المببع معبب على 
القول بأن ببع المسب فسخ حزما » أو أن يظبر أن الببع وقم لملا » أو أنه باع 
له الحزر فى الأرض قكان الدان من ببعه » أو أنه ربا أو من قممة شيء مستحق 
أو نحو ذلك من وجوه الفسخ الذي من أول الأمر أو الحادث . 


وأصل الفسخ أن يطلق على ماصح أولآً ثم اتفسخ ولكته يطلق على مالم 
ينعقد أولاً» ( أو استحق ) الدين مثل أن يسم له مال من ولي أمره فيكون له 
عليه الدكين فبحيل عليه عمداً أو نسمانا فنتبين ذلك ( أو نحو ذلك ) من وجوه 
الدين الباطل كالدةين الذي للإنسان على معصمة كمزمار وغتأء وميسر وخمر 
ولخنزير وسعي بكلام لسلطان أو غيره » كا محوز ودلالة على عورة من لا تجوز 
الدلالة عليه . 


ووحه ع دم البطلات الدي استظهره شخه - رحمها الله أن الحوالة 
معقودة يأمره جميعا اميل والجال والجال عليه > فإن ادعنا المجيل وا حال عليه 


يا 3-5 


وتبطل أو تراجع أيه ١‏ . الى اس اس اسم ال ٠,‏ 


أو المجمل أو الال عليه ما يبطليا منفسخ دين أو استحقاق أو عدم دين أو نحو 
دلك كات ذلك دعوى يلا دلمل » و إعًا ذلك جرد إنكار ؛ وإن كان لمادثيل 
م يغد شيئا » لأن ذلك الددين إن بطل فالحوالة في دين آتخر لأنهها لم يحصراها في 
ذلك الدثين الذي بطل » لأنه ل يذكر بأي وجه كان الدثين عند الموالة ؛ 
وإن قام البمان أته ليس لقلانعلى فلات إلا هذا الدين وهو الذي بطل فبو شبادة 
تهاتر لا تقمل هنا جزم] » لآنه لما قبل الحوالة عليه كان إقراراً بالدين عليه 
فإقراره إبطال لتلك الشهادة التباترية > وأيضاً قد يحدث دبن بعد تحمل شهادة 
النقى وهي التباترية » وإن أقبير المحجيل والمخال عليه جيم بأن ذلك 
فسخ ل يقبل عتيا بعد إقرارجما » فا ال عليه في ذلك لا برجم على الجيل 
بما أعطى . 


( وتبطل ) الحوالة لعدم الدتين ولا حمالة أيضا لآنها / بعقدا المالة » وذلك 
هو الصحيح كا قال » ولا على من لدس له عليه شيء ( أو ترجع حمالة ) > لآنه لما 
ل يكن الدين صحيحا نوج ذلك من الموالة وكان حمالة» لآنالمالة تصح ولو من 
لنس عليه للمحمول عنه شيء » وهذا هو القول الثاني فيا مر » إذ قال : وحوز 
وهي حمالة وبقي علمه القول الثالث » والأوالى له ذكره وهو بقاء الحوالة 
ولولم كن عليه دين له » وهو المذكور في قوله : وقيل : حوالة » ويحتمل أنه 
أدخله في قوله : أو ترجع حمالة » أي حمالة معنوية يسميبا بعض يامم ال#الة 
لفظا أيضاً ويسممها بعض حمالة ققط » والواضم أنه لا حمالة هنا ولا حوالة » 
لأن المقدة هنا بنيت كلها على غير جائز لأنه علق الحوالة بما لا يحوز فيطلت » 
وأما المسألة قبل فلم يعلقبا فيبا بباطل بل حوله فتحول قفصح فمها الأقوال 


#4 مد 


إن ذكره له » ويقول المحيل للمحال : أحلتك على هذا با لك علي 
أو للمحال عليه : أحلت عليك هذا بدينه على » وكذا ما يؤدي 


معنى هذا ع ى «- ١‏ ف ل 0 - - 0 


( إن ذكره ) 4 أي ذ كر الوجه الديى كان به الدّين على ال محال عليه ( له ) > أى 
للغريم > وهذا القيد عائد إلى قوله : وتبطل > وقوله : أو ترجع حمالة » وك 
ذلك من جملة ما استظبره شخه - رحمها الله أى وتيطل أو ترجم حمالة إن 
كان قد دكر له بأي وجه كان الْدّن ثم انفسخ أو استحق أو مو ذلك » وكات 
الذكر بوجه يفيد الحد » مثل أن يقول ؛ أحلتك على هذا بالدين الذي لى عليه 
نا النخل الذي بعته له وقت كذاء أو تمنا لجناق الذي بعته له وهو بموضم كذا 
متميزاً أو تحو ذلك مما هو ممقات > قمظبر كذبه أو انفاحه » وأما لو قال : 
من سلعة أو صبغة أو تمر أو تحو ذلك © وم يذكر له ممقاقا يحده » فإن ظهر 
كذيه أو انفساخه فلا تبطل لأنه يمكن أن يكون له عليه كين آخر من جبة 
نشه الجبة الى ظبر انفاخها » وقمل : فيه الأقوال الثلاثة . 


( ويقول انيل لاسحال : أحلتك على هذا ) مشيراً للمحال عله ( يما لك 
علي ) فقبل احال والحال عليه » ( أو ) يقول ( لامحال عليه : أحلت عليك 
هنا ) شير لمحال ( بديته علي ) فيقبلان أيضا» ( وكذا ما يؤدي معتىهذا ) 
مثل أن يقول للمحال : أحلتك بدينك على هذا » أو رددتك عليه » أو رددت 
إلبك مالى على هذا > أو دقول للمحال عله : رددت علنك هذا الرجل بماله 
على" » أو يذكر اسم الخال واسم الخال عليه » أو مشير لأحدهما ويسمي الآخر» 
أو يقول المحال للمحمل : أرددق على هذا بما لي عليك > أو أردده إلى بذلك » 


هوب - 


وإن أحاله على من له عليه أقل مما يطالب به جازت في مقابله , 


أو تقول الخال عليه : أرددني لفلان بما له عليك » أو أردده إلى" فى دلك وما 
أشبه ذلك > أو يذكر الامم ويقبل في ذلك كله من قبل له سيء . 


( وإن أحاله ) إن أحال من علمه الداين غرعه » فالهاء عائدة للغرم الذي هو 
من له الددين ( على من له عليه أقل مما يطالب يه ) بالبتاء للمغعول » والآأصل مما 
يطاليه به غرعه بأن كان ما عليه لغيره أكثر ( جازت ) تك الإحالة ( في 
مقأيله )» أي في مقابل الآقل » وبطلت ف الزائد » فلا تكون فمه تلك الإحمالة 
إحالة لعدم استقرار الزائد في دمة من له عليه » ولا حمالة لمدم عقد الحالة » 
وهذا على قول بعض > ومن أج از الإحالة على من ل دكن عله شيء » قال : 


يعطمه الكل . 


وتقدم للشيخ أحمد أنه يكون ما قابل ديته حوالة » وما فوق ذلك حمالة » 
أي لآت الحوالة والمالة مجتمعتان في شغل ذمة با فى ذمة أخرى“فصرف ما قوق 
ذلك إلى الجالة » ولو عقد والحوالة إذ شأت المالة الغمان ‏ 


وم يذكر المصنف قول بطلات الحوالة مع أنه الصحمح لأنه أخاله بما مخالف 
في القلة أو اذكثرة » و كذا لو خالف بالجنس » والآوالى إسقاط هذا الكلام لآنه 
تقدم له متلفاً فيه إذ قال : ولا تحمل غرعه إلا على من له علبه مثل ذلك الداين 
إلى أن قال : وجوز » قفي ذكره تكرار مع إهام قول واحد » وقد يقال : 
أراد جازت الإحالة فى هقايل » وكانث فى الزائد خالة ؟آ هو ول من أقوال 
تقدمت »> وقد يقال على بعد وعدم تبادر» أراد هنا أنه أحاله على الأقل وبين له 
أنه يأخذ الآقل ويزيده الباقي مثل أن يكون لزيد عليك أحد عثير وتحية على 


ل 


وإن على من له عله مثله وخلافه صحت في المثل وبطلت في 
الخلاقف . . د . ال ا سل ا ل يض . 


مرو أن يقيض منه العشرة التى لك على مرو » فإن الإحالة في هذا جائزة قولاً 
واحدأ » وإبما الخلاف إذا قلت ازيد : قد أحلتك على عمرو بدنْتك على ويدنت 
لممرو أت ديْن زيد أكثر أو 1 تبين فيتوم أنها سواء » أو كان كين زيد أقل ما 
لك على عمرو فآحلته على عمرو وبينت ازيد أو لعمرو > أو لما » أن مالك على 
عمرو أكثر “ أو ل تين » فتوهم أتبهها سواء » فقيل : بطلت الحوالة » وقبلى : 
صحت بما للمحيل على المحال عليه إن كان ما على المحال عليه أقل » وقمل : 
مقابل ما على المحال عليه إحالة والزائد حمالة » وإن كان ما على المحال علمه 
أكثر فقمل : بطلت »> وقمل : صحت عقابل ‏ وأمها إذا قال : أحلتك مما لك 
مقاب مما لي عليه » أو قال : أحلتك بمقدار مأ لي عليه على رمم أن بزيد له ما 
يقي أو يريا رأيها في الباق » أو ة_ال : أحلتك ببعض ما لك على" على يعض 
ماني على فلان على معنى أت يزيد له الباق أو يريا رأهم فيه قبجوز 
بلا إشكال . 


( وإن ) أحال غرعه ( على من له عليه مثله ) » أي ماثل دينه الذي عليه 
لغرعه المحال في الحتس > ( وعقلدفه ) فى الجنس سواء كان دين المحال يستغرق 
الملل والخلاف أو لا يستغرق إلا المثل أو مع بعض الخلاف ( صحدّت في المشل 
ويطلت ف الخلاف ) بناء على أن العقدة الواحدة إذا اشتملت على ها يجوز وما 
لا تجوز انعقدت على ما حوز وانقسخت ععالا يجوز » وقمل : صحت في المثل 
بنفسه »© وفي الخلاف أيضاً بتقوم أو بلا تقوم إن رضما بدوته يأخذ مله على 
الوحبين » أو يأخذ قممته » وهو قول من قال قي العقدة المثتملة على مأ محوز 


وما لا حوز أنها تصح في الجائز بنفسه » وفى غير الجائز بمثله من الجائز أو قسمته» 
وقمل : صحت ف المئل وغيره بنفسه بناء على جواز الإحالة في الخلاف . 


ومن أجاز الإحالة على عن ليس علمه شيء قال : أعطاء الكل » وقه_ل : 
بطلت في المثل» وقى الخلاف» وهو قول من قال ببطلان العقدة كلبا إذا اشتملت 
على جائز وغيره » وهو الراجح » واقتصر المصنف على ماقي «الديران» فإن فيه 
ما نصه : وإن كان له على رجل ديار وتفيز قم فحوله على رجل لدسس له عليه 
إلا ديناراً » فإن الحوالة جائزة فى الديتار وتعطل فما سوى ذلك من الخلاف » 
و كذلك إن كان عليه دين لرجلين لأدهما عليه ديتار وللآخر عليه قفيز تح 
فحو على رجل له عليه قفيز مح ودينار كل واحد منها عاله عليه فبو جائرز » 
ويكون الدينار لصاحب الدينار » والقفيز لصاحب القفيز . 


وإن كأت لرجل على رجل ديئار قحواله على رجلين أحدها له عليه تفيز تقح 
والآخر له عليه دينار أو كان لرجلين عليه دين لأسيدهما ديتار وللآخر قفيز فح 
فحولما على رجلين له على أحدهها ديثار وله على الآخر قفيز تمح ول يبين لما قي 
أصل الحوالة أن يتقبع صاحب الدينار عن له علمه دينار ولا أن وتسم صاحب القفيز 
من له علمه قفيز ففإن هذا كل لا تموز» وإت يمن ذلك قلا بأس > وإن كات له على 
رجلين دين أحدهما له عليه ديتارات والآخر عليه ديثار فحوال عليها غرعه 
بثلائة دانير هكذا فلا تجوز ؛ أه . 


تم إنه إذا استملت على غير جائز وذ كر كلا من الجائر على حهدة وغيره على 
حدة كل بقدره وما ثملتها إلا الصفقة ول يعمسا تمن وأحد > قفمه لاف > وقى 
لا برجم النطلان > فككدا بالجنس واكلاف هتا . ْ 


اروم 


وإن على صحيم الفعل وغيره أو هما على صحيحه بطلت وجوزت 
في الصحيح فيها » وإن وقعت على شرطبها 


( وإن ) حواله ( على صحيح الفعل وغيره ) مثل أن يحوله على بالغ عاقل 
حاضر وعلى طقل أو ينوت أو على بالغ عاقل حاضر » وعل غائب أو على من له 
عليه » ومن ليس له عليه في قول بطلائها قبمن ليس له عليه أو على من له عل 
وعلى من علمه لمن ناب هو عنه من غائب أو جنون أو يتم أو غيرحما > أو على من 
له عليه محق ومن له عليه بباطل »؛ كخمر وختزير وغناء ومزمار »> أو على من 
حل أجله ومن لم يحل * قالمراد بقوله » وغيره من ل يصح فعله الذات أو لم يصح 
لعارض ( أو هما ) معطوف عل الماء فى حوله المحذوق المقدثر شرطأ > لآن قبو 
قي الأصل مفمول لمحذوف > والأصل أو نحتى ليا » ولما حذقف الفمل اتفصل 
وعبر عنه يضمير عتفصل وهو : هماهم للرفم » واستمير والمتفصل والمتصل هتنا 
بلفظ واد ؛ أو يعطق على آلف حولاه المقدر وهو عائد إلى صحمح القمل 
وغيره ( على صحيحه ) » معلل أن ول عاقةد بالق حاضراً > ومن لدسى 
كذلك ومن تحق ومن يباطل ونحو ذلك من عكوس المسأله قبل هذه ( يطلت ) 
تلك الحوالة فيالكل على الر اجح عن بطلات العقدة كلبا إذا اشتملت على جائز وغير 
جائز ؛ وعلى القول المرجوح تصح على صمح الفمل وقبطل على غسيره > وتصح 
لصحيح الفعل وتبطل لغيره كا قال > ( وجوزت في الصتحيح ) الفمل (فييها)؛ 
أي في المسألتين وهما التحويل على صحيح الفعل وغيره وتحويله) على صحبحه » 
ثم إن بسن كلا على حدة يقدار على حدة ول يشملها من واحد ؛ وما شملبا إلا 
الصفقة فخلاف أيضا » وقد لا باجم البطلان حدئد . 


( وإن وقعت على شسوطيا ) ما اتقي العاناء عليه من شروطبا كرفى أنحال 


ووم - 


برىء المجيل من الدّين ولو مات الال عليه أو أفلس 2» .2 . 


أو ما اختلقوا فنه كا رأيث ( برىء المحيل من الدين ولو مات انهال عليه ) 
قل الإعطاء » ووارثه قامه يعطي من هال مورثه إلا إن شاء من ماله ( أو 
أقلس ) أو أعدم قبل الإعطاء » أو حجر عليه الما م أو غيره ممن يصح تحجيره 
قبل الإعطاء > قال الشيخ أحمد : ولا يدرك امال عل الجمل له شيئاً بعد 
الحوالة » له . 


وكذا لا رجوع ولا إدراك إن أتككر المحال عليه الحوالة أو الدكين عليه على 
ها هر ولا بان » وإن وقم الإقلاس أو الإعدام أو التحجير قبل الموالة ولم يعم 
الخال بذلك ؟ فالذي عندي أن له الرجوع على المحمل » و كذا إن لم يعل المحال 
ولا امحل بذلك » وإن عل المحال قلا رجوع > وإن عل الحيل وتعمد الغرر أو 
نسي أو غلط رجحم إلبه الخال كال جوع للعنب والغرر ولو يلا جمد » وزعم 
الشافعي أنه لا برجع على المحمل غره أو ل دغره . 


وف « التاج » : [ قال ] أبو عبد الله : من له دين على رجل فأساله على آخر 
فأفلس فله أن برجم به على الأول إلا إن باعه على أن يحيله على ف ذا الرجل > 
وكآن البائع هو الطالب إلى المثتري أن يحل على الرجل » فأساله عليه فأقلس » 
قلس له أن برجم عليه إت لم بعلم بإفلاسه يوم أساله » فإن لم برجم تحقه قبو 
على المشترى > وقمل : إن أعاله مطلب من الذي عليه الحق كان له الرجوع على 
غرعه إن أفلس الحال عليه أو لى يدرك وقفاء من ماله » وإن كان بمطلب عن له 
الحق لم تككن له رجعة إلا إن كان حصنئذ مفلا » وكذا إن وقع السيع على 
الإماله فذلك ثآبت . 


سا وه #4 


وقبل : الحوالة كالما بأخذ امال دينه من ألما شاء  .‏ . 


وإن مات المستحال أو المفلس قبل الإحالة اتتقض المسم إن أراد البائم ؛ 
وإت تتاما عليه “ثم وكان الثمن على المشتري 4 ومن له قبل : حى على مفلس أو 
غني ثم أحاله على مفلس أيضا وقال : إته يعطبه حقه أو يعمل له تمل فاحتاله 
عليه ثم ذهب ول يعمل له ولا أعطاه » وى عل أن الام مقلسى : فقمل : إن 
احتال على هذا عالماً بتفلسه وأيرأ من لزمه الحق فلا رجعة له عليه * وإن لم 
ديره كانت له عله “ وإن ل بعلم به رجع على دي الحى > وإث مات المجمال عليه 
قبل أن يعطى ما أحيل عليه » فإن أيراً المجل ذو الحى عنه برىء ولا رحعة له 
عليه إلا إن كان المحال عليه مقلساً ولا يعم به أو علمه من الديون ما يستغرق 
ماله » وكذا إن كان الخال عليه مملو كا ولا يملمه الخال قله أن برجع على صاحمه » 
وكذا إن كات ماله موثقاً أو مرهونا ولا فضل فيه قله الرحعة إن لم يعم به؛ 
وقمل : إن الحوالة مأخوذة من التحول * تمن أخال أحداً عاله على أحد برضا 
بريء مما عله ولو كان امال عله مفاساً أو مات معدماً » اه . 


وإن شسر! الرجوع إلى المحيل مطلقاً إن شّاء أو الرجوع إلنه إت مات امال 
عله أو أفلى فل ذلك , 

( وقيل : الحوالة كاحمالة يأخدذ اغف ال دينه من أبهها شاء ) إلا إن امترط 
المحبل أن لا رجوع عليه » كا أن المحمول له بأخذ من الحمل أو من المحمول عته 
على الراجج > إلا إن شرط المحمول عنه أن لا رجوع إلبه » ووحه القول الأول 
في متم رجوع الال على المحيل أن لفظ الوالة لفظ إبراء إد معنا التحول » 
فإذا تحول الدين من دمة امل إلى دمة الخال عليه قلا وجه ارجوعه إلمها يلا 
رضى ؛ إلا إن اتفقوا على ابطال الحوالة » فحمتئذ برجم الخال على الحمل 2 و إن 


.4 - (ج ه- اليل - 4م ) 


فان أحال غرعه في ظنه فخرج غريم طفله أو عكيه حاز : 


تر كبا الخال أو المجيل أو المجالعليه وس ككنيها الآخرات أو تركيا الالو اليل أو 
المخالواتهالعليه أو المحمل والحالعلمه “ويلك بها الآخر لم تمطل حق يتققوا إِذ م 
تعقد إلا مهم جميعاً » وأدضا الخوالة يسم م في الحديث وقد قال : البائعان بالخمار 
مالم يفترقاء يعني بالقول؛ و أصحاي الحوالة افترقو! بالقول فلا رجوع ولا خمار» 
ووجه القول الثانى أنه لم يكن في عقد الحوالة تصريح ببراءة ذمة المجيل » وإنما 
حاصلها أن الخال أوصل إلى الخال عليه بعد قصوره عته أن يأشذ منه ما له من 
المحيل » والراجح في الحوالة أن لا رجوع وق الجالة الرجوع »© و إذا رجم فمها 
على قولى الرجوع قال الرجوع أيضا إلى المحيل والمحمول عنه ثم الرجوع 
أيضاً إلى المحال عليه » والحيل » وهكذا حى يأشذ دينه حكله منيا مرة بعد 


ع 
مرة أو دقمة . 


( قإن أحال ) على الذي له عليه ( غريمه ) ؛ أي الذي له دين على الخصل 
( في ظنه ) الفاء للامتئناف أو جرد الترقهب اللفظي بلا سسة © ولمعطف قصة 
على أخرى ( فخرج ) ذلك الغرم الذي ظنه غريا له ( غريم طفله ) بنصيب 
غرم على أنه خير خرج ععنى صار » أي صار في الظاهر غريم طفل يعد أرنى 
كان كذلك في الغيب فقط > أو بالرفع على أنه فاعل خرج والخبر محذوف / أي 
فخرج غرم طفل ذلك الغرم ؛ أو بالتصب على الخال على قول يجيز تعريف الال 
مطلق 21 . 


( أو ) وقم ( عكسه ) » أي عكس ذلك > وهو أن محيل على من له عليه 
غرم طقل في ظنه فمخرج غريمه ( جاز ) »© و كذا القول إن خرج امال عليه 


لد سآ ى 4 لد 


لا إن خرج غريم من استخلف عليه ولا إن أحاله بدينار على أنه 
من قبل فرض إن خرج من قيل بيع 00. 200. 


مدينا لطفل ٠‏ أعني عليه الطقل دين » ومثل ذلك ينونه » وما يلتحى به مما مر 
عند قوله في : دن شخص أو طفل رجل » وإنفا جاز ذلك مع أن في بعضه 
تحويل دين الطفل أو الجنوت مثلا لأنه عتزلتم) لآنها ولداء » فتجويل دينيا على 
من له عليه كتحويل ديته » فإذا وقم ذلك رجم على الطفل والجتون ا أعطي 
لغير هما من ماله الذي على المحال عليه ( لا إن خرج ) الغرع الذي أحاله ( غريم 
من استتخلقف عليه ) من طفل غيره أو ينوت غيره أو غائب أو غيرهما لما مر من 
أن غرم عن استخلف عله لا حمل إلا على غرم ذلك المستخلف عليه » وعمارة 
« الديوان ه : وأما خلفة القم والجنون إت حول غرعها فشرج ذلك الغريم 
غريه أو حول غريمه فها فظن فخرج غري البقم أو المحنون أو خول عليه فلا 
محوز له ذللك » أه . 


والحاصل أنه براعى هنا ما مر من قوله : وجاز إن كات على مستخلف عليه 
أن حمل ربه على غرعه لا أن يحبل غرعه هو إلى قوله » وجواز تا هناك من 
وفاق وخلاف وتفصمل قبو هناء وعلة الملم قي كلام المصنف أن عق القرم الذي 
له على تحو الم أن يعطبه الخليفة لا أن يصرقه عن نفسه لأنه عنزلة اليتم فكأنه 
عليه الدين قلا يعلى الغريم إلى من له عليه وتحمله يقاسى الطلب ويستريحج هو 
فذلك كالانتفاع من مال اليتم ( ولا إن أحاله بدينار ) أو غيره على فلان أو على 
هذا ( على أنه ) » أي ذلك الدينار » و كذا غيره على فلان له فقراً بذلك لافظا 
به ( من قبل قرض إن خرج من قبل بيع ) أو على أنه من قبل بيع فخرج من 
قبل قرض أو من قبل وحه آخر غير بيع مطلقا أو على أنه من قبل إقالة فخرج 


سد “اس ف لد 


أو على أنه من قبل جل فخرج من قبل غيره , أو على أنه عليه 


- 


أمى من قبل قرض فخرج من قبله اليوم ؛ 


من قبل تولمة أو بالمكس »> أو على أنه من قبل أرش فخرج من قبل صداق أو 
بالعسكس ؛ أو على أنه من قبل وجه من وجوه غير البيم فخرج من وحه يمسم ؛ 
أو على أنه من قمل أرش فخرج من قبل صداق أو «المكس » أو على أنه من قبل 
وجه غير يبع فخرج من قبل وجه آآخر غير بسع مطلقا ( أو على من قبل جمل) 
أو غيره من الحموإن أو من قمل ثمر أو غيره من سائر العروض أو من قبل خله أو 
غيرها من الأصول ( فخرح من قبل غيره ) أو غير ها ذكر ( أو على أنه عليه 
أمس من قبل قرض ) أو تولمة أو إقالة أو بيع أو أرش أو صداق أو مكاتئة 
أو غير ذلك مما هو ببع أو غير ببع ( فقخرج من قيله اليوم ) » أي من قبل 
القرض »4 و كذا إن خرج من قبل غكره ما ذكره فى إحالته » أي من قبل حال 
كوته واقعاً الموم . 


ومن أجاز التعليق بضمير ما يصلح التعليق به أجاز تعليق الموم بالهاء لانبا 
تعتى القرض أو على أنه من قبل كذا الموم فخرج من قيله أمس *؛ و كذا كل 
اختلاف زمان ولو فى يوم واحد مثل أن يقول : من قبل كذا في الصبح قخرج 
في المساء أو بالعككس * أو من قمله وقت الظبر فخرج قبل » وهمكذا أم فى مكان 
كذا أو على بد قلان فخرج خلاف ذلك ؛ وسواء بين نفس الجبة أو بين نوعها قي 
ذلك فخرج خلاف ذلك * مثل أن يقول : من قبل الببع فمخرج من خلاقه © أو 
من قبل غير الببع فسخرج من قبله » أو من قبل بيع الخبوان قخرج من خلافه ؛ 
أو من قمل <لى كذا فخرج من قبل جمله الآخر أو غير ذلك » أو من قبل مكذا 
في التهار فخرج في اللمل أو بالعكس » أو في يوم كذا من أيام الاسوع فخرج 


4ه / 


وجاز إن خرج من قبله أول أمسن» . 2.0.0 . 





خلافه » وهكذا كل مخالقة بين ماعليه عقد الإحالة وما في نفس الأمر » 
فالاحالة قي ذلك #اطلة لآتها بيع » والميع إما يككون تمأ لك أو بنائيه وذلك 
الذي وقعت الإحالة عليه غير ثبت المحيل قفكيف همه وهو غير مالك له : 
فإذا أحال الغريم على دينار قرض وخرج من قبل السبع قلا ملك له في ديتار 
فرض فإنه ل ينيبت له دونار فرض قفضلاً عن ات تيل إلله ٠١‏ و كذا فى الزمار:. 
وغيره كالمكان ويد فلان » وهكذا الكلام إذا كانت الحالفة في دين المحال في 
جبة بيع وغيره أو زمان أو مكان أو فلان غم دلنك مثل أن بقول : أحلتك 
بدينارك الدي على من قل القرض فمخرج من قعللى 5 + ومضمعال أن ن بريد 
المصنف الخالفة في دين الخال ومى أراد واحدا حمل علمه الآخر . 


وعبارة « الدووان » كالتص فى أن ذلك فى انال إذ ذكروا مثل ما ذحكر 
المصنف إلى ء, له 8 أول أمس م هابر |ا: و كذلك إن خرج الخال عليه على 


خلاف ما اذشار حل أى : و لثمل أن بريد معنا د لإطلاى وهو وونى عمو م 


الفائدة فشمل وقوع المخالفة في الجانيين معا » مثل أن «قول : أحلتك بدينارك 


اج و حل 53 ١‏ - جايعاء اخ !1 اده - 
علي عن قبل فرض فحرج من قبل ببع على فلن من قل عا عذه من قبل يمع 
فخرج من فباىل قر ضص م« سواء إمحدت إلمخالفه أعو حنلمت 4 15]| لك ديقم 
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انواع خالفة أو كلها ؛ و إن قال : من قبل سم فخرج من فصل تولمة أو إقالة أو 


( وجاز إن ) قال : إنه كان عليه أمس و ز خرج من قبله ) ع تليل 


1 


قرض ( أول أمس ) ؟ أي سايق أمس وهم و اليوم الذي قبل أمس أن 


داهههكُ ب 


الأول وهو الموم قبل أمس والمعنى واحد » ووجبه أنه إذا كان لك على فلان 
كذا في يوم كذا ققد كان لك عليه في كل وقت بعده مالم يعطكه » وقيل : 
لايجوز لآن الأمس الأول غير الثاني » ولأن قوله : أمس يوم أن الدن حدث 
أعس مع أنه حدث قبله 4 وليس مراده والله أعلم يأول أمس جزوء المقابل 
للوسط منه والآخر منه لقلة الفائدة وعدم النوهم فيه » فصلا عن أن يمتنى 
بالتنبه عليه » إذ لا يشك أن أول الوم ووسطه وآشمره سواء »وإن صرح بأن 


وق « الديرات » : وأما إن حوله لما كان عله أمس من قبل السلف أو من 
قبل المسع فخرج ؛ إتما اع له أو أسلفه أول أمس » فإن هذا جائر لأنه كان له 
ذلك أمس عن قبل ما ذكرء اه» وهذه تفمد أت كل وقت تقدم وذ كر فى الإحالة 
وقت يعده متصلاً به أو منفصلا ل تفسد الإحالة يعدم ذكره » مثل أن يقول : 
كان عليه أمس فخرج أنه قبل الوم الذي قبل أمس » أو قال : أول الشهر 
فخرج وسطه أو آخره وتحو ذلك » وذلك إذا قال : كان عله وقت كذا من 
قبل القرض أو السلف أو غيره لآنه كان علمه ذلك فى ذلك الوقت الذي ذكره 
وقبله ول تحصره فى الذى ذكره » وأما لو قال : أقرشته أمس أو بعت له أمس 
أو تحو ذلك فبان أنه قبل الآمى فلا تجوز الحوالة ٠‏ وقمل : بالجواز في مسائل 
المنع المذكورة كليا مما كان المنم فمه مخالقة وجه الدين كبيع وقرض أو محخالفة 
المثمن أو الزمان أو المكان أو فلات وتحو ذلك لإمكان أن يندت أمر يحسب ما 
د كرد بلا مخالفة قنثيت به الحوالة وتحمل عليه لا علىما خرج مخالفاً إلا إن حصر 
وحدد ول محتمل الخالقة » مثل أن دقول : من قبل ما بمّه له بعد صلاة العصر 
وحضره عدلان عقب سلامه من صلاة العصر حتى المغرب ولم بريا ذلك , 


جا ذزذءة ‏ 


وإن قال مال نحيل : أحلني على غريك با لي عليك , فقال 'لحيل 
ما لي ولا لك على شيء وإنما أنت و كيل على قبضه منه قبل قوله : 
وا محال مدع . 


ويرئت ذمتك من مالى عليك ( ققال المحيل ) : ا 
علي ثعيه” ) كا زعمت فهات ما قبضت من غرمي في 8 وإغام يكرر لامع أنها 
أهلت للنفى الدى قدرته فبي فى معنى المكررة “ وهذًا أولى من امل على القلمل 
من عدم تكريرها وعدم نفي آخر إذا دخلت على الجة الإسمية أو الماضي غير 
الدعاء وغير حب من حب ذا > أو بقدر لا إحالة «الكيفية التى زعمت ولا لك 
على شيء ( وإتما أنت وكيلي على قيضه ) 0 أ ي قيض مالى ( منه قبل ) 
- بهم القاف و كسر الباء - و كذا ما يأتي ( قوله ) » أي قول المحبل إنه لا دين 
لك عل . 


[ والمتحال مداع ) لليين ٠‏ فإت بين أعطاء الجمل إياه وإلا حلف المحيل أنه 
لادن لك على » فإت قيضت فأعطنى وإلا ما قبض ف أو أترك القيض وأقيض 
نط ؛ ووه ذلك مع إقرار امحل بالإحالة وادعائه عدم الدين عليه للمحال أن 
الإحالة لغة يرد التمليق والتحويل »> سواء انهم إلى ما بقي «عتى الخوالة 
الاصطلاحة ! م لا > وأنه قد اد تبع ذكره الإحالة بقوله : الي » وقوله : لا لك 
على شيء "فكاد ذا الاتباع قرينة على أن المقصود التحويل المطلى اللغوى 
فكأنه قال : حوتك إلى غرعي أت تقيض لى منه ووصات إلبه بي ولولا ذلك 


-_ “باء + -- 


وقيل : قوله حين أقرء امحل بالحوالة ولو قال : وكلتك على قيض 
ما لي والحال أحلتتي بما لي علك قبل الأول ؛ 


لكنت أنت قاعداً عن ذلك لا سسل لك إلمه » قلو قال : أحلتك »> وقال بعد 
فصل : عالى ولا لك على ثشىء » كات قوله : أحلتك إقراراً فثيت به للفحال 
على المحيل دين » وكات قوله : بمالى ادعاء » و كإتكار إلا إن كان القصل غالب 
كمثاؤُبٍ وعطاس . 


( وقيل : ) 'قبل (قوله ) » أي قول المحال للمحمل أن لي عليك ديتاً 
( حين أقر المحيل بالحوالة ) ولو ادعى باتصال أنما ماله وأتنه لا شبيء عليه 
للمحال > قإن أتى بدسات عمككن يه بان دعواه عمل به و إلا فلا يان عل المحال 
لأنه َك بتلفظ المحلى بلفظ الإحالة. أخذوه بقوله : أحلتك مالي وألغوا قوله 
لانيء لك على » آخر كلامه » وفي ذلك حمل للكلام على الشرع لآن معاملتها 
تحري عليه ففسرت الإحالة بالشرعبة لا اللغوية . 


( ولو قال ) الدى ادعدت عليه الإحالة فالضمير عائد إلى من هو ميل 
بالإمكان ( و كلتك على قبض مالي ) من غرعي فبات لي مما قبفضت ولسى لك 
على شيء أو هات ني ما قبضت وأعطيك مالك على فإني لى أحللك رز و ) قال 
( المحال ) » أي الذي يدعي أنه أحيل في حال بالإمكان و الدعوى ( أحلتني 
مالي عليك ) فقبضت أة فلا أرد إليك شيئا مما قبضت ( قيبل الأول ) “ أي 
شل هول الأول وهو المحمل بالإمكان إفى وكلتك على قيض مالى وأنه لا سدوالة ؛ 


ع ره + بس 


وانخال مدع » وإن قال المحال عليه : أحلت على غريمك هاي 
يمالي عليك قيل الأول والمجيل مدعي , 





ومهاه أولاً لأته ذكره أولاً » وإن أقر يمال علية للمسحال أعطاء المحال ما قَض 
وأعطى المحبل المحال ماله عله ء وذلك لأنه ل بيتلفظ المحمل بلفظ الخحوالة > 
بل أنكرها وأدعيت عليهء فإن بسن المحال عمل بسانه كا قال ( والمحال مدع ) 
وإلا'قبل قول المحيل 5 قال المصنف لككن مع عمنه . 


( وإن قال المحال عليه أحلت علي غريمك مالي قأديت عتك ) » أي 
بطريق احالة لا الحوالة ( على أن أرجع عليك ) با أديته عنك لغريمك فأعطني 
ما أددت عننك لا حوالة بشيء لك علي ( ولا لك على شيء و ) قال ( المحيل : 
أحلته بمالي عليك قبل الأول ) » أي قبل الأول » وهو المحال عليك انك 
أحلت عل" غرعك مالي فأديت عنك »© ولا شيء لك على » لأنه ولو أثت 
الإحالة » لكن اتبمها بذكر قوله مالي الغ » فدل” على أنبا لفوية » قفي ذلك 
ماهر من الكلام على الفصل والوصل من التفصيل . 

( والمحيل مداع ) لندين » فإن يين عمل بساته وإلا قلا عين له على المحال 
عليه » وسواء جاء المحال عليه للمحيل ققال : اقض لى * أو جاء المحمل فقال : 


إقض لي مالي > والآول أنسب بقوله : أحلته الى عليك . 
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وقيل : قوله حين أقر الأول بالحوالة فكان مدعياً » وإن لم يقر 
أحلت عليك الي عليك قبل الأول ؛ 


( وقيل : ) 'قبل ( قوله ) » أي قول المحبل أنه أحاله ماله علمه وأت له 
مثل ما أدى عنه ولا يين عليه ( حين أقر الأول ) وهو المجال عليه » ومماء 
أولاً لآنه ذكره قمل ذ كر المحمل (بالحوالة) فثيتت عله بإقراره (فكان مدعياأ) 
في قوله : إنها مالي وأنه لا شيء علي له > قإن بن 'عمل يبيانه بأن يشبد عدلان 
أنه أحاله على وج ه الضمانة في المجلس أو سما من المحيل من موضع آخر إقي 
أحلت عليه بوحه الفمانة > وإت لم بين فيو م_داع لا بصم له المبان بالنفي لأن 
شهادة النفي لا تحور > ولا غين على المحمل لتسكه بلفظ الح الة الذى تلفظ 
نه المحال . 


( وان لم يقر ) المحال عليه ( ا وقال : تحملت بذلك ) المقدار ( عنك ) 
لغرعك ( على أن أرجع به عليك ) إذا أعطيته غريمك وقد أعطبته فاعطني 
ما أعطيت عنك ولادن تك على » فضلا عن أن تحمل غرعك على به أو 
أعطني ما أعطيت عنك وأعطيك ما لك على قإنه لا حوالة بينتا » زو ) قال 
( المحيل + أحلت عليك مالي عليك 'قبل الأول ) وهو المحال عله > أي قول 
المحال عليه أنه لا دين لك على » بل حملت عنك » أو لك دين على »* لكن لم 
تقع بيننا حوالة فأعطتي ما أديت عنك وأعطيك ما لك على ولا مين عليه » 
ونا قبل قوله لآته لم يتافظ الحوالة . 


جه هأ 4 لس 


والثان مداع 1 


( والثاني ) وهو المحمل ( "مداع ) للدين والإحالة أو للإحالة فإن بين عمل 
بساته » وإلا حلق المحال أنه لا دين عليه لذلك المحبل » ولا إحالة » أو أنه 
لا إحالة بدنها ولا فرق فى هذه المائل المد كورة كلبا من قوله » وإت قال محال 
احمل : أحلتني إلى آخر الباب بين أن يتقدم المحال في الكلام » ويتأخر المحيل 
أو بالفكس © والله أعلم . 


باب 


بأي. 
ف الخصالة 

وهي : شفل الإنسان ذمته للآخر عا شغلت به ذمة بدوت تملمى الشغل مال 
عله لذلك الآخر » قشملت المالة أن لا يككون للتحمول له على اليل دين وأن 
يكون عليه له ولم يعلق به » فخرحت الإحالة بنقي التعليق » والمالة مأخوذة 
من الحل شبه شغل الذمة يحمل الشيء على الظبر مجامع الثقل فإنها ثقيلة بالمعتى » 
وتسمى : الكفالة والفمانة والزعامة والقمالة » والمثغول ها : حملا و كفيلاً 
وضيتاً وزعمماً والقسل > والأصل قبها قوله تعالى : هن ولا تنقضو! الإعان بعد 
تو كمدها وقد جعلتم الله علد كفيلا إن الله بعلم ما تفعلون # ''' > وقوله تمالى: 
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعم 4"*4 وقول ملاو :د إن الزعم غارم»©» 

5 : سورة الاحل‎ )١( 


(؟ ] سورةبرسقا: *#لا. 
(ع ووأم أو دأود , 


ساع ١4م‏ 


تجوز امال بين من ذكر ا ا اه 


وتحوز الحالة فما تمين أصله من الدين حل أجلها أو م محل » وقمل نجوازها ولو 
فما لم تبي » والدي عندي أن الجالة حب أصلبا » فإن كانت في حال فبي على 
الماول “ أو في أجل قبي على الأجل . 


وق ٠‏ التاح ه: من من تحال" أو مؤجل كأن علمه كذلك وعلى المضمون عنه 
حالاً » اه > والذى عندى أنها على الأجل ف المضمون عنه إن كاتت على أجل 
لا تحل عله حتى حل الأحل ؛ وتحوز المالة يكل ها استقر* فى الذمة ولو أصلا 
إذا استقر فيها بالماهة على ما عر" 4 قال ف ٠‏ التاج » 6 يأق بعد كلام مثل أن 
يضمن له يقد فتعطيه عروضاً أو أصلا كسكسه > الخ . 


و ( تهموز المالة بين من ذكر ) من أول وب الحواله 6 وهم البلغ العقلاء 
ولو عسسدا بإذن أو مشر كين أو متخالتين ؛ و كذ! بين نساء أو بتخالف »© 
والخوالة يعقدها ثلاثة : الجبل والمجال والمجال عليه » والمالة يعقدهم ا المسل 
والمحمول عله والمحمول له > وهم ثلاثة أيضاً » فلذلك قال : بين من ذكر » 
وبأتي كلام إن شاء الله في ذلك . 

ولا يشترط فى الماله حضور الثلاثة ولا الاثدين 4 لل تحوز فى الغسب إذا 
رضي بها » ومن أجاز معروف الصي أثنتها بتحمله فيا قل > و كذا العبد مطلقاً 
فما قل" واطمأتت النفس أو فيا ببده من جنان خدمه ونحوه بلا إذن > وعن ملع 
متعها وعلى كل حال لا حم بها علمه! إذا تدما أو أبطل ذلك قائمها» وفي المراهق 
القولان » الصحمم البطلان ء و كذا فى كل ثيء حى يتحقى باوغه لاستصحاب 
الأصلل . 
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لا حالة مفلس عند الأكثر ء والخلف في المعدم , 


وني « الأثر » : كل حر بالغ عاقل من عمن محوز أن يازمه الحق الذي ضن 
علمه من جمسع الحقوق والأموال وما يعود إلبيا » أو فما يدرك من استحقاق 
أو رد بعبب أو نحو ذلك قبو غارم إلا الحدود والقصاص فإن الممات فمها باطل 
( لا حمالة مفلس عند الأكثر ) > وحازت عند قلمل من العلماء » وعلى الج-واز 
قلللحمول له أن يرجم إلى أهما شاء من المحمول عنه والميل إلا إن اشترط 
المحمول عته أن لا رجسوع إليه » وقيل : لا رجوع إلى المحمول عته إلا إن 
اشترطه المحمول؛وهو الصحميم عند يعض * لأن المفلس بالغ عاقل» إلا إن حجر 
عليه » والخالة تكوت في الذمة لا في مال معين فلا بناقمها إفلامه . 

ووجه المنم أن المفلسى مشغول بالغرماء المتقدمين عليه فلّه لهم الام 
أو قاموا عليه بلا رقم إلى الحا » وقيل : لا يح عليه الإقلاس » ولا كوت 
حكة حك المقلس حق محم عليه الحام أو تحوه بالإقلاس > وتحوز منه إن ل يقم 
علمه الغرماء » أو ل يفلسه الحا » ومن كل ققير بالغاً فقره مأ بلغ سواء كأن عليه 
دين أم لم يكن » وسمي مفلا لآنه نقص ماله كأنه صارت ددتائيره أو دراهمه 
فاوساً. 


( والخلف ) المذكور آتقاً في المفلس هو أيضا ( ف المعدم ) - يفم المم 
وإسكان العين و كسر الدال ‏ امم فاعل أعدم بالبناء للفاعل» أي صاحب عدم» 
أو صار ذا عدم » أو داخل في العدم » والمراد عدم المال وهو أفقر من المفلس » 
وقبل : بالمكس > وذ كر هما معا بناء على تخالفها » وقمل : هما سواء . 


وف « الديران » : المعدم هو الذي أحاط الداين عاله أو كان أكثر من ماله > 


194 عه 


والأذون له بتجر إن تحمل بلا إذن , 1 0 : 


وأم! إن كان الدثين لا حمط ماله قلا يقال له معدم > وأفعال المعدم جائرَة في 
ماله من العتق والتدبير والحبة والصدقة والممم والشراء وتقاضيالديون وما أشه 
ذلك > وليس هو مثل المفلس » ولا بحزيه الصوم قما بحب عليه من كقارة القتل 
أو الظيار أو كفارة الممين » ويازمه أن يعشر ماله إذا حثث ييه وقدرك عليه 
ولنّه التغقة ولا يدر كبا ه و عليه ها بقم عليه الغرماء » ويقله الجحاوء 
وهنهم من يقول : لا وز أفعال المعدم في ماله مثل المفلس » أه . 


والمعدم لم قم علمه الغرم أء ولم يقلمه الاك » وكلام « الديوات » الْمد كور 
نص في أن المفلس أشد من المعدم لدكنه يدل على أده هو المفلس قبل الحم 
بإقلاسة» والصحممح جواز خمالة المعدم تعدم مائم من حجر حا أو قيام غرماء» 
( والمأخون له بتتجر ) من العسد والإماء ( إن تحمل بلا إذن ) ولخالته بلا إذن 
كان الخلاف » وأما الإذن فى امالة فحائزة ٠تغاق‏ > فالآ كثر على منعبا بلا إذت 
فمها » لأن المالة لدست يتحر ولا من توابعه » وهو إما أذن له مالكه فى التحر» 
وإِئا هي أقرب إلى التبرع وأو كان اليل يأخذ من المحمول عنه لكن ف الجاله 
نقم للتحمول عمّة يدقم من له عليه عله يعض دقم و للتحمول له بإتصالة ماله ببده 
ومكته من القيض من تان بعد أن كان له القبض من كفل من واحد فقط 
وإراحته من الأول إن أراد أن لا يطالبه » وذلك كله نفع للناس من عال سمده 
بلا إذن منه فحقيق أن لا يجوز إن لم بحر نقماً في ذلك » وهب أنه جره فلا 
حوز ذلك حق مميزه مالكه لأنه ليس مما أذن له قنه » قال الله جل وعلا : 
عدا ماو كا لا يقدر على شيء ك '١7‏ »ووجه من أجاز أنها من المعروف 


١ (‏ ) عوره التحل : ولا , 


قؤة 5 هب 


وجازت هن هريض ولو لوارث أو عنه من الكل : 


الجاري من بأيديم الأموال كالقرض »© وإن أجاز سيده بعد الجالة ج_از قطعا 
بلا إشكال ولو عجر عليه قبل . 


( وجازت من مريض ) ولو رجعت أفعاله إلى الثلث بازوم الفراش وعدم 
انتقاله ولا سما ما دون هذا لا لمفلس أو ممجور علمه » لأن ذلك كببة في مرض 
إت مات فيه > فإن كان ذلك تمن الثلث فافيم » ( ولو لوارث ) بأن يكون على 
إنسان أو مسجد أو تحوه دين لوارث المريض فبعطي المريض ذلكالدّن للوارث 
فبتسع يه من أعطى عته فا محمول عنه غير الوارث والمحمول له وارث »© وممورز 
أن كوت معا وارثين . 


( أو عته ) » أي عن الوارث ؛ بأن يكون الداين على الوارث فمعطمه من له 
على الوارث »> فامحمول عته الوارث والمحمول له غيره » ويكونان وارتين مما 
أيضا » وأما إذ! كنا معأ غير وارثين فتحوز بالأولى ( من الكل ) من كل مال 
المرهض لا من ثلثه ققط » فإذا أعطى ورثته من ماله لا من ثلنّه فقط ما تحمل به 
عن غير الوارث لغير الوارث أو لفوارث عن غير الوارث * أو لغير الوأرث عن 
الوآرث 4 أو عن الوارث للوارث قتحاصص حم_الته الديون إن كانت ول يف 
بها ماله . 


وإن قلت : هلا بطلت الخالة من المرحض أن كانت عن الوارث أو لنوارث 
عن الوارث » وهلا كانت من الثلث فقط إت كانت لغير الوارث عن غير الوارثت 
كالوصية إلا إن أجاز الورثة ذلك ؟ قلت : ليس كذلك لأآن الممل يأخذ من 


- 411 ل 


ومن زوجه بلا إِذن زوج »: 


المحمول عنه » فالورثة إذا أعطوا ما تحمل يه مورثهم أخذوا عن الول عنه 
ما أعطوا والتفع الذي لا يقدر له مال أو أجر في الشرع أو في العمرف + دزاق 
المرض للوارث تخلاف ما بقدر له ذللك كسكتي الدار واحمل على الدرتب ؛ 
فإن ذلك له كراء فيرده للوارث ولقيرء ها ينوبه من الثاث ققط » إلا إ . أجاز 
الورثة ذلك للوارث أو غيره» وأيضاً فإن حمالة المريض ثلا قمها تفودت المحمول 
عنه عن المحمول له » وإن قلا للمحمول له الرجوع إلى المحمول عنه تمثل الدقويت 
موحودكلأت الفرض ببا إراحة المحمول عته من تمسك المحمول له به بعض إراحة 
فروعي” ذلك فصارت كتباعة للمحمول له على الخيل » ويأتي في الباب اللأنفي 
من الوصايا ما نصه : وإن تحمل لوارث أو عله قثالثها حاز إت له لا 
إت عليه 


( ومن زوجة بلا إذن زوج ) > لأنما بإلغة عاقلة مالكة » وقي بإلغة غسير 
متزوجة ووالغ غير موز ولا حجر عته » قولان » وقال قومنا : لا تجوز مبابعة 
الزوحة فى الأصول ولا فى المال التكثير ولا معاملتها في الأصل أو في امال الكثير 
إلا بإدن زوحيا . 


ورووا حديئا : ٠‏ لا حمل للمرأة في مانا بلا إذن من زوجبا ٠‏ > بلى روى 
أصحاب السان » غير الترمذي > عن عمرو بن شعبب عن أببه عن جده أن 
رسول الله عدج قال - ٠لا‏ تجوز لامرأة عطية إلا بإدت زوحبا » » وف لقظ : 
ولانحوز للمرآة أمر فى مالا إذا ملك زوحبا عصعتها » »> وروى ذَلِك أحد » 
وصسحه الام » وى « الأثر » لبعض قومنًا : لا تجوز امالة من المرأة فج زاد 
على الثلث من عافا إلا بإذن زوحيا . 


“417 - زج ه -الشل - 0" ) 


ومن عقبد وى أزوهبا لعقبده قولان : 


( و ) جازت ( من عقيد ) الشركة العامة إجاعاً لأنه بالغ عاقل صحيح 
الفعمل حصث لا ححر وهي إعا تتعلق «الدمة فبي متعلقة بالدمة لاا ال معمسن 
ولا مخصوص »؟ وإنمًا احتاقوا قي ازومها يعقبده معه » كأ قال : ( وق لزومها 
لعقيده ) معه وعقديه إذا كانا اثنين وعقداءه إن كأنوا ثلاثئة قصاعداً ( قولان ) 
وقول باللزوم بأنها ولو تعلقت بالدمة لككن مرجعبا إلى المال وماله مال لعقمده 
فحرت إل ذمة العقمد لتبوتها في المال الدي هو له و للآخر ؛ وقول بعدم اللزوم؛ 
وهو الصحبح عندي لتعلقها بالذمة قبي في ذمة عاقدها فقط 4 ثم اطلعت على أنه 
مختار « الديوان » والمحد لل » ولا نل أنها تحر إلى المال المشقرك » لآ المقدة 
أصلبا للتحر وجلب النقم والجالة لدست من ذلك وإنما هي كحتاية في مال أو 
بدن تارم الجانى وحده وكانتفاع أحد العقبدين يصرف المال في حاجته خصوصاً 
كتزوج وحج »6 فإن ذلك محسوب عليه يقرم لعقيده سيمه 6 قلر كانت الحالة 
نفمآ للمال وظبر ذلك ظهوراً بين لزمت العقد الآخر أيضا » وإن اشترط على 
المحمول له أو اشترط المحمول له ثموتها على العقمد الآخر أيضاً فعلى القول الأول 
لازمة وعلى الثاني إن أجاز جازت > وإلا بطلت عنها معا . ' ٠*‏ ظ 

وفى « الآثر » : المتفاوضان إن افترقا وعلمها دن قلأصحابه أن يأغذوا 
أها شَاوًا تجمبعه ولا برجع من أدى منها شيئا على صاحيه بشيء إلا إن أدى 
أكثر من النصف فيرجع عليه بالقضل > وإن اشترى رجلات من رتل عبدآ بألف 


على أن كلا متها كفيل على صاحبه فلا ير جع أحدها على صاحبه إلا بالفضل عن 
النصف أنها » أه . 


وعلدي أنه إن أعطى ما أعطى على أنه عن صاحه وذكر ذلك للشهود 


 ة4١مخاس‎ 


وللمحمول له أخذ من شاء هن عبد وربه إن تحمل له بإذنه ‏ فإن 


أو للمحيول له فكقالة عن صاسية يغرم له ثم يعطي هذا الكفسل عن نفيه » 
و كذا العقمدان والمتفاوضان والدات المكاتبان الكقيل أحده_ ا عن صاحيه » 
وما فوق اثنين في ذلك كله كالاثدين ‏ 


( وللمحمول له أخذ من شاء من عبد وربه ) واو يأخد السيد تارة والمبد 
أخرى حق دتم دينه * أما المبد فلأنه اميل > وأما السمد فلآن قعل المد فى 
المال والبدل يرجع على السيد وله أخذ المحمول عنه فله أذ ثلاثة ( إن تحمل ) 
المبد ( لله )» أي للمحمول له “ ( بإذنه ) أو بلا إذن فأجاز * سواء كان مأذون) 
له في التجر ألا » واكذا إن أذن له في التجر ول يأذن له في اخمالة ول جره 
عنها » تمن قال ثيتت حمالته أجاز لللحمول له طلب أءيا شاء »© ومن لم يثبتها 
أبطلها عنها معاء والواضم أنه لا قازم السيد إن لم يأذن له لآأنها ليست تمراً وَإِئا 
أذت له في التجرة ( قإن أخر جه من ملكه ) بديع أو غيره من وجوه الإخراج 
(م يازم متقولاً إليه ) ذلك العبد ( شيء ) من المالة » لآن الجالة لم تقم من 
العبد وهو ق ملكه ولا يإجازته أو إذنه » وَإِئما هي على الاقول عنه لوقوعبا عن 
السد وهو قى ملكه أو بإذنه أ و أحازته 4 وإذا زهت الملقول عنه ل يكن وحه 
في انتقاها إلى الملقول إلمه إلا برضاء أو باشتراط المنقول عنه انتقالهها عنه إلى 
المنقول إلمه أو باشقراط كونها بينها قحمنئد يطلب من شاء منها أو العيد » 
والآمة في المسائل المتقدمة والآتة كالعيد والمسرح للكسب بلا تحر من مال 
سيده تجوز حمالته » وقيل : لا ء ولا تحوز من المسرح لمطنه . 
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وي المعتق قولان : ولا تحوز من كطفل ء وإن بإذن أبيه , 
وحوزت ع4 وهو خد يله أبوه هئ مأله وإن كأنْ لكطفله مأل ع 


( وفي الممتق قولان ) ؛ قبل : تازم حمالنه سيده لانها وقعت وهو في ملككه 
قبل العتى أو بإذنه أو إجازته > وتازم العبد أيضاً لأنه مكلف » وقل : قارم 
العيد المعتق لأته صار حراً فرجع إليه الجك» والصحيم الآول » والقولان ثابتان 
مواء أعتقه سسده أو باعه أو أخرحه بوجه وأعتقه من انتقل إلله » فقل : 
ززعت السمد الأول » وقمل : العبد الممتق . 


( ولا تجوز من كطفل ) أدخل بالكاف الحنون والأبله الذي لا يعرف ذلك 
( وإن بإذن أبيه ) قل الجه_الة أو إجازته بعدها لأنه لا عقد لطفل ولاسيا 
المحتون > وأجازها بعض فيا قل » ويحتمل أن يكون من كسبه ولو بلا إذت 
أو إجازة ولا يؤحذ بها أبوه إن لم يأذن ول بحر . 


( وجوزت ) > أي جوزها بعضيم ( يه ) ؛ أي بإذن > وكذا الإحازة 
بمدها ولو فيا كثركو كذ! الخلف في سائر المقود إذا أمر ها الطفل كرهن وببع 
ما كثر رطلاق ونكاح ورهن أو فعل فأحيز ١‏ 


( ويؤخد به ) » أي بالمذكور من اله_الة أو بالتحمل أو يسيب الإذرل 
( أبوه من ماله ) لا من مال الطفل أو المحتون ' ( وإن كان ل كلفلل مال ) فإنه 
يضمن من ماله ولا بجع علبهها ولو كان لما مال > و كذا خلقة المتم والجنون 
ونحوهها أو القائم يها لا تثبت كفالتها بإذته أو إجازته إلا فياقل » ويحتمل أن 
يكون من كسبه قتجوز قبه علد بعض واو بلا إذن أو إجازة منه » ولا يؤخذ 


١_ 


بعد بلوغ أو إفاقة » وجازت من متحمل على آخر بلا إذنه , 


إن ل يأذن ول تحر > وقمل : تحوز ولو فما كثر بإذن أو إجازة ويؤخذ به من 
ماله ولو كان الطفل أو اجون مال ولا برجم بيا علمها » ويؤخذ بها يدون 
الرجوع الآب أو الخليفة أو القائم قبل بلوغ أو إفاقة ( أو بعد باوغ أو إفاقة ) 
ولو كات المؤاخذة بعد بلوغ أو إقاقة وإما كان ذلك من ماهم لا من مال الطقل 
أو المجنون ونحوهما لآن ذلك ليس حناءة عنبم | ولا نفع لهم بل كسجناية أعرثم 
ها » وجناية الطفل وتحوه على من أمره يها من أببه ونحوه > وإن أمرهم أن 
يتحماوا علىمافم أو تحماوا عليها فأجاز منذ كر وعل المحمول له لم تثدت تثدت الخمالة » 
وإت ل يعل أنها على ماهم ولا يبان ثيتت على من ذ كر . 


وإث قات : كف قمل #وازها من مجنون مع أنه لا ممز مخلاف الطفل 
قإتد عيز وقد أجازوا , بع الطقل وشراءد وتزويحه و إقامة الصلاة و تحو ذلك على 
غلاف » ول تحيزوا ذلك من الممنون إلا فى حال صحوه ؟كقلت : لأتدولو كآن 
لا عقل له ولا تيز كن مفى أمره وتم عند بعض لاحل أن قائُه أمضاد »> 
قال مرجم إلىمن أمضاه؛ فثبوتها إنما هو بإثياته لا غير يخلا ف الصي فإته ميز ضعيف 
قواء أنوه أو نحوه ‏ 


وذكروا فى ٠‏ الديوان ٠‏ : قولاً تحوازها من الطفل بإذن أبه بلا رجوع منه 
على ابنه فها أعطى د يذ ارد لم | قولاً يحوازها من المحنون »> ( وحجازت مس 
ستحيل على آخر يلا إذنه ) مطلقأ » وقد ذ كر قول المنع مطلقاء وقمل : محوز 
بالضغطة من سلطان أو الحم . 


ونص « الناج » فيه عن أبى الحواري: من كفل محى اطالب عن مطلوب بلا 


أو على كطفل أو عبد محجور عليه أو ميت ولو ترك وفاه للدين 


رأيهفإن كان فيحيس أو بين عليه عند الحا 5 فكفلعنه به وأخرجة منه وتركه 
تعد أن صح عليه يرأي الكقيل قفلتني الى أن يتبعه أو من أزمه » وقد 
ثبت على الكقيل ولو روجع © وإت أداه إلى صاخية خبر المطلوب فى إعطائة 
ما أدى غنه» وفي تركه إن كقل عنه بلا رأيه » وإ كفل بلا ضغطة من سلطا 
ولا حيس ثم رجع جاز له إلا إن مات المطاوب أو بيئة الطالب ولو كفل يلا 
رأنه ( أو على كطفل ) بأن لزمته حنانة في مال أو نفس أو أخذ له قائّه دينا » 
وإن كان جنايته في نفس قدر ثلث الدية » فعلى العاقلة ( أو عيد مسجور عليه ) 
خنى اجناية كذلك أو بدين أذن له السيد في الجناية أو الدمن أم لا »ولا سما إن ل 
يحجر عليه . 


( أو ميث ولو ترك وقاء للدين )» ولا سما إن 1 مترك لآن ذلك كله مصالح 
هم وللقائم والسمد والورثة واحمول له » وكان عَكك إذا مات صحابي قال : هل 
عليه دين ؟ فإن قالوا! : نمم » قال : صلوا على صاحيك > وإن قال آخر : تحملت 
ذينه صلى رسول الله يلك عليه » وإن قالوا : لل يترك ديأ صلى علبه > وه ذا 
قبل أن يفيض ال مال » قذلك نص على جواز الجالة على الممت » والمتادر أن 
الحديث إنا هو إذا لم يتركوفاء أو ترك قل ولو كانيكفيباستقصاء وتكلف لأنه 
يام لى يستقص بالسؤال هل ترك مالآ قليلاً أو كثيرا أو ل دترك © نعم في رواية: 
هل ترك وفاء 4 وقمل : إن ترك وفاء ولو باستقصاء وتكلف ل تصح المالة عله 
وإلا صحت لظاهر الحديث لآن الد بن الدي له وقاء زول فكأنه ل يكن . 


ول يحز أبو حنقة الهمان عن المت إذا لم يترك وفاء بدينه » وفي ٠‏ الآثر » : 
من من عن ميت ثم أراد الرجوع لزمه ما ضمن إن عرفه » وقمل : إن لم يدفع 


- 
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للغرماء من غال الممت حي تلف أو بعضه أو مأتت بينتيم فلا بازمه اه» وقمل : 
يضمن له ول يغرف الداين م هو وماهو . 


وفى « الآثر » : من ادعى على منت ديناً فقيل له فعض أر حامه قلا بازمه إلا 
إن دفعه عن حقه خى ذهيت بينته أو مال المبت » ومن كفل بدين عن فيت ثم 
رجحم كان له الرجوع قبل أدائه » فإن أداه أو بعضه إلى الغرم ثم رجم عليه قما 
أعطاه متبرعاً م يجده » ولا أن بتبم مال المت به إلا إن منع القرم حق تلف 
لمال أو أخضر بينة فاتت فإنه يضمن ازوم] إذا عرف بما همن » وقبل : لا » 
وقمل : له الرخوع ما وقىالمال ووضل إلى الحق صاحيه وإلا قلا : 


( ومنفت ) مطلقا » أي ومنع بعضهم امال بلا إذن من المحمول عنه »6 
والخخالة عن كطفل أو عبد محجور عليه أو ميت ولو لم يترك وفاء لآنه لارأي 
فؤلاء » ومن لم بأذن فلا رآي له فميا أيضا لآنه م يأذن بها » ولا بازم العقد لأحد 
ولو كان منفعة له إلا إن رضمه إن كان من له الرضى> غلو أرخى المحمول عنه بلا 
إذن منه فأجاز بعد عل لجازت > وإت منع أو لم يصله الآمر أو وصله وسككت م 
تثيت » وقيل : تنيت إن سكت > وكذ! إن رضي قائم الطقل و تحوه أو السبد 
أو الورثة بعد علمهم أو أذنوا من أول الآمر وق سكوتهم القولان » والقفول 
الآخير الذي ذكره المصنف بالمنم أصح عندي »> لأنه إذا كان لا يازم الإنسان 
قبول هبة ولول تككن للثواب ولا قبول ترك الحق الذي عليه فأولى أن لا تثبت 
امالة عنه » إلا إن أجازها فلا تنعقد حق محيزوا » و كذلك قال الشخ أحمد 
ونصه : ولا تحوز المالة إلا ببدم أجمعين > يمت الميل والحمول عنه والمحمول 


ع 


له» ومنهم من دقول : إن تحمل اهيل لصاحب الدين فرضي بذلك» أي صاحب 
الدين قحائز ولو لم محضر المدين * أي الذي عليه الحق والحد لل إِذ وافقته قبل 
اطلاعي على كلامه . 


ولككن جمهور الآمة على ثبوت المالة بلا إذت عن المحمول عنه © ففي بعض 
الآثار + خهان امال يغر ب فيه الضامن ويرجع على المضمون عذب»ه إن خمنه بإذنه 
اتفافا » م كذا إن خمنه بغير إذنه خلافا لى حضغة > أه ‏ 


وإن ضتن على غائب وأقر” أنه أمره بالفمان لزمه ما ضن به قاله في التاج» 
فإن -.ء الغائب و كا.به فلا مان عله حمنثذ عندي . 


وو « التاج » : ومن أقر” أنه ضمن لرحل عن آخر بكذا واحتج أنه ضمن 
عله :؟ أو يلا أمره قله ححته » ولا بازمه الح ولو أقر به المضموت عته > 
وأجمعو: على أن من ضمن على أحد بأمره قله أن برجم عليه با ضمن عنه 4 ولا 
يحوز له الرجوع علبه إن ضمن عنه بلا أمره لآنه متبرع به وهو لا يرجم على من 
تبرع عليه اه » وقل : انعقدت بلا أمر » وإن شاء هؤلاء الدين لهم الحم من م 
يأذن والس.د وألى الطفل والورئة فسخوها فبي متعلقه إلمبم إلا اميت > ذ-إفي 
لا أقول إلا بصحة المالة عته للحددث المد كور . 


وى «١‏ الآثر » : المضمون كل حق بصح الثناية قنه وذلك الأموال وما بول 
إلنبا فلا يصح القمان في الحدود ولا في القصاص لآنها لا تصح النيابة فنا » 
وإنا الحم فنبا بالسحن حى يثيت الحق ويستوقى »> وأحصاز قوم الصمان قمبا 


يألو جه 


- #4 ب 


ف 


ومعنى كول « التاج و: أجمعوا أتهافى الحدود باطلة أ#_الا تصح في نفس 
الحد والمضمون عنه كل مطلوب مال » وتحوز الفمان عن الحي والمست > ومنع أم 
نسفة الضمان عن المست إذا لي يترك وقاء بدينه وعن الغائب » ونحوز عن الموسر 
والمعدم »> ووز الفمان بإذن المضمون ويغير إذنه والضامن كل من موز تصرقه 
ق ماله قلا موز مان السقيه ولا المقير ولا العيد إلا بإذن سيده » سوام كان 
مأذرناً له أو غير مأذون له » اه . 


وتقيل بئة المالة ولو لم محضر المحمول عنه © قالوا قي ٠‏ الديوات » : وإرت 
استمسك رحل مر حل فقال له : قد تحملت لى بما كان لى من الدين على فلان ابن 
قلان الفلانى و كذبه الآخر > فإن القول قول من أتكر الجالة » فإن أتى المدعي 
المينة أنه تحمل له لزمته المالة ولول محضر الذي تحمل عليه » و كذلك إن اتققا 
على الخمالة واخختلفا في الجنس الذى تحمل له يبه أو اختلفا فى القلة والكثرة في 
جقس واحد أو اختلفا فى الجال والآجل . 


( وإن مات المحمول عنه فاستخلف اميل على أولاده ) أطفالاً كانوا أو 
يحانين كاهم أو بعضهم أو ولده الواحد فالإضافة للجنس» و كذا إت مات المحمول 
له و استخلق على أولاده » وهو بنناء استخلف للمفمول »© أي استخلفه الإمام أو 
القاضي أو تحوهما كالوالي أو العشيرة أو الماع ة اميل أو بالمتاء للفاعل على 
المطاوعة والصيرورة » أى فصار خلشفة بأمر من ذكر > أو البناء للقاعل الدي 
هو ضمير الحمول عنه وتصب الحسل » ولككن على ه ذا الوجه الأخير يتكلف 
تحمل الفاء جرد العطف بلا ترتدب أو للترتيب الذكري أو يؤول مات بقولك 


د 


ت#؟ - 


فجميل عل غاله . 0 ى اا. ااء ال اء. اه 

ظ | 3 

شارق الموت » أو بتزل ظبور استخلافه وتأثره بعد اللوت منزلة حدوثه بعده ؛ 
ومق خمل الكلام غلى أحد الأوجه فك باقي الأوجه كذلك لبقاء المالة في تلك 
الأوجه كلبا » إلا أن الوجه الأخير يفهم منه حك غيره بالأولى © فإذا بقيت 
اخخالة مع أن المحمول عنه هو الذي استخلف المجبل على أولاده فأخرى أن 
شقى إذا استخلفه غيره »2 و كأنه قال : إن مات الول عنه وكان المسل خلبفة 
عل أولاده . 


( ف ) الحمل ( حميل ) بعد موت الحمول عته ( على حاله ) قبل موت 
المحمول عنه » ووحه ذَلَِك أن الجالة حى للمحمول عنه فورثه ورثته قاستحقوه 
على اليل كا ورثوا ماله قكان حكئيا حم الدبون الي له على الناس 4 ونيه على 
ذلك ؛ لأنه قد يتوم زوال المالة بإستخلافه من حمث أنه إذا كان خليفة صار 
منزلة من له الخال لا علمت أت الخمالة للإنسات كاكال له لأا منفعة له » ومن له 
المال لا يتصور أن يكون ملا في ذلك المال الذي له قإن هذا توم ظاهر » ولا 
سما إن كان مستخلفه هو المحمول عنه فقد يقال : إن امتخلافه إيطال الته 
فأجاب ببقاء الحالة في ذلك كل لآنها حق مرجعه إلى المحمول له فلا يبطل حت 
ببطل لأنها معقودة بالممل والمحمول عن ه وال محمول له قلا تبطل إلا بهم » فإذا 
أعطى اميل المحمول له رجم على ورثة الحمول عنه فأخذ من مال أولاده الذي 
ترك أبوه بنفسه » وإن أعطاء الإماءم أو القاضي أو غيرهم تمن ذ كر أو بلعوا 
فأعطوه فأحسن »2 وإن مات ول يستخلف الجميل هو ولا القاضي ولا من ذ كر أو 
م يترك أولادا أو ترك ورتة آخرين أو ل يقرك وارثا رأسا فاحمالة باقبة من باب 
أولى > و كذا تنقى الخحالة إن استخلفه على رصبته أو استتخلفه الإمام أو القاضي 
أو من د كر على أولاده الغائمين أو وارثه الغائب . 


اش - 


وجازت من خليفة وفي الديون مطلقا : وفيا لم يعرف اليل كته 


أو لم فرض من متعة أو صداق لو ارش 


( وجازت ) » أي المالة ( من خليقة ) » أي يكون خليفة على يتم أو 
غائب أو يجنوت أو محد أو عيرم فحتمل عنهم بعد أن ثيتت خلافته » 
وحوز ذلك ء وكذا إن سيقت الحالة عنهم ثم كانت الخلافة » وكلخليفة الو كيل 
والأمور » ويدل لذلك كل أنه عِكثْي قال ؛ ١‏ الزعم غارم » وم دستثئن زعمماأ 


من آآخر . 


( و ) جازت ( في الديون مطلقأ ) عاجلة أو آجلة من قبل بيع أو سيره 
كأرش ودية وصداق وكل ما ثدت فى الذمة حم الشرع فإنه تجوز قمه المالة إذا 
كانت الديون معلومة الكّية والوت. > وإت جبلت ففي المالة قولان م قال » 
( وفبالم يعرف اميل ) إلى قوله : قولان » قفإن قوله : قما خمر > وقوله : 
قولان مبتدأ ( كنيته ) » أي مقداره وعدده إن كات بالمد» أي ل يمرقه اليل » 
ولو كان في نفسه معروقاً لغير الخيل ( أو لم يغرض من متعة ) للمطلقة » أي م 
يحم على المطلق م يعطي ( أو صداق ) بأن تزوجت يلا ذكر صداق أو يذكرة 
بجوولاً أو بذكره ؟ لا يثبت أو فرض ولم دعرفه اليل كا يدخل في قوله : م 
يعرف الجيل كته ( أو أرش ) لضربة أو دية عضو أو حامة أو ئفس أو جرح 
أو أثر » ومعنى كوته غير مفروض أنه ل بم أن أثراً لصربة صقراء أو حقراء 
أو موداء أو خدش أو دام ة صقرى أو كبرى أو تحو ذلك > فضلا عن أن 
بفرض أو عل ذلك ول بعل أرشها لآنه لم حسب له الحاسب القايس فضلاً عن أن 
يفقرض أو حسب لذلك فتين أنه ثلث الدية أو عششرها أو غير ذلك ول تفرضه 
دتاتير أو ذهنا أو غتماً أو إي3 أو نحو ذلك . 


يو 4 ل 


أو ل يقوم من فساد قي هال وفيا قال للمحمول له كل ما أقر لك 
ه فلان أو بمنته عليه أو قضيت له أو بعت أو أقرضت له أو بع له 
أو تحر ذلك ال ءءء 20 . 


( أو ) ما (لم يوام من فساد في مأل ) » مثل أن يفد الإنسان بنفسه أو 
طفل أو محتونه أو دابته أو عده أو أمته أو نخلته أو داره أو نحو ذلك ها 
يضمن به فى مال أحد أو وقف أو مسحد أصلاً أو عرض كمبد وأمة ودابة . 


( وفها ) معطوف على قا » وما مصدرية أو اسم وعلى الاسىية » قالرابط 
محذوف على القله » أي وقما قال في ثأنه أو على الكثرة » أي وقما قاله فسكون 
المقول بدلا من ا مهاء مصدرية ( قال للمحمول له : كل ما أقر لك به فلان ) وم 
يعرف 5 أقر” أو يقر أو كل ماكان لك فى جاتيه أو كل ما لزمه لك أو ملزمه 
لك فى هذا الموم أو الجعة أو الشبر أو الستة و نحو ذلك من المدد القصيرة أو 
الطويلة ( أو ) ما ( بينته عليه ) أثيته علبه بشبادة عدلين » أو قال : ولو 
بشبادة غير عدول ( أو ) ما ( قضيت ) بالبناء لمفمول » أي ما قضاك القاضي 
أو غيره “أي أعطاك وأازمك فى ثأنه » يقال : قضاك وقفى للك يعنى واحد» 
كقوله : عَضَى كل ذي دين معتى غرعه ( له ) > أي عليه 6 قاللام يمعنى على »> 
والأوالى أن يقول : أو قمَى لك بالمناء للمفعول وإسقاط ٠‏ التاء » » وبالخطاب 
في مدخول اللام (أو) ما ( بعت ) له به ( أو ) ما ( أقرضت له ) أو ما أساست 
له فمه أو أنقدت أو ما تديم له أو تقرض له بعد ( أو ) قما قأل للسحمول له ف 
ثأنه : ز بع له ) » أي للمحمول عنه ( أو نحو ذلك ) » مثل أن يقول : اقرض 
له أو أسلم له أو أنقد له » وقوله : أو بم له أو حو ذلك بعود باعتبار الموصول 


فأنا مله لك قولان, 


والصلة المقدرين له إلى قوله » وكما قال : فالموصول معطوف على الموصول» لكن 
حل ذلك بعد قوله : ( قأنا حيله لك ) لآن جة أن جره لك خير للرتدا الذى 
أفظ كل من قوله : كل ما أقر" لك به » والككن قدمه اعتناء بتقويب المشبه إلى 
المشه به » وإيضاحا للمشار إله » واعتناء بمنامية يم له لما تقدعه وكأنت فى 
الخبر لشبه مبتدئه بام الشرط في العموم والإيهام ( قولان ) » أحدهما : ثبوت 
المالة فيذلك وازومها ولو هم جهل لشمهها بالمعروف والطمةء فكا أنه لا تشترط 
معرقة ما تصدقّت به أو وهته من مال أو عناء فكذلك لا تشترط ها » وهو 
واضح لآنه مكو يقول : هل على صاحدكم دين ؟ فرما يقال له : نعم + قرعا قال 
صحاي : أذ أحمل ولو لم يعرف م هو ورا يعرفه » ولانه قال : الزعم غارم : 
فألزعه الغرامة ءلم دشترط المعرفة » القول الثاني : عدم ثبوت المالة في ذلك كله 
لعدم العم يذلك . 


واختاروا هدا يه الديوان "2 كد اشترط بعضمم العم في الهيه ع والصحيح 


عاهر فيها . 

وفي « التاج » : ومن ضمن مالا يعم كليته ثم رجع لما عل » فقيل : لا ضان 
بلزّمه > وضل : إن قدر رب الحى على أخذه فتر كه لأحل غيانه م رجحم 
عنه لجهالاه ثم تلف ازمه خماته » وإن أخرجه من يده ثم تلف ول بقدر عله 
ازمه اتفاقاً . 


وف « أثر » : ويحوز ضهان المال المعلوم ؛تغاقاً وامحبول خلافا] للشافمي » 


وو - 


ويؤخذ من تر كته إن لم بين إلا بعد موته » وإن رجع إليه قبل 
أن يعامله أو يبين وقال له : قد بدا لي جاز له ذلك ولا عليه ؛ 


ومحوز الفمان بعد وجوب المق اتفاقا وقبل وجويه خلاقا لتشريّح القاضي 
وسحتون > قال الشاقعي : ولا يازم الضامن الى بإقرار المطلوب حى يثيّه في 
المشبور » وقبل : يازم باعترافه كاعتراف اللأذوت له اه » ومعتى قوله : يمد 
وجوب الحق بعد ثوته مؤجلا أو معجلاً » ومعنى قوله : قبل وجويه أنه لا 
يحب وسبحب إن شاء الله تعالى » عثل أن دقول : تزوج' أعط عنك الصداق » 
فالصداق ل يحب قبل التزوج والشروع فمه أو : تُحيرٌ عن فلان أعطك الزاد أو 
مايكفيك أو تحو ذلك  .‏ 


تحمل به اميل مما جهل أو م يفرض من تركة الجدل ( أن ) مات و ( لم يتبين ) 
ما تحمل به فرضا أو كمة ( إلا بعد موته ) أو تئين قل موته ول دمط حق 


( وإن رجع ) الجيل ( إليه ) » أي إلى المحمول له ( قبل أن يعامك ) » 
أي قبل أن يعامل المحمول له المحمول عتّه في الصور التي قال فيا : أو بمت له 
أو أقرضت أو بع له وما أشبه ذلك ( أو ) قبل أن ( يبين ) المحمول له ؟ له 
على فلان المحمول عنه أو ؟ أقر به أو كم ألحق في الصورة التق م يقبن قبا 
للجبل أو لدم القرض أو التقويم ( وقال له : قد بدا ) ظهر ( لي ) أن لا 
أتحمل لك ( جاز له ذلك ) في الملي, ( ولا ) ثيء ( عليه ) عن المالة 
فيالمج. ا 


ددش" ب 


ولا تجوز في معين من المغصويات ولا في مضمون من الأمانات 





ووجه ذلك أن الحق المحمول يجبول الكلية وفى بعض الصور مترقب غير 
واققع 4 فكان أيضاً بجبول الوقوع أو مجبول الوقوع والكمة معاً » والحككومة 
لا تنصب في مثل هذه المجهولات فكان رجوعه عنها قبل أت يزول المانع من 
نحو الحبالة إيطالاً لها ء وأما فما بينه وبين الله قازمه الوقاء بالوعد إلا إن 
شرط فى قلمه شرطا » ولم يوجد له شرطه © ولا محمد الرجوع فى حمكه أيضاً 
إن ل برجم حق فات ثىء يحالته مما هو ضرر على المحمول له نما لولا الخمالة 


م يكن . 


( ولا تجوز ) الخالة للمغصوب منه أو المسروق مته علىالغاصب أو السارق 
( في معين من المفصوبات ) والمسروقات لآأت المعدن لا تقبله الذمة » ولآنالغصب 
واأسرقة معصية قا ج#الة عن الغاصب والسارق رف م فت بها في معصيتها 
وتسهل لأمر القصب والسرقة إلا إت تاط! فسقى أيضاً أن الممين لا تقبله الذمة » 
ولآن الملغصوب موجود قلا نيصح ضان مثله أو قيمته إذا ضمن >“ فلو تحمل 
المغصوب أو المسروق منه بالقسمة أو المثل لجاز » وازم في الحم » وبدنه وبين 
الله » سواء قدرا هما أو أندهما عل الغاصب أو السارى أ ملم بقدرا > وكذا في 
مائر التمديات ؛ قل :لاو يشترط في ضيان التعدية رضى الحمول عنه لأن 
لصاحب الى أن تأخذ من ماله قهر حث لا محمل إلى نقفسه سسلا » وقل 
مشترط وإلا جبر على الآداء » أو يأخذ صاحب اللحق من ماله وهو الصحم لآن 
ألفمان عقد مم المضمون عنه قلا بصم بدوت رماه قفكيف يمطي عته ويدرك 
عله بلا رضى منه . 


( ولا قي مضمون من الأمانات ) يأن يضمتهم على معتى أن يمطيه إناهن 


وخ ل 


إلا أن تحمل له أن يأتي بذلك الثىء قإن تلف قبله فلا عليه بلا 
في الدرك في استحقاق أو رد بعمب , 8 5 5 + 





أو بمثلون أو قبمتهن إن تلفن»“وما ضمن وهو ما كان من الأمانات فى ضإن المْوعن 
بأن فعل فيها قعلاً تصير به في ضياته » مثل أن يبيعها ثم بردها بعينها أو ييبها ثم 
بردها أو دتقلبا من مكانرا لا لمصلحتها » أو أخذها على نمة ال كل وأقر بتبته أو 
أقرضها أو أخرجها ثم رجعت إليه بنفسها لآن الممين لا يدخل الذمة > ولا يصم 
الئل أو القيمة إذا رجع إلى ذللك لأن المضموت باق .» فلو تلفت وحمل عنه أحد 
ثلما أو قيمتها لجاز ( إلا إن تحمل له أن يأتم ) + ( ( يذلك الشيء ) المقصوب أو 
المسروق أو المتمدى قنه أو امن فده فإذا تحمل له بالإتئان به » ( فإن تلف 
قبله ) * أي قبل الإتبان به ( قلا ) غرم ( عليه ) » أي على الخميل إن م يقصر 
فى الذهاي للإتمآن به أو الإرسال للإتيان به » فإن قصر غرم الملل أو القممة إن 
تلف 4 وإن أتى وضاع يده أو مضى به لصاحبه فضاع قبل الوصول لم 
بضعنة 2-0 ول محرزه عنده > وقد أمكنه الذهاب به لصاحمه أو 
إرساله مع 

(ولا ) تصع إفى البرك ) ) » أي في الإدراك ( في استحقاق ) بأن يشتري 
الإنسان شيثا فيخاف أن مكوت لغير بائعه فحتمل له آخر بأن يعطيه مثل أو 

قيمته إن خرج أنه لغير بائعه ( أو ) الدرك في ( رد بعيب ) بأن ينترى شيئا 
ويتحمل له آخر بأنه إن خرج معببا غرء له الآرش أو المثل أو رد له الثمن أو 
تحمل للبائع يأنه إن رد إلية يعيب أو طولب بالأرش عرم الآرش أو أخذد 
الشنيء ورد الثمن من عنده » ووجه ذلك أن المستحى والمعمب لبس ق للمتحمول 
له الذي هو المشتري ولا المعيب حقا للبائع إذا اعتيرة ترد الأرش أو ملل إلى 
عدم الرد . 
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وجواؤزت أن لى تكن على 3 الغىء تعممة عن مستحقه ,» و عن جار : 
إجازتا عليه » وفي حمالة الوجه قولان. 


( وجوزت ) ف المستحى ( إن لم تكن على رد الثيء بعيته عن مستحقه ) 
ق مسألة الاستحقاق يأن كانت على رد المثل أو القممة » وإن كانت على ذلك على 
في الاستسقاق ل تحر . 


( وعن جابر ) شخ أب عسدة ( إجازجا عليه ) » أي على رد الشىء بعيته 
في الاستحقاق : ( وف حمالة الوجه ) » وهي أن بتحمل لصاحب الى بأن 
أبحضر له من عله الحى ( قولان ) : الجواز والبطلان » وجه الجواز أن حضور 
الذي عليه الحق حتى أن له الحق »> قاخمالة بإاحضاره حم الة نحى » وأنه كأمر 
معر وف ونهي عن متككر “ و أنه كحدسى وأخذ الإنسال أن يأق بولمه الحى ‏ 


ووجه الملع أنه شه حمالة الوجه يتلك الحر» وأنهوردت ماله المال في القرآن 
والسنة 5 من" أول الباب لا حمالة الوحه 4و أماهل وقد جملتم المعلمم كقفبلاك”27» 
فعناه كفلا على مقتفى إعانك » وخص الوجه بالذكر من سائر الأعضاء » لأته 
أفضل الأعضاء الظاهرة لاثتاله عليما به الخطاب والسمع والشموالنظر والذوى» 
أو سمي الإنسان به لشسرقه على سائر أعضائه الظاهرة » وف قوله تمالى : 
ف أفن يتقي بوجبه سوء العدذاي » *"' إشارة إلى أنه أعز الأعضاء لآن سماق 
الآيت للاهانة » والإهاتة عماشرة العذاب عا هو أبعد من امون أتسب» وإذا أطلق 
الحمل الجالة » قعند أصحاب ٠ه‏ الديران » أنها تنصرف إلى حمالة الوجه إذ قالوا؛ 


(1) مسوره الحل - 5 


(؟) عورة الزهر : ؛و؟. 


سرس 5 ( جه -الشيل -ن؟ ) 


وإن اختلفا فقال المحمل : تحملت لك الوجه » وقال صاحب المال : تحملت لى 
المأل قالقول فقول امحل » أش . 


وعندي أنها تنصرف إلى حمالة الآداء » وهي حمالة المال » لأنبسا الأصل 
للاتفاق علمها ولحصول الغرض القيقو يهأ » ثم رأدت لحاشم مايواقق ماقلت »> 
ونصه من « التاج » : وقال هاثم : إذا لم يشترط الكفيل القبول بالنفس قإفه 
يوذ بالحق > ومذهب ان المسبم كالديران» ونصه : إذا قال الكفيل : أ أقبل 
لك عليه إلى أجل ول يقل بتفسه ولا بالحق فإنا عليه أن يحضر نفسه إلا إن 
شرط عليه القبول بالحق . 


وقد منع الشافعي والظاهرية حماله الوجه وهي قسمان : أحدهما : أن يضمن 
إحضاره ويشترط إن لم حضرم قلا شيء عليه قنتفعه شسرطه» ولا غرم عليه إن ل 
يحضره والقول قوله في أنه لى يحده إلا إن أثدت أنه كان قادرا على الإتيان به 
ففرط؟ وإت مات الضامن فلا شيء على ورثته» والثانى إحضارهء ولا يشترط دللك 
فإن أحضره برىء > و إن لم تحضره غرم المأل» وإن مات غرمه ورثته من تر كته 
إلا أن يحضروا المضمون » وقال أبو حتيقة: حت يأقٍ يه؛والإحضار هو أن يجمعه 
مع مطالبه في موضع الحم » ولا يشترط في حمالة الوجه رضى المحمول عنه » 


والله أعل . 


- 


فصل 


فصل 


( لا تسم ) المالة ( في نفس أو جرح ) أو عضو أو صقراء أو مراء 
أو سوداء أو حامة أو منقعة عضو ( أو أحد ) من حمث القصاص لأنه لا يقوم 
أحد عن أحد فما مر جمه إلى البدن لآن القصاص شرع زجرا » وبه تسقى الحمأة 
وصواتا للأعراض والأتساب والأموال كحد القذف والرجم واللد وقطع 
السارى وعقوبة على الذنب فلا يوقم يمن ليس الذنب مته » وأيضا المالة في ذلك 
ولو بتأخير قلمل شفاعة فى د ونحوه . 

وقد روى الريبع عن ألي عسسدة عن جابر بن زيد مرسلاً عن رسو ل اشع : 
« من سلفم في اد من -عدود الله ققد ضاد الله في ملكه وخاض في سخطه وأن 
لعنة الله تتابع علبه إلى بوم القيامة » ٠٠١‏ > فلو شمن من ححيث الأرش والدية 


. تقدم دحكره‎ )١( 


اوور 4 سه 


وزال الجمل منبا إن وقتها إلى معين | عئد حصوله ع . 1 


لخازت ضانته ؛ وتقدام أن الحم في القصاص والخحدود بالحيس حى يثيت الحى » 
وأن قوماً أجازوا الممات قبا بالوجه 4 والمراد بالحد ما دثمل الأدب والتكال 
والتعزير وغير ذلك » وروي عنه يل : د لا كفاله في حد ولا قصاص إلا من 
كفل بإنسان فقد لزمه وإتما دازمه واحب الأرش » © ذكره فى «التاج » . 


( وزال الميل منيا ) » أي من المالة » ( إن وقتيا )» أى «ملبا مؤجلة » 
( إلى ) وقت ( معين عئد حصوله ) » أي حصول الوقت الممتين ؛ مثل أن 
يقول : إن بدّنت مقدار الحق إلى وقت كذا أو فرضته أو حئت بان على أن 
لك عله كذا فأنا مل لك عنه » فإن ثدت ذلك قبل الوقت أعطاه وإلا فلا » 
ومثل أن بقول : إن جَئتتي قبل وقت كذا للقيض أعطيتك عنه » فإن ل بحيء 
إلا بعد الوقت قلا ضهان عله » ومثل أت نقول : إن ذهب المحمول عته قبل 
وقت كذا فأط أعطيك عنه وإلا ف لا فإن م يذهب حتى كات ألوقت قلا 
ضات عليه . 


وأصل المالة أن تككوت على الحاول بلا أحل » وأت تككون بلا شبرط ؛ 
وإن كانت بأجل, أو شرط أو لها حازت . 


وف «الأثر » : ومن له على رجل درام إلى أجل فباعه رجل شيئاً بها وأحاله 
عليه جاز له » ومن اشترى من رجل شيئاً يثمن فأحال عليه رجلا به ومن 
المثتري للمحال بالثمن ثم إنه استقال اللائم ذلك الشيء قأقاله » ققمل : إن" أعر 
المشتري الرجل أن يقبل عته بالثمن الذي عليه لللائع عن أمره كأت على المشتري 
للرحل إذا ضن له وبرجع على المائع لأنه المتلف له > وإن غاب المح _ال عليه 
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ولزمته إن قال للمحمول له : إن لم يعطك فلان مالك إلى أجل كذا 
أو إن جاء وقت كذا فأنا يل لك به ولم يعطه عتده ء أو قأل له : 
كل ها كن لك عل قلان فد تحملته إن وضي فلان . 


ضعف المع وانتقض » إلا إن جم بينه وبين الغرم وأحاله عليه وفيل الغرمم 
الثمن جاز » وإن رد السلعة بعسب بعدما قبل للمحال بالثمن فيو عليه له لآنه قد 
قبل به وبرجع هو على البائع مثل ما أعطى للمحال» إلا إن من قبمة السلعة لعل 
المضمون له > فإن المضمون له برجم على المائم يحقه . 


( ولزمته إن قال للمحمول له : إن لم يعطك فلان مالك إلى أجل كنذا ) 
فأنا حيل لك به ( أو إن جاء وقت كذا ) ولى يسطك ( قأنا حميل لك به ولم 
يعطه عند ) » أي عند الأجل > ول يعطه قبل قإن مفى الأجل ول يمطه قله 
أن يستمسك بالميل لسعطمه ولو قال له المحمول عنه: أعطمك الآن أو اتبعنى إلى 
موضم كذا أو انتنظرفى أعطك إلا إن أحضر له فى حته . ْ 


( أو قال له ه كل ما كان لك على فلان فقد تمملته ) عنه ( إن رضي فلان ) 
يعني فلات الآخر غير المحمول عنه » و كذا إن قال : إن رضي قلان المحمولعنه 
ومجنعله كلام المصنف > وهو المتبادر من حمث أن تككرار المعرقة لفظا تكرير لها 
معتى غالا » لكن الظاهر أن المصتف أراد فلاناً الآخر » إذ لو أرآد الأول 
المحمول عنه لأسقط لفظ قف لان وأغير له في رفى * لأن هذا اختصار فأولى 
ما يقال إته أراد المصنف أنه قال : إن رضى فلان المحمول عنه أو غعره لآته 
أعى فائدة . ْ 


اوس م 


أو إن قدم اليوم أو دخلت الدار أو تحو ذلك من الأفعال إن 
وفع ؛ وفي إجازتها إلى مجهول كحصد ونزول مطر وقدوم مسافر 
أو ابي كخر ف 3 8 5 8 5 . 


ر( أو إن قدم اليوم ) فلات أو إن بقي مالى إلى وقت كذا و نحو هذا» 
( أو ) إن ( دخلت الدار أو ) شرط ( نحو ذلك من الأفعال إن وقع) ما ذكر 
من الصور المشخصة والصور المشار إللها بنحو ثبوتا أو تفدا مثل أن تقول : 
إن قدم غداً أم إن كان قد قدم أمس أو إن لم يقدم قلان أو إن لم برض فلان 
الذى هو غير المحمول عنه » أو إن ل يدخل فلات الدار فوقع ما شرط وقوعه 
واتتقى ما شرط انتثفائه» و كذا إذا عسر بإذا , 


( وفي إجازتا إلى بحبول كحصد ونزول مطر ) مطلقاً * أو في هذا المك » 
أو في موضم كذا > ( وقدوم ممافر ) مطلق أو مقمد ( أو انجيء كخريف )؛ 
أي إذا جاء الخريف ودخل بالكاف مجيء صف أو شتاء أو وييع وإئما أعاد 
« اللام » بمسّى إلى مع تقدم إلى » والمراد يها واحد © وهو التوقبت ,الغاية » لآن 
الحالة إلى خريف أو صرف أو شتاء أو ربيم صادق يوجبين : 


أسمدهها : الفصول تحساب المحم وهو الحساب بالشس المذ كورة في فن 
القلك > والآخر الخريف ععنى ريمع الثار وصيف القمظ وشتاء اليرد وربيع 
الأزهار وهو أول الزمان » وكلاهما قمه جبل > لكن الأول بجبول عدد المرب 
والعامة » لأنه باساب . 


#ولان ا ع له ع ل ع له ال 


والثانى : مجبول الحد على الإطلاق > فإن وقمت على الوجه الأول بان من 
عرفوا حسابئا في دخول الفصول جازت قطما ( قولان ) في الحم : 


أحدهما : ثيوتها لأنها عبد معقود بين أناس كعقد الببع » والعقد يحب الوقاء 
به كان فه الجيل أو العل إذا لم مككن معصية ولآنها كتيبرع » ولا جب أن يكون 
ماهو كذلك معلوماً » ألا ترى أنه تحوز اية التولحمة وهنة المناقع إلى معلوم 
ويجبول » ولآن ذلك شيء ألزمه نفه قالتزمئاه » وقد قال جابر ين زيد : 
من ألزم سيآ لنفسه ألْرّمتاء له ولقوله علد : « المؤمتون على شروطهم إلا شرطا 
أحل” حرام أو حرم حلالاً » وهذا كالشرط بل أقوى * ولآنه عَقِعْمْ قال : 
« الزعم غارم » ولم يشقرط في عرامته أن يككون معلوماً في نفسه ولاق أجالء 
إن أجل كا اشترط ذلك في السسع والشراء . 


الثاني : المنع لآن نصب الحكومة في ذلك يثاقيه كونه يجيول الآجل إرك 
أريد نصبها فمه قمل الوقت لعارض داع>ولآنه ولو نصدت بعد الوقت فيه فكان 
معاوماً لكن علمه عارض لم يكن العقد عليه قلا يؤئر العلم قبه بعد أن كان مجهولاً 
إلا بتحديد كن اشترى بجيولاً أو إلى يجبول ثم عل لا دازمه عله ولآن فمها طرقاً 
من الشيه بالببع ولأنها إما بدل مما كان إلى أجل معاوم قلا بد فيها من عل الأجل 
إن كان وإما يدل مما لا أجل فيه لكن نو أجل لكان عل الأجل واجياً وصاحب 
ذلك القول الآول لا برى المدل قي حك المبدل منه في كل وجه . 


وإن قلت : ما القرى بين قوله : إن رضي فلات > وقوله : إن دخلت الدار 
وتحو ذلك ؟ قلت : القرق أن هذ! عقدوا فه الخالة ق حمنهم مغماة بغاية يجبولة 
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وإن تحمل إلى مال قريه جاز ولا عليه غرم من ماله 
ولبأخذه المحمول له بالأخدذ من المحمول عليه قبعطىي له , 


فاختلف قيها » وغير هذا لم تعقد فيه قي حينهم بل علقت في حينهم إلى بول 
منتظر إذا وقم اتعقدت من حين وقع» وهو حمنئذ معلوم » فاو قال : أنا جيلك 
إِدَا حصد التاس أو نزل أو قدم المساقر أو إن كان ذلك » أو إذا كان ذلك لجاز 
على حد إن رضى قلان ؛ وهأ بعده . 


وفي « التاج » : من قال : منت لفلان بألف على أنه ممخير إلى ثلاثة أنام 
ازمه الفمات اه » ويحوز وإت بأقل من ذلك الأجل وأكتر > ( وإن تحمل إلى مال 
غرعه ) » أي غرع المحمول له مثل أن يقول : أنا ضامن لك أو ميل لك أو 
زعم أو كفيل لك إن أشذ لك من غريمك ما لك على أو أن أقبضه لك منه 
أو أن آتك منه به » أو أت أعطبك من ماله وتحو ذلك من ألفاظل المالة المعلقة 
إلى مال المحمول عنه ( جاز ) ذلك التحمل لأنه لى يقارنه مانم ولا بطلات لتلك 
الماله ؛ وإن ل محد له عالآ فلا علبه لآنه قال : من مال غريمك ولمى يقل : 
من هالي : 


( ولا عليه غرم من مال ) تف ( ه ) للمحمول» لأنه م يتحمل على أن يعطي 
من هال نفه » أصل ذلك تحرم الأموال قلا حل متها إلا ما أحله صاحبها بوجه 
( و ) إنما عليه القرم من مال المحمول عته ف ( لميأخذه ) » أي بأخ. الخيل 
( المحيول له ) فاعل بأخذ ( بالأخذ من المحمول عليه ) » أي عنه > (فيعطي) 
بالتصب بيأن عطفاً لمصدر على الأخذ» أي بالأخذ من المحمول عه فالإعطاء (له) 


وإن قال له : إن حدث لغريمك حادث فأنا حميل ما لك عليه ثم 
أقلس ازمه لا إن مات إلا إن قال : حادث في قد . 


أي للمحمول له » وإن أفلس المحمول عنه فلا على هذا المحمسل إن ل يقصر 
حى أقلس . 


( وان قال ) امل ( له : ) » أي للمحمول له ( إن حدث لفريمك ) » 
أي الذي لك عله ( حادث قأنا حميل بما لك عليه» ثم أفلس ) المحمول أو أعدم 
يسم وشراء وتحوهما من أنواع الكسب أو بغقصب أو سرقة أو غرر أو غرق 
أو حرق أو سمل أو نحو ذلك من الآوقات المتصلة عا له ( تزمه ) ما ألم نفسه 
من امالة يكل مادث فق مال القريم فحسف له أو ملح له محد الإعسار أو محمد 
المطول لقلة بأقمه حملا لقوله : إن حدث لقريمك سادث » على حدوث الحادث في 
ماله ومته المطل لآن الفرض الال » ولا سما إن قال : إت حدث حادث في مال 
غرعك » والحاصل أنه لزعته المالة إن حدث حادث يمال القر ومنه المطل » 
لا إنمات ) أو 'حن أو يك أو هم أو حبس أو سر أو 'فقد 
أو غاب ونحو ذلك من حوادث الندن المسقطة عن د جواز المعاملة بالأخذ 
والعطاء فلا غرم على الحبل بذلك لآن الوارث أو الول أو القائم ينوب متاب 
ذلك الدي حدث فى بدفه حادث . 


( إلا إن قال ) : إن حدث ( حادث في نفسه ) > أي في تفس الغرع > فأ 
حميل لك فحينئ يازمه الغرم بالموت و تحوء مما يصيب الغرم ف بدته ماسطل 
المعامة بالأخذ والإعطاء لا محدث في ماله 4 وأما حدث لا بيبطل ذلك كيم 
أو صمم يقيم معه بِإِسارة أو كتاية أو حيس يتوصل إلنه معه أو برجي أن ملي 
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وأزمه إن قال : إن لم وف لك حتى يموت فأنا لك قأت قبل 
الإيفاء ولا تجوز حمألة الآخرة ع 8 . 75 9 8 


سسله قريماً قلا غرامة معه > وإن قال : إن حدث حادث قي نفه أو ماله أ مة 
حادث فى أحدهما » وإن قال : إن حدث حادث في نفسه وماله ‏ بالواو - 
ل يازمه حادث في أحدهما وحده . 


( ولزسه ) عرم ( إن قال : إن فى وف ) - يهم الماء وإسكات الواو و تخفسف 
الفاء بدلمل قوله : قيل الإبفاء » ولو كان محوز أيضاً قتح الواو وتشديد الفاء - 
( لك ) غرعك ( حتى يموت فأنا ميلك / مات قبل الإيفاء ) أو إن ل يوف حى 
حجن فحن قبل الإيفاء أو إن لم يوقا حق 'صم أو يكم أو حبس أو نحو ذلك» 
أو إن لم وف حت نزلت به آقة قكان ذلك قبل الإنفاء . 

و كذا فى « الديرات » ونصه : وإن قال له إن لم وف غرعك بحقك حتى 
عوت فأن كفل » ثمات قبل أن يوفيه فقد زمه » و كفالة الأخرس لا تحوز اه > 
يعنون إن ل يكن أيفهم ويفهم بإشارة أو كتابة أو ببيا» وإن كات كذلك جازت 
وكذا الكفاله عثه والكفالة له . 


( ولا تجوز حمالة الآخرة ) بأن يتحمل له دينه فسكون علمه قباعة ووم 
القيامة أو بزعم أنه دعطيه في الآخرة أو أنه يعطيه من حستاته ونحو ذلك لجبله 
أو استيزائه . 

وتحتمل أن مكون نص «١‏ الديوان »: و كقالة الآخرة لا تجوز بالتاء لا بالسن 
فحرافه التاستم » أو أن كوت مراد المصنف ء ولا تحوز حمالة الأخرس بالسين > 


#اغة4 سل 


وجاز إعطاء مأذون له حيلاً لربه بدين له عليه » وحمالة واحد لائنين 
لكيه 0 


- د لني ل .- . 


فغلط فكتب الآخرة بالتاء» وذلك لأن المسآلتين متصورةن غير جائزتين إلا أن 
حمالة الاخرس بالكتابة أو الإشارة التي يفهم بها وتفهم عنه تجوز وإلا ل يتوثم 
تصورها اللبم إلا إن أريد أنها لا تحوز إذا اختلط الأمر ول تقبين . 


( وجاز إعطاء ) عبد ( مأقون له حميلاً لربه ) > أي لسيده > ( يدين له ) 
أى اريه ( عليه ) » أى على السد اللأذون له » وذلك مثل أن يأخذ ديناً من 
سده اال القراض الذى هو لغير سده يتجر به مقارضة بإجازة صاحب المال 
أخذ الدئن له » ومثل أن ميستقرض من مولاه مال القراض أو لغيره » ومثل أن 
يكون العد مأذوناً له عند أحد ويكوت عليه دئ ارجل قيشتري الرجل ذلك 
المد قنأذت له في الجر أيضاً قتعطيه العبد حميلاً في ذلك الدين الذي عليه عند 
السد الأول » وقمل : زالت الضمانة عته باتتقاله عن سسده » وكذلك إذا أخذ 
الد بن عن سمده ذال المداس الذدى بده » و كذا| المحمول عنه ومن كاتب عمدين 
كفالة واحدة على أن كلا كقدل عن صاحبه » وليس لأ حدهما أن برحم على 
صاحبه عا أعطى حق يؤدي أكثر من نه فيرجم بالفضل عليه . 


وفى ٠‏ الآثر ٠‏ : ومن كفل عنه عبده بأمره يمال ثم عتى قأداه ررحم مأ أدأه 
عليه بعد عتقه لا إن آداء قبل » وإت كان الحى عليه فكفل به مولاه ثم عتى قلا 
برجم به على لمق » قال المصنف ف « التاج » : فلير اجم صحته . 


(و)حازت ( حمالة واحد لاثتين كعكسه ) وهو جماله اثنين واد »© 


44 سد 


وحمالة اثنين لمثلىا عن مثلها وحميل عن حميل : 1 





وجاز أيضاً حالة وامد لثلاثة قصاعداً وعتكس ذلك > ( وحمالة اثنين لمثليا 
عن مثلهما ) واثنان عن ثلاثة قصاعداً وعكسه » وكل عدد لماويه أو لأقل أو 
لأكثر » سواء كانت الشركة بين المتعدد الحامل أو المحمول له أو المحمول عنه 
أم لا » والحاصل أنه سواء اتحد اليل والمحمول له والمحمول عنه أم كانو! اثنين 
اثنين أو ثلاثة ثلاثة وما فوق ذلك من الأعداد المقساوية أو اتحد بعض رتعدد 
الباقبان تعددأ مساوياً أو متخالقآ أو اتحد نوعان وتعدد واحد . 


( و ) جاز ( حميل عن حميل ) بأن يتحمل مثلاً عمرو عن زيد ثم يتحمل 
بكر عن عرو » أو يتحمل عمرو عن زيد ثم بككر عن مرو ثم خالد عن بكر “ 
و كذا عا قوق ذلك» سواء تعدد الحمملون أ م اتحدوا أم اتحد بحض وتعدد بعض > 
وذلك داخل في كلام المصنف علآن الراد - واد أل حفس الحمسل عن حنس 
الحميل > وهكذا ؛ كم يقال : يأكل مرة بعد أخرى » ولبى المراد مرتن فقط 
فبدخل بأعشار الجنس تعدد الخميلين فالمراتب أو بعضباءويدخل بذكر الحسل 
مرتئ تمده مراتب الأميلين ويد خل بالأولى الاقتصار على حميل عن ميل فقط » 

او المراد الحميل الواحد عن الحميل الواحد فقط » فمدخل ما عدا داك بالقماس 
وهذا أنسب يكون النكرة قي الإثيات فلا يراد يها الجتس غالما » نعم إرادة 
النكرار الكثير يغني عن ذ كرها مرتيزفقط قناما كقولك : : حاوو! ر ر29 
ولا إشكال فى تعدد ميل عن حمل ولو إلى عشرة قصاعدا » لان كل عقيل قد 
تقرر الدين في ذمته فلا فرق بينه وبين المحمول عنه الأول فكأن كل ف الة 


والاع منبا بإذن المحمول له وأخذه من شأء هنرما إن لم يشترط 
الحمول عليه إبراء أعطى ميلا » وقبل : برىء وإن لم يشترط 
فبي كالحوالة على هذا : 


- 


(و ) جاز للحمل ( تزع ) لنفسه ( هنها ) من الحاله ( بإذن المحمول له ) 
وكذا تزع المحمول عته الحسل متها بإذن المحمول له » وكلام المصتف تامل هذا 
كأنه قال : جاز نزع الحميل من الجالة سواء” نزّعه المحمول عنه أو الخحميل بإذن 
المحمول له » وأقادة !اش تراط إذته أته لو ترع هو الحسل بإذن المحمول له 
انتزع » وإن نزعا الحمل فأبى ل ينتزع» و كذا سائر المقوق إذا حمطت عمن هي 
عله قأبى إلا أداءها قإته حبر صاحبها على قيضبا ؛ أصله اللة لا تحب قيوها » 
وقمل : إذا نزعاه انقزع ولو أبى » وسواء في ذلك كل أن يكون النزع 
من أول بإذن أو مكون بلا إذن ثم محاز ؛ وما د كره مني على أن المحمول 
له الرجوع على الحمول عنه إلا إن كان المحمول له إذا تزع اميل م برجع إلى 
المحمول عنه . | 


(و ) جاز ( أخذه ) » أي أخذ المحمول له ( سن شاء متها ) من المحمول 
عنه والحيل والرجوع إلى أحدهما بعد الانتقال عنه مرة بعد أخرى حتى يستوقي 
دينه ( إن لم يشترط المحمول عليه ) » أي عنه ( إبراء ) لدمته ( أعطى حميلاٌ) 
وإن اشترط ذلك م مد المحمول له أخذه » بل بأخد المسل فقط » وهذا اقول 
مخثار « الإيضام » إد اقتصر عله ف بأب صفة عقد الرهن . 


( وقيل + برىء ) المحمول عنه ( وإن لم يشترط ) إبراء ذمته حين أعطى 
جلا ( ذ) الحالة ( هي كالحوالة على هذا ) » أي على هذا القول الآخر » فإتف 


لاج 4 ؟ ب 


الراجح في الحوالة براءة المحمول عه إن لم مشترط المحال له عدم بر أءة 
المحمول عنه . 


وفي « الناج » : وإن توى حى المضمون له عند الضامن عوت أو إقلاس أو 
غببة أو مطل بوجه رجع يه على المضمون عنه إلا إن أبرآه قلا سبل له عله إلا 
إن كأن الممان يغير أمره » وإن لم ديرىء واحداً منها فله أن يطالب من شاء متها 
إلا إت كات الضمين مفلساً » و كذا إن اشترى ميئاً على أن يضمن عنه بثمنه أو 
على أنه عليه رجع الضامن عا من على المضمون عنه > اه . 


ويدل للقول الآخر في كلام المصنف أن رج لآ من أهل الصفّة مات ققال 
لَه : أعليه دين ؟ فقالوا : نعى عليه ديناران » وق روأية : درهان “ وقئ 
رواية : عمانية عشر درهماً» فقال : صلوا على ماح » فقال أبو قتادة الأتصاري: 
هما على با رسول أله . 

وف روايءة قال على : هما على ها رسول الله» ومن قال : مانية عشسر > قالرواية 
عنده هي : على يا رسول الل ؛ قصل رسول الله عكار » فلولا أن المأل هد زال 
عن ذمة الميت بقمات أن قتادةَ ما صلى عليه ر سول الله يكار » وقد حب أصحاب 
القول الأول بأن هذا ليس المالة التي الكلام قيها لآن أيا قتادة لا يعني الرجوع 
على أحد » بل ذلك منه مجرد تبرع على المست > ولأنه لما تحملها أبو قتادة صار 
المست كمن ترك وقاء لديئه قصلى عليه بعدما امشع »© قالصلاة لوحود ما ووفى 
به الدين . ' 
ففي « الناج » قال : هل ترك وقاء ؟ قالوا : لا » قال : صلوا على صاسكم » 
إلى آخر عا هر من المالة عنه » قبو كحي تحمل عنه أحد فل يخرج عن نحل 


- 44 ل 


وارىه اليل إن أوفى المحمول عليه » ورصع عليه إن رم 
للمحمول له من عتده » 1 1 1 1 


النزاع » ولا دلمل في الحديث على أنه تصمم المالة بلا إذن من المحمول عنه لآن 
يترك مال فلدسوا جمولاً عنهم ٠:‏ 


وف « التاج » : اختلف فى رجوع المضمون له على الفرم أو الضامن بالق 
فقال الشافعى : له الرجوع به » وقمل : يتتقل الحى «الضمات 5 ينتقل الخوالة » 
وقمل : إنه مخالف ها لآنه مصح من متبرع به > وهي لا قصح إلا أن حال بها من 
عليه الحق على من له » وإن اختلف المحل والمحال ققال أحدهما : أحمل لك عا 
لسى لك على » وادعى لمحتال أنه أحاله اله فالقول وله » و كذا في الكفالة > 
ومن أال رجلا بألف ثم قال : هو مالي وادعاء المحتال فهو مال المحيل > إلا 
إن حمم بين المحتال ورب المال وقبل رب المق له عاله وأبرآء المصل ما عليه 
وقبل المحتال فيو ماله » ومن أودع رجلا ألفاً وله على المودع ألف فأحال 
المودع الذي عليه الآلف بألقه على المستودع بما عتده جاز له ويدقعه إليه » فإن 
هلككت الوديعة قفن مال المودع ولا ضان على المستودع لأنه أمين فيبا » أه . 


( وبريء الحميل ) من امالة ( إن أوفى المحمول عليه )> أي عنة للتحمول 
له دينه ( ورجع | اليل ( عليه ) > أي على المحمول عنه ( إن غرم للمحمول 
له من عتدم ) وأما قبل أن يغرم فلا برجم عليه بشيء > ولا بإعطاء ميل » 
ولو أراد المحمول عته سفراً أو اتهم به أو بهروب إلا إن كاتتالحالة في مؤجل» 
قأراد سفراً أو اتهم يه فللحميل أن يخيره أت يعطيه خيلا يمطيه إذا أعطى هو 
المحمول له أو يترك وفاء عنده أو عند أحد يأخذه هو إذا أعطى . 


44# سد 


وكذا يرجع حيل على حيل إن غرم وهو على مول عنه . 





( وكذا رجع حميل على حميل إن غرم ) للمحمول له ( و ) برجم ( هو )؛ 
أي الميل المحمول عنه ( على ) غرم ( حمول عته ) إن أعطي هذا الجيل 
المحمول عئه من حمل عنه لا قبل أن يعطي » وإن ادعى الخيل أنه قد أعطى 
المحمول عنه ل يازم المحمول عنه أن يعطيه إلا إن صدقه أو عل أو كان ذلك 
بيمان أو أقرت المضمون له بالقيض لآن إقراره إقرار بيراءة ذمة المضموت عن ه 


قي جشسه . 


اخ سب 


فصل 


جز لمحمول له إن أعطى حميلين أن يشترط عليهها 
التزام حي وشاهد وموسر منىا من مقابل كل , 


قصل 


( جماز لمحمول له إن أعطي ) » أي أعطاه المحمول عنه ( حميلين ) أو 
ثلاثة أو أ كثر ( أن ء يشترط عليه ) إن أعطي حميلين وعليهم إن أعطي ثلاثة 
أو أكثر ( التزام حي وشاهد ) 4 أي حاضر ( وموسر. ) وسالم من مانع 
( منهيا ) أو منهم ( من مقابل كل ) مقابل الحي المت ومقابل الشاهد الغائب 
ومقابل الموسر ومقايل السام عن مانع من له مانع حادث كيم وحمم وجنور: ‏ 
وحبس وتحبر وما أشه ذلك » وله أن دشترط أيضاً ما شاء من الشروط امحل 
مثل أن يقول : إت ظهر أن فلات من أو أحدم لم يحزء أبوه رجعت عليك أو 
إن حازه أبوه أو إن ظبر أن أباه فقير وإن مرض أو نحو ذلك من كل شرط 
حلال » وأصل ذلك كله حديث : المؤمنون على شر وطبم > وإذا اشترط ما 


-1446- (ج 5 -الشل وى ) 


وإن حضرا غرم كلا منابه إلا إن قال عندها : ألتزم من أريد مننكيا , 
وإن ُ تعرم الحاضر أو ا موسر حت قدم الغائئب أو أيسر المعسر 


ذكره المصتف أو ماذكرته فلس حتما أن بقتصر على طلب من شرط 
الرجوع علمه » بل له أن يطليه بمنابه فقط ويطلب الآخر عنابه أو وارئه أو 
ينتظره - 


(وإن حشرا ) وأسرا وساما بمااتشْترط عدمه أو حضروا وأسيروا 
وساموا ( غوام ) - بتشديد الراء - ( كلا منابه ) وهي على الروّوس إذ أطلقت 
فإن تحمل اثثان شناب كل واحد النصف » وإن محمل ثلاثة ناب كل واحد ثلث 
وهكذا » ولو كان بعض من تحمل امرأة » وإن قمدوا فعلى تقسدم » مثل أن 
يتحمل اثنان أحدهما ثلثين والآخر ثلث ( إلا إن قال عندها ) > أى عتد المالة » 
أي عند عقدها : ( ألتزم ) على الكل أو على كذا ( من أريد مدكا ) أو م:_م 
أو فلانا إن ثثت» أو فلانا وفلاتا إن منت أو نحو ذلك » فإن قال ذلك فل أن 
يغرم أحدعها مثا بالكل ولو حضروا وأمسروا كلهم > ويفعل ما امترط 2 وله 
أن يشترط أن يلتزم من أراد وأت له أن برجم إلى غيره بعد التزامه ( وإن(مْ 
يغرم الحاضر أو الموسر ) أو السالم ( حتى قدم القائب أو أيسر المعسير ) أو 
سم من كان غير سال ( غرم ) ذلك الحاضر أو الموسر أو السال ( متابه فقط ) 
ولا يغرم مناب الغائب أو المسر أو غير السام لأنه ل يغرم ذلك ححتى صار 
القائب حاضراً والمعسر موسراً وغير السام سالما » والشرط إنما كان على الغرامة 
عن الغائب والمعسر وغير الال . 


ل مخ © مم 


ولا وجوع لحاضر أو موسر بعد غرم قبل حضور أو إيسار على 
أصحابها » وإن تحملا معآ غرم كل متابه فقط إن لم يتحمل 
عل صاحيه ع 5 





( ولا رجوع لخحاضر أو موسر ) أو سال أو غير الما عنابهم ( بعد غرم ) 
عنهم ( قبل حمضور ) من الغائب ( أو إيسار ) من المعسر أو سلامة من غير 
السال لأنهم ما داموا على غمبة وإعار وعدم سلامة فقد تحمل عتهم لأن المالة 
كانت على تلك الصقات » وللحاضر أو الموسر الرجوع إل المحمول عنه ( على 
أصحابها ) > أي صاحبي الحاضر والموسر > أى مقابلي] » وهما الغائب والمسر 
وجمعها لثلا تتوالى تثقيتان » وذلك مجاز على الصحيح > و كذا على مقابل الال ؛ 
والممنى أنه إذا أعطى عن القائب أو المعسر أو المصاب يآقة لم برجع إلمهم 
ليأخذ منهم وتم على الغمبة والإعسار وعدم السلامة ولا إلى أمواهم لمأخَد هنها 
ما أعطى ولا إلى خلائقهم أو قيامهم لمعطوه لأن الخالة إنما كتت على تلك 
الصفات وهن موجودات ولا يزيلها وجود الخليفة أو القائم علبهم . 


( ون تحملا ) » أي تحمل الحملان أو تحمل المينون ( معأ غرم كل" متابه 
قط إن لم يتتحمل على صاحيه ) * أي عن صاحيه أو صاحبيه أو أصحايه وإلا 
غرم منابه ومنا من تحمل هو عنه ومقيومه إن تحمل أحدهما على صاحيه غرم 
الكل ؛ وهذا صادق أيضاً با إذا تحمل كل واحد عن صاحبه » وإن قال : أغرم 
من أشاء منكا على الكل وقملا جاز» وإن شاء أَخَذْ من كل واحد مئابه . وصغة 
الممان معا أن يقول أحدهها : ضمتتك أنا وه ذا © ويقول الآخر : نمم ونحو 
ذلك » وأما إن قال أحدحما : ضمنتك 4 وقال الآخر : ضمنتك » قل أخد من 
شاء منها بالكل . 


ماق 


ولا رجوع له عليه إن غرم الكل ؛ . 1 


وفي بعض الآر لقومنا : ضيان امال يغرم قمه الضامن ويرجع على المضموت 
عنه إن شمنه بإذنه اتفاقاً © و كذلك إن ضمته يقير إذنه خلافا لأبى حتفة » 
وينقسم ضمان المال قسمين » أحدهما : أن يكون على سم الخمار فبأخذ منالضامن 
والفرم ف المشهور . 
والألخر : أن لا يكون كذلك فاختلف قمه > فقمل : مأخذ أبا شاء كضيارت. 
الخار. 


وقال ابن القامم من المالكية : إنما يأحَذ الغرع إلا إن أفلته أو غاب فحيتئذ 
بأخذ الضامن > وإذا أخذ ضامتين نحقه فلس عل أحدعا إلا نصف الحى إلا أن 
يكون أخذها في موطنين فكل واحد منها ضامن لملة الحق » و كذلك إِذا ضنا 
يحم ضامن الخمار أو ضمن كل واحد منها للآخر » وإذا أخر الطالب المطنوب 
فبو تأخير الكل ؟ وقمل : إسقاط الكفالة » وإذا أخر الطالب الكفيل فبو 
تأخير لللدين إلا أن يحلف أنه لم برد تأخيره > ومن تحمل على أحد صداقا أو من 
قي نفس العقد على وجهالمل لا على وحه ألخاله قبو لازم له في حياته وبعد وفاته» 
فإن تحمل بعد العقد لزعه قالمماة دون الوفاة » وقال ابن الماجشون من المالكمة : 
دازمه قمها » أه . | 


( ولا رجوع له عليه ) * أي على صاحبه ( إن غرم الكل ) ولا سيا إن 
غرم البعض فقط »© سواء غرمه بلا تحمل عن صاحيه أو غرمه يتحمل عله »> 
أما إذا غرم الكل بلا تحمل قلآت ذلك تبرع منه مطلق بينه وبين المحمول له » 


اج 4 للك 


وله الرجوع على المحمول عليه » وإن حملا مفترقين غرم من شاء 
منما بالكل »0  .‏ . . 


وقه تقم للمحمول عنه الغريم والمحمول عله الآخر الذي صاحية اميل قلا 
رجوع له على المبل الآخر لآنه لم يعقد معه أن حمل عنه على أن يرجم عليه ؛ 
بل تبرع با يبرئه وييريء ذمة صاحبه الجيل الآخر من الخالة » وأما إن غرم 
الكل بتحمل عن صاعيه اليل الآخر قلأنه إِما عقد احمالة عن صاحبه مع 
المحمول له ققط دون مشورة صاحيه اليل الأخغر > ودون عابة أو بعلفه أو 
حسضرته وجماعه > لكن لم يعقد معه أن برجع عليه »> فلو عقد امالة عن صاحيه 
اميل الآخر مع هذا الصاحب الآخر الجبل على أن برجم عليه يما يعطي عله 
لرجم عليه با أعطى عنه وبرجم على المحمول عنه الذي هو غرم يما أعطى عن 
نفه ف حمالته عنه . 


( وله الرجوع على المحمول عليه ) © أي عله تجميع ما أعطى في الصور 
المذ كورة كلبا آنفا إلا الصورة التي تحمل فيا عن اميل على أن يرجم على الخمل 
وعقد ممه ذلك قإته قنهيا برجم على اليل يناب اميل > وير جم على الغريم 
المحمول عته ثاب تقسه في المالة عنه » وير جم ذلك الممل المحمول عنه متايه 
منابه على الغرع المحمول عته إذا أعطى عنه الخيل وغرمه بما أعطى عنه . 


( وإن تملا مفترقين ) ,القول لكل واحد متها أو بالقول والمكان أو 
تحماوا مفترقين ( غرم من شاء منهيا ) أو منهم ( بالكل ) لأن كل واد تحمل 
الكل » فإذا غرم واحداً بالكل فأخذه كف عن غيره » وله أن يغرم بعضاً 
بنصف وبعضاً بنصف وي ترك بعضاً متهم » وكذا سائر التمبات متفقة أو 
ممتلفة . | 


ع4 - 


ولا رجوع له على صاحبه وله على. المحمول. عليه » وإن غرمه 
المحمول له ثم غرم اليل أيضأ فإنه يدركه على المحمول عليه 


ومعنى التحمل بافتراق أن تتحمل كل واحد جميع الدين وذلك يتصور بأن 
يصرح كل واحد بأني حميل به جميعاً وهم كليم حاضرون أو غائيون » كل غاب 
عن الآخر أو حضر اثنان أو أكثر مع وحضر الباق بعد مع المحمول له والمحمول 
عنه » ويتصور يأن يتحمل كل واحد ويطلق المالة قتصرف في حى كل واحد 
إلى حملة الدين » سواء حضروا معا أم لا على حد مامر آنفاً » ويتصور أيضا 
بأن وكلوا واحداً أن يمقد المالة على كل واحد فى جملة المال لآن صورة التحمل 
على التوزيع أن يتحملوا! كلبم حمالة واحدة بأن يقول واحد منبم: قد تحملنا لك 
فبجيز الباقون أو يركلوه يتحمل له عليهم » أو يقول : كل واحد قد تحملت لك 
على ما يتويني وما أشبه ذلك . 


(و ) إذا تحملا مفترقين أو تحماوا مفترقين وغرم واحداً أو متمدداً بالكل 
ق ( للا رجوع له على صاحيه ) أو صاحبيه أو أصحابه على منابهم لأنه أدى 
عن نفه لأنه قد تحمل الكل > قإذا أدى الكل ققد أدى ماعليه إلا إكف 
شرطوا أن من أدى الكل رجع على أصحابه ٠6‏ يتوبهم فله الرجوع حتئذ » 
( وله ) الرجوع ( على المحيول عليه ) » أي عنه إذا تحمل الكل وغرم»ه 
اللحمول له بالكل . 

( وإن غرمه ) » أي المحمول عنه أو غرم بلا تغريم ( المحمول له ) بالكل 
( تم غرم الحميل أيضأ ) بالكل أو غرم بلا تغريم (فإنه) 2 أي الجبل (يدركه) 
أي يدرك ماغرمه به ( على المحمول عليه ) » أي عنه فنكون المحمول عنه 


لاكجن 4 


إن ل يعلم بغرمه , 1 . . . . هاااء 


قد أعطى مرققيت » ولا رجوع له على المحمول له يما أعطى لآثة أعطى ما عليه 
ولا بما أعطى لاحمسل لآن إعطاء الممل من غير فعله وليس مالا له ولا حدة له قي 
فمل غيره وعلى المحمول له الرد للحميل ( إن ل يعم ) ذلك الجمل الذي عرمه 
المحمول له ( يغرمه ) © أي بغرع المحمول عنه > وذلك لآن العقدة كانت على أن 
يغرم اليل تام يبلغه ما بيطلبا فبو على حكبا يازمه منها ما التزمه فبو على 
وجوب الغرم للمحمول له والرجوع على المحمول عنه لآنه غرم بسبب عقده معه 
الغرم عنه » ولو سبقه المحمول عنه بالغرم حق يسم أن المحمول عنه قد غرم 
قغرم بعد ذلك ولو يتسماتن » فإته لا رجوع له عليه حيقئد لعامه يبراءة دمة 
المحمول عنه حمتئق فلم تق حمالة . 


والخالة إا عقدت عا شغلت به دمته مالم يصله براءتها استصحب هم 
الأصل » ونظير ذلك أننك نو استأجرت إتسانا أن يصل إلى موضم كذا حمل 
معه كذا أو يأ منه بككذا أو يكتب كذا أو يخبط كذا أو يعمل عملا ما من 
الأعمال تذكره له فل تحتج إلى ذلك أو بطل ول تذكر له أن ذلك الذي 
استأجرقك عليه غير يحتاج إليه أو باطل قفمل أو بعضه أو شرع فيمقدمته فإن 
له الأجرة على عمله كله إن عمل » وعلى بعضه إن حمل يمضه 4 و كذا شمروعه > 
والآأجرة هي ما عقدوه وإن ل يمقدوها فأجرة المثل » مثل أن تستأجره على 
كتابة حرز لمريض لبشفى ات أو شفاه الله فلم تخيره عمد أو نساناً حتى كيه 
أو بعضه أو استأجره أن يأتئه حمل من موضع كذا ثم ظبر له أن الل ليس 
قبه أو مات خل مخيره دق ذهب إلبه فعليه أجرة ذهابه إلمه » ومثل أن تأمر 
أحدا بالتزوج على أن تعطيه ما دصدقها فتزوجيا وقد بدا لك الترك قبل التزوج 


عدقة4 - 


وشمل : عل المحمول له ؛ وإن غرم الخمل أو لآ و بصع عل المحمول 
عليه وهو عل هن غر مه 


ول تخبره فإنه قد ازمك أن تعطيه عند يعض أو أن محج وعليك زاده وما 
يحتاجه أو بعض ذلك وبدا لك ول تخبره حى اتقطع قي دلك فإنه يازمك عند 
بعض والخلف فى الحمك وازمك الوعد فما بينك وبين الله » وله أيضاً الرجوع على 
المحمول له لأنه اكتف الغيب أنه أخذ عن الحبل أكثر ا تحمل له قإته برد 
إلمه الزيادة . 


( وقيل : ) ددر كه المحمل ( على المحبول له ) إذا أخذ عنه بعد أخذه عن 
المحمول عثه لظبور أنه أخذه يباطل أو تسماتن أو و كمل أو غلط وأن المحمول 
عنه قد فمل ما جاز له وهو إعطاوه المحمول له » وفي هذا القول اعتبار ما قي 
نفس الأمر ولو ل تقم به ححة على اميل > وإن غرم المحمول له المحمول عنه 
يبعض والميل بالكل أو ببعض نحسث يكون قد أخذ زائدا فالقولات أيضا فى 
ما زاد على الحى هل يدركه الخبل على المحمول عنه » أو على المحمول له ؟ و إن 
عل / يدرك على المحمول عنه . 


( وإن غرم الحميل أولاً ) بالكل أو غرم بنفسه بلا تغري ثم المحمول عنه 
تانب غرم بلا تغرم بالكل أو بالبعض ( رجع ) الحميل ( على المحمول عليه ) 
قولاً واحداً لأنه قد فعل ما ازمه من الحالة وسيق إلى فعله ول يتقدمه ما ببطله 
أو يعارضه » ولو عم أنه مسقرم المحمول عنه بعد » لككنه سيق في الفرم على 
المحمول عته » ( و ) رجع ( هو ) 6 يعني المحمول عنته ( على من غرمه ) أو 


كاج ؟ ب 


بعد أن غرم الخيل » ويرد للمحمول عليه ما غرمه به إن كان 
قبل أن يغرم للمحمول له , 


غرم له بلا تقوم > وهو الحدمول له ( بعد أن غرم الحميل ) » وهو المحمول له 
أو غرم له بلا تغريم 4 لآن أخذه عن المحمول عته بعد أشذه عن الحمسل أذ 
هال بباطل » و كذا إن غرم الحميل أولآ بالبحض ثم المحمول عنه ببعض محسث 
يزيد على حقه » فإن الحميل برجم على المحمول عته با أعطى والمحمول عنه 
برجع بالزائد على المحمول له » و كذا برجم الحميل على المحمول عنه يما أعطى 

عنه ولول بأخذ من المحمول عنه إلا ما بقى بعد الأخذ عن الحميل » وحم 
الأخذ عن حميل الحميل بعد الأخذ عن الحميل أو بالمكس مك الخد عن 
الحميل والمحمول عنه واحداً يعد آخر بالككل أ والبعض تحيث بريد وقاقاً 
وخلافا. 


( ويرد ) الخميل ( للمحمول عليه ما غومه به ) » أي ماغرم الحميل يه 
المحمول عنه أو غرم بلا تغرم ( إن كان) تغريمه أو غرمه بنفسه (قبل أن يغرم) 
الجميل ( للمتجمول له ) لآثه لاتق للحميل على المحمول عنهة ولا سيبل له إلنه 
على المشيور إلا يعد أر: يعطي للمتحمول له ما تحمل به » فبعد ذلك برجم 
للمحمول عنه بما أعطي عنه » فإذا أخذ منه قبل الإعطاء فإنه برده إليه ثم يعطي 
من ماله ثم يرجم على المحمول عنه . 

وسواء في رده للمحمول عنه ما أذ عنه قم لالإعطاء عته أن يكون ما أَخذ 
منه قبل الإعطاء قد أوصله يبد المحمول له أو ل يوصله » فإن أوصله وصدقه 
المحمول له في أنه أخذه عن المحمول عده > أو قامت المينة رده له المحمول له 


لاج + 





أو رده للمحمول عنه » وإت تلف رد مثله أو قيمته » وإن كذبه ولا يبان فلا 
رد على المحمول عنه » ولا يجوز للمحمول له أن يأخذه إذا عل أنه أخذه من 
المحمول عنه بلا عم من المحمول عته ولا رضى بالإعطاء للحميل قبل غرم الحميل 
والغلة وائماء في ذلك كله كأصلها » وإن رضي المحمول عنه على عدم الرد قي ذلك 
قجائز قيكون كإبطال الخال » فعلى قول من قال : للمحمول لد الرجوع على 
المحمول عنه أو المحمول له فلا إشكال إن رضي المحمول له بذلك فركون كن 
رحع على المحمول عته . 


وعل قول من قال : إنه لا رجوع له على المحمول عنه » فمكون إن رضي 
كمن رضي حالة ميل بلا عقد مع المحمول عنه » فإن الحسل عل هذا عمول 
عنه إذ ازمه هو و أعطى عنه المحمول عنه الذي هو غرم * والراء” في ذلك كل 
مشددة » لآن المراد تغري المحمول له الحميل أو تغريمه المحمول عنه أو قغريم 
الحميل المحمول عنه » بتخفيف راء يغرم » فلو غرم الحميل بنفسه بتخقيف الراء 
بلا تغرم من المحمول له بعد غرامة المحمول عنه رجع على المحمول عه إِد غرم 
له المحمول عه ولم تخير الحميل بدذلك ول بعل »> وقيل : على الحميل > ققبه 
قولان كا مر » وكا إذا غرمه المحمول له بعد أن غرم المحمول عنه » وإن عل 
وعرم رجع على المحمول له » وإن حصر المحمول عنه وقد غرم ورأى الحميل 
يغرم ول يخيره فالقولان أيضاً » وإن غرم الحميل بنفسه فلا تغرم ثم غرم 
المحمول عنه رجع على المحمول عنه » وإن أعطاه المحمول عنه قيل أن يعطي 
للمحمول له من ماله عالماً بدذلك فلا رد عليه » و كذا إن ثم بعل » ولكن ظن أنه 
قد أعطى عنه » وأما إن أوهمه الحميل أنه قد أعطى عنه فأعطاه فإنه برده له 
إلا إن رضي بأن لا برد له ه 


وإن تلف من يذه قبل الرد لم يضمنه إن علم المحمول عنه أنه 
م يغرم للمحمول له وتبرع وليس للحميل في غلة النيء وفائه شيء 


( وإن ) أخذ الحميل من المعمول عنه قبل أن يعطي من ماله و ( قلف من 
يده قبل الرد ) للمحمول عنه ( لم يضمنه ) ولا غلته ولا ماءه إن لم يضبع ( إن 
عام المحمول عنه ) حين أعطى الحميل ( أنه )4 أي الحميل ( لم يغرم للنحمول 
له وقبرع ) للحميل بالإعطاء قبل إعطاء الحميل للمحمول له » وإذا أعطى يعد 
رجع أيضاً على المحمول عنه با أعطي » ولو عم بعد أنه م بعطه إلا إن عم يعد 
ورضي فلا ضيات له فيا بده وبين الله وله الفمات قي الحم إن ل بصرح ترضاء » 
وإت لم يعم المحمول عنه أن الحميل ل بعط © بل ظن أنه أعطى بأت أوهمة 
الإعطاء أو صرح له أنه أعطى وهو ل يعط فالحميل ضامن لما أخذ وتلف ولو لم 
يضسع » و كذ! إن لم نتلف » بل وصل يد المحمول له فإنه بِوَّحَفْ برده أو رد 
المثل أو القسمة . 


( وليس ناحميل في غلة الشيء ) الذي أخذه من المحمول عنه قبل أن بقرء 
من ماله ( وتمانه ) وقيمة ما أفسد فيه أو مثله ( شيء وإنما ذلك ) المذ كور من 
الغلة والناء ( لربه ) لبقائه على ملكه إذ لا سمل للحسل على المحمول عنه قبل 
أن يغرم من ماله » وذلك مثل أن يتحمل عنه داتير أو دراه أو غيرها من 
لعروض فيأخذها من المحمول عنه قبل أن يعطي فيتجر يها فيريح » ومثل أن 
بتحمل حقبقة شاة أو جمل أو ناقة أو تحوها فمأخذ من المحمول عنه قم ل الإعطاء 
قبحز صوقاً أو ويراً أو حلب لينا أو يكري ظهراً فماخذ الكراء وما أَشِه 


هن ؟ ‏ 


ولو عل بأنه لم يغرم ويرجح عليه بما أتقق عليه إن عل » 


ذلك » فإنه برد ذلك كل للمحمول عنه »© وإن تلف في الملل أو القممة » و كذا 
إن أخذ غير ما تحمل به عل أن دسعه أو دقضمه . 


( ولو عام ) ريه وهو المحمول عنه ( أنه ) » أي الحميل ( ل يفرم ) 
للسحمول له ولو كان لما أخذ من المحمول عه أعطى ما أخدذ لللحمول له أو 
أعطى مثله من ماله وأمسكه لنفسه لأن ذلك باق على ملك صاحبه المحمول 
عنه » ولو وصل بد المحمول له إِذا أخده من المحمول عته قمل الغرم من نفسه» 
ولا سما إن ل يعم أنه غرم ولا ل يغرم ول يظن غرماً ولا عدمه » بل ذهل أو 
ظن أنه غرم > أو قل له : إنه قد غرم »> أو قال : غرمت ول يغرم فأعطاء * 
وإنا كان له ذلك ولو عام بأنه غرم مع أنه لا يرجم عليه إن تلف مين علم حال 
الإعطاء أنه لى يغرم لآنه باق على ملكه ولو كان لا يضمنه إن تلف سين علم » 
وغاية ذلك أنه علم أنه ل يغرم فأعطاء فكان على ملكه » وما كان على ملكه 
فالياء والقلة منه له وأزيم الضيان عن الحسل لأنه حيتئذ في بده كالأمانة . 


( ويرجع ) الحميل ( عليه ) » أي على المحمول عنه ( بما أنقق عليه ) » 
أي على ما أخذ من المحمول عنه قبل أن يغرم » مثل أن يأخذ حيواناً تحمل في 
حقيقتها » أو يأخدذ حبواتا لبيعيا أو نقضي فيها ؛ أو غير الحوان كذلك 
فنصرف على ما أخذ ما يؤكل أو يشرب أو ما يداوى به أو إكراء مسكن أو 
حارس أو راع أو شيثا ما ما محتاج إلبه ما أخذ ( إن عم ) المحمول عنه أن 
الحميل ل يفرم فأعطاه لآت إعطاءه مع عله يذلك دخول على أنه برجم عليه 
الحممل عا أنقق لأنه كالآهاتة يبده سصقئذ وملكه باق على الم-مول عنه . 
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وبا غرمه من قيمة ما افسده في يده وإن لم يلم فأعطى له قتلف 
من يده أو أقسد من هو لا المحمول عليه : 


( و ) يرجع عليه الميل أيضاً ( بما غرمه من قيمة مأ أفسدء ) ذلك النيء 
الذي أخذه ( في يده ) من حموان أو غيره ما بفسد غيره في الأنفس أو في 
الأموال إن عل المحمول عنه أن الحبل لم يغرم فأعطاء ول يذكره امتغتاء بقوله : 
إن عل » وبا يفهم من قوله : وإن ل يعم » فلو ذكر قوله: إن عل هنا أيضاً لكان 
تطويلاً مستغنى عنه» ولو أخر قوله: إن عل» إلى هذا الموضم علىأن يكون قبداً 
فى الموضعين لخمف أن يتوم متوهم أنه قبد للموضم الذي يله فقط » ومن أقسد 
في ماله أن يغرم امحل أو المحمول عته إن تبين أنه في ملكه » وإن غرم المحمول 
عنه رجع بما غرم على الخيل أما الجمل قلآن الشيء في بده » وأما المحمول عنه 
فلأنه ملكه » وإن كان التلف بتضديم اميل أو كان الفساد بتضديعه ضن ولو 
عم المحمول عته أنه لم دغرم وإن ضبع ولو يترك الإيصال للمحمول له لم يدرك 
ما أتقى بعد التضيمع وأدرك عليه ما أقسد قبه ولو عل المحمول . 


( وإن 1 يمام ) أن اليل لم يعط » يل قيل : إنه أعطى > أو قال : إني 
أعطت أو ظة أنه أعطى أو أوهمه الحبل أنه أعطى أو ذهل ولم يستشعر 
الإعطاء ولا عدمه » ( قفأعطى له ) » أي للحميل ؛ ما تحمل به أو ها يديم قف 
ذلك أو دقضى ( فتلف ) هو أو مثله أو تماوء أو كل ذلك ( من يده أو أقسد ) 
قي غيره عن الأموال والأنفس ( صمن هو )“أي الحب ل ( لا المحمول عليه ) 
سواء كان التلف أو الإفساد بتضديم أو بدونه ولمن أفسد ماله أن بغرم من ناء 
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وقبل : يدرك عليه ما تحمل به عليه ولو قبل الغرم » ولا رجوع 
له عليه به إن تلف ولا با أفسد 


من امول عنه إن تبين أن الشىء له والميل » فإن غرم الحمول عنه رجم على 
الحميل بماغرم 4 وذلك لآت الثيء في بد اليل وفى ملك المحمول عنه فكات له 
التغرج لمن شاء منها » وإن أفسد فمه» قأر'ش الفساد للسحمول عنه إن تمسك 
المفسد المحمول عنه أعطاه إن تبين أن الشيء باق فى ملكه وله الغلة » وإرف 
قممّك يه الخيل أعطاه » لآن النيء في يده 2 ويعطي ما أخذ من المقسد 
للحمول عنه . ظ 


( وقيل : يدرك ) الحبل ( عليه )» أي على المحمول عنه ( ما تحمل به عليه 
ولو قبل الغرم ) > أي قبل أت يغرم الجيل للمحمول له إن حل” أجل الدّين 
أو كان على الخلول من أول هرة أو حل قمل المالة » وأما إن ل يحل قلا يدرك 
حت نحل ولو أعطى مو فكمف ولم بعط > وهذا القول الذي ذكره المصتف 
مقابل لقوله : ورجع عليه إن غرم للمحمول له من عنده قب ل قوله : فصل : 
جاز محمول له إن أعطي الخ » لأن مفيومه أنه لا برجم على المحمول عنه 
قبل الغوم . 


( ولا رجوع له ) » أي للحميل ( عليه ) * أي على الحمول عته ( يه ) » 
أي با تحمل به ولا بغلنته ومائه ( إن ) أخده اليل منه قبل الفرم و ( تلف ) 


في بده أو في بد المحمول له إن أخذء وأوصله يبده ( ولا بما أقسد ) منه بالناء 
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المفعول > أي بقممته أو مثله » ولا وجوع للحميل على الحمول عنه با أنفق عليه . 
وللحسل غلته واوّه (على هذا) » أي على هذا القول الأخير الذي هو أن الخيل 
يدرك على المحمول عنه ما تحمل به علمه ولو قمل الغرم . 


وف « الأثر »: ربح مال المكفول عنه للكقيل عند هاشم لآته ضامن > 
وقال أبو عبد الله: للشسكفول عته إلا إن دقع الكقبل الحق أربه» وقال أبو سعيد: 
إن قبض المال على أنه له من قبل ما كفل عليه للمكفول له فالريح له قما قيض © 
وإن قبضه للسكقول له مقتضياً له من المكفول عنه فريحه للمكفول له وضماته 
عليه » وإت قبضه على أنه رسول له قالقمان عليه للتكقول عته والربح 
للمكغول له » ويه قال عزان » وقمل : إن أعطى المى من عنده لريه قالريحله» 
وإن قال له المكقول عته : لا أعطيك الحى إلا يحضرة ريه فل ذلك © والصحيح 
أنه لا يدرك عليه حق بغرم وهو المشبور . 

ووجه هذا القول الآخير الذي هو أته يدرك قبل الغرم أن الدين مترتب 
في ذمة الحبل الحالة لا يتوقف ترتبه عليه على أخذه من المحمول عنه ولا على عدم 
الأخذ » ومأخذه به المحمول له مطلقاً فكان له الأخذ مطلقاً من المحمول عنه 
قل الغرم وبعده إن دمته شغلت بسييه . 


هذا ما ظبر لي فى توجمه هذا القول ثم رأبت في « التاج » ما يقرب عنه » 
ونصه : وللضامن عنه بأمره مطالته قبل أن يدقم الحق إل المضموت له > لون 
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وهل يرجع عليه بما غرم إن تحمل عليه بلا إذته أو لا قولان , 
وكذا معط على آخر ديُنه 





الضمان بالأمر يوحب المأل في دمة المضمون عنه والضامن يبرئها ويثبته فى ذمته هو 
فإذا أنكر أو مات أو غاي أو امتنع من الدقع لم تكن للمضمون له مطالمة 
المضموت عنه لبراءة ذمته اه » لكن ما د كره مبني على براءة ذمة المحمول عنه . 


( وهل برجم ) الحسل ( عليه ) ؛ أي على المحمول عنه ( بماغرم ) 
للمحمول له ( إن تحمل عليه )4 أي على المحمول عنه » و كذا ميل على ميل 
( بلا إذنه ) لآن الالة نفع له وإبراء لذمته من المحمول عنه مع أنه لم يطلق 
الغرم بل غرم على رمم الخيالة وباب الحالة غرم المحمول عنه الحصل قلدس 
متبرعا ( أو لا ) برجع عليه لآنه تحمل بلا إذن منه فلم تثدت الميالة لآنها عقد 
بين الحميل والمحمول له والمحمول عنه » ولدس المحمول عنه دنا يذلك فضلة 
عن أن تثدت فكان ذلك منه تبرعأ وهو الصحمم ؟ ( قولان ) » فعلى القولين 
يكون للمحمول ل + قبل أن يعطيه اليل التغرع للحميل أو للمحمول عنه » 
فإن غرم الحبل رجم للحمول عنه وإن أخذ منها رد لمن أخذ منه آخراً وإن 
رد للمحمول عنه أخذ منه الخيل » وإن رد للحميل فلا إشكال» وقمل: لا يعرم 
المحمول .له المحمول عنه . 


( وكذا) كل ( معط على آخر دينه )» أي ما ترتب في ذمته من قبل البيع 
والسراء وامالة والح_والة والتولية والإقالة والسَلٍ والنقد والأحرة والقرصض 
والصداق والعقر والأرش والدية وغير دلك4وإنفاد الوصاءا وتحو ذلك من حقوق 
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بلا أمره . 


العباد الت تحين صاحببها ( بلا أمره ) قمه قولان * قبل : يدرك ما أعطى على عن 
أعطى عنه » وقيل : لا » والله أعل » ولو قبل : إن كات المعطى عنه أو المحمول 
عنه بلا إذن ققيرأ يرق عليه لل يرجع عليه وإلا رجم عليه » كا قيل في صفير 
خيء ويعمل مع إنسان أتسه يعطى أجرته ولو لم يطليها أولاً ولا ذكر 


الأجرة . 
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قصل 


إن قضى جيل المحمول له خلاف ما له خمّر المحمول عليه 
في غرم مثل ما قضى له وفي إعطاء ما تحمل به عليه 


فصل 


( إن قضى حميل المحمول له ) سواء كان اليل والمحمول عنه الأولين 
أو كان الجيل غير الأول بمراتب أو مراتب وكات المحمول عنه جميلا للحميل 
بمرتبة أو مراتب ( خلاف ما له ) للفحمول له ( خبيتر المحمول عليه ) أي عند 
( في غرم مثل ما قضى له )4 أي في أن يعرم الحميل مثل ما قَمْى للتحمولله» 
وإن ل دكن له مثل” أخد قيمته بالتقوم إن شاء . 

( وفي إعطاء ما تحمل به عليه ) » أي وفي إعطائه للحميل مثل ما تحمل 
اميل به عليه لا ما قضى للمحمول له > وإنا ل يازمه أن يعطي مثل ما قَمى > 
لآن الخمالة فم تعقد على القضاء بل على نفس الدتين» فلو امتنم المحمول له من القضاء 
وأبى إلا جنس الدثين فل » وإن رضيا بالقضاء فقفى له صح فإن رضي المحمول 


اج لد 


عنه يأن يعطي للحميل مثل ما قَفى أعطى »> وإلآا أعطى جنس الداين » ولآن 
إعطاء الحسل خلاق ما تحمل به مخالفة للشابة لآن الشابة إنما هي فيا تحمل يه 
والمتوب عثه إت خولف حر فالمحمول عنة مخثر في إغطاء ما أعطى الخبل 
فسكون قد أمفى فمل إمضاء كلما » وق إعطاء ما تحمل به فسكون قد أيطل 
مخالفته » وأمضى أصل المبالة » كا أن الو كيل إذا خالف الموكل كات الموكل مخير 
أو إن أعطى اليل جتنس الداين فأعطاه المحمول عنه غيره قضاء جاز إن رضي 
المسل » وإلا أخذ عنه مثل ما أعطى > وأصل ذلك هو الوفاء بما كات العقد به 
وقوله يِكْتَوٍ : « الزعم غارم » '' »2 أي غارم بما زعم به » أعني عا تكقل به 
لا بغيزه إلا إن وقم الرفى > وإذا أعطى غير الجفس وأراد الجقس قامتتع 
المحمول عنه إلا أن عطي ما أعطى الحيل فل ذلك » ؟ ثمله قوله : خمّر 
المحمول علمه . 

وفي « ألتاج » : جاز للضامن أن يعطي المضمون له غير جنس ما همن به 
مثل أن يضمن له ينقد فمعطيه عروض) أو أ-ص8ة كمكسه » إلا إن كان أصل 
الحمق من سلف أو أجرة أو ببع بنسيئة فأجاز ذَلِكُ بعض »> والأكتر على المذم ؛ 
وإت أعطى من مال المضمون عته قلا يعطي إلا من جتن ما عليه له » وإرت 
م بعلم رب الحق من أبن يعطيه الضامن إناه جاز له أخذء ولو م يير رب الحق 
المضموت عنه . ظ 


وفي « الآثر » : من كفل على رجل بدرام إلى أجل فصالحه با كفل به عنه 
)١(‏ تقدم ذكرء . 


- 4 


وإن أعطى متحمل بنصف ديئار فيه صرفه درام ثم ارتقع فلا 
بأخذ أكثر مما أعطى , 


قدفعه إلبه قبل أو بعده ول يقبضه المكقول ل ه أو صالحه على شىء من ذلك 
التوع أو غيره فلا بأس أن يعترض به من الكفيل من غير النوع بسعر يوم ه ؛ 
وأما أن بزداد فضل لنفسه فلا نحب له دلك . 


( وإن أعملى متتحمل بنصف ديتار ) مثلآ ومثله منالكسور كذلك متعلق 
ده متحمل »ء (فيه ) » أي فى نصف ديتار مد متعلق د« أعطى » (صرقه ) 
مفعول لأعطى تان والأول محذوف » أي أعطى الحميل المحمول عته ( درام ) 
حال من صرف ( ثم ارتفع ) المرف أو اتخفض مثل أن يتحمل بنصف دينار 
حين كان صرف الديئار أريعة عشر درعماً قأعطى الحميل المحمول له نصف 
الديئار فضة نصف أربعة عثير در غم] وهو سبعة درام قم دمط. المحمول عنه 
الحسل سبعة درام عق كان المرف خمة عشر درمما أو أكثر أو أقل كثلاثة 
عشر درهما و كثلاثة عشر وثلثاً أو غسيره من النسمبات وأربعة عشر وتسمية » 
( فد يأخد ) الجمل من المحمول عنه ( أكثر ما أعطى ) لأنه إن لزمه إلى أكتر 
كات من أكل المال بالباطل ودخل في قوله عز وعلا : 8 ولا تان تستكتر # »> 
والحيالة من المن على الغير > أي الإتعام عليه > وإن نقص عما أعطى أعطي كام 
لا ناقصاً إلا إنرضي الحمول عنهوتبرع بالزائد تبرعاءقإن أحسن الناس أحستهم 
قضاء والمؤمن ممم إذا باع سمح إذا اشترىو الدرام في الدينار أو نصفه مثلاً قضاء 
أو كقضاء > والقضاء بسع » أو كبيع وإت [صرف] الخيل تصف الدينار درام 
ونوى أن يأخذ أكثر ما أعطى ل ممز له أخذ الزائد ارتفع الصرف أم ل يرتقع > 
وإن عم المحمول عنه يقبته لم يحز له أت يمطيه أكثر » وقمل : تحوز على نبة 


45 هم 


وقبل : يأخذ نصف دينار بلغ , ل ل 00 


التبرع لا على [مضاء نيته في أخذ الأكثر » ولا يازم الحمل أن يأخذ أقل مما 
أعطى باتقفاض العر إلا بطرب نفسه للعمل نحسن القضاء والسماحة»وإت طالب 
الجيل المحمول عنه بغرم ما غرم عنه فلم بعطه لعذر أو بلا عذر حق ارتفم 
الصرف أو انخقض فلا يجب إلا ما أعطى تراقعا للحاك قألزمه الام مثل ما 
أعطى عنه أم ل يترافما لآن الآمر تقد تم يقرم الجمل فلا يعتبر ارتفاع أو اتخفاض 
بعد قشعط المحمول عنه ما تم به الآمر من جقس الدين . 


( وقيل : يأخذ نصف ديتار ) درام ( يلع ) ما بلغ بالصرف الارتفاع » 
وإت تقص فإنه وأخذ ما أعطي لآنه أعطى ق المالة و كأنة أعطى يأمر المحمول 
عنه بل بأمره جما قنا أعطاه فَإمًا أتلقه بالإعطام يه فلمعرمه » وأشذد الزائد 
نظراً لوقت الأخذ ارتفع أو اتخفض اعتباراً للغاية التي يتم بها أمر الحيالة كل الهام 
فإنه يتم كل الهام بقرم المحمول عنه للحميل * والقولان حتمليا القول الثاني في 
كلام المصتف إلا إن تراقما للجام حم على المحمول عنه بإعطاء المثل فلم عط 
لعدذر أو بلا عذر حى ارتفم الصرف أو انخفض قلا يحب إلا ما وقم الححكم به 
من المثل ‏ 


والقولات اللذات دكرهما المصدتف جاريان فى كل عقدة أدضاً ل بوف فبها بالثمن 
حق تدلت السكة أو غلا الصرف أو رخص » قل : يحب ما وقم به المقد » 
وقمل : سعر يوم الوقاء » والمشهور ها ذكره أبو عزيز » ونص لقطه: وسألته عن 
رجل اشترى سلعة بعشرين ديثاراً من رجل إلى أحصل معأوم قزادت السكة 
أو تقصت ؟ قال : إِئما علمه الأولى » و كذ! السلفه واللقطة والمضارية إتما عليه 
السكة الأولى زادت أو أنقصت »© اه . 
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وف « الآثر » من باع أو أسلف يدراهم يك كذا إلى أجل وأظبر السلطان 
قبل غيرها وجعل قبمتبا فوق الأؤلى فإن شرط اليم بدراهم معلومة كان له 
ذلك الجنس »> وإن باع بكذا و كذا درهما لا محدوداً ولا موصوفاً فل تقد البلد 
يوم يعطي » وق القزض له مثل دراهمه بصرفه دانير » وقمل : له قممتها به 
داتير أو صرف ذلك من الدرام الجائرة في وقته وني السم قبل : شت » 
وله نقد البلد يوم حم علمه بالتملم »> وإن قال الباقم : لا آذ إلا دتانير لا تزيد 
ولا تنقص وق ال المثتري : أعطمك الحائر بين الناس فله مثل ما يتبايعون به 
في زماتها إلا إن شرطه فل شرطه »> ومن غصب أو سرق دتانير أو دراهم أو 
أتلقها فطرحت فصارت لا تسوى شيئاً » أو نقصت قممتها نما بقى منها يعمنه » 
أو رجع إلبه بعد تلفه أو إخراجه رده بعينه وازمته التوبة . 


وعندي أنه يرضي صاحبه ويتحلل منه وصالم ببق وم يرجع إليه فأفضل 
قممته بوم بعطي وقممته يوم سرق أو غصب أو أتلف والقرض مخالف لذلك لأنه 
دين عليه قلا يمطيها بعنها ولو بقيت إن طرحت أو نقصت بل يعطيه تقد البلد 
أو الناس يوم يعطي ولا ينظر إلى رخصها وغلائها » وقمل : يعطية ما أَقَرض 
أو ممْله ولو طرح أو نقص إن تد'لت السكة إلى حودة أو رداءة قله عن ما 
أقرض لأن ذلك ليس غلاء فى السعر ولا رخصا > ومثل ذلك أن بقرضه حا 
أو تمر فإنه يوقبه مثل ما أقرضه ولا بنظر إلى غلاء أو رخص فإن أقرضه 
مزيفة وتبدلت إلى النقاء قله المزيفة » وإن أقرضه نقاء فتبدلت إلى المزيفة فلءه 
النقاء» وإن م بقدر على مثل حمه فى القرض أعطاء القممة» وله أن يِأخذد الأجود 
أو الأدنى برضاهما أو توعا آخر برضاهما . 


لوليا )م ل 


وإن مات المحمول عليه قبل حلول الدّن أخذه ربه من تركته , 
وحل قبل : بموتها'ء 20. 5-3" : ٠,‏ واه 





وقمل : لا حوز أخذ الأحنود ولا الأدنى © وقيل : تحوز أخد الأدنى 
لا الأحود » وقمل:-لا يأخذ غير النوع إلا إن ف يوجد النوع كشعير في تمر وملح 
في أحدهما وق بان الشرع إن ل يأخد من المببع حى كانت السكة مزيقة »2 
قبل للبائع : خق نقد البلد اليوم أو : سلمتك أو مثلبا ولامشترئ سامه! إليه أو 
نقد يوم الببع . 


ومن أعطاه غرعه ما عليه من سكة في غير بلد المعاملة ووزتها أقلى من بلد 
المعامة أو أكثر قلا حب إلا نقد بلك المعامة »> لآن المعاملة فبه وإن لم يككن قي 
ذلك سكة قعلمه القدمة بالصرف > ومن شعرط قله شرطه * ومن ل مشقرط فتقد 
الناد يوم الحمء وإن رجم النقد زيفاً قبل أخذ الصداق فنقد يوم العقد وهو النقاء 
وما الثقاء أيض؟ إن تزوجما يدم الزيف فصار نقاء ؛ دقل اذ 
أوصى أو تزوج بها وم يدمنها فنقد الناس » ومن عليه جد فأعطى ل راق » 
إن كانت فمه فضة »أي إن جرى مجرى الجيد في المعاملة ‏ 


( وإن مات المحمول عليه قبل حول النين أخذه ربه ) » وهو الحمول له 
من تركنه وحمل > قيل ٠‏ بموته ) > والصحمح أنه لا حل عوته م أشار إلله 
بتمريض القول الذي ذكره بتوسط صيغة التمريض بين قوله : حل > وقوله : 


الإ عد 


ولا يدركه على اليل قبل الأجل » وإن لم يأخذ من وارثه شيئأ 
حتى حل أخذ أمما شاء » ولا يحل يموت اميل » 


عوته » لآن للأجل قسطأ من الثمن وحمالة الممل باقمة على القولين إن شاء أذ من 
الوارث في سه على القول الأول > وإن شاء أخذ من اميل إذا مل الأجل كا 
ذكره بعد » وإذا حل" الأجل على القرل الثاني أخذ من أها شاء » وقمل : 
لارجوع على المحمول عنه ولا على وارثه إن مات كا مر" . 


( ولا يدركه على الحميل قبل الأجل ) » لآن البالة كاتت بالأجل المعبود 
لا أجل_هو الموت إلا إن شرط المحمول له أنه إن مات المحمول عنه قله الاخدذ 
من الحمل قبل الأجل > ( وإن ل يأخد من وارثه )2 أي من وارث المحمول عنه 
( شينأ حتى حل أخنذ أمما شاء ) الحميل أو الوارث وللحميل على القولين إن ل 
بأخذ المحمول له من التركة أن يقول للورثة : إعزلو! مقدار ما تحملت به إلى أن 
يتم الآجل قأعطي فآخذ ؛ و كذا يول المحمول له > ولما أن لا بقولا فمتيعا 
الورثة » ومن قال : إن المحمول له لا يرجم على المحمول عنه فلا تأخذ عنده من 
الترة ولا له أن يقول : اعزّئوا » ولا يدرك الجمل أن يعطمه الورثة إن أعطى 
قبل الأجل » بل إذا حل” أعطوه» لآن إعطاءه قبل الأجل تبرع منه ولا بازمهم 
أن يتبرعوا له ولو على القول بأن اميل يدرك على المحمول عته» ولو قبل الغرم؛ 
لأن هذا القول الذي هو إدراكه قبل الغرم ؟ إِنما هو إذا لزمه الإعطاءه بأن حل 
الأجل أو كان الداين على الحلول من أول هرة أو ححل” قبل الحالة . 


( ولايحل بموت الحميل ) ولا موت المحمول له إن شرط ذلك أو كان 


اخ لم 


ولا شغل بمحمول له إن لم يرض يحميل حضري مليء لا يف اف 


عن ظر و للك ء 9 ب - 2 4 - 3 


الدين عاجلا أو حل ثم تحمله الحجمل بأجل » فقيل : يحل موت المميل * وقمل: 
لاه وما ذكره المصنف من أنه لا حل عوت الحسل إقا هو على القول بأن 
للفحمول له الرجوع للمحمول عنه » وأما على القول بأنه يازم لحمل ولا 
رجوع له على المحمول عله ففيه الخلاف هل محل" يموت الحميل أم لا ؟ 
كا في أصله الذي هو المحمول عنه » وأما من كان عليه لرجل دين ل ل أجله 
فأراد أن يسافر فاستمسك به صاحمه على الحسل إلى الأجل فإته يدرك عليه أن 
لا يساقر حت يعطيه حميلاً يعطيه دينه إذا حل الأجل قرب الأجل أو بعد > 
كان المدين عن كات » إن كأن يقدر عليه أن بلحقه في السغر » وإن قال : 
إفي لا أساقر قاتهمه فيذلك فإته فعطي له حمية إذا ساقر يعطيه ديئةعند الأجل» 
قاله اكع أحمد بن عمد بن بكر - رحمها الله وجزاهم عنا خيواً ‏ . 


( ولا شغل بمحمول له إن لم برض عحميل حضري ) »2 أي داخل الآميال 
أصال المحمول له في بلده » أي وغيره » و كذلك في الدر » ( مليء ) » أي غَني 
( لا يخاف من هرويه ) أو تجيره إن كان الحمول له حضرياً معه ف بل واحد > 
أو قي الأصال » ولا حوف ف الطريق أو سقريا » والخيل سفري معه برحل 
ملىء لا مخاف هروبه أو تجيره » ولا يشترط في حمالة الوجحه أن يكون اميل 
مليئا » بل باق الشروط مم قدرته على المحمول عنه » قإذا تم الشروط ولم يرضه 
م يشتغل به واو ل برضه الحا ؟ أيضاً على هذا القول » وذلك داخل في كلام 
المصنف» وبذلك بأن ماق المجمولله هروي الول عنة أو سفره أو إقلاسةأر 


سيا ب 


وقبل : النظر إليه » وفي يل الوجه للحا م إن ارتضاه لا يشتغل 


رب ألدين ل 5 0 - 5 5 85 8 


يخاف أن يغصب ماله لإمارة كحق السلطات عليه أو نحو ذلك ؛ ومعني عدم 
الاشتقال بالمحمول له قي عدم رضاه يمن ذ كر أنه يتحمل له من ذ كر ليخلى المحمول 
عنه أن يذهب حنث شاء فلا رفي به فنتمسك به أن لا يسافر » ولا يذهب » 
فلا يحد ذلك > بل يقبل الحمل أو يتركه يسافر أو يذهب أو يتحمل له من 
اتصف بهذه الصفات فلا برغى به » وبريد آآلخر مثله أو دونه أو فوقّه فلا 
حد ذلك , 


وحتمل أن بريد المصتف أنه تنمقد تنعقد حمالة من ذ كر ولو لم برض به المحمول عنه 
وهو قول قد تقد م > أعني انعقاد الحالة يلا رَمى المحمول له > وكل ذلك صحمح » 
وددل لكوتهة أراء أنه أراد الحمول له آخر مثله أو دونه أو قوقه 2 قوله : وق 
خيل الوجه السام > وقوله : ( وقيل : النظر إليه ) » أي إلى المحمول له في 
حمالة المال» فإن لم برض هذا أعطاه من يرضاه حميا وإلا فله أن لا تخلى سبمله ولو 
كان الذى أعطاء المحمول عنه حضريا مليئا لا مخاق هروبه وتمير. لآن الحق له 
قله المع 6 وعلى من عليه الدين إعطاء الميل لصاحب الداين إن شرط فى العقد 
أو غاف هرويبه أو إتكاره . 


( و ) النظر ( في ميل الوجه لنحام ) أو القامي أو الإمام أو الماعة أو 
تحو ذلك ( إن ارتضاء ) الحا م أو من ذكر ( لا يشتغل يرب الدين ) إن / برضه 


قبجب أن يرضاء أو يقرك المحمول عنه عشي حيث شاء > وقوله : والنظر في 


سااج#ا4 - 


وهل يأخذ حميل الوجه بالمحمول عليه إن هرب وخرج من الحوزة 
أو لا؟ قولان ء ولرب الدين اشتراط غرم المال على حميل الوجه 
إن ل بأت به. . . 


حمبل الوجه الخ ؛ من تام قوله » وقبل : النظر إلبه ( وهل يأخذ ) المحمول له 
( خميل الوجه ,. ) إحضار ( المحمول عليه إن هرب ) المحمول عنه ( وخرج 
من الحوزة ) أن يأتي به كا يأقي به إن ل يخرج © وهو الصحمم لآن المالة به 
كانت على الإتمات به من غير تقسد بداغخل الحوزة . 


قالوا في « الديوات : : وإن اتققا أن الجالة حمالة وجه »4 وقال الحجمل : قد 
أوفست لك بوجبه و كذيه الآخر » فإن اميل مدع » و كذلك إن قال اليل : 
إما تحملت لك وجبه ما دام في هذا المتزل ول أتحمل له به إذا شرج من 
المستزل فالحميل أيضا مدع اه > ( أو' لا ) لآن المتمادر أن بأق يه من الحوزة ؟ 
( قولان ) . 


وإن شرط المحمول له أن يأتى به من -حمث كان ولو من ارج الخوزة » أو 
تحمل الجمل بوجبه وقد كان من خشارج الحوزة » سواء عم اميل أنه من خارجبا 
أم ل يعم » ول يقد بداخلها » فإن اليل يؤخذ به جزم ( ولرب الدين اشتراط 
غرم المال على حميل الوجه إن ل يأت يه ) بالوحجه > وهو المحمول عنه أو 
بالمحمول عنه . 


د هباغ 


وف « الددران » : إن قال المحمول له: تحملت ف إذا ل تأت بوجبه إلى وقت 
كذا وكذا تغرم لي عله فكذيه الجمل فالقول قول اميل اه » وقال مومى:من 
كقل بنغس رجل قل بأت به أزمه المق ويؤخذ به» قال أبنو الحواري : إن قال: 
إن ل آتك به غداً فعلى' المى فأتى به بعد غد قاري الى أن يأخذ يه الكقيل 
أو الملكقول عنه . 


ومن كفل لاحد بنغس رجل إلى أجل ففات الرجل أو غاب قليس عليه إلا 
نفسه إذ لا قدرة له على إحمائه وإحضاره » [ قال ] أبو الحواري : إن مات في 
فى الأجل فلا ثيء عله » وإن عات بعده لزمه الحق > وقل : إذا كقل بنقسه 
تمات قلا ثشيء عليه » وإن غاب فعليه مأ صح عليه » والقرى أن الموت ليس من 
فعله إذ لو شاء لمنعه حق مخرج »© واختلف ف نفقته إذا حيس فما كفل فقمل : 
على المكقول عنه » وقبل : لا > وهو رأي أبو الحواري » ومن كقل عل رحل 
يجمبع أحداثه إن فم يحضره قمليه ما أحدث » فإن أحدثه ثم هرب ول يقدر 
عليه فإنه يؤخذ به ويحبس إن ل يحضره » فإن كفل عليه أن مخرجه من القرية 
أو المصر قمليه أن برده إلى الماك لا أن مخرجه من ذلك © فإن هرب ول يقدر 
عليه م يازمه سه » ومن كفل عن أحد يحق قلا يؤخذ يه حق هرب أو يغيب 
أو بسر . 


ولا حبس > قبل : على من ل محضر كفيلا إذ ل يثدت المى > وإذا ثبت وقدر 


داش - 


على إعضار الكفيل » ققمل : بحنس فيه » وللحام أن كفل النساء إذا رجا 
فمه عدلاً واختلف فممن باع أصلا أو عروضاً و كفل للنشترى عا يدرك فيه كفمل 
ثم ادعى الكقيل الممبع 4 فقمل : لا ححة له فمه » وقمل : له سحة والشاهد على 
البسم مثله اه » والل أعل . 


4# د 


فصل 
إبراء مول له مولا عليه من دين أو تأخيره عنه 


قصل 


( إبراء مول له ) » سواء كان المحمول له الأول أو ميلا جمولاً له ( مولا 
عليه ) » سواء كان المحمول عته الأول أو كات عمولاً عنه ميلا ( من دين ) بأن 
يتصدق بية على المحمول عليه أو بهنه أو يقول : آأنت قى حل منه أو برىء منه 
أو تركته لك أو ليس ذلك ديناً علمك ولا تماعة علسك أو قضاءه للمحمول عله 
فها له على المحمول له من دين أو تماعة أ وأراش أو صداق أو أجرة أو غير ذَلْك 
أو تركه لك زكاة أو فى حت من حقوق الكل ذلك داخل فى لفظ الإبراء » وإن 
م ندل القضاء وها بعده في لفظ الإيراء دغل في المك القياس . 

( أو تأخيره عنه ) » أى تأخير الدين عن المحمول عنه 4 أي تأغير أجل 
أو عقد الأجل بعد خلولة أو تم إن ل يكن أو تأخير الد بن بأنت بقول : 
لا أطالبك به في هذا الشبر أو هذه السنة أو هذا الأس.وع وتحو ذلك أو لا شيء 


ارلا له 


1 


تأبك للحميل ‏ . . . ا اء ا الى الى .ا . 


عليك حتى أطالبك أو مى شت كل ذلك تشمله لفظة تأخيرء ( ثبت للحميل ) 
فإن زال عن دمة المحمول عنه زال عن دعة الجمل ول تيق عليه حمالته» وإرت 
تأخر عنها تأخر عن ذمة الجمل »© وهذا على اثقول بأن المحمول له برجم للحميل 
أو للمحمول عنه » وأما على القول بأذه لا رجوع له للحمول عنه فقد زال عن 
ذمة المحمول عنه بمحرد الحالة » فإبراؤه منه وإزالته عنه بوجه ما من الوحوه 
إبراء من لبس له عليه ثيء قلا يشمد قلا يككون إبراء للحميل» و كذا التأخير عنه 
على هذا القول لا يكون تأخيراً للحسل * قله طلب الحمسل متى شَاء بعدما أيراً 
المحمول عنه أو تأخر عنه , 


وف « التاج » : وإن قال المكفول له للكفبل : يرثت إلمك من الى قبو 
ولا يرجع عليه شيء > أه . 


والذي يظبر في أت تأخيره عن طلب المحمول عنه لا كوت تأغيراً الحميل 
ولو على القول يأن له طلب أيها سّاء إن لم يك نالتأخير بعقد أجل أو زيادة قبه» 
ولايكون قوله : لا أطليك تركا لطلب الممل إن لم يكن بعقد أجل أو زبادة 
فيه» لآن الطلب والتأخير هما باختاره والطلب حت له علمها» فلأن بترك طلب 
أها شاء ويطلب الآخر مالم يترك الدين ويبرأ منه المحمول عنه فإنه تبر ذمة 
لحمل حصنئذ لآن شغل ذمته يشغل ذمة المحمول عنه »> قاذا برئُت ذمة المحمول 
عنه برئت ذمة الممل » مخلاف القول بآن المالة إبراء لدعة المحمول عته فإنه قد 
زال عن المحمول عنه وتعلى باحميل . 


ونوج 


لا عكسه ؛ وكذا إخراحه من ملكه , 9 : 5 


كوتا عام بل خاص فلدلك جاز ثبوته » وهذا أو'لى ما يحمل عليه » ونحوز أن 
يكون حالاً من مير ثابت > ويجوز أن كوت ذكره بناء على جواز ذكر الكون 
العأم » وهو عذشمبا ائ حبني . 


قال ان يعيش : إن حذف ونقل خميره للظرف ل تحز إظباره لآنه قد صار 
أصلا مرفوماً » وإن ذكرته أولاً فقلت : زيد استقر عندك قلا مائم كنع مه 
( لاعكسة ) » أي حم ذلك لا عكسه > والعمكن هو كوت إبراء المحمول له 
للحسل وتأخير ديته عته إبراء للتحمول عته » قإن هذا لا بصم » بل ذمة 
المحمول عثه مشغولة ولو أبرأ ذمة الحسل وغير مؤخر عتبا » وأو أخر عن ذمة 
الحميل قدّمة .الحميل بريئة دون المحمول عنه © وعلى القول بأت الحالة إبراء 
للمحمول عنه » فإذا أبرأ المحمل فقد برئت متها معا » أما المحمول عنه فن حين 
الحمالة » وأما الحميل فن حين الإبراء » ويجوز عطف عككسه على خمير ثابت > 
ويقدر محمذوف بعد قوله : عككسه > ويفسر العككس بمجرد إبراء الحميل والتأخير 
عنه > أي ثايت للحميل لا عكسة للتحمول عله © وال أبو قحطات : إن أبرأ 
المحمول له الحممل برئا معا » وإن آيرأ المحمول عنه لى يرأ الحامل . 


( وكذا ) في ثبوت التفم الحسل ( إخراجه ) » أي إخراج الدين ( من 
ملكه ) » أي من ملك المحمول له بوحسه ما كببته لرجمل » والمراد إشخراجه من 
ملكه باعتبار الحمول عنه بمعنى أنه أخرجه عن ملكه باعتبار المحمول عنه > 
سواء ببيته له أو لغعره أو يبتحويل عته بإدنة إل من عليه عق للمسمول عنه » 


د ور ف س 


وإن بإحالة عل محمول عليه أو من الخيل على شخص ٠‏ وقيل : 
لا غير الحرالة , 


وبذا يصح قوله: ( وإن بإحالة )» أي تحويل ( على مول عليه ) مع التكلف 
الآخر وهو جعل على بعنى من كأ يدل عليه قوله : (أو من الحميل على شخصس) 
وذلك أن حول المحمول عنه المحمول له إلى من عليه حى لللحمول عنه » أو 
حول الخيل المحسل له إلى من عليه حق للحممل فذلك تيرئة للحسل »2 ( وقيل: 
لا ) يبرآ الجبل » بل ازمته المالة في هذه الوجوه كلها ( غمر الحوالة ) قبطي 
للمحمول له ثم يعطي المحمول له أن أخرج إلبه ‏ 

وعمارة ١‏ النيوان » : أظير ؛ ونصبا : وإن أبرأ صاحب المأل الحسل قلا 
يكوت ذلك تيرثة للذي عليه الأصل © و كذلك إن أجل لا نكون ذلك أحة 
للذي عليه الأصل » وأما إن أجل للذي عليه الأصل فذلك أجل الحسل » 
وكذلك إن أبرأ الذي عليه الأصل فبي تبرئة للحسل 4 و كذلك إن وهب ذلك 
الدن فرجل أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه أو أخاله الذي عليه الأصل 
فبي تبرئة للحميل > و كذلك إن وهب ذلك الدين لرجل أو أخرجه من ملكه 
بوجه من الوجوه أو أس اله الذي عليه الأصل على رجل قبي تبرئه الحسل » 
ومنهم من يقول : الخالة لأزعة للحميل في هذه الوحوه كلبا إلا فى الخوالة » اه . 

ويحتملأت بريد المصنف كلام آخمر غير كلام والديوران» وهو أن بريد بقوله: 
وإن بإحالة على مجمول عله أن الحمول له أحمال غرعه على المحمول عنه فَإذً!ا أحاله 
فقد أخرج ماله على المحمول عنه من ملكه إلى ملك غرعه فسنئذ بير الجمل »> 
ولا تكلف في هذا » وعلى هذا فيكون للمحال الرجوع إلى المحمول عنه لأتنه 
تحال إليه > وإلى امال له لآنه محيل على قول » وقيل : لا رجوع للمحيل 15 مر» 


إلمخ+ (جهة-الشبل داوع ) 


وإْن أخرج بعضأ أو قبضه فاميل في الباق وإن وهيه له أو لطفله 
أو لمن استخلف عليه ؛ أو أمر المبل من يعطيه ديته أو أحاله 
على غريه أو له عليه مثل ذلك فقضى له أو أمره أن يأنخذه 
من ماله 


و كذلك على القول الآخير الذي هو أذه لا يبدأ اميل في غير الحوالة يككون. 
المحمول له الرجوع إلى المحمول عنه على قول » والرجوع إلى المحيل على قول من 
قال : للمجال الرجوع إلى امخيل والرجوع إلى الخال عليه . 


أو لغيرعما ( بعضأ ) من دينه ( أو قيضه فالحميل ) باق الحالة ( في الباق ) من 
الدين » و كذلك إن أخرج بعضا فالماق على حمالة الحمل بلا تأخير . 


( وإن وهيه ) كل أو يمضه ف له ) © أي للحميل ( أو لطفله ) أو بجنوته » 
أي لطفل الجبل ( أو لمن استخلف عليه ) كيتم ويجنون وغائب ومسجد ونحوه 
وحاضر عاقل بالغ سالم أو ذي آفة ( أو أمر الحميل من يعطيه دينه ) » أي 
يعطي ذلك ادن لصاحب المال أو بعضه ( أو أحاله على غريه ) » أي أحال 
المحبل على غرعه المحمول له به كله أو بعضه ( أو ) كات ( له) » أي الحميل 
( عليه ) » أي على المحمول له ( مثل ذلك ) الدين بوحه ما من الوجوه ( ققضى 
له ) » أي كَمْى اميل للتحمول له ماله عليه قما للمحمول له على الممل تقسه أو 
قَمَى له بعضه لآن عليه بعضه »© أو كان له مل ققضى بعضه ( أو أمرء ) > أي 
أمر لحيل الحمول له ( أن يأخذء من ماله ) > أى أن يأخد الدين الذي تحمل به 


مد ولم4 ل 


فأخذه أو أمره وبه أت يعطبه لغيره ففعل غرم المحمول عليه / 


من ماله كله أو بعضه ( فأخذه أو أمرء ربه ) » أي أمر رب الدين الحميل ( أن 
يعطيه لغيره قفعل) ما أمرء به ( غوام ) الحميل - يتشديد الراء - ( المتحمول 
عليه ) » أي أدرك على الحمول عليه » أي يعطيه ذلك الذي وقع » لآن ذلك 
كله من إتام الخراله التى تحمل بها الحممل © قلا فرق بين أت يعطي الحممل من ماله 
أو يعطي عنه أحدا ويترك له أو لمن دنوب عته » لآن ذلك كل من إِمَام الحالة 
التي تحمل بها الحميل فلا قرق بين أن يعطي الحميل من ماله أو يعطي عنه أحداً 
أو يترك له أو لمن ينوب عنه > لآن ذلك كله وتموه جمعه براءة الذمسة بين 


الحسل والمحمول له . 


وإن ادعى الخسل البراءة من الحاله بوجه من الوحوه »> فالقول قول المحمول 
له » قالوا في « الديوان » -- رحمهم الله : وأما إن قال له الحميل أبرأتتي من 
الحمالة أو إِتَا تحملت للك إلى أجل » وقد انقمى الأحل » وقد خرحت من الجيالة 
أو قال له : إنما تحملت لك إلى ماله أو أعطيت لك ما تحملت لك عليه أو 
أبرأتني منه أو أرأت المدين أو أعطاك دينك فإن الحسل مدع في هذه المعالى » 
وإن أقر بالالة » ولكنه قال: إنما حملت لك قمل أن تحب لك المال على غرمك 
أو تحملت لك في الحال الذي لا تجوز قمه حمالق و كذبه الآآخر فإرن الخحسل 
مدع 4 أآه . 1 

وظاهر قولحم ولكنه قال : إنا تحملت لك قبل أن حب لك المال علىغريمك 
أنه لا تصح الحالة قبل وحوب المال » مثل أن يقول : كل ما حب لك على فلان 
بعد هذا الوقت إلى آخر البوم أو الاسبوع أو الشهر أو السنة أو أقل أو أكثر 
فقد تحملت لك به وهو المشهور » وقيل : تصح في ذلك . 


لمن لس 


ولا يرجع عليه يما سأعمه نه كأخذ ناقصس أو رديء أو بحس" إلا 
إن وهبه له » ومن قبل له : هل عرفت هذا 


(ولا برجع ) الحسل ( عليه ) > أي على المحمول عد_+ ( بما سأحه يه ) > 
أي عا مامح يه المحمول له الحسل ( كلخد ناقص ) » أي درم نأقص فى الوزن 
أو دينار 5قص فى الوزن أو تو ذلك ( أو رديه ) كدرم فضة غير جمدة 
وديثار ذهية غير جمد بأن خالط أحدثما غير و كتحاس ( أو بأخس ) كله أو 
جل أو نصقه تحاس أو تحوه » بل لا يري مين الناس لذلك > أو لكون تلك 
السكة لاتحري قى ذلك المحل ولو كانت غير ناقصة ولا رديئة (إلا إن وهيه له) » 
أى إلا إرت وهب له المحمول له النقص أو الرداءة أو البخس بأن قال له : 
لا أطالك عليه أو تركته لك أو وهيته لك أو نحو ذلك مما هو هبة الحميل ؛ 
والفرق بينها وبين المساحة هنا أن المساخة أن بطلم على الرداءة أو التقص أو 
المخس قمقبض مم ذلك . 


وبقيل ساكتا أو ناطق عا ليس همة للحممل > مثل أت يقول : هذا تاقص > 
لكن قملته فتحمل هذه المساحة على مامحة المحمول عته قلا يطاليه ا الحممل 
لآنه أعطاه عنالمحمول عته؟ قالمساحة له مساتحة للنحمول عنه ما ل ميب للحميل 
أو ينطق ماهو هبة له » قحينئذ يرجم به الحسيل على المحمول عنه > أ يرجع 
إلمه إذا ترك له المحمول له الدين وإن أعطى المحسل زائداً أو أجود مما تحمل 0 
يرجم به على المحمول عنه » إلا إن أعطاه بأمر المحمول عنه أو بسبب منه كغلط 
فظير فإته يرجم عليه “ وله في سيب لا يصح علية الرجوع إلى المحمول له . 


( ومن قيل له : هل عرفت هذا ) »© سواء” احتمعوا معاً لأمر ما من الأهور 


اشر عم 


لكي أعامله ؟ فقال له : عرفته عامله أو أحدهما فعامله فبرب من 
ولا عليه إن جحد أو أفلس , - - 3 


أو اتفى اجتاعبم أو سبق أحد الثلاثة الاثنين أو الاثنان الواحد أو جاووا ما 
( لكي أعامله) ببسم له أو بشراء منه أو يقرض أو تحو ذلك من وجوه المعاملات 
كلها لأنه يا يحذر من البدم للإنسان خوفاً من عدم الوفاء بالثمن محذر من الشراء 
منه خوفاً من أن يكون الشيء مغصوباً أو مسروقا أو حراما يوجه ماء وهكذ! 
أنواع الل ذر من أنواع المعاملات ( فقال له عرفته > عامله » أو ) قال له 
( أحدهما ) بالنصب » أي أحد اللفظين » أ ١‏ إن قال له : عرفته فقط » أو 
قال له : عامكة فقط »> وينوي غيرهما ما يؤدي معتاهما متها » مثل أن يقول : 
علبته أو هو جمد أء وفى »© وإما الممرد ب ه قال » اعتبار المعلى ذكر »© أو لآن 
ذلك المفرد فى معنى الجة كا رأيت( فعامله فيرب ضمن ) القائل عرفته عامله أو 
أحدحما إزمه أن يسطي للد عامل الذي هرب مُن ما باع أو ما أقرض له أو النقد 
أو ما أسلم له أو أنأعطاءمثل ما اشترىمته أو الثمنالذيأعطاءأو امتحق وتو 
ذلك » والمعض فى ذلك كل كالكل » مثل أن معطى بعضاً وبرب عن بعض أو 
يسدق بعص ها اشترى منه على حدة أو فى الخلة على ها مر فى العقدة ألو ألعدج 
المثتملة على جائز وغيره » وإِنما من لآن قوله غرور للسائل واو يعتمد القرور 
لآن الخطأ في المال لا يزيل الفمان » وإنا ييراً من الضمان أو قال : مو جمد قها 
عرفت أو وفى فها عرقته أو لا أعرف فمه خمانة أو عرفته وفناً أو جمداً أو نحو 
ذلك من التعطقات »> إلا إن تين أنه عرقه على خلاف ما قال فأخير بذلك عدا 
أو تسماناً أو غلطا . 


( ولا ) مان ( عليه إن جحد ) الكل أو البعض ( أو أفلس ) »2 أي أظهر 
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وإن غرم رجع مطلقا وقيل : لا مطلقا ‏ . ٠.‏ . 1 


إفلاسه سابقاً على قوله : عرفته عامل > أو أحدهما بلا عل من القائل : عرقته أو 
عامل بإفلاسه » وأما إن أفلس بعد قوله ذلك فلا ضهان عليه بالأولى » وقمل : 
إن سبق تمن وإلا ل يضمن» ولا تمان عليه إت قال عامل : فإني ل أعل فيه ريا 
أو هو وفى” 4 فما ظبر لى وتحو ذلك من التعليقات إلى عامه : 


قال فى « التاج » : من حضر تأجرأ فأناه من يشتري منه فقال للناجر : إنه 
وقي أو موسر فماع له فإذا هو معسر »> ققبل : لا يازم القائل ميء لآنه غير 
ضامن » ولعله قال ذلك على ما ظيبر له مئه » وقبل : بازمه لأنه غره و إعا 
ادعه بإخبارء » وقبل : إن كأن يومئذ موسراً ثم أفلس قلا مان عليه » وإلا 
لآأنه غره . 


[ قال ] أبو ابراهم : من أراد أن سلف رجلا ولا معرفة له به فقال له من 
يثق به : سلتفه أفسللفه ثم ل يعطه فرجم على من أشار عليه إلى القاضي لزمه . 


وف « الآثر » : إن الآهر على وجبين أمر على الإخبار للسائل جوابا لقوله 
وم يقصد أن يغره به قلا يازم القائل شيء »> وأمر على وجه الآمر عبابعته قصدآ 
منه إلى قَضاء حاجة الآعر والمأمور قبو الذى بلزمه الضيان 4 أه . 


( وإن غرم ) القائل عرفته عامله أو عرفته عامل للمقول له ( رجع ) على 
اللقول فمه با غرع للمقول له ( مطلقأ ) » سواء قال : عرفته عامل > أو قال : 
عرفته » أو قال : عامل > لأآنه عامل بقوله قكان قوله سسا فى المعاملة » ونفعاً 
له لد توصل به إلى أن عامل السائل » ( وقيل : لا مطلقا ) لا برجم إلى 


اام ام 


وقيل : إن قال أحدحما فقط » وقيل : لا يضمن بذلك ولو 
جعمبا!ا :ع 1 - - : . - 1 - 


الضان قما بدنه وبين اله إن غره يقوله . 


( وقيل : ) لا ضان عله ( إن قال أحدهما فقط ) » أي قال : عرفته ) 
أو قال : عامل » وضمن إن قاها جمماً » لأنه إن قال أحدها فقط فذلك تقصير 
فى تحرزه عن تلف ماله إِدّ كان يدرك الغرم عليه الاثل لأآنه سيب معاملة 
السائل > ول يكن في إخباره ما يدرك به أن يغرم له القول فيه لضمف إخمياره 
إذ لس قوياً في وصف المقول فيه قوة يغرم بها » ولا يازم من تساهل الإنسان با 
بأزمه به القرم أن بغرم له من عاد إلبه نفع من تساهل . 


( وقيل: لا يضمن ) للسائل (بذلك) القول الدي قاله للسائل زولو جمعيها) 
أي قال : عرفته » وقال : عامل » فضلاً عن أن يضمن له المقول فبه » وهذا 
القول مقابل لقوله : همن * والأقوال الآولى ف أنه يضمن ولا برجع وهذا في 
أنه لا مضمن » ووحبه أنه قال ذلك على ما ظبر له منه ولآنه عمكن أن يكون 
ذلك حادثا بعد الإخار»ومعلوم أتالسائل إنا يسأل عن حال الإنسان الحاضرة 
والمافضة لا عن المستقملة التى هي غب »> وأته إنما يسأل المسؤول عما عرفه وظهر 
له لا عن غيره» قلو تبين له أن ذلك سابق وأنه قد ظهر له فإنه معضمن» ولو نسي 
ما ظبر له لأنه خطأ ولا بزول به همان المال » ولا يقبل عنه قوله إنه قد ظبر لي 
أو عرقت ذلك » لكنه قد اب أو زال المحذور » إلا إن تان أنه تأب 
أو زال . 


س٠‏ الاش د 


وهل يازمه إن قال : مالك على فلان عندي أو على أو لا؟ قولان : 


( وهل يازمه ) غمات فنكون ميا ( إن قال + ما لك على قلان عندي ) 
جلا له على معنى قولك مستقر عتدي على وجه اللزوم والوجوب على » أي أن 
وجوبيه فى دمى » إد دمة الإتسان حائمرة له » قصح التمبير بعند ©» 
( أو ) قال : مالك على فلان ( على ) خلا له على معنى قولك: ثابيت عل بوحه 
الكفالة أو واجب عل بها » والقرينة أن ما على إنسات فى ذمته غير متمين متميز 
بالذات يل حقيقة وماهية > فلا يصمٌ أن يقال : هو عتدي يعبنه » وما على 
إنسات لا يكوت على غيره بلا حمالة وتحوها ( أو لا ) يازمه فلا يكون حمل في 
الحم لآنه غير صريح فى المالة إد لى دقل على" بالحالة » ولجواز أن بريد بقوله : 
عتدي 4 أن مقداره هو عتدي مطروح لك من هو عليه بواسجية الأمانة » وأر 
بريد أن" ما لك عليه قد وجد عتدي مقداره ملكا لي » أو أن ما لك عليه قد 
وجد عندي مثله لغيرك على » وجواز أن بريد بقوله : على » أن مثله قد وجب 
علي لغيرك » وذلك ولو كان تكلفا ومجازا » لكنه يحتاج لقرينة واضحة ولبس 
محبث تازم به الكقاله لدخول الاحوال فيه ؟ ( قولان ) الختاروا ف «الديران» 
الأول . 

والدي عندي التفصيل ؛ وهو لزوم الضمان ؛ إد قال : على > وعدم أزومه» 
إذ قال : عندي > لأن لفظ على شائعة في اللزوم» ولفظ عندي شائع في الآمانة 
ونحوها لا في اللزوم . 

وفي « التاج » : من طلب إلى رجل حقا فقال له آخر : إن عجز أن يؤديه 
إلبك فإذا أهل” شير كذا فبو على فتركه مات الذي عليه الحق قبل الإهلال 
فهو قمل - على من تقل به4 فإن قال: إِنما قلت: إن عخز ولم بمحز وأنه مات» 


حرق 1 د 


فإنه إن م يؤده إليه فقد عحز إلا إن ضرعه ربه بأن بدعى إلى قضه قتر كه 
قحمتئذ لا يازمه غرمه لقوله : إن عجز > وهذا قد ضمّع . 


ومن قال اراحصل :- طلى امرأتك وعلىي” كُدا من دينك » فإن طلقبا في 
ماعته قال موسى : فددنه علمه وإلا فلا » إلا إن قال - متى طلقتيا » وإت قال 
له : طلقها وعلى ريابة ولدك أو مؤونته لم يلزمه ذلك . 

ومن قال لدمي : صل وعل دننلك ؛ قفإنه بازمه إن لم حير على الصلاة لا إن 
قال لمصل . 

ومن 'ميرق له شيء فوحده عند أحد ققال له : أعطيك ما أذ منك إزمه 
ما من له به على أن نسل إلمه الثيء . 

ومن يطالب رجلا حق فقال له آآخمر : إنه علي" » ثم أنككره الرجل فلا يازم 
الضامن ثيء إلا إن أقر' المطلوب »> أو قامت للطالب بينة به . 

ومن قبل على رجل »2 أي كفل بحى > وهو عقر به غير أنه لم يسم كبته إلا 
قوله : ما كان عليه فبو عل" » ثم ذهب الرجل فَإِئًا على الكفيل أن حضر نقسه 
ثم لا عليه » وإن ل تحمره زمه عا صح على الآخر إلا إن عرف الحى فيؤخذ به 
الكفيل > وإن قبل على غير مقر بشيء ل بازمه . 

ومن مات ول يوص فادعى عليه رجل ددُناً فصدقه وارئه وكتب عليه كتاباً 
وأشبد قادا طلمه إلمه قال له : خدعتني» فقال له: ممنتي ومزقت المكتوب فيه 


ساوج - 


البينة وصح" حقي فيك فيو عليه » وإن من يحى من قبل مصالحة على إنكار قلا 


ومن من لسلطان على رجل بشيء قليس له أن بطاليه به إلا إن أمره أن 
يضمن عته قله أن بطاليه إن طاليه السلطات > وإلا قلا » وإن خمن بنغسه أن 
محضره إلمه بأمره فله أن يطالبه ويحضرء إليه وإن كان بريد قتله فلا يجوز له 
إحضاره إن خاق عليه منه ولا جوز له هو أن محضر » فإن ضن عته بال 
وأخذه مته قدقسه إلبه قبل أن يطلبه إليه قالمال عليه إِد دقع إلبه ما لدس له 
وأو أمره يدقعة إلنه » ولدس على المضمون عته أن يعطي ما شن به عته إرن 
ادعى أنه طالية إلا ببيئة أو بعل منه» فإن مات فطالب السلطان الضامن قله أن 
دأخذ وارثه بذلك أو من مال المست . 


ومن أذ منه مال فقال لرجل : أخرجه من يده ولك علي" كذا أجرة 
فأخرجه مته فقمل : بلزمه كراء المثل له» وقبل: لا شىء لوحويه عليه إذا قدر 
ولا يستحق على قعل واجب عليه كراء . 

ومن ضمن له على رجل بأمره قي حتى فطاليه به » فإن قصد إعانته أثم 
وشاركه في الاثم » وإت توى إعانة الرجل و تخليصه أحسن ولس له أت يأخذه 
به قبل أت يطالبه به إذ ل يازمه في الأصل ولا هو كالواجب أداوّه عن المضموت 
عنه وعلمه إعانة رب الى على أخذه وهذا مطالب يغير حى » فعلى الضامن 
وغيره إعانة المظلوم على تخليصه وعتم الظالم عن ظابه مع القدرة * وإن أسمذه با 
ضهن له قأداه من عنده فل أن برجع على من من عته به بأهمره فبأخذه منه > 


د ةع - 


ومن أمر أحداً أن يعطي عله دينه فأعطى فيه الخلاف برىم منه 
ثم هل يدرك عليه ما أعطى » 8 5 : 5 1 


فإن أبرأ الضمون عنه لا الضامن قأخذه به فأداه إليه قله أن يرجم عليه بما أدى 
لأنه نه بآمره » وإن أدى إلمه قبل أن يدفم هو إلى السلطان من غير أن 
يطالبه فأبرأه من المطالية فليردد للمضمون عنه ما أخذه منه » قإت دفم للسلطان 
ما دقع إلنه المضموت عته قوهيه السلطات له قتيردم للنضموت عنة» إذ لا بؤيله من 
ملكه مطائية السلطان له به ولا أخذه منه » وإن قال الضامن : أخذنق به 
فدقمته إلمه من مالى وأتكره المضمون عنه قمل الضامن بمان ذلك > وإن قال 
السلطان: أخذت منه» فعلى المضمون عنه للضامن تسلم ما ضمن عنه لأمره بالدقع 
وإقرار المأمور لهبالقيض فصع للدافم سحقه والآمر يذلك والضمان بوجبان الدقم» 
فإن خرج السلطان أو مات يرئا معا . 


( ومن أمر أحدأً أن يعطى عنه دينه ) » أي ما ترقب ف ذمته كائنا ما 
كان بينه أو م ببسّنه عدداً أو نوعاً (فأعملى فيه الخلاقف) > أي خلاف جنسه > 
مثلأن يككون دانير أو درام قفبعطي فيه عروضاً وبالعكس > ومثل أن 
يكون دتاتث ير قبعطي درام وبالمكس ( برىء مثه ) » أي برىء الآصسر 
من الداين ( ثم هل يدرك ) المأمور ( عليه ) » أي على الآمر ( ما أعطلى ) » لآن 
قضاء الدين يكون تحنسه وتخلاقفه وهو طردق مستاد» ولا سيا إن أعطى الدكثير 
عن الدراتم أو الفكس > وما يتقارب هو وجنس الدثين » ولا خلاف في إدراك 
ما أعطى إلا إن كان لا وجد إلا بقضاء ما قَفى ©» 5 إذا أمره أن يعطي عنه 
نصف دينار أو ثلثه أو غير ذلك من القسسات فإته تعطي درام ويأخذ درام » 
ولكن إن وزن له قطم ذهب حاز قيدرك الوزت وكا إذا أمره أن يسطبه 


41ج 


وإن أمسر المأمور مأمورآ آخر باعطائه عنه برىء المنين 4 
ويرجع الأمور الآخر على الأول 


نصف شاة أو غيرما من الحموات وغيره أو غير النصف مما لا يقبل القسمة » 
فإنه يعطي الدنانير أو الدراهم وإن أعطى غيرها ففي الأقوال الثلاثة التي ذكرها 
المصتف الآن . 


( أو لا يدرك شيئأ ) لأنه خالف ما أمره به قصار إعطاؤه عته تبرعا له 
تبرأ به ذمته من صاحب الى ولا يرجع المأمور على أسمدهما > ( أو الآمر مخير 
كالمحمول عليه فيا مر ) مير المحمول عليه إذ قال : فصل : إن قَمى ميل 
المحمول له خلاف ما له الخ > قفإن شاء الآمر أعطى المأمور مثل مأ أعطى عنه 
إن أمكن المثل > وإلا فقدمته » وإن شاء أعطاه من جنس الداين الذي أمره 
بإعطائه ؟ ( خلاق ) > ظاهر عبارء الديران اختبار القول الأول > ولو أعطى 
عين الد بن أدر كه 8 


( وان أمر المأمور مأمورا آخر بإعطاته عته ) فأعطاه عنه > و ١‏ اطاء » 
في عنة عائد إلى اللأمور الأول » وهو أصح > ويجوز عوده للآمر والحكم واحد 
( برىء المدين » وبرجع المأمور الآخر على ) المأمور ( الأول ) #ا أعطى 
عنه » وإن أعطى خلاق ما أمره ففنه الأقوال الثلاثة المذكورة في قوله : 
ثم هسل الخ > وأحتكامه مع المأمور الأول كأسكام المأمور الأول مع المددين 
إذا أعطى الثاق من ماله 6 أو من مال طفله » وها أشه ذلك 4 وكذا ثالث 
مم ثان > وهكنا . 


الا 4# لس 


وهل يرجع هو على المدين الآمر له أو لا؟ قولان» وكذا إن أمر 
الأعور غريأ له أن يعطيه مما له عليه ففعل برىء المدين ء ولا رجوع 
لمأمور عليه ولي فيه بحث فإنه فلا أقل من أن لا تعدم خلاقا . 


( وهل برجع هو ) ؛ أي الأمور الأول > ( على المدين الآمر له ) فيا 
أعطى المأمور الآخر لأنه أعطاء عن المأمور الأول وبرئت به ذمة المدين » 
( أو' لا ) برجع تخالفته ما أمره به لآته أمره أن معطي ونم يعط يل أعطى 
غيره » ولا يرجع الغير عليه أيضا لأنه ل يعقد معه عقداً في ذلك بل على المأمور 
الأول 5 ذكره ؟ ( قولان ؛ وكذا إن أمر المأمور غرعا له أن يععليه بما له عليه 
قفعل برىء المدين » ولا رجوع لدأمور عليه ) » كذا في « الديوان » وتصه : 
بعد ذكر القولين في المأله قل هذه: و كذلك إن أمر المأمور غرعا له أن بعطي 
عنه ذلك الدن الذي له عليه قي دين الآءر غأعطى الفرم فقد برىء القريم 
الأول » ولا برجم المأمور على الآمر بشيء > 1ه . 


( ولي فيه ) » أي في هذا الكلام الذي أصله من ١‏ الديوان » ( بحث قإنه ) 
لا يمخقى أن المادر أن للأمور الرجوع على المدين »© لآن ما أعطى الغرم أعطاء 
ما لفأمور عليه فكأن المأمور أعطى بنقسه من ماله فكيف لا برجع على المدين » 
وإلا يعتير هذا الذي ذ كرنا من أنه برجم على المدين ( فلا أقل من أن لا تعدم ) 
المسألة ( خلافأ ) » فيكون قول برجوع اللأمور على المدين » وقول بعد الرجوع 
كا في المسألة قبليا » فإنه إذا كان في المسألة قملها قولان مع أن المأمور الثاني غير 
غريم للأول فكيف يكون قول واحد بعدم الرجوع في ال مأل الثاتية ؟ مع أن 
المأمور الثاني غرم للأول » بل الأولى قول واحد بالرجوع ك مر > فإن أمره 
لغرعه أن يعطي مما له عليه كقوله ؛: إذهب إلى مالي وأعط منه . 


- 4 


لكن لا حظ للنظر مع وجود الأثر » وإن اعطاه من أمانة بيده 


ووجه نحث المصتف بذلك .حمره كلام « الدوان » ق القول اأواحد ؛ 
لآنبع الما قالوا بعد حكاية القولين في المسألة الأولى » و كذلك إن أمر المأمور 
غرعا الخ » قائوا في آخر الكلام : لا يرجم المأمور على الآمر بشيء قدقعوا به ما 
أفبمه أول الكلام من أن الإشارة إلى القولين وهو محث قوي فتكون الإشارة 
إلى القول لعدم الرجوع بدليل آخر الكلام » إذ اقتصر فبه على قوله : لا يرجع 
( لكن لا حظ ) لا نصيب ( للنظر ) في الحم بالاستدلال ( مع وجود الأثر ) 
أما وحود الآثر المروي عن النى َلك أو عن الصحابة فلا حظ للنظر قبه 
للمحتبد ولا لمن قاريه ولا للمقك إلا يتوجيه وجمع وتقسد ونمو ذلك بالدليل »> 
وأما و-جود الآثر عن العاماء ولو تابعين قللمحتيد النظر قيه بإيطاله بالدليل ؛ 
والله أعم . 


ولجتهد المذهب أن ينظر في ثيء لبعرف ما نسدته إلى مذهب إمامه إِذَا م 
يحد لإمامه فئه أثراً » ولكن ماب عن البحث الذي ذكره المصنف بأن مراد 
« الديوات » أن في المسألة الثانية قولين كالأولى م أشار إلمه بالتشبمه والإشارة »> 
ولكن اقتصر سمين قال: لا برجم الخ» على قول واحد اختصارا » والقول الآخر 
بفهم بالأولى لقوته كا عامت » وأقل اسم لا وخيرها محذنوف أي فلا أقل من أن 
لا تعدم خلافاً موجوداً ونائب حذوف > أي لا يعتبر أقل . 


( وإن أعملاء ) ؛ أي أعطى الكأمور المدن ( من أمائة بيده أو من مال 
طفله ) أو جنونه (شمن) لصاحب الآمانة أو طفة أو بجتونه ول” له أن تقل 


444 - 


ورجع على الآمر به ء وإن أعطاه من ماله أو أمر من يعطيه له منه 


أو ربب الدين أن بأخذه مته فأخذه رجع عليه . 


ذلك مع عامه أنه أعطاه من مال ابنه الطغل أو امجنون أو الأمانة (ورجع على 


( وإن أعطاء من مأله أو أمر من يعطيه له مته أو ) أمر ( رب الداين أن 
ياخنه ) » أي ذلك الددين ( مته ) » أي عن ماله » أي من مال طقله أو ينونه 
أو أمأتته ( فأخذه رجم عليه ) > والله أعلم . 


ده - 


باب 


في الوكالة على البيع والشراء 


( قد عاست تعريف الوكالة ) من كتاب الركاة إذ قال في قوله قصل : جاز 
للإمام شراء دواب الخ ما نصه : لآنها أى الوكالة عقد ضمان بين الو كبل وموكله 
فها جاز للموكل نزعه منه لآن تصرقه بيده » و « الواو » في لفظ الوكاله تفتح 
وتكسر > وعراقها ان عرفة : بشاية دي حى غير دى إمارة © ولا عمادة لغيره 
فمه غير مشروطة بموته » فتخرج نمابة إمام الطاعه أميراً أو قاضاً أو صاحب 
الصلاة أو الوصية اه » وأخرج : بذىي امارة » الولاية العامة والخاصة كتائية 
إعام أميراً أو قاضاً » وأخرج بقوله : ولا عبادة » إمام الصلاة » وقوله : لغيرء 
متعلى بنابة » والضمير عائد على المضاف إلبه » وقوله : غير مشروطة موته » 
أخرج به الوصي لآنه لا يقال فيه 'عرافا و كبل . 


اق 


والفرق بينبأ ووس الخلافه والأمارة َ 8 8 


( و )علة ( الفرق بينهما وبين الخلاقة والامارة ) بأن الإمارة تصح بلا 
قبول » وف الخلافة قولان > والوكالة كالخلافة قي كونها تصح يقيول أو تصح 
بدونه » وأن الخلاقة أعم 4 والوكالة دوتها في العموم» وذ كر في باب المعقود عليه 
مانصه : ويورث خبار عورث قيا اشترى لتفه »> وثيت لخليفة لا نوكيل 
لإطلاق وتقبيد اه » يعنى للإطلاق في الخلافة والتقميد في الوكالة » ويأقي في باب 
ببع الرهن من كلام المصتف أن الوكالة مقمدة والإمارة دون الوكالة» وقد تكون 
الخلافة في شيء خاص عل العموعم فمه فترادف الوكالة فبه » وقد تكون الإمارة 
على عموم كعموم !لوكاله» وتكون الخلافة والوكالة والإمارة ب استخلفتك ووكلتك 
وأمترتك وغير ذلك » مثل أقمتك مقامي في كل شيء » وأننْثك عن نفسي في 
كل شيء فذلك خلافة » ومثل : و كدلتك في كذا وأقنتك أو أنيْتك عي فى 
كذ قبذا وكاله » ومشل : يم هذا لزيد بدرهم قبذا أمر » وقد يسمى 
الاستخلاف توكيلاً والإمارة توكلا » والله أعلم » قال في كتاب النكاح : قصم 
إمارة بلا قمول 6 وفى الخلاقة قولان . 


وق « الديرات » : الخلافة والوكالة في السِم والشراء جائزة » و كذ لك الأمر 
والإذت قبا أيضا جائز» والخلافة لا تازمه إلا بالقبول منه» والوكالة فمها قولان؛ 
وأما الأمر والإذن فلا حتاج فمها إلى القبول » مثل الخليفة ولو دقعها فإنه يفعل 
فمب! ها أمر به إن أراد > ومنهم من يقول : محتاج فمها إلى القبول مثل الخلافة ؛ 
وإن دقعم فلا تفمل على هذا القول » أه . 


وتحوز وكاله الغائب والمرأة اتفاقاً » ووكالة الحاضر الصسيح خلافا لأبى 
حضفة » وفي « الأثر » : كل من جاز له التصرف لنفه في ثيء جاز له أن ينوب 


لاهج (ج ؟- التمل . م ) 


وأن كلاً يصم بين بلغ عقلاء ولو عبيدآ أو مشركين فيا جاز 
منبعم ») 


فيه عن غيره » إلا إنه ينم تو كيل العدو على عدوه » ويمنع قوكيل الكافر على 
ببع أو شراء أو سل أو قبض منالمامين لثلا يفعل الحرام أو يستعلى على المسلمين» 
ولا تحوز الوكالة في العبادة الماملقة بالبدن كالصلاة والصيام > وتحوز في المتملقة 
المال كالزكاة » واختلف فى صحتبا في الحسم » ومجوز التو كمل بأجرة وبدويا > 
وإدا كانت يدونها معروف من الو كيل > وله تزع ففسه مى شاء » إلا إن أبى 
خصمه بعد نزاع في مجلس قاض > والو كيل عنزلة الموكل والآمر » وكذا الخلشفة 
بنزلة مستتخلف » فالمثقري متهم برأ بدفم الثمن إليهم أو إلى الموكل أو الآمر 
أو الستخلف » وقمل : لا يبرأ إلا بدفعه للموكل والآمر وال مستخلف . 


( وأن كلأ يصح بين بلغ عقلاء ولو عييدأ أو مشركين ) أو متخالفين 
كبالغ عاقل حر مع عبد بالخ عاقل أو مع مشرك الع عاقل حر » وكعبد مع 
مشسرك ؟ والحاصل شرط الملوغ والعقل > فيشّمل ذلك العموم عبداً مشر كا مع 
عبد مشرك ( فيا جاز منهم) قلا يجوز توكيل مشرك على شراء مصحف أو عبد 
ولا أمره عل ذلك » ولا استخلافه على العموم الشامل ل الا يجوز منه » بل على 
العبوم مع استثناء ما لا يوز أو اعتقاد استثنائه» ولا يجوز اولي أو قاض أو 
غيرهما نوكيل عبد على تزويج عند بعض ولا أمره ولو بإذنه ولا توكمل على أن 
يصير أحداً كفيلاً ويعقد معه الكفالة بإذن على قول من قال : لا يككون العبد 
كقبلاً ولو بإذن > قاله هاء » في متهم للعبيد والمشير كين فبخرج كل ما لا يجوز 
من عبد أو مشسرك عل خلاف أو وفاق ول يشقرط الإذن فيالصد لأنه او استخلف 


دهة4 - 


فمن وكل طفلاً أو محنوتاً أو مشركا على شراء ثيء له إذا بلغ 
أو أفاق 


استخدامه إلا إن أدل . 


وحوز للطفل أن بركل أو يأمر قيا تحوز له فمل من يقعله © عثل أن يوكل من 
يزوج ولمته أو يأمره أو من يشتري له ماقل” أو بسع قلملا كان بيده » وقمل : 
أيضاً يحوز تو كمل طفل وأمره واستخلافه فيأمر خاص مما موز فعل م نالأطغال 
كبيع قليل » وعصى باستخدامه إن ل يدل أو يؤذت له » وقيل : مضى قمل 
الطفل إدا وكله على أمر أو أمره أو امتخلفه ولو كان عظيما لأنه ألزم لنفه 
عقدة الطغل » كا لو علق العقد إلى رضى الطفل لثدت يرضاء > و كذا المراهق » 
بل هو أولى . 


وفي « التاج » : من أمر صما أو ملو كا أن يثتري له كذا و كذا فإنه يبت 
عليه ولا رجوع فبه» ومراد المصنف انك تعل بالفهم من كلامه فيا مضى من كتابه 
أن الوكالة والإستخلاف والإمارة يصححن بن اللمغ العقلاء على الإطلاى » وليس 
ذلك تصريحاً بهذا اللفظ إلا إن كان الحجر قلا يصححن منبم > ولا فرق عند 
بعض بين الملوغ والعقل الحاضرين والمترقنين المعلق إلمها » و كذا الإسلام فها 
لا تحوز من الطفولة والشرك . 


ثىء له إذا بلغ ) الطقل فيا لا محوز بطفوليته ( أو أفاق ) المجنون بأن كان يعقد 


ةج - 


أو أسل فيا لا يجوز بشركه , قفي جوازه قولان 6 


الوكالة مث وهو مجتوت ولا يقدر أت يدرك فمل ما أمر به أو و كثل عليه أو 
استخلف عليه في حينه ( أو أسلم ) المشرك ( فيا لا يجوز ) له شراوّه لنفسه 
(يشركه) كشراء المصحف والعبد»وفيمتعلقة | ب ]| يوكل باعتبار قوله: أو مشر كا 
فقط ( قفي جوازء قولان ) . 


الجواز اعتباراً للحالة المترقبة التي يجوز فمها الفمل لآأته على إليهاء والمنع 
اعتباراً الحالة الحاضرة التي لا يجوز قبها الفعل » والصحبح عندي الأول لآته / 
يقطع بالتو كيل في حال لا يحوز الفمل قضلا عن أن يحتاج إلى تجديده بعد في 
عمال حواز القعل » بل علقه إلى حال الحواز قبو كسائر العقود المقدة » 
والشروط الجوزة » ولا عكر أته لا طلاق ولا عتاق قمل ملك لاشتلاف ما بين 
المسألتين لأن مسألتنا صورتها ؛ إذا وقم بلوغ مثلاً فافعل كذا فبي أقوى لآنها 
بفمل مستأنف بعد عالة الحواز» ومسألة الطلاق والمتاق بكلام سبقها لا بكلام 
بقم بعد الملك » هذا ما ظبر لي وهو حق إن شاء الله » واختاروا في « الديران » 
القول الثاني وهو المنع» وعبارتهم - رحميم الله - فمه مكذاء وإن و كل رجل 
طفاً أو يجنوناً أن يثتري له شيئا إذا بلغ أو إذا أفاق فإنه لا يجوز » و كدذلك 
إن وكثل المشرك فما لا يجوز بمعه وشراده أن يفعل ذلك إذا أسل » و كذلك 
المشرك إن وككل الموحد أن يشتري له عبداً أو أمّة إدا أسل قلا يحوز > ومنهم 
من بقول فى هذا كله حائز ؛ اه . 


وكداقولات إن و ككل مشير كا أو استخلفه أو أمره عليشراء نيه ما موز 
له شراؤه فى شمر كه وعلق ذلك إلى إسلامه» وأما ما يجوز في شركه فلا يشتر 
له التأحمل إلى إسلامه في الوكلة . 


د جه 4 سبل 


وكذا إن وكل جائزاً قعله معلا إلى وجود الوصف المصحم للفعل 
كعيك إلى عتفه : 3 ٠‏ . - * . 





( وكذا إن وكل ) أو استخلف أو أمر ( جانز] فعله ) في غير حينه > بل 
جواز مستقا ( معلقا إلى وجود الوصف المصحح للفمل) توكلا مملقأ إيقاعه 
وإتشاؤه إلى وحود الوصف »> ولا يد من هذا القيد 4 ومحوز أن دعمنه يقوله : 
معلق إلى وجود الوصف المصحح للفعل » أي تركيلا معلقا إيقاعه وإنشاؤه إلى 
وجود الوصف فيقدر لقوله جائزاً ملل ذلك » أي جوازأ مستقبلا معلقاأ إلى 
وحود الوصف كا عات > ووز كسر لام معلقاً على الحالية من مير و كل 
فبعقود التمليق التو كمل والجواز » أي وكل جائزاً فعله حال كونه معلقاأ إيقاع 
التوكمل وانشاءه » وجواز الفعل »> أى معتقدا جواز قمله يشرط التعليق وقيه 
تكلف ( كعبد إلى عتقه ) ومشسرك إلى إسلامه فما يجوز يعد إسلامه فقط » 
قولان » كا قما يجوز بعده وقبله » وطفل إلى بلوغه وبجنون إلى إفاقته في كل 
دلك » قولات . ١‏ 


والفرق بين هذه المألة والمسألة الى ذكرها قملبا أن التى ذ كرها قبلبا 
حاملا أنه أنشأ التوكيل مثا قل حالة الجواز وعلقه للجواز كن باع لغائب 
وعلق لرضاه » والمسألة الآخرة ل ينكئه قبل حال الجواز » يل قال : إدا وفعت 
حال الجواز فقد وكلته » كن قال ازوجته : إذ! حضت وطبرت فأنت طالق » 
ففى « الديران » هانصه : وأما إن قال للطفل : استخلفتك إذا بلغت أو 
وكلتك إذا يلغت أن تشتري لي كذا و كذا » أو أن تدم لي هذا الثيء » أو 
قال نون أيضا : استشلفتك أو وكلتك إذا أفقت أن تشتري لي كذا وحكذا ؛ 
أر قال لاشرك : استخلفتك أو وكلتك إذا أسلت أن تشتري لي كذا و كذا أو 


 شعألاب‎ 


وجاز توكيل على شراء من مسافر إذا قدم أو من غلة إذا أحركت 
أو بذر إِذا نزل مطر أو ولد نأقة قلان أو فزسة 2 


أرى تبيع لي كذا وكذا » أو قال ذلك للمبد إذا أعتقت فإن هذا كل 
جائز 2 اه . 


ثم قالوا : ومنهم من بقول : إذا و ككل الطفل إلى يلوغه والجنوت إلى إفاقنه 
والعبد إلى حريته والمشرك إلى إسلامه فلا حور هذه الوكالة » والخطاب والقسة 
في دلك سواء » مثل أن يقول الطفل في المسألة الأولى : وكلتك أن تشتري لي 
كذا إذا بلقت أو وكلت فلا ] أن يشتري كذا لي إذا بلغ » وفي الثائية : إذا 
بلغت فقد وكلتك أن تشتري لى كذا أو إذا بلغ فلات فقد وكلته أن يشقري لي 
كذا و كذا سائر التعليقات في وقت جوز فيه الفمل إلى وقت بعد وقت لا يحوز 
فيه » أو فى وقت لا بحوز فمه إلى وقت محوز » مثل أن بقول : وقد أذ”ن 
لظنبر الجعة أو لما يؤذن إذا صلمت الجعة » فقد وكلتك أن تشقرى لى كذا أو 
وكلتك أن تشتري لى كذا إذا صلمتبا » و كذا المكان » مثل : إذا خرحت من 
المسجد فقد وكلتك الخ » أو وكلتك أت تفمل إذا خرجت مئه . 


( وجاز توكيل ) وأمر وإذن ( على شراء ) اشيء » معمّن النوع أو الذات 
أو مطلق ( من مسافر ) مطلق أو معين أو موصوف على الإطلاق ( إذا قدم » 
أو من غلة إذا أدركت ) إذا عبّن النوع أو عمم كل غلة أو عبن شجراً » مثل 
غلة هذه الشجرة أو شجر فلات * و كذا في قوله » ( أو ) من ( يفر ) معسّن 
كقمم وشمير ( إذا أزل معلطر أو ولد ناقة فلان ) أو ولد هذه الناقة أو ولد ةقة 
صغتبا كذا على الإطلاق ( أو ) ولد ( قرسه ) أو ولد هذه الفرس أو ولد قرس 


زوق د 


إذا صرم نخله كذا وكذا, 


. ل لي - 


صنفثبا كذا على الإطلاق ( أو ) ولد ( أمته إذا ولدت ) » فإن ولدت متعدداً 
فاشترى الكل ارم لآن الولد يطلق على الواحد قصاعداً أو ولد هذه الآمة أو 
ولد أمة صفتبا كذا على الإطلاق » و كذا ما أشيه ذلك ( أو ) شراء ( من 
صوقه ) أو من وبره أو شعره ( إذا جق غتمه ) أو معزه أو إبله أو من صوف 
أو وبر أو شعر هذه الدابة أو دابة صفتبا كذ! على الإطلاق ‏ 


( أو من مره إذا صرم مله ) أو من مر شحره إذا قطعه > ومن زرعه إذا 
درسه » وتحو ذلك > وسواء فى ذلك أن يوجد وبقول : إذا أدر كت أو ولدت 
مثلا أو لم يوجد 4 وقال : إذا وجد وأدرك أو ولد مثلآ ( كذا وكذا ) مقفعول 
لشراء مقدر في قوله » أو من صوفه كا علمت » ويقدر مثله لقوله : شراء » أي 
وجاز تو كل على شراء كذا و كذا من مسافر الخ » كا أشرت إليه بقولي : شيء 
معيّن الخ » من إجممال المصدر المنوكن »> ومجوز أت يفسسر الولد بالأولاد قحمتئذ 
يكون كذا و كذا مفعولاً الشراء المذ كور منسحماً على الكل » أي وجاز تو كل 
على شراء كذا وكذا من متاع مسافر إذا قدم أو من غلة إذا أدر كت أو من بذر 
إذا نل مطر أو من أولاد ؤقة فلان أو من أولاد فرسه أو من أولاد أمَّته إذا 
ولدت أو من صوفه إذا جز غنمه أو من ره إذا صرم تله » وهكذا سائر 
التعليقات » مثل أن يقول: من صوفه إذا جاء وقت كذاء أو من صوقه إِذ! قدم 
فلان ؛ أو من بذره إذا دخل شبر كذا » ونحو ذلك من كل تعليق إلى فمل 


أو عدم . 


ا للك 


وفي المعلق لأجل بول كتوكيله على بيع أو شراء من الوقت إلى 
الحصاد ‏ أو قدوم مسافر , واتزول مطر أو توه ع خلاف »: 
والمنع أكثر ع 


( وفي ) التوكيل أو الاستخلاف أو الآمر أو الإذن ( المعلق لأجل مجيول ) 
مثل أن يقول : إذا هيت الريح أو جاء المطر أو إذا ولدت ثقة فلان أو نحو 
دلك » أو إذا مات فلان فقد وكلتك أن تفمل كذاء أو وكلتك أن تفمل إذا كان 
دلك » وغير البيع والشيراء مثل الببع والشسراء في أحكام الباب كله سب 
الإمكار: . 


( كتوكيله ) هذا تنظير لا عثيل للأجل المحبول واو كان الجبل فى ذلك كله 
كأنه قال : في المعلق لمجبول خلاف »> كا أن في توكيل الخ » خلاقاً وهم ينظتّروت 
ولو مال يتقدم له ذ كر و كأنه عطف بالواو » مثل أن يقول : وت التو كيل 
أو الاستخلاف أو الأمر أو الإذن المعلى لأحل مجبول » والتوكيل ( على بيع 
أو شراء من الوقت) وقمنا هذا ( إلى الحصاد أو ) إلى ( قدوم مسماقر أو تزول 
مطر أو تحوءه ) من الأوقات المجبولة مئل أن تقول : من هذا الوقت إلى موقي 
أو إلى موتك أو موت فلان ؟ ( خلاف > والمنع أكثر ) » إذ كثر قائلوء » 
وهو عختار « الديوان » في ظاهر العبارة » وهي دالة على أن « الكاف » التنظير 
لا التمثيل للاجل الجبول ؛ وله كان ذلك أيضاً جبولاً » ونصباأ بعد ذكر قولين 
هككذا : وكذلك الآجال الجبولة كلبا على هذا الحال » وإن وكله أن يشتري له 
كذا و كذا أو يمع له كذا واكدذا من هذا الوقت إلى وقت الخصاد أو إلى قدوم 
المافرين أو إلى نزول المطر أو ما أشه ذلك من الآتجال الجبولات على هذا 


الآدوت 


وإن وكله أن يبع له كذا أو يشتري له بحضرة قلان ولو طفلا 
أو محتوناً جاع . ٠.‏ 1 5 . . . . 


الخال فلا يحوز > ومنهم من يقول: جائز » وإن وكلء أن يشتري له شيئاً وقتا 
معلوماً أو يبمع له شيثاً وقتآ معلوما فذلك جائز » وكذلك إن وكله من هذا 
ألوقت إلىوقت معلوم اه» فتراهم استأتفوا العبارة إذ قالوا: وإذوكله أن يشترى 
له كذا و كذا أو يييم الخ » حيث عير المصنف بالكاق . 


وف « الأثر » : والوكيل في بيع المال إذا كآن يمرف حدوده وحقوقه جاز 
اشتراء منه وثدت على ريه ولو ل يعرفه لأن عم و كيل به كافد » وإن قال له : 
وكلنك أن تبيع مالي أو تشتري لي إذا كان الحصاد أو قدم المافر أو تزل 
المطر أو تحو ذلك جاز لآنه على للمعين . 


( وإن وكله ) أو أمرء ( أن يبيع له كذا ) بحضرة قلان» أي أن يبِيم المال 
الذي له قله؛ حال من كذا » واللام للملك > أو متعلق ب يديع » واللام للتفع » م 
تقول : فعلت له كذا » أو المعتى أن يستخدم له نفسه «البيع ( أو يشتري له 
بحضرة فلان ولو ) كان قلان الذي وكل أو أمره بإبقاع الببع أو الشراء 
محصرته » و كذا سائر العقود ( طقلدٌ أو حنوتاً ) » أو أصم أو أَيمْ » أو عبدا 
أو مشر كا أو كل من لا يصحّ منه ذلك الببع أو الشراء ( جاز ) التوكملل 
أو الآمر ومصى ععلى شرطه من حضور فلان > فإن باع بدون حضوره أو اشترى 
كذلك فالموكل أو الآمر بالخبار » إن شاء أمفى الببع أو الشراء » وإن شاء 
أبطله والبائم هذا الوكيل أو المأمور أو للمشتري منه حجته في أقه ل يأمرك 
حضور فلان أو أمرك لكن هذا الذي بعته مالك أو اشتريت لنفسك » فإن 


ولا يفعل بحضورء إن حجن بحد أمره هعاقلا .2 . 


قال له: أببع لك مال فلان أو أشتري منك لفلان ثم أحضر بعد الإنكار شهادة 
عادله أنه أمره بإحضار قلان » قإت رد الموكل أو الآمر جع الشيء لصاحبه 
ولا أمسكه لاوكيل أو الآمر ومن الموكل نه أو مثمنه وإنما يمسكه على نية 
التغرم للخصم > أو يقول له : بم لي الآن أو اشتره الآن مني على أنه لي» وذلك 
لآنه لم برض بذلك موكله أو آمرء» وهكذا في مسائل الباب مما أيه هذا . 


( ولا يفعل ) ببعا أو شراء ( بحضورء ) ولا سما بغير حضوره ( إن 'جن 
بعد أمره به ) » أي حضوره أو بالفمل قٌّ عضوره ( عاقلا ) ولا محضوره 
معادياً أو نائاً أو سكرات أو مبتا أو أعم ىأو أصم بعد أمر بهوهو غير عدو” له 
وهو بحي بصير ميع يقظان أو لا يدري أنقظان أم نائم أو درى أنه أثم 
لكن عم الو كيل أو المأمور أنه أراد حضوره دقظان . 


ووجه ذلك أنه يتبادر من شرط -حضووه تميزه ورضاه بالمبع أو الشسراء 
أو إنكاره أو إعانته » والحنون والنائم والمست والأعمى والأصم لا دتصور متهم 
ذلك والعدو لا يحب ير لعدوه ولا يفعل فى الجبلة » فإت فعل يحضور من ذكر 
فالموكل أو الآمر بالخمار » وإن أمر بالقمل أو وكل عليه حضوره وهو قي حال 
الأمر أو التوكيل مجنون أو نائم أو هيت أو أعمى أو أصم أو أمره بالقمل 
أو وكله بشرط عضوره ناا قفعل ما أمر حار > وإن فمل بدوت حضوره 
فالخبارءوإنفمل نحضوره وهو على غير تلك الصفة جاز»وقيل: بالخبار» وعاقلا: 
حال من هاء به عائدة إلى قلان على حد مضاف * أي تحضوره » أو حال من هاء 
يضاف إلمها الحضور المعير عن الحاء . 


 مهءهألا‎ 


وإن قال : يحضرة فلان الطفل أو امجتون أو العبد أو المشرك , 
ثم ؤال الوصف ء فلا يفعل وجوز » وإن قال : بحضور فلان ؛ 
فأطلق وهو على الوصف ثم زال فعل , 


( وإت قال ) : بع أو اشتر لي ( بحضرة لان المطفل أو امجتون أو العيد 
أو المشرك ) أو الأصم أو الأبكك أو الأقلف أو الأعمى أو الأعمش أو المسلم 
أو السممع أو المتكم أو البصير أو تو ذلك من الصفات ( ثم زال الوصف ) 
الذي هو الطقولية والجنون والعبودية والإشراك مثلاآ قبل أن يقعل (فلا يغعل) » 
فإت فمل فالخمار اوكله أو آمره » لأن تعليق الحم عا وصف كتعليقه بالوصف 
وتعلقه بالوصف مؤذن” يكون الوصف عل الحم » والمم معلول » والحم 
زول بزوال علته » فقولك : إقطم عمر السارى » كقولك : إقطع السارق في 
إفادة أن علة القطع السرقة» فكذا يفيد أن الطفولية والجنون والعبودية ونحوهن 
علل للآمر بإتقاع الفمل تحضورهم . 


( وجواز ) أن يفعل واو جاز الوصف » لأن الوصف إم ١‏ هو للإيضاح 
لمعئى من معاني النعت كالاستراز ممن ليس على تلك الصفة لا للاحتراز من ذلك 
ا موصوف نفسه إن زالت صفته » فإن قمل : أكرم زيدآ الذي هو عد فأعتق 
لوجب إكرامه »> لآت قوله : الدي هو عيد؛ إعا هو لسان العيد المقصود لا لممان 
أند إن عت فلا تكرمه . 


( وإن قال ) : بع أو اشتر لي ( بحضور فلان > فأطلق وهو على الوصف ) 
كمبودية وإملام وشرك وجنون وعقل ( ثم زال ) الوصف( فعل ) لأنه م يقيده 


سد بيةء 7 سس 


وإن سأوم دون محضره ثم عقد به جاز لا عكسه , ولا إن 
وقت له في الفعل فخالف بقيل أو بعد . . . . 





بالوصف» ومى قمد بالوصف ققعل بعد زوال الوصف فالخمار» سواء قمد تصر»] 
مثل أن يقول : بع بحضرة فلان وهو طفل »> أو قال : بع يحضرة فلان وهو 
مشرك »أو قد بإشارة مثل أن يقول: محضرة فلان ليرى لك الصلاح أو لبعينك 
قإن همذا عاذله قوله : بع بحضرته وهو عاقل يقظان » لأن النائم والمجنون 
لا تتصور منها! الإعانة » وإن صدرت من انون ل تعتبر عند من عرف حتونه » 
ولا تصور منها الإرشاد كذلك . 


( وأن سأوم ) بيع أو شراء ( دون حضرء ) » أي موضع حضور فلان » 
وتجوز كون المحضر عصدراً ميمياً ( ثم عقد به ) » أى بمحضره > أى فى مره 
( جاز ) > لأن الببم والشراء الحققيين العقد لا المساحة ( لا عكسه ) وهو أن 
تساوم بمحضره وتعقد دون بحضره لأنه أمره بالببع أو الشراء خصرته والسوم 
ليس ببعا أو شراء فهو عخيئر » وعكس معطوف على المستقر في جاز بلا قاصل 
بناء على جوازه لوروده في السعة ( ولا إن وقتت له في المعل ) زماناً (فخالف) 
دلك الزمان الموقت ( يقبل أى بعد ) أدخل « الباء » على قمل أو بعد بناء على 
تصرقي) * وهو غير معروف » ولا يفني عن ذلك أن يقال : إن الماء زائدة » 
وإن قبل أو بعد متعلقان حال ولو قطعا عن الإضافة لفظ) لا معنى » لآن الحال 
هنا كون خ اص » أي قخالفه بائعاً أو مشترياً قبل أو بعد » ولا أن يقال : 
الباء داخلة في التقدير على محذوف أي فخالف ببيع أو شراء قبل أو بعد » لأن 
مال ذلك كله دخول ألماء الجاررة على قبل أو بعد > والمعروف أنه يدخل علمها 
من حروف الخفض من وحمدها » ولعل” المصنف أراد لقظ قبل وبمد قبها غير 


ساارء ثم 


# 


إن لم يرض موكله »-وجاؤ تقديم سوم إن عقد في الموقت » وخير 
أيضأ إن خالف المكان أو سوق بلد كذا »ولا يضر سوم في غيره 
إن عقد فيه وإن حول السوق أهله عقد فيه حيث جعل إنلم 


تحولوا من منزهم »؛ : , 1 . . . 


ظرف »> ويقدر مضاف أي بعنى لفظ قبل ولفظ بعد ( إنْلى برش موكله ) 
أو آمره > وإن رضي حار ف المسائل كلها . 


( وجاز تقدم سوم ) على الوقت ( إن عقد في الموقت > وخيّر أيضاأ ) 
الموكل أو الآمر ( إن خائف ) الوكيل أو المأمور ( المكان ) الذي قال له : بع 
فئه أو اشتر فبه ( أو سوق بلد كذا ) إن قال له : بع أو اشتر في سوق كذ! » 
أو قال له : بم أو اشتر في السوى »> قفعل في غير السوق » وإذا قال له : يم 
أو اشتر في السوق فعل في موى البلد إن لم تكن قرينة على غيره . 


وإن كات ف البلد سوقان أو أكثر باع في أحدهما إن ل يكن داع إلى أحدها 
أو قرينة تخصص أمده ٠‏ > ( ولا يضر سوم في غيره ) » أي فى غير المكان 
الحدود أو السوق المحدود » و كذا غير السوق المطلى ( إن عفد فيه ) * أي ف 
المكات المحدود أو السوق الحدود > وكذا السوق المطلق» والحاصل أنه إن وافق 
شرطه في البمعم جار ولو تقدام أالسوم أو وقم في غير امحل أو بلا حضرة من 
تشرط" حضوره » ( وإن حول السوق أهلتّه عقد فيه حيث جعل )لأنه قال : 
سوق بد كذا ( إن لم يتحولوا من منرم ) إلبه » وإت تحولوا منه إلبه > بأن 
جعلوه خارج المتزل فلا يعقد فيه مواء أطلق السوق لأنه يتصرف عند الإطلاق 


عدا#قاءق ب 


وجاز إن قال : سوق بني فلان وأو تحولوا عنه حمث جعل أو حولوا 


و مهحمهك هه 





إلى سوق المتزل» أو قال: سوق البلد » وإن فمل فا كار » ووجه ذلك أنه على 
ذلك إلى سوق المتزل . 


( وجاز إن قال : سوق ) باللجمر حكاية من كلام القائل » أي إن قال : 
اثقد أو بع في موق » أو بالنصب + قال » أي ذكر سوق ( ني فلان ولو 
تحوالوا عنه ) > أي عن المنزل » ( حيث جعل ) السوق متعلق بضمير جاز على 
قول الكوفبين بالتعليق بالضمير العائد إلى ما يصمح التعلمق به ؛ أي جاز العقد 
حيث جم ل السوق » أو متعلق بمحذوف حال من همير جاز كا يقول 
البصريون . 


ووجه ذلك أنه قبّده يبي فلان فحمث جعلوه » قبو سوق بتى قلان سواء 
جعاوه في المنزل ول برحلوا عن المنزل »أو جعاوه قمه ورحلاوا عنه» ودّلك محسب 
القرائن » إد ربما علق ذلك إلى سوى بني فلان » ودل” دلمل على أن المراد سوق 
منزلحم في الحال » ورا علقه إلى بتي قلات > ودل دلمل ذلك على ذلك » وذلك 
أنه يطلق المنزل على أهله وبالمكس . 


( أو حبوالوا يومه ) مثل أن يكون يوم الخميس فيحولوه إلى يوم الجمة 
أو غير ذلك 6 أو حموالوا السوق وأليوم وكذا إذا قال : سوق كذا ونحوه 
مما هو قعبين لسوق امازل أو أسواقه فحولوا يومه أو حولوء في المتزل 
وسمولوآ يومه . 


آل سل 


وإن وكله على ببع تي سوق فباعه فيه ليلا لم يز » وجاز نباراً : 
وإن لم يكن فيه إلا مشتري مبيعه » وإن قال : بعه بمكان كذا 
بعشرة كذا ع 


( وإن وكله على بيع ) أو شراء ( في سوق ) أو في موضع كذا > ( قباعه 
فيه ليلا لم يجز ) واو على قول من أجاز مبايعة الليل على ما مر" في حله من تقسيد 
وتقصيل “ ولا محوز أيضاً ولو إلى نار مصياح أو موع » ووجه ذلك أنه يقل" 
الناس قي سوق الليل » وفي موضع مبايعة الليل » فلعله لو كان نهار لباع بأغلى 
أو اشقرى بأرخص ؛ و كذا إن قال : يم أو اثتر لي » ول مذكر موضعا ولا 
سوق قباع ليل » وهذا أولى من أن يقال : أراد أن اليل لا يحوز قبه البسع » 
قلو باع فبه يطل إلا لتار [ لعلبا : بالتبار ] » لأن حمل هذا الكلام قد تقدم » 
ومعنى سوق بني قلان أنهم يسومون تباراً قلا يجوز في غير مستادهم وهو الليل . 

وفي نسخ « الديوات » : وإت وكله أن يببعه في السوق قباعه قيه يليل قالييم 
جائز»(وجاز نهارأ وإن لم يكن فيه)» أي في السوق» ومثل الموضع الذي ذكر له 
( إلا مشتري مبيعه ) أو الذي باع له إن كان دل كك السوق يمايم فيه في كل 
النهار أو في وقت مخصوص قفمل في الوقت الخصوص» أما إن كان يبايع فيه قي 
وقت مخصوص بعارته فماع في غير الوقت أو اشترى فالخبار . 

( وإن قال: بعه بمكان كذا ) سواء كان سوقاً أم لا ( بعشرة كذا ) افظ كذا 
بدل من عشرة ولفظ عشرة مثئون لأن عشرة لا يضاف لمفرد إلا مائة » وكذا 
كناية عن مفرد فلا يضاف إلمه عشرة * والمراد هنا بككذا الكناية عن مقرد 
معر”ف مراد به الجتس » أو قال : بعه قه بقسعة أو بأحد عشر أو يعدد ما 


14خ سه 


فوجد في غيره أكثر فلا يسبعه فيه » ولا إن وجد في 
المكاتف أقل » ويبيع إن لم يوقت له في الثمن بما أصاب : 


أقل أو أكقر أو اشتر لي منه بككذا ( فوجد في غيره ) تنآ ( أكثر ) لمببعه » 
( فلا يبيعه فيه ) » أي في غضيره 4 وكذا إن وجد تنا أقل لشراء ما أمره 
بشرائه لكن في غير الموضع الذي ممى له فلا وشتر منه » فإن باع أو اشترى 
فالخبار . 


( ولا إن وجد في المكان ) الذي معى له تنا ( أقل ) لمعه أو تنا أكثر ل ا 
أمره بشيرائه يكذا » فإت فمل فالمار » وإن أمره أن يسم يكذا في موضع 
كذا! »2 أول يذكر الموضع فوجد أن ينيع بأكثر » ققيل : يديع > لآأته 
مصلحة ولفوكل أو الآمر قمضه * وقمل : لا ددبع » فإن فعل فالزائد له أيضا » 
وقمل : للفقراء » وقمل : للفشتري » وقمل : بطل السم »؛ وإن أمره بالششراء 
بكذا وممى الموضع أم لم يسمه فوجد بأقلقإنه يشتري إذا كان ما يشتريه مطابقاً 
لمراد الموكل أو الآمر لأن ذلك مصلحة لهكوقيل:لا يفعل “فإن قعل بطل البيعإلا 
إن أجازه » وإن عمّن له البيع لفلان فباع بأكثر فالزائد تفلان » و كلما بطل 
الببع أو الشراء لخالقة الآمر أو الموكل » فإن ذكر الو كيل أو المأمور أنه يسم 
لفلان أو يشتري له وعل المشقري منه أو البائع له إن قلانا أمره بكذ! قخالف» 
سواء عم بالتصديق أو يشهادة فإنه برد شيئه وإلا لل يازمدرده لإمكان أنه اشترى 
لنفسه أو باع ماله أو لم يأمره الموكل أو الآمر با ادعى أنه شالف فيه . 


( ويبيع ) أو يشتري ( إن لم يوقت له ) ؛ أي / يحد له ( في الثمن ا 
أصاب ) » فإن وجد بغيته بعدد أقل فاشترى بأ كثر فالزائد تباعة عليه فها بينه 


لد #لاتش ‏ 


ولا يتعدى ماوقت لمن تن أو مكان أو زمان » وجازت الوكالة في 
مال موكل 


وبين الله » وإن وجحد الببع بأكثر قباع يأقل فالناقص تباعة عله كدذلك إلا 
ما كأن ف البيم أو الشراء 'غبّناً » فقد مر" أن الغين عند بعض يدرك في الحم 
ولا تباعة إن كان البيع يأقل لغرض صحيح ككون معطي الزائقد عاطل أو 
مفلساً أو يفش أو مخاق هروبه أو جائر أ مخافه من عدم الوفاء أو على النقص 
ونحو ذلك * ولا إن كات الشراء يأ كتر لغرض صحمح كذلك ككون ممبع الذي 
باع بالأقل حراما أو ريبة أو مخاف استحقاقه أو الفش فيه أو نحو ذلك > ويأق 
كلام قبل الفصل الذي قبل الخائة وتقدم في كناب النكاح . 


وبأ في الثفعة في كلام الشمخ : أن من و كدال رجلا على شراء سلعة معلومة 
بعشرة دانير قاثتراها بأقل قليس له ردها لأنه جر إلمه المنفعة » وإن اشترى 
بأكثر قله ردها » وإن وكله أن يبع سلعة بعشرة قباع بأكثر ارّم البسع » وإن 
باع بأقل فله الرد » وإن وكله أن يتزوج له امرأة معلومة بصداق معلوم فتزذوج 
بأقل زم النكاح > وإت تزوج بأ كثر فله الرد » وإن لم يعسن السلعة أو المرأة فله 
الرد بأكثر مما سمى » وبأقل . 


(ولا يتعدى ما وقنّت له من كن) ولا عددء ولا حنسه( أو مكان أو زمان ) 
فإن قمل فالمار * ولو باع بأ كثر ما أمره أو وكله الببع يه أو أجود أو اثترى 
بأقل ما أمره أو وكله بالشراء به أو بأردأ على قول قد تقدم » وإن تمدى 
قالموكل بالخمار . 


( وجازت الوكالة ) على المسع والشراء وغيرهما ( في مال موكل ) والآمر قي 


1 (جهة- الشسل - عم) 


ولو كان بد غيره بأمانة أو دفيتاً بأرض أو عليبا لا في يد إرف 
لم يكن ببد ب كرهن أو عوض أو وكلة ؛ 


مال آمر ( ولو كان ) المال ( بيد غيرء ) » أي غير الموكل » ومثل الأمر (يأمانة 
أو دفيئأ بأرض أو ) كات ( عليها ) » أي على الأرض ( لا في يد ) معطوف على 
محذوق * أى أو كان دفيتاً فى الأرض أو على الأرض فى غير بد لا فى يد » أما 
إذا كات ف بد ققد ذ كرء يقوله : يمد غيرء قإته مشمل كوته فى بد غيره وهو على 
الأرض أو قي الأرض أو ل يكن فييا ولا علييا ؛ وهذا ما تقول: أكرم زئدآ 
إن جاءك مم عمرو أو جاءك وحده لا مع عمرو ولو أسقط قوله : لا فى يد 
لكان أبعد من الإبيام ( إن لم يكن بيد ب كرهن ) شرط مترتب على مستأنف 
محذوف أي :تجوز الوكاله فيالشيء إن لم يكن بيد بكرعن إذ لا يصح أنيكون 
شرطأ لقوله كان بمد غبره أعأنة » تعم قد يكون رطأ لقوله ولو كان يمد غيره 
أماتة باعتبار العموم الذي دل عليه لآن الممنى : وجازت الوكالة في مال الموكل 
مطلقا ولو كأن يبد غيره أمانة » ولا سما إن كأن يبد غيره بشركة أو التقاط أو 
غلط أو بغير ذلك »> إلا إن كان ببد غيره حق * مثل رهن أو إ كراء كن 
اكترى دار غيره أو دابة غيره ( أو عوش ) > أي تعويض فيا بنخاف استحقاقه 
وله التو كمل على علة الرهن على القول بأنبا لاراهن > وعلى غلة العوض (أو وكالة) 
أو أمر أو خلافة» فأما ما كأن بيد أحد بوكالة أو أمر أو شلافة لا يصح لصاحيه 
أن بوكل قنه أحداً أو بأمره أو يستخلفه حتى ينزعه مثه أو سسطل وكلة الأول 
ويكون بده أو يد غيره بأمانة . 


والدذي عندي أنه يحور تواكيل أحمك أو أهرة أو استخلاقه فما بيد آآخر 


ح ك4ؤخج - 


أو أعطأه لغائب أو تأعة بخمار 3 


بشيء من ذلك » ووجه المنم أنه صار الأول كالك الشيء لكونه و كلا أو 
مأموراً أو خليفة قبه قلم فصح لمالكه توكل غيره أو أمره أو استخلافه حتى 
يتم تزعه من الوكالة أو الإمارة أو الخلاقة بتزعه من يده > ورّم الضمان الو كيل 
الأول إن أعطاه الثاني على رمم الوكالة » ( أو أعطاء ) » أي وم يكن أعطاء 
( لغائب ) أو جنوت أو طقل أو أصم أو أَيِكْ » فإت ما أعطى لؤلاء مملق إلى 
القبول » فيقتظر قب ول الغائب يحضوره وقبوله أو بإرساله القبول بكنابة أو 
غدره أو إنكاره » وينتظر قبول الجنون وإنكاره بإفاقة أو استخلاف العشيرة 
أو الجاعة أو الإمام أو تحوه أو تو كملهم“أو أمره من يقبل إن ظبر له الصلاح في 
القبول له » أو برد إن ظبر له الصلاح في الرد لقرتب مضرة له بقبوله أو كونه 
رسة ظاهرة » أو نحو ذلك . 


وإن كان له أب قبل له أو رد ولو حدث جتونه يعد بلوغه > و كذا أحكام 
الجنون كلبا » والمشهور في انون الذي حدث جنونه يعد يلوغ أن الآب قبه 
كغيره من العشيرة » ولو سبق جنونه في الطفولية ثم صحا يمد بلوغ ثم جن > 
والمتم كالمجتون والآب يقبل للطفل أو برد عنه» وكذا قائم أببه عليه يأمر 
الأب أو الإمام أو نحوه » والآصم والأبم كالجنوت > وإت كان نفيان بإشارة أو 
كتابة » ويفيان قبلا أو ردأ يذلك » فنا علق فؤّلاء لا يصح لصاحمه قمه وكاله 
ولا أمر ولا استخلاف تق برد منهم > و كذا ما بيع نهم أو اشتري لهم لأته 
متعلق فبه حقهم قلا رأي فمه لصاحبه »و كذا معلق إلى أحد أو إلى شيء ( أو 
باعه بخيار ) وكان الخمار للمشقري نفسه أو علقه المشقري إلى غيره بأمر الدائع 


دج ؤأق س 


أ استأجر به أجيراً ولم يدخل في العمل , وكذا الأجير إن 
وكل على بيع ما أخذ قبل الدخول » والمرأة على ما أخذت في 


أو علقه إلى شيء فلا وكالة فبه أو خلافة أو إمارة للبائم حتى برده المشتري أو 
فمل مأ هو كالرد » وقمل : إن و كل أو أهر أو استشلف أحدا صع وكا 
قبولاً البمع » وإت كان الخمار للبائع » فإذ! وكل أحداً فيه أو أمره أو استخلفه 
فذلك إيطال السبع وصح قعل > وقبل : غير إيطال قلا نصح . 


( أو استأجر به أجيراً ولم يدخل في العمل ) » وأما او دخل فن باب أولى 
أنه لا تصح قبه للاستأجر وكالة ولا إمارة ولا خلافة » بل بمد دخوله يكون 
للأجير أن بوكل أو يأمر أو يستخلف فنه » وذلك يناء على أن الآحير إذا دخل 
العمل وحمت الآجرة كلبا ووجب عليه إِتَام العمل » وأعاعل قول من كال : 
يكون له فيا بقدر عمل 4 قذلك الشىء مشترك بعضه للأجير وبعضه للستأحر 
قهو معلق لا بوكل فيه أحدهما أو يأمر أو ستخلف أو يقعل ما شاء ويعمل » 
( وكذا الأجير إن وكل ) أحداً أو أمره أو استخلقه ( على بيع ما أخد ) ه 
أو على قبضه من الأجرة أو الشراء به أو على غير ذلك ( قبل الدخول ) فيالعمل 
لا يصح توكملة أو أمره أو استخلافه إلا على قول من قال : وجيت له الأجرة 
وعليه العمل . 

(و ) كذا ( المرأة ) إن وكلت أو أمرت أو استخلقت أحداً ( على ) بسع 
( ما أخند ) + أو قبضه ( في الصداق ) أو الشراء يه أو غير ذلك بعد عقد 
النكاح بولي أو نائبه ورضى منها ومن الزوج و ( قبل إشهاد على النكاح ) هذا 
ثامل للإتباد الذي لا يجري فإنه كلا إشباد . 


دا الاق سس 


ولا تجوز في معلق الغير ولو رجع » ولا في ممنوع كخصوب وأبق 
وشاودع 


ومن زعم أن النكاح صحمح بلا إشهاد» والإشهاد إنا هو مخافة الإنكار أحاز 
ها الوكالة والإمارة والخلافة ولو قيل الإشباد » وأما قمل العقد فلا محوز ذلك 
قطما » ومالك الأأمة كالمرأة في صداق أمته . 


( و ) كذا ( المشكري ) إن وكل أو أمر أو استخلف أحداً ( على ) بيعم 
( ما اشتراء عخيار البانع ) أو على الشراء به أو غير ذلك ( لا تجوز ) الوكالة 
ف شيء عن ذلك » ولا الإمارة ولا الخلاقة لأحد ( حتى يثبت الثيء ) له » 
( ولا تجوز ) الوكالة أو الإمارة أو الخلاقة ( في معلق لاغير ) > كرهن وبع 
شيء وشراء به وهبته و كرائه وتعويضه بتعلق فى ذلك إلى رضى إنسات أو 
إلى وقوع كذا أو عدم وقوعه > وكصداق بلا إشباد فإنه تعلق إلى شهادة 
الشيرد . 

( ولو رجم ) يمد ذلك » وإفاله التوكمل والآمر والامتخلاف بعد 
رجوعه أو إتام ما وقع قبله » وكذا كل ما تعلق يحق الغير فعقد قئه أأحد عقداً 
فرجم إلبه وانقك من حق الغير قلا محوز عقده إلا إن جدداء » وإلا إن أقاه 
بعد انفكاكه » مثل أن يببع الثيء قبل أن علكه ثم ملكه أو يدبع ما رهن أو 
برهنه ثم فكه من الرهن © ( ولا في بمنوع تقصوب ) ومسروق (و )عمد 
( أبق و ) جمل ( شارد ) > وجاز التوكبل على قمضبم > أو يقول : أقمضهم » 
وإذا قبضتهم قأنت و كيل على ببعهم . 


لاج سل 


وجاز تعليقها في سعمهم إلى رجوعبم وتوكيل غاصب إن تاب عل 


ببع مأ غصب وإن ل يقبضه ريه ؛ 1 8 . 8 . 


( وجاز تعليقها ) » أي الوكالة » ومثلها الإمارة والخلافة ( في بيعيم ) أو 
الشراء يهم أو غير ذلك > والضمير لمغصوب والآبق والشارد » وإما قال : فى 
ببعهم وم بقل في بسعها أو ببعبن تغلساً للعاقل الذي هو آبى والعاقل الذي تمل 
مقصوب »> فإنه يشمل كل شيء مغصوب حق العبد والآمة ( إلى رجوعيم ) » 
مثل أن يقول : إذا رجع مغصوبي» ومثله : المسسروى أو آبقي أو شاردي قأنت 
وكيل أو مأهور أو مستخلف على ببعه أو الشراء به أو غير ذلك © وأت يقول: 
أنت وكمل أو مأمور أو مستخلف أن تدسعه أو تشتري أو تفعل يه كذا إذا 
رجم > و كذا إن قال أو قالت : إذا خرج من الكراء أو من الارتهات أو من 
الخمار أو من تعويض أو وقم الإشباد على التكاح أو تحو ذلك فقد وكلتاك أو 
أمرتك أو استخلفتك أن تفعل به كذا» أو قال : وكلتك أو أمرتك أو 
استخلفتك أن تفعل كذا إذا رجم ونمو ذلك من السمارات والصور . 


( وتوكيل غاسب ) > أي بوكله رب الشيء » و كذا في سارق وأمسره 
واستخلافه ( إن تاب ) أو قدر عليه ( على بيع ما غصب ) أو سرق أو الشسراء 
به أو غير ذلك ( وإن لم يقيضه ريه) لأنه باى على ملك صاحبه»ء وإِبما منم ذلك 
قبل التوبة أو القدرة عليه لأنه لا يطبقه فلا يصح عقده لقيره ولو ينحو توكمل 
ودخل قالغصب ها إذا أخذ حكومة جائر حيث لا وعذر آخذه أو حك الظاهر 
حمث لا يعذر أيضاً » ودخل في السرقة ما أخذه بغالطة أو عَش أو غرر » 
وأما ما كا ببده يحسث يمذر » وما حك له به كذلك ولس له قأمتمع من رده 


درام ب 


وكذا كل ما بد شخص من الأمانات » وفعل” أب في 
مال طفله ‏ . . : 


- ؟ - - 0 





لصاحبه فحكه حم المغصوب والمسروق قي أنه لا يصح فيه نحو تو كيل على بيع 
أو غيره . 


( وكذا كل ما بيد شسخص من الأمانات ) بأنراعبا » وذلك أت يبعه الذي في 
بده » أو يقول لشخص آخغر : إقضه ويعه أو إقيضه لتفسك » و كذا مثل 
ما يقول له مالكه : إقبضه عندك أو خذه أمانة أو وديعة أو ائتمنتك علمه أو 

دعتكه “أو تر كه عندهنسيانا أو غلطأ أو تبدل لهأو التقطدثم ظهر صاحة 4 
فإن هذه الصور ونحوها من معتى الآمانة>و كذا الرهن بعد اتقكاكه إن يقي ببد 
المرتهن وق نه و نحو ذلك » سواء ل يفعل في ذلك من كان بده ما يدخل يبه 
خمانه أو قعل > والله أعل . 


وإذاو كل إننسان آخر على ماله أ و أمرء عليه أو استخلفه عليه قادعى 
صاحب المال أن كذا لم أعرف أنه من مالي أو ( أعرف أنه دخل ملي أو نسيته 
قل أعنه فلا يلتفت إلبه » وإن تبين أنه صادق في عدم معرفته فقمل : إنه داخل 
ف الوكالة والإمارة * والخلاف كائر ماله » وقمل : لا » وكذا فى الرهن 
والبيع والشراء والوصمة وسائر العقود كالحة والإصداق , 


( وفعل أب في مال عتفله ) أو مجنونه على ما مر > وأصمئّه وأبّكه اللذين 
لا دفيان ولا بنيات ولو بإشارة أو كتابة » وقعله هو يبع مأل طقله أو الشراء 
به ورهنه وألرهن له وإعطاوه بالقراض والقرض منه * ونحو ذلك من العقود 


ا كاج ب 


وتوكيله على تصرف فيه بمبايعة لا توكيل خليقة يقي ونحوه , 
وقائم مسجدء ومن بيده ضالة أو مأل لا يعرف ريه : ومقارض 
ومأذون له في تحر على ببع ما أيديهم ولا أمر م بهءولا توكيل 
و كيل عيره على ما وكل عليه , 


حق العتق عند بعض ( وتوكيله ) وأمره واستخلافه (على تصورف فيه بميايعة) 
أو غيرها ما د كرت . 


والآم إذا قعدت على ولدها كالآب في ذلك كله عند بعض والبنت كلابن 
والد أبو الآب كالآب عنه بعض إذا فقد الآب بالموت أو حك عليه با مدت »> 
ولقبط الإنسان كبنه في المع عند بعض » و كذا ولد معتقه إن مات معتقه 
يفت التاء -- وولد عمده أو أمته إذا أعتق دون أينة» ويتصور له وولد عمده 
بأن بزوجه أمته أو فشرط على من زو له أمته أن يكون الولد له لا لصاحب 
الآمة ( لا توكيل خليفة يقيم ونحوه ) من مجنون وغائب © والأصم الأب الذي 
لا يغهم ولا يفهم » وعاقل بالغ حاضر مام (وقائم مسجد) ومال الآجر والغنيمة 
والزكاة ( ومن بيده ضالة ) أو ثقطة ( أو مال لا يعرف ربه ومقارض ومأذون 
له في تجر ) أحداً ( على بيع ما بأيدهم ) أو الششراء لهم أو نحصو ذلك ( ولا 
أمراهم به ) أحدا ولا استخلاقهم له . 


( ولا نوكيل وكيل غيره ) 8 أي ولا توكيل وكمل ما ذكره ؛ وكذاما 
ذكرئه غيره ( على ما وكل عليه ) ولا استتخلاقه على ما وكل عليه ولا أهمره ولا 


دءلاق ب 


وقل : كل ها جاؤ لأسيل أن سعه هن ماله أو من مأل 
من استخلف عليه أو كان بيده على بيع جاز توكيله عليه . 


توكمل مأمور ولا أمره ولا استخلافه أحداً » والحاصل أنه لا موز للو كل ولا 
للخليفة ولا لدأمور أن يستخلف أو يوكل أو يأمر . 


( وقيل : ) قال الشمخ أحمد بن مد : ( كل ما جاز لأحد أن يبيعه من ماله 
أو من مال من استخلف عليه ) أو مال من أمر به أو مأل من و كلل عله ( أو 
كان بيده على بيع ) أو كان بمده لقطة أو ضالة أو لا عرف ريه أو أدس منه 
وكل مال صم له التصرف فيه شرعاً يبع أو غيره ( جاز توكيله عليه ) أو 
أمره من بفعل فعله » وقبل : جوز للخليفة أن يوكل ويأمر » وللخليفة أن 
يأمر . 


ووجه القول الأول في كلام المصنف : أن مال الإنسان منوع من أن يتصرف 
قبه أحد إلا بإذنه » فإذا أذن لأحد حل أن أذن له وبقي غيره على المنم الذي 
هو الأصل لت المائع / “يبح له » ومن أذن له إنما أذن له أن يتصرف » ول يأذن 
له أن بسح التصرف لغيره . 


ووجه الثاني : أن الخلافة عامة قلا مخرج عنها إنابة الخليقة غيره © والمراد 
التصرف» قإد! حصله بنفسه أو بقيره حصل المرادعو كذا المراد بالوكالة والإمارة 
ولا سما الوكالة » فإن الإمارة داخلة فى عمومها » وأنضاً عمل المأمور معدود من 
عمل الآمر» و كذا الو كيل»فممل و كمل الو كمل أو مأمور الو كمل عملا للو كبل» 
وكذا عمل مأمور المأمور أو و كمل المأمور أو الآمر دسمى فاعلا » قال الله 


81ت د 


سيحانه وتعالى ‏ حكاية ‏ : ل يا هامان” ابن لي صرحا 42004 فسمى أمر هامان 
الجنى بالمناء بتأء , 


ووجه الثالث في كلامي : أت من له عموم عمل بمقتضى العموم الذي له ولا 
يتجاوزه» وقال الشخ أحمد بن حمد بن بكر -- رضي الله عنهم - في «الجامع» : 
ووز وكألة الرجل وخلافته وأمره في يمع ماله ومال حجممم من رجم إلمبه 
أمره » مثل ايتنه الطفل أو لمجنوت أو مولاه الطفل > و كذلك الشراء لهؤلاء 
كلهم » مثل المع © وأما غير هؤلاء من جمسع مناستخلقف عليه أو وكل عليه أو 
أمر ببع ماله فلا يجوز له أن يستخلف غيره أو يوكله أو يأمره على يبع ما 
استخلف عليه أو وكل أو أمر ببع ماله » مثل من استخلقه رجل على ببع ماله 
أو استخلفته العشيرة لليتامى والغياب أو استخلفه السلطار. © ومتهم من 
رخص إذا اضطر إلى ذلك أن يأمر غضيره أو يوكله » وأما أن ستخلف 
عيره قلا اه . : 


وإذا كانت الخلافة على أن بأمر إت شاء أو وكل أو ستخلف أو الوكالة على 
أن بأمر إت شاء أو بوكل أو الإمارة على أن بأمر إن شاء فله ذلك قطعاً . 


وف بعض الآر : الوكالة نوعان : الأول ؛ تفويض عام فيدخل تحته جيم 
مأ تصح النمابة فيه من الأمور المالية والنكاح والطلاق وغير ذلك إلا ما يسكئئمه 
المفوض من الأشماء » كذا قال قومنا . 

(١)سورة‏ غاقر : و+. 


- 9ه ب 


وقال الشافمي : لا يصح التفويض العام » والثانى : تو كيل خاص »© فمختص 
ما جعل الموكل لاو كمل من بمع أو قبض أو خصام أو غير ذلك » قإذا وكله على 
الببع وعيّن له نا ل يجز له أت يبع بأقل مته » وإن وكله على الببع مطلقاً م 
يحز له أن يبمع يعرض ولا نسيئة ويما دون الل خلافاً لأبى حتقة “ وإن أذن 
له أن يسع عا برى و كيف برى جاز له ذلك كله وحوز للو كمل والوصي أن 
يشتريا لأنفسها من مال الموكل والمتم إذا لل بحايما أنفسهاء ومنعه الشافمي وكال: 
هو همردود »© وإن وكله على الخصام ول جز له أن يقر عليه إلا إن جعل له ذلك 
في التو كيل » وقال الشافعي : لا يحوز الإقرار عليه » وإن جعل له » وقال أبر 
حششفة : جوز وإن ل مجمله له » ولا يجوز للوكيل أن يركل غيره إلا إن جعل له 
الموكل ذلك أو يكون تو كمله عاما . 


ننس 


فصل 


جاز توكيل” أحد على بيع معلوم من ماله لحين أو واحد لا 
بعمته من جماله أو كذا كبلاً من ثره لا لمعين وإن لم يعين ممنأ , 


ومح ؛ 


فسل 


( جاز توكيل أحد ) وأمره واستخلافه ( على بيع ) ثيء ( معلوم من 
ماله ) أو تصرفه فبه يأي عقد كان ( لمعين ) أو لغير معين ( أو ) ببع شيء 
( واحد لا بعينه ) أو اثنان لا بسنها أو ثلاثة لا بسنهم وهككذا ( من جماله ) 
أو من غير جناله من الأصول والعروض > ( أو كذا كيلاً من مره ) ما يكال 
أو كذا وزتا مما يوزت ( لالمعين ) أو أمين ( وإن لم يعين ثمُنأ ) هذا عائد إلى 
جمبع ما تقدم في هذا الفصل »> وجبه أن عدم ذكره الثمن تفويض في المصلحة » 
( ومئع )“أي ومنع بعضيم ذلك إن ل بعين من > وجبه أن في عدم ذكره جبلا 
وفي عدم قعيين المبيع جهلا . 


لاي ب 


وإن قال : هذا أو هذا من كذا فخلف . وإن قال اوكله : 


( وإن قال + ) بم( هذا أو هذا ) أو اشتر به أو غير ذلك من كنا 
فخلف” ) أي من جمالي أو من غيرهن من الأصول والعروض ؛ ووجه المنم عدم 
تحص الوكالة » و وز التو كمل والآمر والخلافة على المنفعة لقوله مَللكم : 
وما حق امرىء عسل له شيء بريد أن يرصي فيه يبيت لملتين إلا وصيته مكنوية 
عنده » » رواء البخاري ومسل عن أن حمر » ورواه الرسم على شرطه عن 
أبي سعيد عنه يلكو : د لا حل لامرىء ملم له سيء نوصي به بست لملتين إلا 
ووصيته مكتوبة عند رأسه»؛ والشيء يشمل المنافع 5 هو ظاهر في رواية لفظها 
هكذا له شيء أو مال ؛ والله أعل . 


( وإن قال لوكيله » ) أو مأموره أو خلفته ( بع لفلان ) أو اشتر مته » 
( فلا يبع لوكيله ) > أي اوكمل فلان »> ولا لخلمقته ولا للأموره » ولا يشتر 
منهم ولو كان قلان لا يصح البسع له لكونه طقلا أو عبدا أو يجتونا أو مشركاً 
فما لا يباع له أو تحومم أو كان لا يصمّ الشراء مته فلا بيس له » ولا يشتر أي 
( كعكسه ) أن يقول او كبلك أو هأموره أو خلمفته : بع لو كمل فلان أو مأموره 
أو خلمفته » أو اشقر من وكمله أو مأموره أو خلمفته فلا بسع له بل لو كيله 
أو خليفته أو مأموره » ولا يشترمته يل من وكمل أو خليفته أو مأموره » 
ولو كات وكيله أو مأموره أو خليقتة لا يصح الببع لم أو الشراء متهم لماتع 
فيهم أو في الشيء فلا بسع لهم أو يشقر منهم ولاله أو منه » وأصل ذلك أده 
لا يصح التصرف قف مال الإنسات إلا لمن أذن له فيا أذن له وغير ذلك باق على 


ع ولج سس 


وإن قال : بع لعبد فلان , فلا يبع لربه » ولا لري المأل إن 
قأل : بع لمفارضه ولا لفلان الطلفل أو الجنون : . 





أصله عن المنع > وإن فعل شيئا من ذلك فالخشار لمن عقد له البيع أو الششراء > 
وإن قال : بع لعقيد فلا يسع للعقبد الآخر وإلا فالخبار . 


( وإن قال ٠‏ بع نعبد فلان فلا ييع لربه ) بل إن كان العبد مأذونا له في 
التجر باع له » وإلا قلا يبع له ولا اربه» و كذا الشراء » وإن باع لعيده وهو عير 
مأذون وقد عل صاحب امال بأته غير مأذون قلا ضان على الذي باع ثم أت 
أجازه ربه جازكوإن لم بيعل أنه مأذون له أو غير مأذون له أو ظن أنه مأذون له 
ولس كذلك فلا ضان أيضا فيالمك إلا إن عله البائع أنه غير مأذونله وقد عم 
أن صاحب المال أراد المبع له على أنه مأذون له أو ظن أن صاحب الال أراد 
ذلك فالفمان فما بعته وبين الله حت محيز ربه أو يضمن »> وقيل : يضمن أيضا في 
الحم وإن باع لربه وقد قبل له : يع العبد فا خبار والشراء في ذلك كالبيع » 
وإن قال : بع للسيد » فباع لمبده ل يجز إلا إن أجازه السبد وصاحب المال إلا 
إن كان مأذونا له فمنظر إلى إجازة صاحب المال » والشراء كالبيع . 

( ولا ) يبع ( ( لرب المال إن قال ؛ بع لمقارعته ) » لأآن معامة المقارض 
معامادٌ له ولصاحب المال في المعنى و للا مخالف تخلاف البمع لرب المال تمعاملة له 
وحده » وإن فمل فالخمار والشراء كذلك » وإن قال : بع لصاحب اللمال قلا 
يبع لمقارضه » لأن فمه مخالفة ولآن اليسم لمقارض بيع لهم في المعنى مخلاف 
الببع لصاحب الماك قببع له وحده والشراء كذلك . 


( ولا ) بسع ( لفلان الطفل أو المجدون ) أو الغائب أو الشرك أو الملم 


لان 


عد بلوغ أو إفاقة إن قال بع لخليفته ولا له بعد بلوغ أو إفاقة 
أو قدوم أو عتق أو إسلام إن قال : بع لفلان الطفل أو امجنون 
أو الغائب أو العبد أو المشرك قبا لا يجوز البيع له ؛ 


أو العبد أو المروض أو نمو ذلك من الصفات كلبا (يعد بلوغ أو إفاقة) أو قدوم 
أو إسلام أو ارتداد أو إعتاق أو 'بر'ء أو نحو ذلك » ولاسم قبل ذلك 
( إن قال : بع لخليفته ) أو وكمل أو المأمور له ولا للآأب إن قال : بع لابه 
الطفل أو البالم الذي لم يحزه ولا سما إن أحازه ولا المكس . 


( ولاله ) > أي للإنسات المتصف عثل تلك الصفات أو لأحد من ذكر » 
والمعنى واحد ( يعد يلوغ أو إفاقة أو قدوم أو عتق أو إسلام ) أو ارتداد 
أو برم أو نمو ذلك من الصفات كلبا أو عكسه ( إن قال : بع لفلان الطقل 
أو المجنون أو الغائب أو العبد أو الميرك فيا لا يجوز البيع ) * أي ببعه (له) 
أو الل أو المريض أو نحو ذلك منالصفات كلها أو عكسه قما يمكنقيه المككس 
إت قال : بع لفلان الطفل أو المجنون فلا يفعل > فإن قمعل فقي الغمان الخلاف 
المذ كور فى المبد إلا ما قل" الطفل . 

وإن أجاز صاحب امال وقائّها جاز » وإن قال : بم للغائب > إن شاء 
ساقر إلبه قبل أن برجم ويدخل الأصال فييم له » وأما المشترك قلسع له ما 
موز بمعه قمل أن يسم ويببع لأمسل قبل الارتداد ولا نيع بعده واو ما يجوز 
يبعه لمشرك »> وييسع لمريض قبل أبرء ولصحبح قبل مرض » و كذا في العكس »© 
وا دفع ما يتوهمه الو كمل أنه جائز فلا إشكال بأنه جوز له البيم قبل الإسلام 
فما ماع لمشرك وأما بعد إسلام فلا يجوز لتغير الوصف > وإن الف قالخمار ؛ 


انان لس 


وإن قال : بع لفلان وهو يظنه ذا وصف من ذلك ع 


والضمير قي قوله : لا يحوز البمع له لمشرك وهو أقرب مذ كور » وإن وجد فى 
بعض الفسخ تقد المشرك على العبد > فالضمير أيضاً لمشرك » لقرينة أنه هو 
الذي جوز ببع بعض الأشياء له وعنع بمع بعضها له تصحف وعيد خلاف 
العمد فإنه إن ل يؤذن له فالأشياء كلبا منوعة من المع له > وإن أن له جاز 
ببعها له » وإن أجيز له يبع بعض دون بعض جار ما أجيز له والأولى إسقساط 
قوله قبا لا يجوز المع له » لآت مايجوز وما لا جوز في المسألة سواء لأت سوقبا 
أنه قال : بم لمسرك » فأسلم قبل الببع » قلا دبع له بعد الإسلام ما حاز شرك 
ولا مالا بحوز له » وأما قبل قليبم له ما جاز فقط . 


وماذكره المصنف لدس متفقاً علمه بل اقتصر عليه لأنه اتختار 5 في مسألة 
الحضور إِدّ قال فيا » وإن قال : نحضور خلان الطفل الخ » والقول الآخر أنه 
إت قال : بع لقلات الطفل الخ» جار له البسع بعد بلوغ الخ» وتوصه القولين هنا 
مثله فى توجمه مسألة الحضور . 


( وإن قال: بع لفلان » وهو يظنه ذ! وصف من ذلك ) المذ كور من طفولية 
أو جنوت أو غممة أو عبودية أو إشراك أو تحو ذلك أو ضد ذلك سواء” وصفه 
بصفة يظنبا فمه تصريحاً » مثل أن يقول : بم ثفلان الطفل © أو بع لفلان وأنه 
طفل أو كناية مثل أت يقول : بم لفلان الذي هو صغير » أو لا تازه الصلاة 
أو لا يجتب » وسواء وصقه حي الببع أو قبله وأمفى البيع على أثر الوصف 
أو بعده ببعض مبلة » ومن ذلك أن يقول : بع لفلان قبل أن يصحو أو يم 
لفلات الجنون أو لقلات المشرك أو الذى لا حل” أن بباع له مصحف أو عبد »> 


ا بار 6 م 


وهو على خلاف ظنه باع له ء وكذا الشراء في ذلك ء وإن وكله 
ع شراء جال أو هر أو عَم أو أثواب أو نحوها أو أقفزة من 


ك بر أو قلل من كزيت أو على بعها منعت 


( وهو على خلاف ظنه باع له ) وهو على خلاف ظن الدي قال : يم ملفا 
وصقه لآنه تجرد خطأ في تعريفة > وهذ! ميني على أنه إذا قال : بع لفلانالطقل 
أو نحو هذا حمل كلامه على أنه تعريف له لا قمد وشرط في الببع له » يل مراده 
الذات » وأما على القول بأنه محمل على التقبيد والاشتراط فإته لا يبيم له إذا 
خرج على خلاف الشرط والقبد » وإن كان في كلامه ما يدل على أن ذلك تقسيد 
واشتراط ل نمز قطما إذا خرج خلافه مثل أن يقول: بم له هذا الشيء طفلاً 
بنصب طفلا على الحال » أو بم له في طفوليته أو ما دام طفلاً . 


( وكذا الشراء في ذلك ) المذ كور من المسائل كلبا من أول الاب 5 نبت 
عليه ( وإن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على ثراء ) أو يبع ( جمال أو 
يقر أو عتم ) أو عبيد ؛ وأراد يفت شياهاً » والموكل - يككسر الكاف ‏ 
ا عير بشاه ( أو أثواب أو نحوها ) كقرات وشحرة وروسين ؛ ( أو أقفزة 
من كير أو قلل ) : + ع قلة > ( من كزيت ) أو تحو ذلك من جموع القلة أو 
الكثرة وجمع التكصير وجمع السلامة لذ كر وججع السلامة لمؤنث واسم المع 
وأمم الجنين المي المذكرات ( أو على بيعها منعت ) 2 أي منمت المقدة على 
ذلك بالشراء » أي لا بشقر أو منمت تلك الأشاء على حذف هضاف » أي منع 
شراؤها » أي لا دثئترها فرد أو لا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر ولو كان أقل” ذلك 
ثلاثة ‏ لكن يطلق أيضاً على أكثر فلا دار هل أراد ثلاثة كا هو أقل المع على 


فوم - زج وه - اليل - م ) 


إن لم يعين علداً وجوزت »2 ويعقد له على ثلاثة من ذلك » وإن 


. ٠ 8 ٠ 8 5 . » عبئه صمح‎ 


المشبور ولا اثنين كا هو أقله عند بعض ولا ما يتبادر من أقل جمع الكثرة وهو 
عشرة ؟ وقمل: أحد عشير ولاما يتبادر من أكثر جمع القلة وهو عشرة > وقمل: 
تسغة ولا ءا هو فوق ذلك »> وقد حققت ذلك فى حاشيتي على المراد © قثم 
التصرف للجبل ( إن ل يعين عددأ وجوتزت ) المقدة » لآن الممتير في التجويز 
العقد وهذا أولى من أن تقول : حوزت الوكالة . 


( و ) على هذا ( يعقد له ) بالشراء وكذا البمع ( على ) أفراد ( ثلاثة من 
ذلك ) لأا أقل ما يصدق عله كلامه ولا بد » فإت أراد أكثر أمره بعد ذلك » 
وإت اشترى واسدا أو اثنين صح » ولا يرد » وذلك أتها أقل الهم لآن جمع القلة 
وجمم الكثرة واسم المع وامم الجنس الجممي لا تصدق على أقل من ثلاثة إلا 
مجازاً على الصحمح وصدقها على ثلاثة فصاعداً .حقمقة» ولو كان أصل جمع الكثرة 
فها قل أن مكون لمشيرة أو لأحد عشر فله حقرقتان»أصلمة وطارئة» وعلى هذا 
القول الدي ذ كره بقوله : وجوزت» ويعقد على ثلائة» يعقد له على الثلاثئة بصفقة 
واحدة » وإن عقد له بصفقتين أو ثلاث صفقات حاز كا ذكره بعد بقوله : 
وجاز مطلقاً إن وكله على ببع كفم أو شرائه » وإن عين له فعقد على أقل جاز 
قإن شاء زاد الباق» وإذا ل يجد تام المدد صح ما وجد» وإن عمّن الثمن وأطلق 
عدد ما يشترى مثل أن يقول : اثتر لى بعشرين ديئنارآ قللاً امترى مقدار ما 
بصل من ذلك . 


( وان عيئته )» أي العدد» ( سح ) > أي العقد » أو الشراء» ومثله الببع 


سس “لاخ مه 


وإن ' بصفقات وبواحدة إن و كله على واحد» وخير مو كله إن عد دهاء 
ولحاؤ العقد مطلقاً إن وكله على بع كم أو شراته » وخير إن 


عفد له عبل و احد لا وأحدة 


١ -. 2 4 


( وإن بصفقات ) أو صفقتين » والأصل الصفقة الواحدة وإن ع_دد صفقة 
وإحد 4 وآما إن قال : امال أو البقر و نحو ذلك بأل قإنه بعقد له على قرد أو 
فردين أو ثلاثة أو أكثر » لآن « ال » في ذلك الحقبقة تعم ذلك . 


( و ) يعقد البسع أو الشراء ( ب ) صفقة ( واحدة إن وكله ) أو أمره 
أو استخلفه ( على ) قرد ( واحد > وخيتر موكله ) أو آمره أو مستخلفه 
( إن عدّدها ) » أي الصفقة على الواح .د بأن اشتراه أو باعه بصفقتين نصفيت 
أو بثلاث صفقات أثلاثا أو يصفقتين أثلائا » ثلث في صفقة وثلثان في صفقة وما 
أشه ذلك » وإن وكله على شراء فاشترى نصفه قفوكله أن يقيل النصف ويقول 
لهه:لا تزد النصف الآخر “وإت وكله أو أمره أو استخلفه على شسراء سنن 
أو ببعب| من جنس واحد قفي صفقة واحدة » وإن فعل فى صفقتين جاز » وإن 
فعل قي صفقات خمر وإن عداد صفقة واحد منها خثّر فيه . 

( وجاز العقد ) ببيع أو شراء ( مطلقأ ) فى صفقة أو صفقتين أو صفقات 
( إن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على بيع كقام أو شرانه ) ول يعين العدد > 
والمراد الجنس لا الأقراد 5 مت 2 ( وحشير إن عقد له على ) فرد ( واحد ) 
فوا إذا أمره أو وكله أو استخلفه على بع عَم أو شرائه أو تجو دلك بصفقتئن 
أو صفقات (١‏ لا ب ) صققة ( واعددة ) بل عقد على واحد في صفقات ففي ذلك 
تخمير » وإن فم تتعدد الصفقة في الواحد قلا تخمير بل أزّم المع أو الشراء وقد 


1ه هم 


أو فعل لا بالعبتين » وجواز بغيرهما 


موكله إن عددها قما إذا وكله على واحد فلا تككرار . 


( أو فعل ) عقد البمع أو الشراء بغير العمنين ( لا بالعينين ) » أي الذهب 
والفضة لآنها الأصل في البيع والشراء قاما باع بغيرها أو اشترى بغيرمما كان 
لصاحب امال الذي قال : بع أو اشتر المار لآن أصالتها تنزلت متزلة قوله : 
مع يا أو اشتر بها » فكأنه قال : بع بهم أو اشتر يها فخالف قكان 
الخبار . 


( وجواز ) العقد بالببع والشراء ( يغيرهما ) بلا خبار » بل ممى قعله لأنه 
قال : يع أو اشقر > والبسع والشراء يكونات بالعيتين وغيرهما فما بين الناس 
وأصالة العينين لا تبلع إبطال غيرهها » وقد شبر و كثر واعسد العقد به » وإت 
باع بالنسيئة وعلم المشتري أن صاحب امال م يأمره بالقسيئة أو عم بعد ذلك أو 
قال له البائع : إنه لم يأمرني بالنسيئة وصداقه خمّر صاحب المال » وقيل : مضى 
البسم » لآن الببع كا يقع عاج9 ونقداً يقع جلا » وكل من ذلك كثير معتاد » 
وإن ل يمل المثتري وم يصدقه أو ل يتبين أن ال مال لغير الذي باشر البيم ؛ 
ففي « الديران » ما لفظه : ولا يببع إلا بالتقد ولا يسم بالنسيئة “ وإن باع 
بالنسيئة فإنه يغرم لصاحب الشيء ما باع به كله حق محل الأجل فأخذ لنفسه 
ذلك» ومنهم من يقول : يعطبه قبمة شيئه حت يحل الأجل فباخة البقبة فبمطيها 
هم » ومنهم من دقول : يعطبه قيمة شيئه ويآخق لنفسه كل ما باع يه إذا حل 
الأجل » ومتبم من يقول : لا يدرك عليه شيا حتى يحل الأجل > اه . 


ل #إسزق د 


وإتباع عاجلاآً غير نقد ممى السيع ولا خمار ولا درك علمه “و كذا إناشترى 
له 1ج أو عاحلا أو نقداً » وف « التاج » ما تصه : وإن أمرء أن يببع له مالاً 
فباعه بعروض أو بنسيئة » فقمل : لا يجوز إلا بالنقدين نقد إلا إن أق هرب 
المال » | قال | أبو الحواري : انه جائز وكم إلا إن شرط ينقد » وانظر ما قوله 
في العروض » أه . 


والظاهر أن قوله فبها باليام والجواز إذ لا مانع من أن يككون المعنى أرف 
الببع حائز كاثئنا ما كان إلا إن شسرط نقد الثمن »> فككذا إن شرط العينين؟وياتي 
قاب بسمالرهن من كلام الشمخع كاه عن بعض المتقدمين وهو «ابنبركةه ما حاصله 
بإيضاح وزيادة : إن باع الو كيل المطلق يتقه اليك يدا بيد جاز إجماعاً . 
وإن باع به تسيئة قبعض أصحايتا ضنه الثمن عاج وأئيت البيم» وبعض” 
أبطل وضته القدمة أو المثل لا الثمن» لقساد المقد قلا يعتد" بثمنه » وبعض أثيت 
فعله يحاله لآن البيم نقد ونسيئة » وإن باع بعروض نقدأ أو نسيئة » فقال بعض 
أصحاينا : يطل فمضمن الل أو القيمة » وقال بعض : تصح وبالأول يقول 
الشافمي > وإن أتمقه الموكل تم » وذلك أن الدتائير والدرام أثان والعروض 
مثمئات 4 والنظر يوحب إشات الفمل ماله » لآن المع إخراج الشيء من الملك 
على بدل له قممة يتعوض عليه وهو عين الملك > وهدذا موجود فى الببع بالعروض 
قلا خمان ولا بطلان . 


وإن قلت : كيف يقال بتضمين الو كيل الثمن عند يعض إذا باع بعروض أو 
نسيئة ؟ قلت : وجبه أن للو كمل أصل البيع فيحم بصحته» لككن يضمن الثمن 


دراج بس 


أشتر ل به إن خالف اه ٠‏ : . . 1 5 


عاجلاً » وليس ذلك قول من أبطل الميع لتعديه بالإتلاف > إنا قول هذا تمان 
المثل أو القممة لا الثمن لعدم الاعتداد به لفساد البسع . 


وإن قلت : لا نسل أت الببع هو إخراج الشيء إلى آخر ما مر“ على الإطلاق» 
يل نقول : ليس كل بدل له قيمة ماضيا الببع يه » فالعروض غخصير أصل ف 
الشراء ها والآجل غير أصل » قلت : لا مخفى أن البيع بقعم بذلك كله بين 
الناس كثيرا غير قليل » وأصالة الشيء لا تقوى على إيطال الفرع مع كثرة القرع 
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( أو اشترى له ) » أي لموكله أو آمره أو مستخلفه > والعطف على قوله فعل 
أو على عقد فالتخمير مسلط هنا كا فيالمعطوف علمه ( من ماله ) أو من مال غيره 
( لاامن مال موكله ) أو آمره أو مستخلفه » أي أله » فإت للوكله أو آمره أو 
مستخلقه الخمار والمال حاضر وقع به الشراء » وأما إن اشترى بوجبه ثم قَمَى 
من غير مأل موكله فالبسم ابت © فقوله : من ماله قد بأنه اشترى بحاضر 
لا بوجبه » إفا قال : لا من مال موكله لببين مرجع الضمير في قوله من ماله 
فالموكل مخئر إن اشترى الو كيل من مال نفسه . وغخمر أيضاً إن اشترى 
من ماله لا من مال الوكمل إن حضير ما اسُترى به من مال الموكل » أو أشار 
إلبه لا وجبه » لأنه لا تصراف له في مال موكله » وأما من مال الو كيل 
قلي قرضاً لآنه ل يقبضه الموكل ( أو أعطى له كدينار وقال له : إشتر 
لي بهمإن خالق ) فاشترى باله أو يمال غيره أو يمال من أعطى له بلا أمر 


ل 


وقيل : وإن لى يقل ب » 2.00 اا 0 . الى ال 0 . 





منه » لكن يقير عين ما أعطاء » سواء يحنس ما أعطاء أو بغير جنسه » وإ 
اشترى على ذمته ثم جاء بما أعطاء من الثمن فأعطاء للبائم فذلك من الشراء بغير 
ما أعطاه » فإن شأن ما أعطي لك لتشتري به أن تحضره تقداً » وإن أعطاء 
ديتارأ مثلا فقال : اشقر لي كذا » أو قال : اشتر لي كذا فأعطاه ديناراً مث » 
وم يقل : اشتر به » فاشترى خلافه من جنسه أو غير جنسه من ماله أو مال 
غيره أو مال من أعطى له > فإن للذي أعطاء الخيار عند الشخ أنى عمران 
رحمه الله - لأنه ينزل قوله : اثتر » منزلة قوله : اشتر يه » لأت إعطاءه 
الدينار مثلاً مع قوله : امْتر » يفهم أنه أراد الشراء يما أعطاه فعنده إذا أعطاه 
ديار » أو قال : اثتر » فلا يشتر إلا به » وإذا ابثترى يه فلا خمار عنده . 


( وقيل ) » أي قال أبو جمد واملان ‏ رحمه الل - : له الخمار » ( وإن ) 
أعطاه كدينار وخالف با مركا مر و ( ل يقل : ) اشترلى ( يه ) » بل قال : 
اشتر لي » ثم أعطاء أو أعطاء ثم قال : اثتر » فاشترى يه > فإن لمن أعطاء 
الخمار لأنه خالقه » لآن قوله : اثتر لي » أمر” بالشراء على الدمة بأن يشقري له 
فبأتبه فيرى له رأيه » قأما أن يعطي له ديتاراً مئلآ أو غيره أو يقول له : أعط 
الدينار الذي أعطيتك أو نحو ذلك » فا قبد الشسراء الذي أطلق له بأن أوقعه 
بالدينار الذي أعطاء كان مخالفة فكان له الخمار . 

فملى قول أي محمد واسلان : إذا أعطاءه وم يقل اشتر يه لي » بل قال : 
اشتر لي » قدم الأمر بالشراء على الإعطاء أو أختّره فإنه لا يشتري له به »> 


ويحتمل أن يكون ق وله : وإن ل قل به هو قول أتى عمران » أي وقال 
أبو عمران : تخسر إذا لم يشتر يما أعطاء » وإت / يقل : اشتر به » بل قال : 


وسوج - 


وإِن أمره بشراء كذا ول يعطه ما فأن أخبر وارثئه بأن وكله عل 
ذلك ء و تعطيه نه إن أشثرآه م 


اثتر فقط » ووجه قول أبى عمرات أن اتصاله الإعطاء والأمر بالشراء يتبادر 
منه إرادة الشراء بالدينار الذي أعطاه مثلا , 


ووه واسلات أنه فى يصرح له بالشراء به فلمكن عتده أمأنة » وإذا أعطاء 
كدينار قبل قوله : اشتر لي أو بعده بانفصال معتد به قلا يشتري يه على قول 
الشخين مع » وإن أحضره ول برهللبائع ولم يقلله إن الثمن حاضر عندي فلس 
ذلك شراء به ولو أعطاء إياه » و إنما الشسراء به أن بريه ويقول : بم لي به » أو 
يكون عنده فقول : بع لي » ف إن الثمن حاضر عندي أو هو في مكان كذا 
مشير لموضع الدينار مثا أو نحو ذلك مما قبه تخصيص البيع به > وللبائع ميته 
ف كونه غير ذلك الددنار وعدم تصديقه . 


( وإن أمره ) أو استخلفه أو وكل ( بشراء كذا ولم يعمله تمأ ) أو أعطاه 
نا ول يقل اشتر به على قول أنى مد واسلات - رحمنا الله وإناء ‏ قاشتراه وم 
بعط نا للبائع ( ثمات ) الآمر أو الموكل أو المستخلف ( أخير ) المأمور» و كذا 
لزم الموكل ( وارثه بآن وكله ) أو أمره أو استخلفه في حياته ( على ذلك ) 
الشراء ( و ) بعد ذلك إن صداقه وارثه أو قامت بيثة فإنه ( يعطيه تنه إن ) 
كان قد ( اشتراء ) كا ذ كرتاء 4و إذا لل تكن بيئة ولا تصديق رده للبائع وأخيره 
بذلك » وإن لم يصدقه البائم أخذه لنفسه وأعطى الثمن من ماله » وإن ل مشتر 
إلا بعد الموت أو أعطى الثمن من عنده أو من مال الذي قال اشتر يلا أمر منه 
فالوارث محجمر. 


)ماج سمه 


وإن قال بائع لوكيل شراء حين أراد ببعاً لله : بعت لك هذا على 
فلان أو لله جاز » ويأخذه بالثمن ويرجع هو على موكله » وهل 
يأخذه به إن قال إلى فلان ؟ وكذا في فضوليء .2 . 


( وإن قال بائع ) كاله أو لال غيرء كا جوز ( لوكيل تعراء) أو مأمور شراء 
أو خلمفة شراء ( حين أراد بيمأ له ه بعت لك هذا على فلان ) »> أي على ذمة 
فلان الذي وكلك أو أمرك أو استخلفك ( أو ) قال : بمته لك ( له ) » أي 
عقدت ببعه معك له » أو قال الو كبل أو المأمور أو الخليفة : أشتري مننك على 
فلان أو لغلان فوقم الببع على هذا الكلام » أو قال له ول يقل لك فقبل 
( جاز * ويأخنه ) » أي داهن المائم الوكمل أو الآمر أو المستخلف الذي 
اشترى لمن أمره أو وحكل أو استخلفه ( بالثين ) ولو قال : بعت لك على دمة 
مو كلك . 


( ويرجع هو )2 أي الوكيل » ومثله المأمور أو المستخلف - يفتح اللام -- 
( على موككله ) أو آمره أو مستخلفه - يككسر اللام - وذلك لآ تالعقدة أوقعبا 
معه ول ينبها إلى فلان > وإِمًا هو كقولك : بعته لك وأنت تشتريه لفلان ( وهل 
يأخذء به إن قال ) بمثه لك (إلى فلان؟ ) أو قال: أشتري منك إلى فلان وبرجع 
هو عل فلان المذكور بما أعطى لأنه أعطى عنه 6 والعقدة له ولفلان محته إن 
قال : ل آمره أو لم أوكله أو ل استخلفه أو لم نشتر » فإن أقر بالتو كيل أو 
الأمر أو الامتشلافه أو قامت البينة فلمعط هو الثمن البائع وإلا فليرد المشتري 
المبيم “لبائع » وإن رضما على الثمن جاز . 


( وكذا في فضولي ) اشترى لفلان بلا أمر ولا وكالة ولا خلاقة» فإن قال له 
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وإن باع له لفلان الموكل وقبله لتفسه لم يجز 


البائع : بعت لك هذ! على فلان أو له أو قال الفضولى : أشتري عنك لفلان أو 
عليه جاز » وأخذ الفضولي بالثمن ويرجم الفضو على قلان به > فإت م يقبل 
فضوله فلا يعطه شِيئا قالبيع للفضول والثمن علمه 4 وإن قال الفضول : بعت 
لك إلى قلان > أو قال الفضولي ؛ أستري عنّك إلى قلان فوقع السبع على هد! 
الكلام » فقيل : يأخذ الفضويي بالثمن ويرجع به الفضولٍ على قلان » فإت أساغ 
فضوله أعطاه ما أعطى عنه وله المبيع وإلا فالئمن على الفضولي والمبيع له 
أيضاً » وقمل : يأخذ به فلاتاً » فإن أساغ فضول الفضولي قليمط وإلا رجع 
للفضولى واسترد مله المبيع > وإن رضما على الثمن جاز »> والفضولى تسب 
إلى فضول -- بالهم -- شاذ لأن القياس النسب إلى المفرد » ومعناه من اشتفل 


با لا يعنيه . 


( وإن باع ) صاحب المال أو تائيه ( له ) » أي لاوكيل > ومثله المأمور 
والخليفة ( ثقلان ) » أي على قلان 6 واللام على أصلها قنكون هي ومدشولها 
بدل الاضراب ( الموكل ) أو الآمر أو المستخلف أو عليه » وقوله : لقلا بدل 
اشعال من قوله له » كأنه قال لفلان الذي وكلك ( وقبله لنفسه ) أو لير الموكل 
( لميجز ) فالمببع لبائعه » فإن تلفظ حين العقد : إن قبلته تنفسني فالأمر ظاهر 
والبيع غير واقع » وإت تلفظ بعد ذلك وقال : إني سين المقد قد فويته لنفسي 
م يقبل قوله في الحم لآن البِع وقع لفلان وأمضاء الو كمل مث على ظاهره » 
وأماقيا بيته وبين اش » فإن صدق قى أنه نوى لنفسه فلبحتل في ره الممسع من 
فلان لبائمه » فإن ل يقبل بائعه قال له : أجز لي أن يكون لي بالسبع يكون إذا 


- إرثاتة -- 


رداء فلان » فإن لم برض فلات برداه فليقل للبائع : أجر أت يكون لفلان بالبسع 
الآن كا فعلت أنت أولاً وأقبله أن الآن له » وقمل : لا رجوع للبائع . 


فيكفي أن يحتال الوكيل لموكل مثا أن يقبل لنفسه ولو بلا حضرة البائع 
ولا إيصال كلام إليه في ذلك لأنه تعطيل ( كعكسسه ) ؛ وهو أن يم لإتسان 
ودقشل هو لوكله يتلفظان بذلك » والآمر والمستخلف كذلك » مثل أن بقول : 
بعت لك» ويقول : قلت ان وكلني أو أمرني أو استخلفنيى» قذلك كل لا يجوز» 
و كذلك إن قال: أشتري عنك افلان الموكل مثلاً » وقال هو: بست لك لتنفسك» 
أو قال : أشتري عنلك لتفسي» وقال البائم : بعت لك على فلان أو لفلان قذلك 
كله لا يجوز وذلك على إطلاقه » وقيل : يصم الييع على الكلام الأخير إرك ل 
ينكره من تقدم كلامه . 


وإن قلت : تحادا يقعل من يشتري لغيره ؟ قلت" : يشتري وينوى ق نقسه 
أنه يشتري لفلان أو بصرح إفى أشتري له فمباع له على ذلك »> أو يقال له : إنى 
أعقد اليم معمك أو لك وأنت تشتري من شت أو نحو ذلك »> وإن باع لفلان 
الموكل أو الآمر أو المستخلف فقمل وكمله أو مأموره أو خللفته جاز . 


( ويدرك على موكله ) » أي يدرك الوكيل المطلق في مطلق صور صحة 
البيم على موكله والمأمور على آمره والخليفة على مستخلفه ( ما أنفق على الشيء) 
الذي اشترى له أو علىالشئء الذي باع به ( وإن بتدأو ) من مرض أو جنون في 


ل يك “اق ل 


أو أجرة طواف أو قبالة أو خفارة » وإن وكله على شراء حب 
أو كزدت من بلدة كذا اشترى له ظرفاً أيضاً وخله إليه بكراء ء 
وبأخذ منه الكل , : 1 : 1 : . : 


نفس الدواء » أو الطبيب أو إحضاره ( أو اجرة طواف ) أو “مسار ( أو 
قتبالة ) كفالة على أن لا يأخذه أحد بظلم - بغتم القاقف ‏ ( أو أخفارة ) 
- بشم الخاء و كسرها وفتحها - 6 أي منع عن ظلْ ولو اقتصر عليها كات أولى > 
أو القبالة هنا السعي فى حفظه يصرف مال في ذلك يلا حضور خفير » مثل أن 
تعطي شُيثا لنائبه فيكتب لك إنه شخالص أو يكتب لك إنه لقلان من لا رخذ 
منه الخقارة أو نحو ذلك > وما يعطي علمه فيالمراسي وتحوها من جممع ما يعطي 
صوتا له أو إصلاك] له » ولاسيا كراء حمل أو كراء ما يجمل قنه من ظرف أو 
بدت أو شراء ذلك أو أكل أو شريه أو ليامه » وقبل : لا يدرك عليه شيئا من 
ذلك كل » وقبل : يدرك عليه ذلك كله إلا الخقارة والقباله 1 


( وإن وكله ) أو أمره أو استخلقه ( على شراء حب ) أو سلعة أو ثملة أو 
بقول أو مار أو حص أو غير ذلك من كل ما محتاج إلى وعاء وحمل ( أو كزيت) 
من كل ما يحتاج اوعاء وهو جممع المائعات ( من بلدة كذا ) اشتراه ( اشترى له 
ظرفا أيضا ) أو أكتراء » واكترى له أيضاً بيتاً يخزته فيه حتى يذهب يه أو 
اشتراه يعتبر المصلحة في [ ذلك ] ( وحمله إليه بكراء ) أو امترى له دوايا 
أو سفمنة أو ملا من حامل لبر » ينظر إلى المصلحة > يفعل كل ذلك من ماله 
ولا ضان عله إن تلف ق الطريق إن ل تضمع . 


( ويأخد منه ) » أي من موكله أو آمره أو مستخلقه ( الكل ) وذلك 


دهمي 


وإن قال: فيا » تركه فيها » وإن لم يحد له موضعاً إلا بكراء 
اكترى له وأخذه منه , ولكن لا يرفعه إلمه إلا بإذنه وإلا قلا بأخذ 


لاستدعاء لفظ من معتىالغاية قصح” له أن برسل اليه وأو ل بقل أرسله إلى ويدراك 
كل ما صرف 4 وكذا أجرة الدلمل » و كذا إن اشترى عسيداً أو دواب" فإنه 
يدرك ما يؤكليم أو يسقيهم أو بليسهم أو بداو.هم وأجرة الراعي وأجرة الدلالة 
في الطريق و كراء السكنى وكل ما صرف »© وإن حمل على مركبه أو غزن في 
مخزنه أو حمل قى ظرفه فإنه يدرك أجرة ذلك > وقمل : لا وإنما أذرك عليه 
كراء الخمل والدلمل لأن قوله عن بلدة كذا فى معنى الجلب متبا » وأدرك قممة 
الظرف أو الميت وأجرة الحافظ أو نحو ذلك مما لا يد منه لآن الشسراء يستازم 
ذلك » وما لا بوجد الشيء إلا به أر * محماج إلمه فإنه عنزلة الشيء ء » قإن للوسائل 


حم المقاصف . 


( وإن قال ) له : اشتر لى كذا ( فيها ) > أي في بلدة كذا ( تركه فيبا ) 
إذا اشتراه ( وإن لم يحد له موضعا إلا بكراء اكثرا ) ٠‏ ( له وأخذهء ) » أي 
الكراء ( منه ) » وكذا كل ما صرف عليه من أجرة حافظ أو راع أو قممة 
وعام أو أجرة وغير ذلك ( ولكن لايرفعه إليه إلا بإذنه ) ولا يخرجه من البلدة 
إلا بإذته ولو خرج منبا ( وإلا ) بأذن له ف الرفع فرفعه بلا إذن ( فد يأخذ 
منه كراء الرقع أو تن الظرف ) أو كراءه وأجرة الدليل ولاما صرف في 
الطريق ولو ما يصرف في المبلدة ويدر كه كنأ كول ومشروب . 


هاوثم ب 


وضمنه إن تلف بطريق » ويبيع في سوق المنزل ما وكل على ببعه 
ولا يخرجه إلى غيره » وجاؤ دون فرسخين 2 وضمن : : 


( وضمنه إن تلف بطريق ) ولو م دضمع »؛ وإن ظبر له فساد الشيء في 
المنزل أو هلاكه بعد" أو غاصب أو غير ذلك فخرج به لم يضمنه إن ل يضيم » 
وأدرك ما صرف عليه قف الخروج به » وإن أمره بالبسع في موضع كذا حمل 
الثمن معه وأدرك كل ها صرف > ولا سما إن لم بعين الموضع ولا يدرك علمه الرد 
إلى موضعه الأول إلا إن قال : لا ترسله إلى » أو أبقه منالك » وإرد كان 
هم عرف أنه يشترى فمه ويرسله إلمه لأنه تاجر يشتري للنجر فلا ضان وله 
ماصرف . 


( ويبيع في سوق المتزل ما وكل على بيعه ) أو أمر به أو استخلف عليه » 
ويدرك مأ صرق أو عقد في حمله إلبه ولا مان بلا تضيسع » وإن كان فيه 
سوقان أو أكثر باع فى أيا شاء وينظر الصلاح > وإن ف يمتد" أحدها النيء 
قلا يسم قبه » والشراء في ذلك كله كالميع © وددسم في محل كان قنه المميسم » 
سواء أكاتن قمه الو كيل أيضا أم لا » فبجيء إلبه » وإت جلبه إلى حسث 
هو عله . 


( ولا يخرجه إلى غيرء ) » أي غير سوق المتزل وغيره هو موضع آخر قي 
المازل وسوى غير المنزل » ( وجاز ) إلى سوف آخر ( دون قرسخين ) > لكن 
الأو'لى ما ذكره من سوق المنزل ثم المتزل . 

( وضمن ) ذلك الشيء وما صرف عليه » ومعنى مان ها صرف علمه أنه 
ذهب عليه » ولا يدر كه على صاحب المبسع ويضمن المع إن تلف ولو بلا 


يم عم 


خارجها » وقيل : حيث شاء إن ل يعيّن له موضعاً , ولا ضهان . 





تضيبع إن باع ( خارجها ) > أي خارج الفرسخين » وأما داخله) فلا يضمن 
إن لى يضيع ويدرك ما صرف عليه داخلها , 

( وقيل ) : بسع ( حيث شاء ) ولو خارجها ( إن لم يعمين له موشعا » 
ولا ضمان ) في الشيء المبسع ولاافها صرف عليه ولو ضاع شارجها أو صرف 
خارجهاء ولا يذهب عليه ما صرف بل يدركه عليه ولا يدرك عليه مثل المببع 
أو قيمته إن ضاع إلا إن ضيع» وإت باع ف غير السوق ل يضمن إن كان صلاحه 
في ذلك لأن مال الغائب قي صلاحه » والله أعل'. ظ 


وجوج - 


فصل 


الايعقد وكيل دون صاحبه إن توكلا مع إلا إن أجاز له 
أو موكلبيا » . 7 5 ٠‏ 8 . َع 71 8 5 





فصل 


( لا يعقد وكيل ) أو مأهور أو شليقة ( دون صاحبه إن وكلا معأ ) 
أو أمرا مما أو استخلفا معا على شراء أو بيع » وذلك لأنه ها متزلة رجحل 
واحد > وصفة ذلك أن يقول : وكلتكا مع] أو وكلتها معأ ؛ أو أمرتكا معا 
أو أمرتها معا » أو استخلقتكا معاً أو استخلفتيا معا » أو يسقط لفظ : مع 
ويقول: جعلتكا أو جعلتها وكيلا أو مأموواً أو خليفة» أو يقول: بع أو اشتر 
أنت وفلات أو مع فلان أو تحو ذلك مما يصرح أو يتمادر منه أنه قرئها ( إلا إن 
أجاز له ) صاحبه قبل العقد أو بعده أو عنده ( أو ) أجاز له ( موكها ) 
أو آمرهما أو مستخلفها قله أو بعده أو عنده كذلك , 


غ4 ون سس 


وإن جوؤ أحدهما ودفع الاخر أنظر للأول 2 وجواز عقله » 


( وإن جواز أحدهما ) الضمير الصاحب > وهو الو كيل الآخر » ولفوكل 
( ودفع الآخر )» أي جوز صاحبه ودفع الموكل» أو جوز الموكل ودقع صاحبه 
والآخر والمستخلف كالموكل ( نظر ) بالبناء لمفعول ( للأول ) اعتير عن سبق 
منهها بالتجويز أو بالدفع > قإن سبق أحدها بالتجويز جاز » أه ا إن سبق به 
الصاحب فلتام قعلها قبل أن ينقضه موكله) أو آمرهما أو مستخلفها » إذ لا يجد 
النقض بعد امه » وأما إن سدى به الموكل أو الآمر أو المستخلف قلإمضائه 
الفمل فلا دؤثر دقع الصاحب بعد وقد مصى > قإن إجازته إيطال للصاحب »> 
وله إيطاله حيث شاء حق إنه لو أجاز ثم أجاز الصاحب أيضاً صح البيع 
أو الشراء بإحازته » وأما إحازة الصاحب فضائعة . 


( وجوز عقدء ) » أي عقد و كيل وحدة ولو وكلها معأ وجعليا و كملا 
واجداً ولو أبى الآخرء و كذا لو باعاه جمعا مغى فعل السابق 4 لآن المراد العقد 
وقد وهم وم يقل لما : لا يبع أحد6 أو أحدها أو يكتر إلا يحمرة الآخر 
أو ما يقوم عقام هذا الككلام »و الأصل في الكلام الكلمة لا الكل فيستقل الواحد 
بالحكم » وهكذا اللغة » وأيضاً هما كاسهان واحد »2 وإذا أمر ثلاثة فصاعداً 
أو وكلهم أو استخلفبى فسكبى كحم الاثنين فما هر" كله من أول الفصل إلى 
هذا امحل . 


( وإن فرقها ) وحك الثلاثة فصاعداً في التفريق حكها أيضا » وصفة 
التفريق أن تحتمم مع كل واحد وحده © فيقول له : قد وكلتك أو أمرتك 


اعوج ل (ج 5 -الثيل امم ) 


جاز فعل” كل وإن من صاحبه أو له 5 مر في التكاح ؛ وإن 
باع كل فلأول مشتر إن عل وإلا وقف المبيع بأيدذي مشترينه 
حتى يتبين » وعلمهما مؤونته وجنايته » فإن تبين لأحدهما رجع بمنأبه 


أو استخلفتك أو يكتب إليه أو برمل أو يستتيد على دلك أو يجتمع الكل »> 
فقول لكل واحد ذلك على حدة ؛ أو بقول : قد وكلنكا أو أمرتكا أو 
استخلفتكا ؛ كل واحد كفي وحده أو كل منكا مأمور أو خليفة أو و كيل 
أو تحو ذلك ما بفيد استقلال كل واحد بنفسه ( جاز فعل كل ) ولو عم كل منهيا 
أت الآخر وكمل ( وإن ) بالشراء ( من صاحيه ) للآمر أو الموكل أو المستخلف 
( أو ) ببسع ماله أو مال من ناب عنه غير الذي نيا عنه معاً ( له )» أي لصاحيه 
بتئة الموكل أو الآمر أو المستخلف ( كأ مر في النكاح ) أن لكل عن الأمورين 
أن يزوج ولبته غير اينته للآمر نواسطة المأمور الآخر» إذ قال: فصل : إن قرن 
آمر مأمورين فى إمارة فتزوج * الخ . 


( وإن باع كل كول مشتر إن أعلم ) الأول ويطل الع للثاني ومن بهده 
( وإلا وقف المبيع بأيدي مشكرييه ) أو المثترين ( حتى يتبين ) » وإن امحد 
وقتها صحّ العقد واماركا فمه أو اثتر كوا قية على الرؤّوس > ويدل على صحة 
التقد الإجبار على الطلاق في صورة النكاح ( وعليها ) أو عليهم (مؤونته) كلما 
من كل ما يحتاج إلبه ( وجنايته ) في الأنفس والأموال ولما أو لهم أراش ما 
أفد قه وها غلته » ( فإن تبين ) بعد ذلك ( لأحدهما ) أو لأحدم يأن ظهر 
أنه الأول ( رجع ) الآخر أو الآخران أو الآخرون ( بمنايه ) »© أو عناهاا ؛ 


4خ | 


من ذلك عبل صاحبه ؛ وقيل : فسن . 1 1 


أو مناهم ( من ذلك ) المذ كور من المؤوتة والجناية ( على صاحيه )> وهو الذي 
تبين أنه له » لأنه أول قيغرم هذا الصاحب أن عداه ما صرف هذا الذي عداء 
في مئرونته أو جنايته ورد من هذا الذى عداه ما أخذ من غلة أو أرش » وكذا 
إن اشترى كل ثدت الشراء الأول » وإن لم بعل وقف كل مبيع بأيدي مشتريه 
وعله مؤونته وحتانته ويكون سده غلته وأرسْه » وإذا تمين الأول رجحم يما 
صرف ف المؤونة والجناية على من كان الشراء له و أعطاء الفلة والآأرش وبعطي 
غير الأول الغة والآأرش للمائع ولا يدرك عليه ها صرف ف المؤونة والجناية » 
وإن عمّن فا أو لهم شيئا مخصوصا يعمنه » فاشترياه أو اشتروه يأقل أو أكثر » 
وعم الأول » وإن لم يملم وقف حتى يعم ولا يدرك غير الأول على من له الشيراء 
عا صرف ويعطيه الغلة والناء » و كذا إن لم يمين شيئا فوقم الشراء لشي واحد » 
وإن اتحد وقت ببع الكل أو شراء الكل» فإن التصف لن باع له واحد بنصف 
الثمن الذي باع يه والنصف للآخر يتصف الثمن » وإن كنوا ثلاثة فأتلاث » 
وهكذ! » وأما الشراء » فإن كان يأقل وأكثر في ثيء واحد فإنه يأخذ البائع 
نصف ما امّترى به كل وامد > وإن تساوى فالأآمر ظاهر كذلك أيضاً » وإنت 
كانرا ثلاثة فأثلاث وهكذا » وإن اشترى كل" غير ما اشترى الآخمر ثدث الكل > 
وقمل : إذا اتحد الوقت وتعدد ما اشترى أو اختلف تمن كل بقلة أو كثرة ولو 
اتحد الممسع أو اختلف من المبمسع بقلّة أو كثرة بطل البيع أو الشسراء . 

( وقيل ) : إذا م بعل الأول ( فسخ ) الببع إن ل برج ببان” » فإن حم 
بفسخ لعدم العل بالأول ثم تبين الأول فالحم هو ما فعل * ولا فسخ » وعلى القول 
الأول لا بفسخ ولو أيسا من ببان الأول فهها يستخدمانه ويستغلانه علىالاستمرار 


ثرا يوي ع 


. وجوز لمن "وكلا معأ فعل" كل لصاحبه أو مته أو من تفسه أو ممن 
استخلف عله . . 


وما ما أقسد فمه وعلمها ما جنى > لأن كلا قصد الشسراء وما حدث إلا الشرة 


من ألله . 


( وجوز )2 وهوقول من حواز عقد وأحد من جموعين 6 قال:و جوز عقده 
( لمن نوكلا معأ ) أو أمرا معا أو استشلقا معأ » أو وكلوا معاً أو أمروا من 
أو استخلقوا مما ( قعل كل لصاحيه ) » أي بببعه لصاحية ما كيل له بعه » 
( أو ) فمل كل ( هنه ) أي عن صاحبه » أي شراوه منه لمن قال له : اشتر لى 
سواء كان المسبع لبائعه أو لغيره » ( أو من نفسه ) هذا يمني عنه قوله : عنه > 
لعل أعاده ليقابه بقوله ( أ من استخاف عليه ) من يقم أو غائب أو بجنون 
أو غيرهها » أى بشتري الو كمل عن مال من استخلقف عليه الآخر بواسطة هذا 
الخليفة » ومكن أنه ذكر قوله : من نفسه ؛ لببين أنه يجوز للذى يشترى منه ؛ 
وللذي يببع ماله وسواء استخلف كا قال المصتف أو وكل عليه أو أمر يه 6 
أي عن ماله أو فعل كل من استخلف عليه أو وكل أو أمر عليه أي اشترى لهم © 
وتحوز أن بريد بقوله : أو من نفسه > أن يشترى من ماله بواسطة أحد يركله على 
من استخلقه فمبيع له لموكله » نممنى قوله : ممن استخلف عليه» أنه اشترى له من 
يتم أو مجنون أو غائب بواسطة الصاحب الذي هو خليفة عليهم . 

وأما قول « الديران » : وأما إن وكلها جميعا معآ في مكان واحد على يبع 
شيء قلا بسعه أحدها لصاحيه ولا لنفسه»قعتاء؛ لا بسعة لئقسة يتوسط صاحبة 
النسم له » أو قال بعته لنفسه فأجاز الآخر» وليس المراد أنه باع لنفسه منفرداً 


-- شرج © ل 


فيا وكلا عليه كالخترقين , ولا يبيع وكيل ما وكل عليه لمأذونه 


الع وبلا إجازة موكل ولا إجازة و كمل آآخر ولا د الموكل تمن محسث يجوز 
لكل أخذه لنفسه به ( فهاوكلا ) أو وكلوا » أو أمرا أو أمروا » أو استخلقا 
أو استخلفوا ( عليه كاللفترقينَ ) والمفترقين » وهذا التجويز هو قول من جوز 


عقد وإاحد ولو جمع مع عيره »> 6 قال : وجوز عقده . 


( ولا يبيع وكيل ) أو مأمور أو خليفة ( ماوكل عليه ) أو أمربه أو 
استخلف عليه ( لمأذوته ) لآنه وما ببده له » فالسع له بسع لنفسه قلا يجوز إلا 
عند مجيز أن يسم من بده مال غيره لنفسه يسعر البد أو المناداة » وكذلك 
الشراء » قلا يشتر من مأذونه لموكله أو آمره أو مستخلفه إلا على هذا القول » 
( ولا للمأذون موكله ) أو آمرء أو ما ةخلفه “لآته ومايده للموكل أو للآمر 
أو لاستخلق قالبيع لأذونه كالييع له فيكون باع هال رجل ماله » وإن 
اشتراء المأذون له يمال غير سمده بوكالته أو إمارته جاز» و كذا إن وكله أو أمره 
أو استخلفه عل الشراء فلا يشتر من مأذوته إلا ما لدس له . 


( ولا لعقيد إن وكله عقيده على بيع ما فيا ) يعني أنه إن وصكّل إنسان 
أو أمره أو استخلفه على ببع ثيء فلا يبعه لعقيد ذلك الإنسان » لآن المسع 
لمقمده بمع لتفس ذلك الذي وكله أو أمره أو استخلفه » و كذا الشراء» إلا إن 
باعه لمقمده بثمن يمختص به العقمد أو اشترى ما اختص به العقمد بأن لا تكون 
عقدتها فى كل شيء أو حدث ما مختص به . 


84 4ق سه 


ولا لعةيده هو ؛ وجاز لطفله يخلافة أو لمن استخلف عليه بها أيضأً 
ولمقارضه عأله , : . . . 1 : . . 





( ولا لعقيده هو ) > أى لا يدبع أحد اعقيده ما 'وكل أو أمر أو استحلف 
على ببعه > لآن البيع لعقيده ببع لنفسه قلا يجوز إلا على قول ييز أن يبع 
الإنسان بنفسه بالسعر أو بالتداء » و كذا الشراء » إلا إث باع لعقمده يثمن مختص 
به العقمد أو اشترى ما اختص به العقيد بأن لا تكون عقدتها في كل ثىء أو 
حدث ما مختص به , 


( وجاز ) للوكمل أو الخليفة أو المأمور أن يبع ( لطفله ) أو يجنوته 
بفلاقة ) وقعبا من أحد أب إمارة أو وكالة علمها > ( أو لمن استخلف عليه ) 
من غائب أو غيره أو أمر أو وكل عليه ( بها ) » أي مخلاقة ( أيضأ ) أو إمارة 
أو وكلة» كذ شراء ذا أمر به أ وك علي أ استشلف عليه 4 أن تي 
من طفله أو يجنوته أو من ناب عنه لكن مخلافة أو إمارة أو وكالة كذلك » 
والذي عندي أنه لا يجوز هذا » لأنه يتبم أن يبع للنائب عن طفله بالرخص 
أو مشترى منه بالقلاء “ومن أن النائ ب أن لا عنعه من ذلك لأآنه بريد مصلحة من 
أب عنه > فإت وقم بطل مطلقاً ؛ إلا على قول من أساز بالسعر أو بالتنداء إن 
وافق قممة السعر أو النداء » وحوز أن يسم لطفل موكله أو آمره أو مستخلفه 
أو يشتري منه بواسطة و كيل أو مأمور أو خلمفة وكذا بجنونه ونحوه . 


( ولمتقارضه ماله ) » أى وجاز للوكيل > ومثل المأمور والخليقة أن يديع 
للزي أعطاء مالا بقراض ولوكان يعطيةه عن المميع من مالالقفراض ودشتريه للقراض 
لأن ما ببد المقارض حكه قي البسم والشراء له لا لصاحبه فكأنه باع لأجني » 


ب- + خ 6 سب 


ولقارض مو كله , و كذا الشراء في ذلك وإن اشترى وكبل شراء 
لموكله ما باعه هو بعد توكيله له . 


و ل ه- ل 


وعندي أنه لا يجوز لأنه يتهم أن يدبع له برخص ليكون له الريح فيه مع 
المقارض 4 ومن شأن المقارض أنه يحب ذلك > فإت وقم بطل مطلقاً إلا على قول 
مجيز البسع بالسعر أو بالنداء إن وافق قيمة السعر أو النداء » وإت اع لمقارضه 
وأعطاه الثمن من غير مال القراض على أن لا يكون للقراض حاز > وكذ! إن 
وكله أو أمره أو استخلفه على الشراء جاز له عندم أن يشتري من مقارضه نما 
هو بينه وبين مقارضه بالقراض »© وعندي لا يجوز » لأنه اتهم أن دشتري بالغلاء 
ليربج همو ومقارضه قبطل إلا على القول السايق في الشراء بالسعر أو بالتداء 


(ى ) جاز أن يسع ( لملقارض موكله ) أو آمره أو مستخلفه وئو ال 
الفراض لأته لا تهمة عليه وا مقارض يحب الربح فيشتري لمكو له الربح 
ولصاحب امال ولا ضير في ذلك وحم ما بيد المقارض في البيع والثشراء له 
لا لصاحيه » فاو أمره ووكله أو استخلفه على الشراء فاشترى له من مقارضه 
ما هو مال قراض جاز إذ لا تهمة فى ذلك » ولاسما من مال غير القراض أو 
فراض لغبره . 


( وكذا الشواء في ذلك ) كله » هذه المسألة الأخيرة وغيرها 5 بينته قي كل 
( وإن اشقرى وكيل ششراء ) أو مأموره أو خليفته ( لموكله ) أو آمره أو 
مستخلقه ( ما باعه هو ) 6 أي الذي وكله على الشراء أو أمره به أو استخلقه » 
و كذ! ها اعه تائيه الآخر ( بعد توكيله له ) أو أمره أو استخلافه على الشراء 


مأوت 


جاز و منح » وجاز ما باعه الوكيل ولو بعده » ويشتري له بإقالة 


( جاز ) ولو عل لأن لفظ توكمله أو أمره أو استخلاقه على الشراء بعم شسراء 

ما باعه بعد التو كمل أو الآمر أو الاستخلاف » ولآن الإنسا قد يبع شيئا 

م أو حدث له الاحتماج إلمه #ودذلك مختار امصئف و ١‏ الديوات »» قنو أراد 
: إلا الذي بعته أن فلا تشتر تشتره لى . 


( ومنع ) > أي ومنع بعضهم »> ولو م يعم البائع الثاني أنه كان عند موكل 
الوكمل ذلك لأنه لو أراد شراءه ! سعه بعد توكمهة أو أمره أو استخلافه على 
الشراء بل عسكه ويستغتى به عن الشراء » وأما ما باعه الموكل أو المأمور أو 
الخليفة قبل أن يوكل إنساناً أو يأمره أو ستخلفه على الشراء ثم و كله أو أمره 
أو استخلفه على الششراء فنحوز له أن يشتريه بلا إشكال . 


( وجاز ماباعه ) » أي شراء ما بإعه ( الوكيل ) أو المأمور أو الخلمفة من 
مال نفسه أو غيره غير هذ! الذي ناب عنه فى الشراء > ( ولو ) باعه ( يعدم ) 
أي بعد التو كبل ومثله الأمر والاستخلاف » وبالأولى يحوز مااع قبل ذلك » 
( ويشتري ) وكمل أو مأمور أو ششيفة ( له )»أي لموكله أو آمره أو مستخلقه 
( يإقالة ) على القول يجواز الإقالة لغير البائع بأن تقول أشتر من غيرك : أقلني 
وتعشه لموكلك وبأن يرد له ما باع من ماله أو مال غيره بإقالة إلا مال الذي أمره 
أو وكله أو استخلفه الذي باعه هو أو الذي أمره أو وكله أو استخلقه » وقمل 
يحوازه إت باعه بائمه ولو بعد التوكبل أو الأمر أو الامتخلاف » وجاز رده 
بالإقالة إن ببع قبل وسواء رد بإقالة ما باع هو أو ما باع غيره على قول من قال: 
تحوز الإقالة أدضاً بين غير المتبايمين » وذلك على أت الإقالة نفس شراء لموكله بناء 
على جواز الإقالة لغير الائع » إذ لو أقاله لنفسه احتاج لتحديد العقد بينه وبين 


ل لاقم ب 


أو تولية ومنع بها ومن معيب ولو قبل بو كبله » وإن عن له المعسب 


فتدمه فو لان : . - - - ل - - - 





موكله إذ دخل ملكه بالإقالة ( أو ثولية ) ولو ممن باعه له على القول بأنها تكون 
ولو من اشقتترى أن باع له وذلك بناء على أن الإقالة والتولبة بيع كا مر” قي 
الحديث > ( ومنع بها ) بناء على أنها غير بيع وبرده الحديث » ولعلها ببع 
ضصف لنئائه على سايق قتمه لذلك . 


( و ) ممع العاماء الو كيل والمأمور والخليغة ( من ) شراء ( معيب ) عمداً 
لمن وكله على الشراء أو أمره أو استخلفه ( ولو ) كان العسب فنه ( قبل توكيله) 
أو أمره أو استخلافه أو معه » وإن فعل خمّر الموكل مثلا» وقيل: إن قعل صم 
ولا نقض »© ولعل لهذا القول قال : ومن شراء عطقا على مافهه الخلاق » 
ووجه التغبي يتقدم العيب أن توكمل على الإطلاق شامل لكل موجود صااح » 
لآن مشتريه له من جنس ما أمره يه وأو معسا > وأما إن تحدث العفبب يعد 
التو كمل ققد أخر الشراء حت حدث العبب . 


( وإن عن له ) الموكل أو الآمر أو المستخلف الشيء ( المعيب ) ولم يذكر 
أته معيب ول يصف بالعيب ولاد ذكر ما كان يه معيبا قل يدر الو كيل أو المأمور 
أو الخليفة أنه قد علمه معيبا أم ل يعلنه » أو درى أثة ل يليه معبياً أو درى 
أنه علمه معبباً ( فيه قولان ) > قمل : يشتريه له > وقيل : لا إلا أنه في صورة 
درايئة أثة ل يعلنه معبباً يتبغي له نصحه يل التصح واجب © وكذا إذا لم يدر 
هل علم والنصح في الصورة الأولى أو كد » وذلك بأن يقول له : اشتر لي هذا 
الشيء أو اشتر ذلك الذي عند فلان وتحو ذلك من التعمين من غير أن يقول : إنه 
معب »6 ولا أن يصفه بالميب 4 ولا أن يذكره ما هو عيب . 


“لامج ل 


وجواز إن سماه بالعيب ء وإن وكله على ببع شيء ويه عبب قبل 
توكيله ولم يعلى به . . 1 1 


ووجه القول بأنه يشتريه أنه أطلق له الشراء ولو عين له المببع وهو بقع 
بالمعيب والسالم فجاز له أن يعقد له على معيب بما يتقص العيب > فإذا فمل قلا 
ينقض شراءه » وإت شراه كأته لااعيب فيه ثدت أيضا » فينظر هل وصل محد 
الغين قبحم بحم الغين > وإن سسابى فبحم الحابي فيضمن ما نقص > ولهذه العلة 
أجاز يعضهم أن يشتري له معبباً ولو / يعمته له» ووجه القول بالمنع حت أو وقع 
لخر أنه إذا اشترى له معيباً كان قد اشترى له مالو اشترى يلا عل يبه 
تتعاطى فسخه »2 لآن المعسب مفسوخ عند بعض »> وخْمّر فى فسخه عند بعض »> 
وتيت برد" الأرش عتد بعض » ففي الأولين نقض للشراء قلا بأمره مثا يما هو 
نقض » وفي الثالث مخالفة لما وكله مثا عليه عدا » لأن توحكال مثا على شراء 
شيء بثمن لا على شراء يثمن ورد بعضه > وهذا وصف في جتب مشقر بلا 
لافي جنب من عم يعيب ممن الكلام فبه من وكيل أو مأمور أو خليقة » 
و كذلك القولان إذا عمن له توعآ وذلك النوع معبب فى اليلد » أعني أنه يكون 


( وجوكز ) 2 أي أجازه العلداء ( إن مماء بالعيب ) المطلق أو عبّن 
السب » مثل أن يقول : اشتر لي ذلك الم ل المسب » أو ذلك الملل 
لا يأكل ما تأكل الإبل » و كذا إن ذكر العبب ول يعسن المبيع ولا مختلف 
في جواز هذا ء ( وإن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على بيع شيه وبه 
عيب ) » أي وفيه عصب ( قبل توكيله ) أو أمره أو استشلاقه أو معه » 
( وليعام به ) > أي الوكيل أو المأمور أو الخليفة » ولااسيا إن عل قبل 


ثم عل باعه وأخبر به لا إن حدث بعده , فانتقل من ربه الأول 
جحاز شراوٌء من انتمل إأمه ؛ لا إن قال : الثيء الذي لفلارت »2 


وجوز حين قصله بعبله ع" 20. م اع ااء 


التو كيل ( ثم علم باعه وأخير ) مشتريه ( به ) > أي بالعبب ( لا إن حدث ) 
العسب ( بعده ) © أي بعد التو كيل © ومثلكه الأمر والاستخلاف فإنه حمنئذ 
لا بسبعه حق مخير صاحيه بالعيب الحادث قنه » فإنت قال : يمه 4 بأعه» و إت باعه 
بدوت إخمار صاحمه بالعسب الحادث فصامه بالخار4لآن اتصاقه بالسب الحادث 
عنده صمّره بمنزلة شيء آلخخر » ولعل صاحيه أيضاً لا بريد ببعه معبباً لنقص 
الثمن الذي كان ملكا لفلان ثم انتقل إلى فلان > أو ثم انتقل أو نحو ذلك عن 
التسميتات المحردة عن ذكر أنه عند قلان الآن » وعن أن يقول الذي لفلارت 
وتحو ذلك ( فانتقل من ربه الأول ) الدى كان فى ملكه هين قال له : 
اشتره لى ( جاز شراؤه من انتقل إليه ) ولو انتقالاً بعد انتقال كثيراً لأنه علق 
الشراء بنفس الشيء ول يقيده بالذي كان عنده حمين قال : اشقره » أو بالذي 
ملكه قي ذلك المين ( لا إن قال الشيء الذي لفلان ) أو عند قلان أو ف مكان 
كذا ونحو ذلك من الأوصاف ثم زال الوصف > فإن ل يشتره حتى خرج من ملك 
فلان » أو من عنده أو عن المكان مثْلاً » قلا يشتره لمن قال له اشتره حمق مخيره 
بزوال الوصف »© فإن قال له : اشتره » فاشتراه » وإن ل مخبرء فالخمار لخالفته 
الوصف الموجود حين الشراء » ومن ذلك أن بقول : اشتر لي ذلك الشيء الذي 
قبمته كذا أو سم بكذا قزاد أو تقص قبل أن دشتريه . 


( وجواز ) أن يكتريه ولا دنقض السم ( حين قصده بعينه ) والوصف 


- 8868 


وكذا إن وكله على شراء , كبذا العبد وهو طفل ء ثم بلغ أو هذا 
الخروف ثم صار كيشا متع منه : : 


بككونه لفلان أو عند فلان أو فى مكان كذا أو قممته كذ! إن هو تعريف وتدسين 


وقمد وشرط عند اجوز . 


( وكذا إن وكله على شراء كيذا العبد ) » أي على شراء مثل هذا العبد ؛ 
والأولى إسقاط العاف > وكون ذلك ثيل مغبوم يدونها من المعنى وإثياتها 
بوهم أن الموكل مثلاً يقول : وكلت على مثل شراء هذا العبد » مم أن التمثيل من 
المصتف لا من الموكل ( وهو طفل ) بأن قال له : اثتر هذا الطفل لي أو مذ! 
السد الطقل » والأولى أن يعبر با ذ كرت لآت قوله : وهو طفل بوم أن يكون 
المراد أنه طفل في نفس الأمر حين وكله بدون أن يذكر الموكل مثلاً الطقولية مع 
أنه لم برد المصتف هذا4لآن هذا حور شراوؤه قولاً واحداً فما يظبر من كلامهقبل» 
وبوهم أنه أراد أن ذلك قبد من الموكل > أي اشتره لى “و المال أنه عبد ولدس هذا 
مراده أيض]ً لأنهذ! لا يوز شراوًه باتفاق إن بلغ4لأنه قيّد الشراء حالالطفولية 
ويحتمل أن يكون من كلام الموكل لكنه مستأتف في كلام الموكل لا حال فنكون 
كمعنى اللعت في ورحود القولين . 


( ثم بلغ ) قبل أن يشتريه ( أو هذا الخروف ثم صار كبشأ) قبل أن يشتريه 
أو هذا الفصيل ثم صار جملا قبل أن يشتريه أو هذا الحبوان الذى في سن كذا 
فل يبعه حق كان في سن آغر ( متع منه ) > أي من شرائه إلا إن أخبر من قال 
له : اشتر لى يزوال الوصف »© ققال له : اشتره لي » وإلا فالخمار لزوال الوصف 
فكانت الخالغة , ١‏ 


ايخ سم 


وجوز حين عينه أولاً » وكذا في ببعه . 


( وجواز حين عينه أولا ) » أي عصين الذات فالوصف تعريف وتسين 
لاقمد وسّرط »> وإن صار العمد الطفل مرامقاً قبل أن مثتريه فقيل : دشتريه 
لأته لم يتحقق البلوغ فلم تخرج من الطفولية »وقيل : حكه حم البالغ » وف هذا 
القولان المذ كوران قما إذا بلغ قبل الشراء » وأما إن قال له : اشتر لي هذا 
العيد أو ذلك العند » وم يذكر له الطفولية وهو طقل في نقس الأمر قم يشتره 
حى بلغ فإنه يشتريه له . 


( وكذا في بيعه ) » أي بسم الشيء المعن إن وكله أو أمره أو استخلفه على 
ببعه ولم يذ كر الوصف الذي عليه هَل يبعه حتى زال الوصف جاز > وإن ذ كره 
فلم مبعه حق زال فقولان» وإن عمّن له اللمن وذ كر صفته ثم زاد قلا سعه بذلك 
الثمن إلا إن شاوره وثمل كلامه ما لو قال له : بع هذا المال وهو أطغلي فانتقل 
إلمه ؛ أو وهو لي قانتقل إلى الطفل > والله أعل . 


ث 31# ب 


فصل 


لا يصح عقد بعد تغبير مبيع يصنع من موكل أو باتع 
كصوف إِثك عله ثويا أو صبغه أو بر" طحنه أو نحو ذلك ء 


فصل 


( لا يصمح ) لوكمل أو مأمور أو مستخلف استخلاقاً خاصأآ كالتو كمسل 
بكر اللام -- ( أو بائع ) » أي متأهل للمسم بالوكالة أو الإمارة أو الخلافة 
أو من غيرءما 5تكلف وغالط وسارق وغاصب إذا رداه أو بلا صنع > وذلك 
( كصوف ) أو قطن أو كتان أو حرير أو غترهن ( إن عمله ) صاحيه أو تائه 
أو غيرها ( نويا ) أو غزلاً أو خموطا أو حبمالا أو نحو ذلك ( أو صيغه ) 
صَيِمْ صوف . 

( أو بر ) أو عير أو تموهما ( طحبه أو نحو ذلك ) كذهب أو فضة أو 
حديد أو تحاس عمل بها حلب أو سكة أو آتية أو سلاحاً أو غير ذلك قلا بع 


داارق83 ب 


ولا يضر إصلاحه بلا زبادة أو نقص في ذات » وجواز يبع ما غيره 
موكل بزدادة فيه كصب ثوب وترقيعه » وإن وكله على بع غلة 
فحمنها أو صرمبا ففيه قولان : 


بعد ذلك التغسر إلا إن أذت له صاحمه بعد التغير وعليه بالتقبير وإلا فل الخمار 
( ولا يضر إصلاحه ) > أي لا عنعه إصلاحه من ببعه ( بلا زيأدة أو تقس في 
ذات ) كإزالة وسخ بغسل أو بغيره كغسل ثوب وصقل سيف . 


( وجوز بيع ما غيرء موكل )» أي جوز بعض العلباء يبع ما غتّره موكل 
ومثله آمر ومستخدلف - يككسر اللام -- ( بزيادة فيه كصبغ ثوب وترقيعه ) 
وضساطته وجبر ما انكسر من سيف وغيره وتلقم إلنه » وإذا غَمر بزيادة أو 
نقص ثم عاد 6 كان ل مر ببعه إلا بإدن صاحيه مم عله يذلك » ( وإن وكله ) 
أو أمره أو استخلفه ( على بيع غلة فحصدها ) صاحبيا ( أو صرميا قفيه ) » 
أي في يبعها يلا إذن متجدد بعد الحصد والصرم والعل بها ( قولان ) المنع » 
فإن باع فالخمار لصاحببا والجواز بقاء على الاصل » ومختار « الديوان » : الملم > 
وللمشتري سجته في أنه لبائعه لا لموكله ونحوه » وفي أن التضير من قبل التو كيل 
في القول في ذلك قوله: إلا إن بسن البائع أو صاحب الشيء خلاف قوله > و كذا 
القولان إن وكله أو أمره مثلآً أن ببسع الصوف أو الشعير أو الوبر وهو على ظهر 
الحموان قحزه . 


قالوا قي « الديوان »: وأما إن وكله على ببم غلته وهي على الأشجار ققطمبا 
أو هذا الزرع قحصده أو الأتدار قدرسه فإنه لا يديع جيم ذلك » ومنهم من 
بقول : يسم مع ذلك * و كذا إن وكله على بسع هذا الصموف وهي على ظهر 


كققق سه 


ولا يبع أرضأ وكله على ببعها إن غرسبا أو بنى فيباء وجاز إن 
حرثها بحب أو بقل » ولا غروساً إن قلعبا » أو حائطاً إن نقضه 
كعكسه , ولا يمنعه بناء غرفة عل بت وكل عل بعهء 


الغتم فجراها صاحييا قإنه يسعها » يمتون وقيل : لا دسعبا » و كذا قولان * إن 
حصد أو صرم أو جِر الوكيل أو الأمور أو الخللفة * ( ولا يبيع ) وكيل 
أو مأمور أو لشلفة ( أرضأ وكله ) صاحبها أو أمره أو استخلفه ( على 
بيعها إن غرسها ) صاحمبها ( أو بتى فيها ) أو حفر قمبا وأراد بالفرس ما 
يشمل الفسل . 

( وجاز ) أن يدعبا ( إن حرثها ) صاحبها ( بحب ) كبر" وشعير وعدس 
(أو بقل) دلفت وجرزر وفرع وبطبخ لثقرب روالاء وقمل:لا دمعبا إلا بإذن» 
وإن قعل فالمار » وإذا باع على القول الأول أو بالإذت فليستئن الحرث ( ولا ) 
بسع ( غروساً إن قلعها ) صاحبها الذي أمره يببعها أو وكله أو استخلفه أو 
قلعها هو » وأراد بالغروس ما يشمل النخل الصغار بيع بتاع الصغار ( أو 
حائطأ إن ) وكله أو أمره أو استكلقه على ببعه و ( تقضه ) مالكه أو هو 
(كعكسه) وهو أن بأمره أو يو كله أو يستخلفه على ببع غروس مقلوعة قبقرسها 
أحدهما أو كشحر وتقض قبيتيه أحدهماء و كذا التخل والشجر الكيار إذا قلم 
لا يببعه إلا إن جدد له الأمر بالببع أو الوكالة أو الخلافة أو كان مقلوعاً فغرسه 
قلا عه كذلك إلا بتحديد » ولا خلاف فق مسألة الغرس والنقض لضصدفا من 
الأصل إلى العروض بالنقض والقلع » ومن العروض إلى الاصول بالفرس واليتاء . 


( ولا يمنعه ) من الببع ( بناء غرفة ) أو غيره_١‏ ( على بيت وكدّل على 
بيعه ) أو أمر أو استخلف عليه » وجملة وكل على ببعه نمث بيت» ولزم الو كيل 


اه ]*تي سم 


ولا إصلاحه بتجصيص كأرض برمل أو معاد و يمئعه موت هو كله ونجننه 





أن يقول : بعت لك البيت لا الغرفة » وإلا تبعت الغرفة إن لم تأخذ من غير 
البيت ( ولا إصلاحه بتجصيص ) أو يغ ير تخصيص » و كذا غير الميت عن 
البنيات كإصلاح غرف واليتاء عليين » بل هن أيضاً ببوت > لكن فوق آخر 
( 5 )عا لا ينع من البسع إصلاح ( أرض برمل أو مماد ) زيل أو غيرحما كقبار 
وطفل كا ذ كرها فى «الديرانع والشراء كاليسم» فإث أمره أو وكله أو انتحائه 
على شراء معن فغسر فلا يشتره له» وإن غسر بإصلاح بلا زيادة أو نقص في ذاته 
اشتراه» وجوز شراء مأ غتّر بزيادة فيه كصبِم وترقمع » وإِنْ كان غلهٌ شجر أو 
تخل أو حيوان فقطعت قبل الشراء » فقيل : يشقريما » وقيل : لا » ولا يشقري 
أرضا'عمفت له إن غرست أو فلت قبل الشراء » ويشقرها إن حرئت تحب أو 
بقل » ولا يشقر غروما عمتت له إن قلعت أو مقلوعة إن غرست أو حائطاً إن 
"تقض أو نقضاً إن بي > ويشتري بيتا عبن له إن حدثت فوقه غرفة أو أصلح 
أو أرضا أصلحت » ويخير الموكل أو الآمر أو المستخلف إذا فمل الوكمل أو 
الأمور أو الخليفة مالا يجوز » وإذا ره ما غسّر إلى أصله لم يجحز بمعه > كفروس 
قلعت قبل أن تباع ثم غرست وبالعكس »4 و كذا ما أشيه ذلك» ولا يحتج بطول 
المحكث بيد الوكمل أو الآمر أو الخليفة بعد التضير وعم المالك به على أنه إجازة 
البيع بعد التغيير . 


. ( ويمنعه ) من بيع ما وكل على ببعه أو أمر أو استخلف ( موت' موكله ) 
أو آمره أو مستخلقه ( وتمدنه ) مع علمه يموت أو تحان > إلا إن أجاز له الورثة 
أو قائم المجنون لأنه لا وكالة ممت أو استشلاقاً أو أمراً بعده موت في مسال 
الوارث > وبطل استخلاقه وتوكيل وأمره لغيره بموقته إِذْل يغمل قبل الموت »> 


41م ( جه- التيل يم ) 


لاردث : وجوز بعد تجنئه »وص بعد إفاقته إتفاقاً : 


وإما بسقى دلك بعد موته فما هو له بعد موته كوصنته وديونه والتحق يذلك 
أولادء وأموانهم » وقال يعض المالكية : لا تبطل الوكالة يوت الموكل 
( لا ردقته ) فيييم ما قال له بعد ولو ارتد » سواء كاأن ما علكه المشرك أو 
ما لا ملكه ؛ لآت ببعه إخراج له من ملكه » بل برغب في بيم مالا بملكه 
كيك ومصحف . 


( وجواز بعد تجئته ) ولو بلا أمر من قائه» بل لو منعه قامْه على هذا اقول 
لم حد منعه إِذ محصل هذا القول أن عا تقدم الجنون من وكالة أو إمارة أو خلافة 
مستمر بعد حصول الجنون » وذلك لأن المجنون لم بطل قبل جنونه ول مخرج 
ماله عن ملكه حنونه فكان من أقامه عليه القيام كساله قبل الجنون > بل غَاية 
الأمر أن يوكلوا أو يستخلقوا له أو يأمروا بيع د جنوته » وليس توكيليم أو 
استخلاقهم أو أمرخم بأولى من أمره أو توكيله أو استخلافه » بل قد يقال : 
إقامته أولى عن إقامتيم » بل هو في جنونه كنائم وغاقل» فكا لا تبطل الوكالة 
وتحوها بنوم الموكل مثلا لا تسطل يحتونه » وإذا و كله أو أمره أو استشلفه على 
بسع مالا يشقريه المشرك 4 ثم ارتد قبل ببمه ققيل : يببعه لأنه إخراج من يده» 
وقمل : لا مسعه 6 لآن بسعه ‏ ولس عالك له تمكين له مالا عمكن شرك » 
دل ينع من يده وبرد لمو كله مثا . 

( وصمم ) له أن مبيع بلا تحديد أمر أو توكيل أو استخلاف (بعد إفاقته)» 
أي إفاقة المجنون ( اتفاقا ) إذ حاصل أنه كن باع مال نائم ام التو كيل » وإن 
أفاق ول يبع سق عاد إلبه الجنون »> فقي ببعه في ىال جنون ذلك المجنون 
القولان السابقان الممير عن آخرهما محوز » وإن أفاق مرة ثانية صح” له البيع بلا 


ذش ب 


ولا تمنع وكيلاً ردّته في غيد محرم شراوه لمشرك  »‏ .2 . 





تحديد أمر أو استخلاف أو توكيل من ذلك الذي أقاى * وهكذا إن تكرر 
الجنون والإفاقة أكثر من ذلك ول يبع . 


( ولا تمدم وكيادٌ ردته ) »2 أي ردة الو كيل نفسه * ومثله المأمور والخليقة 
( في غير رم شواوه لمشرك ) > أي في غير ما حرم عن مشسرك ثراو » 
فاللام بممنى عن أو هي على أصلبا » أي في غير ما حرم أن يشتريه أسد راد » 
ولكن لا تنوم أت المراد أن الشراء هنا مغروض خصوص المسرك أو هي 
لام تقوية داخلة على القاعل فاعل المصدر » أي في غير مأ حرم أن يشتريه 


مششرك . 


والحاصل أن المرتد هنا و كيل أو مأمور أو خليفة » سواء كان موكل أو 
مستخلقه أو آمره ملا أو مشر كا أو مساءا ثم ارتد»فإن الو كمل أو المأمور أو 
الخليفة يئتري له ماحل" شرك فقط لأنه لما ارتد حرم عله أن يشترى لغيره 
ما لا يشتريه المشرك لنفسه» كعبد ومصحف» لآن في وكالته وهو مرتد تسلط على 
مالا سبمل لمشرك علمه » ولا سما إن كان موكل أو آمره أو مستخلفه مشر كا 
أو ارتد فإنه لا يقري له ما لآ يشتري مشرك 4 بل بشتري له غيره ققط » ولو 
كان هذا الو كمل أو المأمور أو الخلغفة مساما غير مرتد . 


ويجوز أن يكون المعنى : ولا ينم وكيلاً ردة موكله من شرائه لموكله مال 
يحرم على مشرك وعنع فيا حرم > فإن هذا معنى صحيح أيضاً » ومثله المأمور 
والخليفة ولو قال : ولا عنم و كملا ردة لعم ذلك كله » وعم ردتهها جمبعاً » 
ويتكلف لحدا برجم « الماء » قي ردته للمرتد المأخوذ من لفظ الردة . 


عجهاب 


وقي جواز شراء حرم عليه يعد إسلام بلا تجديد وكلة , 


(وفي جواز ثراء المحرم غليه ) > أي على المشرك ( بعد إسلام )2 أي وفى 
جواز شراء الو كيل المرتد بعد التو كيل ما حرم عليه شراؤه إِدَ كان مشر كا 
. بأرتداد » واشتراء بعد إسلام من و كله ( بلا تجديد وكالة ) ولا استئناف أمر أو 
استخلاف» ومثله المأمور بلا تحديد أمر أو استئتاف تو كمل أو خلافة» والخلمفة 
بلا تجديد خلاقة أو استثناقف قولان » وسواء قي ذلك ما يكتري المشرك وما 
الايشتري » وإنا خص مالا مشتري بالذكر لآن ما لايشتري يدت شراوٌه ولو 
قبل إسلام من الردة » ويجوز أن يكون المراد : وفي حواز شراء الوكبل ومثلِ 
الملأمور والليقة لموكله أو آمره أو مستخلفه ما حرام على مشرك إن ارتد الموكل 
أو الآمر أو المستخلف وأسل قبل الشراء بلا تحديد وكالة ولا إثبات خلاقة أو 
: أمر يتمد الإسلام » قولان » فإن هذا معنى صحيح > ومجوز أن يكون مراده 
ما سمل الممنى الأول والثاني بأن نكون معنى قوله : بعد إسلام » بعد إسلام 
المرتد منها مطلقا » سواء كان المرقد الو كبل أو تحوه » وكات الموكل أو تحوه أو 
كان هو الو كمل مثلا والموكل مثلا . 


وعبارة و الديرات » : وإن و كله أن نسع هذا الشيء فات الذي وكله فإنه 
لا عه » و كذلك المجنون على هذا الحال > وأما إن ارتد قإتة بببعه ولا بأس » 
وأما إن أفاق الذي وكله بعد ذلك فإنه يببع ها وكله عليه » ومنهم من يقول : 
يديع مأوكلة عليه ولو تحتن بعد دلك » و كدذلك إت وكله على الشراء ثمات أو 
تجن الجواب فيها مثل الذي قبلها » و كذلك إن ارتد فإنه يشتري له ما وكله 
عليه ما خلا العبد » أي أو المصحف ونحوه ما لا يباع لمشرك » وإن أسلم يمد 
ذلك فلا بأس أن يشتري له » ومنبم من يقول : لا يشتريه » وكذلك إن 


4ذنج 


وصمم فعله بعد الإفافة بدونه ونقض ما عقد عل موكله بعد مو يه. 
بلا عامه » وجوز في بصع » : : . 2 5 


ارتد الوكمل يشتري له ما وكل عليه ما خلا العبد » أي أو تحوه مالا يباع 
اخرك فإنه لا يشتريه له » وإن أسلم بعد ذلك فإنه يشتريه » ومنهم من يقول : 


لاه شترمه »> أه . 


( وصح فعله ) » أي قعل الوكبل © ومثله المأمور أو الخليفة وهو يشمل 
الببع والشراء ( بعد الإفاقة ) » أي إقاقة الو كيل » ومثله مثله المأمور والخليفة 
( بنئو ته ) » أي يدون تجدد الوكالة أو جديد الآمر أو الاستخلاف ويدون. 
إستكتافه: . 


وعبارة « الديوان » : و كذلك إن تمان الوكمل ثم أفاق فإنه يشتري له ولا 
بأس » و كذلك إن وكله على السيع ثم تمان أو ارتد على هنا الخال ( وتقض ) 
البناء لللفعول ( ما عقد ) الو كيل أو المأمور أو الخلفة من بيع أو شراء ( على 
موكله ) آو آم ره أو مستخلفه ( بعد موته ) » أي بعد موت مو كله » ومثله 
الآمر والمستخلف ( يد عه ) بلا عم الو كيل بموت الموكل » ومثله المأمور بلا 
عم منه يموت آمره > والخليقة بلا علم منه بموت مستتخلفه أو موت من استتخلفته 
عله المشيرة أو الآأب أو غيرحما » وأما ما عقد مم عل بموت قلا يثيت بالآولى » 
وإت أحازه الورئة فى المسألتين جاز . ْ 


( وجواز ) العقد ( في بيع ) قلا ينقض حين ‏ يعلم لوت ؛ الفرق ينه 
وبين الشراء أنه سلطه في الببع على معن فقوي مخلاف الشراء فلا تعيين فيه ' 


ناخ سه 


وقبل : وفي شراء أيضأ ؛ وجواز البيع ولو يعد عأبه وفسد عقده 
بعد نزع من وكلة بلا عل » وقيل : يصمح إلا إن عل أو أخيره 
به أممنان ؛ وجوزء وإن وكله على بيع جائز وغيره أو على 
ثمراتهما ولم سما له من عقد له في الجائز فقط , 


وإن عبن قلدس الممين ملكا له »> فاو لم يعين المببع لم حز > وإن أعطاء الثمن 
وقال : اشتر > لم يحز إذ مات لأن الشراء يتصور أيضا بالوحه » ولو قال له : 
اثتر به حاضر] ظاهرا كان كالمميع المعين . 


( وقيل : ) محوز > ( وفي شواء أيضأ > وجواز البيع ولو ) وقع ( بعد 
عامه ) بالموت » وأجاز بعض المالكية البيع والشراء بعد الموت مع العل بالموت » 
كبا مر" أن بعضمم يقول : لا تبطل الوكالة ( وفسد عققدم ) بببع أو شراء ( يعد 
'زع من وكالة ) أو من أمر أو استخلاف ( بلا عم ) بالنزع > ( وقيل + يصح ) 
عقده بببع أو شراء بعد تزع بلا علٍ بالنزع » 6 قال : ( إلا إن علم ) بالتزع 
( أو أخبره به أميئان » وجوز ) أن تقوم المحة بالتزع وإيطال الوكالة . 


( وإن وكله ) أو أمره أو استخلفه ( على بيع ) ثميء ( جائز وغيرء ) » 
أي غير جائز بالذات كالميتة واغخمر أو بقير ذات كبسيع السلاح للحربى وكالشراء 
للإحتكار » مثل أن يوكله إنسات على ببع ما له وما ليس له ممالا يلك تصرفا 
فبه أو على بسع ذ كي وميتة أو على بمع ساة وخازير أو بمع شيء جائز وحعر أو 
عبد وحر ( أو على شرانها ) » أي شراء جائز وغير جائز ( ول يمم له تنا ) 
عنهها مما ( عقد له في الجائز ققط ) ولو كان التو كمل فمها بمرة » وحكذا الأمر 


-- 25 ع 


وإن قال له فببا : هذا أو هذا عمد له هه أيضاً ولو سمى الثمن , 


والاستخلاف » إلا إن قال له : لا تثتر أحدهما فقط » أو قال : اشترها قى 
صفقة » وتحو ذلك مما قبه اشتراط أن لا يقتصر على شراء الحلال فإنه حمتئة 
لا يثتري الخلال كا لا يشتري غير الجائز » وإن >عى تمن كل واحد ول يكن قيه 
هذا الاشتراط فليشتر له الجائز فقط با سمى له من الثمن وهو من باب أولى» وإن 
سعى له مُنها معاً من واحداً فلا يثقر الجائز ولا غيرء » وإنما شرط أن لا دسمى 
له الثمن لأنه إذا ممى له منآ وإحسداً لحرا معا ل يتصوتر له أن يقسمه بين الجائز 
وغيره إذ ل بعين له ما لكل واحد » وقيل : إذا أمره أو وكله أو استخلفه أن 
يشتري له الجائر وغيره ل مجر له أن يشتري الخلال إن كان التو كيل أو الأمر أو 
الاستخلاف علبي واحداً » وإن وكله أو أمره أو استخلفه على شراء جائر ثم 
على شراء غير جائز ول سم عمنا أو سمى لكل منا فليشتر الجائز » وإن جمل لها 


الى 


عن واحدآ فلا يثتر الجائز كا لا يشترى غيره . 


( وإن قال له في ) شأن شرائ ( جا ) : اشتر لي ( هذا أو هذا ) مشيراً إلى 
جائز وغير جائز ( عتقد له فيه ) » أي في الجائز فقط ( أيضأ ) مى تمن كل 
واحد أو م يذكر كنا أو ذكر من أحدهما دون الآخر » ثم رأيتهرحمه الله - 
قال : ( ولو سمى الثمن ) لكل واحد » ولا سيا إن ممم الثمن لأحدهما فقط »> 
فإن أفرد أحدها بتسسسة الثمن أدخل في قطم أحدحهما عن الآخر » و كلما كان 
أدغل كان أقرب لجواز الجائز » لآن سيب متمه احتاعه يغير الجائز قذلك وجه 
جعله تسممته الثمن غاية بواسطة لو » وليس مراده أنه إذا لم سم كن هذا ولا 
هذا أولى محواز الجائز لآن الأمر بالمكس » وق د يقال : إنه أراد بقوله ولو 
سمى الثمن أنه حاز » واله_أل أنه ممى الثمن لا كالمسألة قبله أنه لا جوز ارتب 


“1ق عمس 


ومنع »ولا يصح. توكيله على شرام من جأنز منه » ومن ممنوع منه . 
و على ببعه لما » وقيل : يصح في الجائز فيا » 


سمى الثمن مع أنه يعقد ولو لم يسم > ولا يتصؤر إن سمي لما نا واحدا لأننة 
عمر ها« أو »لاه دالواو » . 


( وسئع ) » أي ومنع بعض أن يشتري الجائز إذا قال :هذا أو هذا ولول 
سم نا أو معى عن الجائز فقط لأنه-ولو عبر ب « أو » المقتضة أحدهما ققط » 
لكن قد جمغها التخمير فسطل الخائر لاحتاعه يغير الكائز ؛ وحاصله أنه توكيل 
مشتمل على جائز وغير جائز فيطل ٠‏ 


) ولا يصح” توكيله ) 3 أمره ولا استخلافه ( على شراء ) شيء ( من ) 
إنان ( جاتز منه ) الشراء ( ومن ) انسان ( ممنوع مئه ) الشراء ولو كان 
الشيء مشتر كا ببنها ملكا أو تصرقا » وكذا إن كان غير مشترك ( أو على 
بيعه لا ) » أي لجائز وممنوع > أي لجائز له الببع وممنوع البمع له > مثل أن 
يقول له : اشتر هذا من عبد غير مأدون > وهذا من حر » أر بع .لما أو اشتر من 
عمد مأذوت وغير مأذون > أو بع لحيا أو اشر من طفل ما لا ببمعه الأطقال » 
ومن بال أو :أشتره من غاصب ومارىق ومالك ©» أو بع هذا العبد أو المصحف 
سم ومشسرك > سواء مى م يشتري من كل أو ل يسم وسمى بكم يشتري منها أو 
من كل واحد أ م لا » وسمى م يديع لكل واحد أم ل.. ْ 


( وقيل : يصمح ) العقد ( في ) الشيء ( الخائز) شراؤه من أعدما أو . 
سمه لأحدهما ( فيها ) : أي فى الشراء أو الببع بأن يشترية كله من يصح له 


راج ب 


الشراء منه بأن ينتقل إلى الجر كله أو يبح له مال كالمبد أو إلى مالك المأذوت له 
فدشتريه من مأذونه أو يببح للمأذون مالك غير المأذون » و إن انتقل للبالغ أو 
أباح له قائم الطفل أو انتقل من غاصب أو مارق إلى مال أو يسم المشرك 
وبأذن للمسل أن يشقري وحده أو بأن يثتري سهم من يحوز الشراء منه ققط أو 
دبع لمن جوز له المبع فقط ما ينويه وهو النصف عند الإطلاق » وقمل : جوز 
أن يببعه كله لمن يجوز له اليم > وتظيره ما مر عن بعض من أنه إن وكل اثنين 
على ببع أو شراء قفعل أحد الو كيلين البيع أو الشيراء واحده مضى فعله وفنها 
متملق تجائز > وتحوز عود « اغاء » للإتسات الجائز والممنوع قنكون «في» يعني 
مع في قوله : في الجائز > وبعنى من في قوله فيها للبيات على أن الجائز عمنى 
الإنسان الجائز » ويجوز عود الحاء للمسألتين مسألة البيع والشراء » وذلك كله 
إِذا كان التو كيل مثلا واحداً » وأما إن قال له : اشقر لى من فلات سبمه ومن 
قلان سيمه أو بع لفلات نصفا مث من هش | ونصقا لفلات مشيرآ تقلات الخائز 
وفلان الممنوع قمجوز الشسراء أو البيع مع جائز ولو لم سم الثمن » وقل إلا 


(ولا) بحوز “صدار هنا بانع وفبا قمله بالجواز لآن ما هنا بالواو وما هنالك 
بأو » وأو أدخل في الاستقلال بالحم ( توكيل ) أو أمر أو استخلاف إنسان 
في ببع أو شراء . ( جائز ) توكمله غيره أو أمره غيره أو استخلاقه غيره 
( و ) إنسان ( ممتوع معأ ) من ذلك إنساتاً ( جائزا ) أن يكون و كيلا أو 
مأموراً أو خليفة ( كمكسه ) وهو أن يركل جائز التو كيل والأمر والاستخلاق 
أو يأمر أو يستخلف من جوز كونه و كملا أو مأموراً أو خليفة * ومن لا يجوز 
أن مكون كذلك » والختار عند الشخ في العقدة الواحدة المشتملة على جائز 
وغيرء بطلاتها كلبا والتو كل عقدة . 


 شثكذيقفه‎ 


وجوز الجاتز » ومن وكل على بع نصف شيء ثم على آخر 
أو وكله اثنان على بع شيء وقال كل” : بع سبعي على حدة , 





( وجوز الجائؤ ) قي المسألتين بأن يصح تو كيل الائز للجائز » وييطل 
تو كل غير الجائز للجائز في المألة الأولى » ويصح توكيل الجائر الجائز وسمطل 
تو كيل الجاتز غعر الجائز قي الثانية » والأمر والاستخلاف حعدلك > وذلك كله 
ف شيء واحد » وق المتعدد خلاف أيضا لاتحاد عقدة النو كيل وتحوه » وغير 
الجائز كعبد يلا إذن وطفل على ما فيه ومشرك فيا لا يحوز ومجنون » ( ومن 
وكل ) بالبناء للفعول ( على بيع نصف ثيء ) أو أمر أو استخلف بالبتاء 
للمفعول ( ثم ) وكل أو أمر أو استتخلف أو قال له من أول : بع نصقا ثم بم 
النصف الآخر ( على ) ببع نصف ( آخر ) أو اختلف مابين النصف الأول 
والثاني بأن كان أحدحما بالتوكيل أو بالأمر أو بالاستخلاف والآخر يآخر من 
الئلاثة ( أو وكله أثنان ) أو أعراء أو استشلفاء » أو أسدمما أقامه بالتو كل 
أو بالأمر أو بالاستخلاف » والآخر بآخر من الثلائة ( على بسع شيء ) بصح 
فيا فيه التصرف بالبيع إما بالملك أو يملك واد وئمابة الخو عن غيره نبابة 
شرعية ( وقال كل : بع سهمي على حدة ) متملق ب« قال » » أي قال كل منها 
على حدة : بع سبمي > أو متعلق به بم » »> أي بعه على حدة » والأول أول 
لأنه أعم فائدة» لآنه يتضمن ما إذا شمرط أت يكون على حدة وما إذا لم يشترط 
لكن تقيده كلامة ( باع في صفقتين ) سبهم أحدهما في صغقة وسهم اللآخر في 
صفقة في ال مسألة الأضيرة ونصقاً في صغقة وآخر في أخرى في المسألة الأولى » 
و كذا لو تعدد التوكيل فى الأولى > مثل أن دقول له : بم ثلث هذا الثيء * ثم 


سا ولايق + 


وإلا خير موكله » وبواحدة إن وكلاه مع على سعه » وخيرا أيضاً 


إن عددها , 


يقول له : بع ثلثه الآخر أيضا» ثم يقول له : بم ثلثه الآخر أيضا » و كذا سائر 
التسات » أو يقول له ثلاثة أو أكثر كل , وأحد : سم سهمي عن هذا فإته يسم 
ف صفقات على ذلك العدد . 


أما إذا شعرطوا المع على حدة قلا إشكال > وإما إذا م يشترطوا فكأتهم 
اشترطوا لأرن كل توكمل أو أمر أو استخلاف فى ذلك قد صدر على حدة » 
( وإلا ) سم ف صفقتين بل في واحدة أو لا يمع قي صغقات على حسي العدد » 
بل دوتها أو باع سيماً وبعض الآخر في صفقة والبعض الآخر في صفقة كثلثين في 
صفقة وثلث في أخرى مع أنه بينها نصفان ونحو ذلك ( خيتر موكله ) أو آمره 
أو مستشلفه » أو موكلاه أو آمراه أو مستخلفاه » وكل من قرن سيمة مع 
غيره بلا أمره يذلك . 


ولعله أراد بالموكل: الجنس الصادق بالواحد قصاعداً » لآت المسألة الأولى قنيأ 
موكل واعد والثانية فمها موكلان فصدى الموكل على ذلك كله » وأما المثتري فلا 
تخير » وقمل : له الخمار كا كان للبائع » قإن أجاز بعض أصحاب الثيء دون 
بعض على القول بأنه لا خير المثتري » قبل خير لأن الشركة عبب ؟ 
قولانف 


(ى ) اع ( ب ) صفقة ( واحدة إن وكلاء ) أو أهراه أو استخلفاء ( معأ 
على بيعه ) > كذا ما فوق الاثنين والشراء في تلك المسائل كلبا كذلك محسب 
الإمكان ( وخير أيضأ ) » و كذا ما فوقها ( إن عندها ) » أي الصغقة على حد 


اوباج ل 


وجاز تو كيل عل توكيل أو استخلاف أو أمر كعتكسهء وشراء الوكيل 


هأ هر من أنواع تعديدها » وفي تخير المشتري قولان ؛ وإن أجاز أسدهما ومنع 
الآخر » ففي أزوم الشراء للمشتري في سهم المجيز قولان » وإن وكله على بييم 
سيء فباعه في صفقتين شير موكله كأ مر" في قوله: فصل: جاز توكيل أحد ء 


( وجاز توكيل على توكيل ) » أي جاز أن يوكل إنسانا يوكل عليه تغر » 
( أو استخلاق ) > أي بركل إنساتا أن يستخلف عليه شر » ( أو أمر) 
أي وكل إنساناً أن يأمر آخر غيره ( كعكمسه ) » أي عكس ذلك »© وهو أن 
دأمر من يستخلف عليه إنسانا » أو يوكل عليه إنساناً » أو يأمر عليه إفسانا » 
أو يستخلف من يستخلف عليه إنسانا » أو من يأمر عليه إنسانا أو يوكل عليه 
إنساتا » ولكن هذا الاستخلاف في هذا الوجه الأخير من وجبي المكس بعنى 
الوكالة أو الآمر » لأن استخلافك آخر على أن ستخلف أنمدا علنك خاص » 
و كذا ما بعده » ونحوز كذلك إن وكل إنانا أو أمره أو استخلقه أن يفمل له 
يتا وأجاز له أن يأمر أو يوكل أو يستخلف غيرء » وإن ل مز له ل ححز أن 
يستخلف له أو يأمر له أو يوكل » وتقدم قول أنه كل ما جاز لأحد قمله في مال 
غيره يجوز له توكبل من يقعله أو أمر من يفعله > والشراء كذلك فى تلك المسائل 
كلا تسب الإمكات . ٠‏ 

(و ) جاز ( شراء الوكيل ) أو المأمور أو الخلفة لتفسه ( وبيعه ) مال 
نفسه ( من الوكيل الذي وكله بأمر الموكل ) أو من المأمور الذي أمره بأمر 
صاحب الثيء أو امتخلفه بأمره » ولا يتسم في ذلك إلا إن اتفقا على ثيء 


اياي عل 


وإن أوصى بشيء بعد توكيله على ببعه فبو رجوع منه في الوكلة 
ولا يزول عن الوصية كعكسة حي يبيعه بأمر موكله . 





أو قصر فوكل أو استخلف أو أمر من لا يصلح لذلك لعدم معرقته بالسعر فاته 
يتم » لآن القائل : وكل على أو أمر على" أو استخلف على أحداً » إعا بريد من 
يصلم لذلك . 

وإن وكل أحداً بلا أمر الموكل أو أمره أو استخلفه يلا أمره بل تكلف 
أو لما وكله أو أمره أو استخلفه على يبع أو شراء وكل غيره أو استخلقه أو 
أمره قلا يبع منه لنفسه ولا يشتري لنفسه » وقمل بالجواز » وحاصل ذلك 
أن و كيل الوكبل اشترى من الوكيل الثاني للموكل أو باع له مال الموكل 
الأول . 


( وإن أوصى بشيء ) قي كتاب وصيته أو بلا كتابة لأحد أو مسحد 
أو غيره ( بعد توكيله ) أو أمره أو استخلافه ( على بيعه ف ) إيصاره 
( هو رجوع منه في الوكالة ) أو الأمارة أو الخلافة في ذلك الشىء قمكون 
وصية » قاو باعه قبل أن يعم بإيصائه فقيل : يمني البيع » وقبل : برجع الشيء 
للوصمة كا يعلم ما مرا قممن تزع يلا عم » فإن باعه قبل علمه بالإيصاء فقولان . 


( ولا زول من الوسية كعكسه ) > وهو أن يوكل أو يأمر أو يستخلف على 
بسم شيء بعد أن أوصى به ( حقى يبيعه بأمر مو كله ) أو آمره أو مستخلفه > 
لأن الوصية أقوى لتعلق حق الغير بها قلا يزولعن الوصمة بمحرد توكيله أو أمره 
أو استخلافه على ببعه بل بالبيم إذا وتم » وقمل : زول 4 والله أعل . 


تايانج ل 


فصل 


من وكل واحداً على ببع شيء له أو لطفله أو لمن استخلف 
عليه وآآخر على شراء مثله فالتقيا فتبايعا فيه ضمن كل لصاحيه » 


فصل 


( من وكل ) أو أمر أو استخلف ( واحدأ على بيع شيه ) » وذلك النىء 
هو ( له أو لطفله ) أو مجنونه ( أو من استخلف عليه ) من غائب ويجنوت ويتم 
وغيرهم » أو لمن وكل عليه أو أمر عليه أو كن قام عليه قياماً شرعماً (و) و كل 
( آخر ) أو أمره أو استخلفه ( على شراء مثله ) لنفسه أو مجنونه أو طفلء 
أو من استخلف عليه أو قام عليه ( فالتقيا ) » أي الو كيلان» ومثلها المأموران 
والخليفتان وو كيل مع خليقة أو مأمور وخليقة مع مأعور ( قتيايعا فيه ) 
فاشتراه و كيل الببع لموكله أو لطفله أو من ذكر من و كيل الشسراء الذي وكل على 
الشراء للموكل أو لطفغل أو من ذكر فاتفق أنه اشترى لإنسان من هؤلاء ماهو 
لذلك الإنان نفسه 6 والأمر والخلاقة كالوكالة ( ضمن كل لصاحيه ) مأ أعطاه 


ب 4لا عم 


وإن وكل أحدحما على شراء شيء وآتمر على بسع مثله لطفله 


صاحمه » لآن الخطأ لا يزيل الفمان » فإن وج-4 رده وإلا قا مكل أو القممة من 
ماله » وذلك مثل أن يوكل زيد” عمراً على أن يبع جمله ويوكل بكراً أن يشتري 
له جملا فالتقى بكر مم عمرو فاشترى من عمرو ذلك امل أزيد » ومشل أن 
يوكل زيدا أن يسم جل ابنه الطفل ويوكل بكراً أن يشتري جلا لابنه فاشترى 
بحكر من عمرو ذلك الجل لابن زيد » قإن يكرا يرد الجل يبد عمرو أو يبد 
صاحيه البالغ العاقل » أو قَائْم صاحبه » وعمراً برد الثمن لكر أو من هو له 
من يصح قبضه » وإن ل يعم أحد الو كيلين ذلك أو لم يعم لاه ذا ولا ذاك 
أو ادّعيا هما أو أحدحما عدم ذلك » فالقول قولها إذ قال : إني لا أعل أن الجل 
الذي اشتريت لك هو لك بل ظننته لبائعه أو لمن قام عنه » أو قال الآخر : 
لا أعلم أن الذي اشتراء قد اشتراه لك مل ظننته أنه اشترى لنفسه أو لمن قام 
عنه غيرك » أو قالا ذلك جميعا»وإن عم أحدعما أن الآخر و كيل للذي و كله هو 
فلا بعذر في قوله ذلك » والظاهر في صورة كلام المصنف عدم الممان لآنه أطلى 
الو كالة ليا ولم بضمعا ولم سين لما ما ينقمان . 


( وإن وكل أحدهما ) أو أمره أو استخلفه ( على شراء شيء ) > أي على 
أن يشتري له أو لغيره سْيئاً ( و ) وكل أو استخلف أو أمر ( آخر على بيع 
مثله ) وهذا ال مثل هو ( لطفله > أو لمن استخلقف عليه ) أو أمر عليه » أو وكل 
عليه أو قام عنه أي قيام شرعي كان» كالقيام على اللقبط أو وكل أسدعما على أن 
يثاري شين لطفاه أو توه وأخمر على يبع شيء هو له والأمر والاستخلاف 
كذلك ( قتبايعا جاز ) الببع » وثبت لجواز أن يوكثل الإنسان أحداً على أن 


+ هيات 


.ومن أخذ هنأ من موكله على شراء شيء له ولمن ‏ في نفسه شراؤه 
له حمن الثمن إن تلف منه ع 3 5 - * : . 8 


بم ماله من قام علمه بواسطته» أو يشتري منه عند بحض » ولاسها أن ماهنا 


وكبل مع وكيل مثلا . 


قال الشخ أحمد بن مد بن بكر - رضي الله عنوم - تي « الجامم» : 
ولا كوت الر حل بائعا مشتريا لشيء وحد مثل أن يبسع متاعه فدشتريه لقيره 
أو يبمع مال غيره فيشتريه لتفسه أو يدبع مال من ولي أمره فبشتريه لله ممن 
ولي أمره أيضاً » ولا يجوز أن دبع ما كان في بده من مال غيره لمن يشتريه له » 
وتحوز له أن يسبع ماله ومال غيره إذا كان في بده لابئه الطفل أو الجتون 
بالخلاقة » و كذلك غير ها من جع من ولي أمره من التامى والغباب ويشتري 
أيضاً من خدفة طفله ويجنونه مبا لما لنقسه » و كذلك اليتامى والغناب الذين 
ول أمرم على هذا الحال ويكون عبده بتزلة الخليغة في هذا » ومتهم من يقول : 
لا يكون بنؤلة الخليفة في مثل هذا 4 لآن عمده بمنزلة نفسه» اه , 


( ومن أخد ثمتأ من موكله ) أو آمره أو مستخشلفه واو أخذه حماء مته 
ولا ضمان إن أخذه قبراً ( على شراء شيء له ) أو لطفله أو يحنونه أو لغبرهما 
من ناب عنه أو على نمة الشسراء وغيره » وكذا سائر المقود فإنه إذا أدخل بسوء 
نيته ما ليس له » أو خلط ما جاز وما يجز خمن ( وليس في نفسه شراؤء له ) 
بل قى تقسه أت ترده إلبه أو يأ كله أو يعطيه أحداً أو يضيمه أو تحو ذلك 
كشراء غير ما قال له: اشتره أو يستنفم به ثم دشتري (ضمن الثمن إن تلفمته) 
ولو بلا تضيمع » لآنه ليس فيه أمينا إذا أخذه على ننه الشراء به 


لد “راج عل 


وكذا الشيء إن اشتراه وتلف قبل إيصاله إأنه » وشل : لا ضمان 


( وكذا الشيء إن اشتراء وتاف قيل إيصاله إليه ) يضمنه وأو لم يضمع لآته 
أخذ الثمن بغير نئة الشراء به فكان فى خمانه كا كان الثمن فى خمانه > وإن وصله 
فبو بالخمار على هذا القول لانه الوكبل قما اشتراه به إلا إن ضيّم » لأن الموكل 
أعطاه الثمن برضاه » فبعد أن ترى عدم الشراء رجع للشراء » وكذا لا خمان 
عله في هذا القول في الثمن إن رجع إلى ننة الشراء بعد أخدذه بلا نبة الشراء . 


( وقيل : لا نيان عليه ولا شيان لموكله ) أو آمره أو مستخلفه على هذا 
القول ( إن وصله ) > ولزم الوكيل الإخبار يسوء قيته لتوصل الموكل إلى الخبار 
على القول يأن له الخمار فى ذلك 4 والقول الأخير اقتصروا قى ١‏ الديوات » عليه 
وكذا إن قال له : خذه وأمكنه عن الوصول > ووحبه أن وكمله مثلاً قمل ما 
وكله عليه ودام على توكيله حمق فعل قل يضر" الوكالة سوء تبة الو كيل إذ أخذ 
الثمن بشعر نمة الشراء > قأما إذا ادعى الو كيل ذلك فكذيه الموكل فظاهر؛ إذ 
لا بان على ما في قلبه » وإن صرح يذلك لغيره يعد أخذه لما عنده» وإن صدقه 
أو صراح الو كل بذلك عند الأخذ » فبناء على القول يجواز أت يرجم الوكيل 
في الوكالة والمأمور قي الامارة يعد ردهما للوكالة والإمارة مالم برجع الو كيل 
والآمر عن التو كمل والآمر » وإت أخذ عبيعا على الببع أو نا على الشراء » 
ثم نوى أت لا يبع أو لا يشتري فتلف من » وإن جع للمسيع أو الشراء يعد 
تر كه > ففي خمانه قولان > و كذ! ما أخذ من الثمن إن باع بعد أو ما اشترى إن 


اشترى بعد > قاقهم . 


-لبالزم - ( ج 5 -الايل - بم ) 


ولا يضمنه إن أخذه على ننة الشراء له إن وجد المببسع ولم يشتره 
لهء وكذا إن أذ مه تابي عل ل نه ابيع ووجد مشتريا فر 
سعه له فتلف منه ع . ٠:‏ وااء 


وقالوا:المعاملة ترجع تعدية كقرض توى أكله والعكس كسرقة ينوي ردهاء 
وفي « الديوان » : إت رفع الضالة على أن يأ كلها ولم يأ كلها حتى تلفت قهو ضامن 
لها واو انقلب نواء بعدما رفعبا » وإن رفعها على الحرز فاتقلب تراه بعد ذلك 
لبأ كلبا قلا مات عليه » ومنبم عن يقول : هو ضامن > وكل ها أخذ 5 يجوز 
وحدثت له نمة سوء فتر كبا وم يتصرف بها فيه فلا همان عليه . 


( ولا يضمنه إن أخذه )* أي الثمن»( على فية الشراء له إن وجد المبيع) 
الذي بليق بالشراء بلا عارض يتعه ولا أمر يككرهه في مصلحة الموكل ( ولم 
يشغرء له ) ولو بلا عذر فى ترك اللسراء فتلف إن ل يضبم » و كذا إن بدا له أن 
لا يتري له بأن ترك الوكالة أو نظر له مصلحة وتلف بلا تضسمم > قلا ضان 
عليه » لأنه دخل يده يأمر صاحيه لا يتعدية » وإن أخذه بنية الشراء ثم يدا له 
أن يأ كله أو يتصرف فيه ا لا محوز وعزم على ذلك في تيته رجم ذلك تعدية » 
فإن تلف خمنه » وقيل : لا همان إلا إن ضمم أو أحكل أو تصرف فيه كا 
لا يحوز > و كذا في ضانه القولات إن اشترى له فمزم على ذلك ف الممسم الدي 
اثتراه. 

( وكذا إن أخذ منه شيئأ لبيع على نية البيع ) أو على الييم وغيره ؛ 
و كذا سائر العقود » قإن الممان يلزم واو على ما وكل إذا زاد إلمه ما ليس له 
( ووجد مشتريا ) لاتقفأ ليس فيه ما يكره من ترخيص أو مطول أو شبهة 
أو حرام أو نحو ذلك ( فام يبعه له فتاف مئه ) لا ضمان عليه إن لم يضيع 


اؤرلاق سه 


وضمن إن أخذه لا على نيته »وكذا الثمن وخمير موكله إنباع 
ماوكل على بعه ولم يأخذ منه , وطمته 2.0.0 . 


( وضمن إن أخده ) > أي اميم » على غير نية البيع ( لا على نيته ) بأن 
أخذه ليأكل أو على أن برده إليه أو يمطيه أو يتصرف فنه تصرقآ لا يجوز 
فإنه يضمئه إن ضاع وأو بلا تضيبع » وقمل : إن رجع إلى ثية النيع لم يضمته 
إن ل يضيعه > ( وكذا الثمن ) الذي باعه يه بعد أت أخذه ‏ أعني الممسم؛ لا على 
نية البسع يضمنه إن تلف ولو بلا تضدبم ؛ وقيل : لا يضمنه إن م يضمع وقي 
تخمير صاحمه إن وصل الثمن القولان المذ كوران»و كذا إن قال له:خذه وأمكتنه 
من الوصول . 


( وخير موكله ) أو آمره أو مستخلفه ( إن باع ما وكتل ) أو أمر أو 
أستخلف ( على بيعه ) فباعه ( وم يأخذ ثمنه ) بأن باعه على النقد فلم يقبض 
او باعه عاجل وسقه أن يديع نقداً أو بأعه عاج وقال له المثتري : خذه » 
فأبى »> وذلك إن ل نكن له عذر قي عدم القبض لا إن كان له عذر كحبار يأخذ 
منه ما أخذ أيضاء لآت عدم أخذه تقصير وعغالفة» إذ التو كيل على اليم يدل 
فيه قبض الثمن 2 لأن البائع يأخذ الثمن » فاما خالف يعدم قيضه خمّر صاحبه 
في إعضاء المسم وإبطاله » والأمر والاستخلاف كذلك إلا إن قال : يعولا 
تقيض الثمن قحينئذ إن باع على أن يقبض خيّر صاحبه » وإن باع على أن 
لا يقيض أو سكت فقبض صم الببع ورد الثمن لمن أعطاه ويأخذه منه صاحبه 
أو يحيز له أخذه . 


( وضمنه ) » أي الثمن » للموكل أو تحوه إن أحاز الموكل البيع وم فسأمحة 


له ياج هس 


إن أخذه بعد فتلف » وقبل : لا» وإن بأن المشتري مفلساً أو أبأ 
الوكيل فترع منه الثمن يحاجة قبل أخذه منه 


في ترك القيض وللمشتري إن لم يحز الموكل المسم ( إن أخفه ) ذلك الو كيل أو 
المأمور أو الخليفة ( يعد ) أى بعد أن ترك أخذه » وتراد الأخذ تصور ترك 
أخذه وقد باعه نقداً حاضراً ودسمعه عاجلا > ويقول المشترى في العاجل : هذه 
فبأبى ( قتلف ) واو بلا تضبيع » وإتا حمن للموكل مع أنه أجاز البيع لآنه 
أجاز الببع وحده ول جز تركه الخد ؛ وقد خرج يترك الأخذ عن الأخذ إذ 
خالفه في الأخذ المفبوم من إطلاق البسم قل يكن له الرجوع فسما خرج منه بلا 


( وقيل : لا ) يضمنه إن ل يضيع في تلفه وتلف على الموكل أو توه ؛ 
( وإن ) باع الوكمل أو المأمور أو الخليفة على السبع و ( بان المشتري مفلسأ أو 
أبأ للوكيل ) أو للأمور أو للخلمفة ( قنع ) الأب ( منه ) > أي من الو كيل » 
ومثله المأمور والخليفه ( الثمن يحاجة ) أو لكونه لم يحزه على القول أن ما بيد 
الولد لأببه ما لم يحزه إن كان كسبا ق الحم أو فيه وفما بينه وبين الله قولان > 
( قبل أخذء ) > أي أخذ الوكمل مثلاً الثمن ومثله اللأمور والخليفة على السبع ؛ 
( منئه ) > أي من المشتري الذي هو الآب > ومعنى النزع قبل أن يأخ ذه عته 
أن عتنع من إعطائه مدعياً أنه محتاج ليس له ما يتفق على من يازمه من زوجات 
أو ليس له ما تخلص دينه » وصح ذلك »© أو قائلاً يأنه وسعمه له لآته ل يحزه > 
وذلك أن ما سد الإنسات أصله له قاداعاء الأب لولده لا وجده بمده قتزعه 


م مرخ سب 


أو غرياً للموكل جاحداً ماله قبل فقضى ذلك قره ضمن » وق 
لا في الأب والغري : 


تحاجة ولا بان اوكله أو آمره أو مستشلفه » ( أو ) بان ( غرعا للموكل ) 
[ و للآمر أو للستشلف له دين أو تماعة على تحو الموكل ( جاحدا ) ذلك الموكل 
أو تحوه ( ماله ) » أي مال الفرم ( قبل ) » أي قبل أن يشتري الغريم ذلك » 
( فقضى ذلك ) الثمن الذي اشترى مه ( فيه ) » أي فى ماله الذي جحده له 
الو كمل أو توه ( شمن ) الثمن الوكمل أو تحوه لآته أخطأ في ببعه لمن لا يسطي 
الثمن » كن باع خائر دأ كل مال الناس > والطأ لا يزيل الممات» ويتصور الممان 
في الببع للقرم الممحود الذي قمْى بأن بقول له: : بعت لقلات وتصدقة أو نكذيه 
وبقول إنه قخى الثمن أو ححده » ولكن إذا صدقه قلصاحب الشيء أذ من 
شاء منها » و كذا إن بسن أن الثشيء لدس للابن فله أخذ من شاء من أب أو ان » 
أما الآب فلانه أخذ ماله وأما الان فلآته موصل امال بد من بأخذه ويتملكهء 
وإن ل يبسن أخذ الابن وحده . 


( وقيل ‏ لا ) يضمن فيطالب الموكل الآب أو الغريم ( في ) مسألة ( الأب 
والغري ) المجحود له إلا إن عل أن المثتري أب لصاحب الشيء » وأنه محتاج 
أو أنه غرم مجحود له فإنه يضمن>لآن له الاحتجاج أن الشيء ليس له فضلاً عن 
أن بتملككه أنوه والاحتجاج على الغريم بأنه وصل بيده قحك عليه بالإعطاء 
ولو كان له ببان على الموكل وعلى ححوده » ويضين ف البيم للفلس قي هذا 
القول أيضاً . 


وق « التاج » : إن باع فلس أو عبد لا يمائه من لآنه أتلف مال الرجل 


دا إؤارهج ‏ 


وجاز له قبول قوله بعته أو أشتر به لك ء وأحذه منه به واستخدامه 
وأكل قلت  . .  .  .‏ شد دف  .‏ . . 


لآن للموكل المحة مخلاف المقلس قلا يقد المحة لأنه لا حد ما يأخذ مته» وأما 
إن بات أته أبوه وامتئع من إعطاء الثمن » ولس بمحتاج أو عل أنه أبوه ‏ وليس 
حتاجا فباع له قامتنع من إعطاء الثمن فلا مان عليه » ولو قل : الأب كالأسد 
كل ها وتب عليه فوته؛ لأن له ولموكله أو نحوه الححة على بطلان التزع لعناه إلا 
إن عل أنه عتنع فإنه يضمن فما بينه وبين الله » وإت أقر بالمل ففي الحم أيضاً » 
وإن جحد الموكل أو نحوه ما للغرم عليه بعد اشتراء الغرم ذلك فلا ضان 
على الموكل أو تحوه » وإن بان أنه أب لفوكل ققيض المثمن بلا تمن فالقولات 
أشضا. 


( وجاز له ) » أي للموكل » ومثد الآمر وال مستخلف ( قبول قوله ) > أي 
قول الوكمل > ومشله المأمور والخلمفة ( يعته ) وأن هذا ثمنه » سواء” كات للموكل 
أو نحوه أو لمن كان له التصرف فمه متهم » ولا يتحرج يأن يقول : لعله ل دبعه » 
ولعل هذا الثمن سرقه من الناس أو من الذي يقول إنه اشترى إن نسب الشسراء 
مين أو غيره ( أو ) قمول قوله ( اشتريته لك ) إن كان التو كبل على السراء أو 
الآمر أو الاستخلاف عليه . 


( وأخذه منه به ) » أى وأخذ ما اشتراء منه » أى ممن اشتراه له من موكل 
أو نجوه به “ أي بقوله : اشتريته لك > ( واستخدامه ) ع أي استخدام ما 
اشتراه له إن كان دابة أو عيداً أو أمة أو آل والاستنفاع به كاثنآ ما كان 
كسكتى الدار وتسر"به إن كان أمّة ( وأكل غلته) إن كان حمواتناً له غلة صوف 


ا "ارج عس- 


وجوز غيره إن صدقه » ومن ببله شيء وقال لآخر : وكلني ربه 
على بيعه جاز له شراؤه منه 2 . 


ل ب و 


أو لين أو وبر أو نحو ذلك أو شحراً أو نخلا أو غير ذلك > فإن أحرة الشىء 
وكراءه غغلة أيضاً » و كذلك في الثمن إذ قد يكوت دثثير ودراهم وغيرهما » 
والمراد أحد معين عنده ويلغى قوله : إن عرف لا مين مم أن المد دليل الملك > 
كا تفرض لبت غير معروف ولا تفرض إن عرقته ( إن لم يعرفه لأحد ) » وإن 
عرفه لأحد فلا يتملكه ولا ينتفع به اتتفاعاً ما إلا على وجه الإدلال أو على وجه 
يشترك فيه الناس حى يصدى صاحمه مشتريه قي أنه اشتراه منه أو تقوم البينة 
بذلك إد لا محوز لأحد التصرف في مال غير إلا بإذنه تام تقم بينة الإذن لم 
يحز التصرف > وهذه العلة ولو وجدت -حين م يعرفه لأحد > لكن معرفته قوت 
هذه العلة » ولا يمتعر قول الو كمل : إنه لفلان . 


( وجواز ) ما ذكر من أخذ واستخدام وأكل غة ( ولو عرفه لأحد إن 
كان ) الوكيل أو نحوه ( آميتأ ) مال يقع إتكار أو قصح البينة بعدم الشراء » 
وإن وقع إنكار احتيج لببان يدفعه » ( وجواز غيره ) » أي غسير الآمين ولو 
عرفه لأحد ( إن صدقه ) موكله أو آمره أو مستخلفه أنه اثتراه من قال : كان 
السراء منه ولو يلا ببان ولا إقرار إلا إن أتككر » وقيل : بالمنم ولو كان أممنا 
وكان ذلك غير معروف لأحد إلا بيات . 


( ومن بيده شيء وقفال لخر : وكلني ريه ) أو أمرنى أو استخلفني 
( على بيعه ) أو على الشراء به ( جاز له ) » أي لذلك الآخر ( شراؤء منه ) 


ارق 


إن كان أممتاً و تعر ف الأحد غ٠‏ وحوز غيره إن صذقد » وجوز 
الأمين ولو عرفه ومنع مطلقأ » وشير الموكل إن خالف الوكيل ما 
وقت له من تمن أو شيء في الشراء مطلقاً , 


أو السع له به ( إن كان أمينأ ول يعرقه ) ل أي لم يعرف الآخر ذلك الشيء 
( لأحد ) > فإن عرقه لأحد قلا يشتره ولا يسع به إلا إن عم من صاحبه الإذن 
ف بمعه أو الشراء به أو قامت المينة بذلك , 


( وجواز غيرء ) “ أي غير الأمين ( إن صدقه ) أنه بالشراء ول يعرفه 
لأحد > ( وجوز الأمين ولو عرفه ) » أي عرف ذلك الشيء لأحد » وجواز 
غير الآمين إن صدقه ولو عرف ذلك الشيء ء لأحد ( ومنع مطلقا ) عرف الشيء 
لأحد أم لم يعرفه» كان من ببده أمينا أو لم يكن أميناء صدقه أم لم يصدقه » إلا 
بعلم بإذن صاحبه أو قيام المينة به» وسواء في ذلك الخلاف الأصول والعروض» 
وقمل : يجوز إن كان ثقة في العروض لا فى الأصول 4 والمعرقة به » سواء قمها 
كانت قبل المع أو الشراء أو بمدهما في أقوال المنم والجواز المدذكور فى هذه 
المسائل > ( وخيّر الموكل ) أو الآمر أو المستخلف بين إمضاء الببع أو الشراء 
ودين الإيطال ( إن خالف الوكيل ) أو المأمور أو الخشغة ( ما 'وقت له ) > أي 
حد له ( من تمن ) في البيع ( أو شيء في الشراء مطلقا ) كتوقيت زما: أو 


مكان أو توقبت بائع له أو مشتر منه . 


وف « التاج » : إن أهره أن يشتري له معلوماً فاثترى له بعضه» فإن رضى 
به ثيت علمه» وإلا قلاك مثل أن يأمره أن يشتري له عبدن معتين بألففاشترى 
له أحدها بسائة » أو أقل أو أكثر » والآخر بالماقي فيو لازم » وكذا كل 


ع ارم ب 





مأ كان من السبوع مثله تما امتثل فيه المأمور أمر الآمر قثايت عليه » وما شالف 
فالخبار في الإتام والإبطال » وكذا في البسم والوكالة والخلافة كذلك . 


وفي « الأثر »: من أعطى رجلا دراهم ليشقري بها نقد قاثترى فجاء لمعضي 
بها قوجدها ذهبت قلا غرم إن لم يضمع > وإن شرط أن يشتري له بها تمتها 
لأنه منزلة قوله : اشتر بها صفقة فقد خالف إذ ضاعت ول يقع له بها اسم البيع > 
وقل : لا خمان » والببع ثابت في القولين » وقمل : إذا أعطاه مأ يثتري يه 
وم ينقده للبائع خمنه إن تلف » وإن خلط الثمن ثم اشترى فعطب المببع أو 
بعضه نه إذ خلط الثمن بغيره » وقمل : لا يضمن إلا إن قال له : لا تخلطه 
يغيره » وقيل : لا ضمان » ولو تقال : لا تخلط » و كذا في المسم > وإن أمره أن 
دببع مثلا نقد بعشرة فباع بعشرين نسيئة” > أو قال : بعشرين نسيئة” فائترى 
بعشرة نقدا بطل إلا إن أحازء أو أتم ها أراده موكله » مثل أن يدقع العشرة 
ارب المبيع وكان الباق للمائع لآنه ضامن” السلعة لخالفته أمر صاحيبا . 


وإن أمره بببع شيء قباع نصفه أو أقل أو أكثر أو بشراء شيء فاشقرى 
بعضه كذلك فالمار » وإن كان ذلك مما فكال أو يوزن أو بعد كعشرة أمداد 
فاشترى له خسة فقولان » ودضمن بالخقلط إن اختلف اثثمن حودة ورداءة » 
وإن أمره أن يشتري له عي دا فائترى له من بعتق به كأبنه عتق »> وضمن 
المشتري الثمن ولو ل يمامه أباه مئلاً » وهو قول عزان » وقبل : لا يازمه الضمان 
إن لم بعل . 


حداهارتث ب 


وأزمه قبل : إن كان بأقل ما سمى من الثمن : 


وإن قال : اشتر خيزاً فاشترى مقطوعا فل الخمار » وإت قال : اشتر شاة 
فاشترى تنسا اختير ثبوته عليه » وقبل : لا » إلا إن قال : أضححمة فلا يثيت 
علمة التدس »> قمل : اتفاقاً . 


ومن أمر رجلا أن يشتري له جملا فاشترى له ناقفِة أو بكرا صغيراً فقد 
خالف ما مد له » فقيل : لا ضان عليه لأت اسم امل بأتي عليها كالكبير » 
وقبل: يضمن إن اشترى نقة لا إن اشترى صغيراً. ذكر ذلك كل في د التاج» » 
والمشهور ف امم الجل أنه ذكر الإبل فقط » والذي يعم الذكر والأنثى إِنما هو 
لفظ البعير . 

( ولزمه ) ما استرى له ( قيل : إن كان ) الشراء ( بأقل بما سمى من الثمن) 
سواء عين له نفس الشيء الذي يشقري أو أطلق له في النوع » وبالأولى بازمه إن 
كان الشراء با قال لا يأقل ولا بأكثر » ومفهوم معلوم أنه يخير الموكل أو نجوه 
إن اشتراه الو كبل أو نحوه بأكثر» وقيل : لا يازمه إن اشترى له بأقل أو بأكثر 
لأنه خالف » وقيل : إن عمّن له نفس الشيء الذي يشتري زمه إن كان بأقل 
أو بما قال » وإن أطلق له في النوع لم يازم بأقل أو بأكثر » بل يخير » وهو الذي 
تقدم في كتاب النكاح » وقيل : يعكس هذا » والبيع بأقل أو أكثر » كالشراء 
بأقل أو بأكثر في الأحسكام التي ذ كرها المصنف والتي ذكرت تفصللا وإجمالا 
ووفاقاً وخلاقاً كا قال : من كن أو شيء فى الشراء . 


وف « الاج » : من دفع لآخمر سلعة لمبيعها له بمعلوم محدود فياعها بأمكثر » 
فقبل : جائز لدسغول الأقل في الأكثر » وقبل : لا لآنه خالف أمره » وإرت 
باعبا بأقل لم مز اتفاقاً » وإن أمره أن يشتري له عبدين معيئين بألف فامْتراهما 


دارج - 


وإن لم سم لزمه إن لم يحاب وضمن ء قيل : لا في الحم إن حابى 
وكذا في البيع , وقيل : يفسد با . 


يأقل أو يأكثر ل بازمه » أي وقيل : ثفت في الأقل والوكالة والخلاقة على الشيء 


لعذلك . 


( وإنلم يمم ) الثمن ( تزمه ) ها اسّترى عا اشترى به ( إِنلَم يحاب ) 
إلى البائم إن ل يمل بإعطاء المسبع لمشتريه بأكثر من قسمته مدا أو تقصيراً 
( وضمن ) الزائد من الثمن ( قيل ) : فيا بدنه وبين اله ( لا في الحم إن حابى ) 
وفمل : يضمن فى الحم أنضاً إن تسنت الحاياة » ( وكذا في البيع ) إن ل سم 
ما بسع يه ازم البيع إن ل حاب » وحن ما نقص من الثمن إن حابى قما يدنه 
وبين الل لا فى الحم » وقيل : في الحك أيضاً > ( وقيل : يفسد ) ما وقم من 
بيع أو شراء ( عا ) » أي بالحاباة > وق “لقط أبى عزير : وعن هر ببمع شيء 
ول شبعة عمق دخلنه المخمرة فهو مأمن ؛ وإن انتقصس بعلاء الأسعار ورخصبا » 
قفي ضماته قولان له » ومثله الو كبل * والله أعل . 


ارت سس 


فصل 


إن ادعى موكل توقبتاً في تمن أو ل أو شخص أو زمان 
فدع إن تفاه و كيله » فيقبل . .اله اله اله اله 


فسل 


قبل : إن قال الوكمل : قد دفعت إلبك وأنكر الموكل فالقول قول الو كيل 
مع عمنه * وإن طال الزمان قلا عين عليه » وقمل : القول كول الموكل مع ينه 
ولو طال » وإذا قبض الو كيل ثيئا فادعى تلقه بعد قبضه لم ييرأ الداقع إليه إلا 
ببينة على الدقم إلا إن صدقه الموكل في الدفم » وإت قال : وكلتني» وقال الموكل: 
لا » فالقول قول الموكل . 


و ( إن ادعى موكل ) على دمع أو شراء أو آمر أو مستخلف ( توقيتا ) » 
أي -حداً ( في تن ) أو مثمن ( أو عمل أو شخص ) بائم أو مشتر ( أو زمان ) 
أو غير ذلك (ف)ءو (مدع إن نفاء ) »> أي التوقيت ( وكيله ) أو عأموره 
أو خلمفته » قفإن بين الموكل أو الآمر أو المستخلف "عمل بيانه وإلا ( فيقبل 


أبخم سس 


قوله مع بمبنه » وقمل : عكسه , وكذا إن ادعى الوكيل خلاف 
مأ ادعاه مو كله من التوقست » 


قوله ) » أي قول الو كمل بنفي التوقست » ومله اللأمور والخليقة ( مع ممينه ) 
أن الموكل أو الآمر أو المستخلف ل يوقت له > وذلك أن الأصل عدم التوقيت 
لحدوثه فالقول قول القائل بعدمه استصحاباً للآصل » هذا هو الصحمح لحديث : 
البهنة على من ادعى * الخ . 


( وقيل : عكسه ) » وهو أن الوكمل أو الآمر أو الخليفة مداع في عدم 
التوقبت إن أثدته الموكل أو الآمر أو المستخلق فمقيل قول الموكل أو الآهمر أو 
المستخلف بثبوته مع عينه إن لم يكن للو كيل أو تحوه بان » ووه هذا القول 
أن الوكالة أو الإمارة أو الخلافة الخاصة قد قبقت وأقر"! بها والتقميد تابع فها 
تكل به فبو مستلحق ما يثبت بها بثيوتها إلا أنه أنفى للجبل > وذلك أن 
التوكبل عقد والأصل أن دكون على عدم جبل » قلت : ليس ذلك جب > بل 
عل «التوسعة . 


( وكذا إن ادعى الوكيل ) أو المأمور أو الخليفة ( خلاف ما ادّعاء مو كله) 
أو الآمر أو المستخلف ( من التوقيت ) إن اتفقا على التوقنت لكن اختلف 
توقمتيا » مثل أن دقول أسمدهما : كان الحد زمان كذا » وتقول الآخر : القد 
زمات كذا مشيراً لزمان آتغخر > أو يقول أحدهما : الحد مكان كذا » ويقول 
الآخر : مكات آخر » أو يقول أحدهما : الحد بيننا زمان كذا » ودقول الآخر : 
لا زمان بيئنا ولكن مكان كذا » أو يقول أحدهما : كان قيرط البسع بغضة » 
ويقول الآنغر : يذهب »2 أو يقول أسمدهما : الشرط أن يكون البيع لقلات > 


“ارق سس 


وإن تصادقا فيه وادعى الموكل مخالفة وتقاها الوكيل قبل قوله , 
والأول مدع » وإن اتفقا على الوقت فعال : بعته فيه وتقاه موكله 
فيه » قبل قول الوكيل ولو بعد الوقتء 


وقال الآنخر : بل لفلان الآتغر > أو قال أحدهما : يكذا » وقال الآخر : يكذا 
أو تحو ذلك » فقمل : القول قول الموكل أو نحوه مع نه » وقمل : قول الو كيل 
أو تحوه مع عمنه » والراجح قبول قول الموكل لأنه هو الذي له التصرف في ماله 
بالتوقست وغيره » وقمل : القول في تلك المسائل كلها قول الموكل و نحوه ولا يمن 
عليه والشراء فى تلك الأقوال كالبيع . 


( وإن تصادقا فيه ) » أي فى التوقمت » أي الحد بزمان أو مكات أو إنسان 
أو مُق وغير ذلك كله » ( وادعى الموكل ) أو الآمر أو المستخلف ( مخائة 
ونفاها الوكيل ) أو الأمور أو الخليفة ( قبل قوله ) © أي الو كيل أو المأمور 
أو الخليقة لآنه مجعول أممتا في ذلك فكا لو قال : إلى بمته بكذا يكون القول 
قوله » فكذلك القول قوله إدا ادعى الوفاء عا وقّت له ( والأأول ) وهو الموكل 
أو الآمر أو المستخلف فى ذلك كله ( مداع ) وله أن جلف الو كيل أو المأمور 
أو الخليفة . 

( وإن اتغقا على الوقت ققال ) الوكيل أو المأمور أو الخليفة ( بعته فيه ) 
أو اشتريته فبه » ( وتفاء ) » أي نفى الببع » ومثله الشراء ( موكله ) أو آمره 
أو مستخلفه ( فيه ) » أي تغى وقوع ذلك قي الوقت وقال : إنه باع أو اشترى 
قبل الوقت أو بعده ( “قبل قول الوكيل ) أو المأمور أو الخلمفة : إنى بعت أو 
اشتريت ق الوقت *» ( ولو ) قال الو كيل هذا الكلام ( بعد الوقت ) ولا 


دعاق - 


وإن باع ما وكل على بع فأعلى .0  .‏ . 0 .ى , 


سيا إن قاله في الوقت قبل خروجه »> ولا سما إن ل يفارقه حتى دعل الوقت 
فى أو ل يكن الأمر أو الاستخلاف أو التو كيل إلا في نفس الوقت وقاله في 
الوقت وله على تحو الو كمل عين إلا في هذه الصورة والتى قبلبا لظهور انتفاء 
شرائه أو بمعه قبل الوقت أيضاً إلا إن ادعى عليه أته جاء يه من عنده أو من 
غيره بلا شراء . 


وحاصل الكلام أنهها تصادقا على القول والمكان وسائر القود فقال الموكل : 
خالفت في الكل > وقال الو كيل : ما خالفت في شيء »'قبل قول الوكيل مم 
عينه » هذا الككلام الأول » وأما الثاني فهو قوله : وإن اتفقا على الوقت الخ » 
والوقت الزمان خاصة » وهذا الثاني واضح > وإن أعطاء مُناً فقال : اشتر به 
كذا » ثم جاء فقال : اشتريته قات ما اشتريته كالعيد أو تلف صدقه ؛ وإر:: 
كان الثمن عتده ثم جاء يطلب أن ندقعه إلنة قما ادعى أنه مات أو تلف قلا 
يصدق إلا ححة » وقيل : إن ادعى المأمور تلف ما اشْترى فلا يلزم الآمر إلا 
إن صع الشسراء بدبنة ولو أعطاه الثمن » وإن ادعى و كمل البيع أو الشراء 
تسلم ها اشترى أو تمن هما يع إلى موكله فالقول قوله » وإن قال : سابته فم 
أمرتني بالتسلم فبه فعله البينة أنه أمره بالتسلم فمه » فإن ل يبين قالقول قوله 
أثة سلله . 


( وإن باع ) هذا إلى الخامة مذ كور قبا مقى من « الإيضاح » وأعاده هنا 
من « الدبوان » » وأيضاً ما فى « الإيضاح ؛ بالحم وها هنا يعتوان التحريم » 
ولككن المأصدق واحد ( ها 'وكل ) أو أمر أستمغلف ( على بيعه فأعطى )2 أى 


مس 1 اقم سس 


الموكل ثمنه و قال : هكذ! بعت فوجد به فسأ صدقه إن كان 
أمينأً ورد لهالثمن وأدرك عليه قيمة مبيعه إن لم يقدر 
عل رده 0 


الوكمل أو تحوه ( الموكل ) أو الآمر أو المستخلف ( قُنه) ققبضه أو قعل ما هو 
منزلة القبض أو وقم ما هو عنزلته > ( وقال ) الو كيل أو نحوه بعد ذلك > 
( هكذا يعت ) » أي بعت على صفة كذا من صفات عقد المع ( فوجد به ) > 
أي ف بمعه ( قسخأ ) ريا أو غير ريا حين وصفه له أو قال : إن البيم الذي 
عقدته أنا فسخ ( صدقه إن كان أمينأ ورد له الثمن ) فيرده هو للمئتري أو رده 
الموكل مثلا للدسترى وبرد المع من المثتري لموكل أو آمره أو متخلفه » فإن 
رده وتلف قبل أن يصل يد موكله أو آمره أو مستخلفه خمته ( وأدرك ) 
الموكل أو الآمر أو المستخلف ( عليه ) » أي على الو كل أو على المأمور أو 
الخلمفة ( قيمة صبيعه ) أو مثله حسث أمككن المثل ( إن لم يقدر على رده ) من 
المنتري لإنكار المشتري أو لكونه جباراً أو لغيوبته حيث لا يطاق أو يتعسر 
أو لعدم معرقته أو لفناء الممبع أو ذهايه أو نحو ذلك > وإن في أو ذهب 
فأعطاء المثتري مكل أوصله يمد الموكل ونحوه > و كذ! إن أعطاء القيمة إِذ ل 
مكن المثل » وإن امتنع المشتري من الرد من الو كيل أو تحوه القدمة أو المثل 
كا ذكرة لصاحب الشيء وأشذ مته الثمن وأعطاه المشتري »> وقمل : الفقراء » 
وقمل : له أن يقبضه من حث أنه ضمن القدمة عنه وأبى أن برد له لا من حمث 
الشراء لانفساخه » ولا بقمض من الثمن إلا مثل ما أعطى من القممة » وإت زاد 
الثمن على القممة فالزائد لمشتري أو للفقراء » القولان . 


#8 ام سس 


وقبل : لا رد ولا إدراك ولا شغل بغير الأمين وإن أخيره بالفسخ 
قبل أخذ الثمن منه فلا بأُخنم , 00220000 20 0 , 


( وقيل ) في الآمين الذي الكلام قبه بإمضاء البيع إذ لم يذكر الفسخ أو 
صفته إلا بعد القيض أو ما يتزل متزلته ولو كات أمينا وبلغي تصديقه > وبأنه 
( لارد ) للثمن إلى المشتري ( ولا إدراك ) لقممة المبسع أو مثله أو نفسه على 
نحو الو كمل أو المثتري © وإن قامت بمّنة الفسخ فالرد والإدراك قولاً واحداء 
وإت كانت المسأله مختلفا قمهاهل هي فسخ > فإت اتفى الثلاثة على قول القسخ » 
فالقولات اللذان د كرهما المصنف »> وإن اختلف الثلاثة تحا كموا إلى من يحم بعنهم 
بأحد الأقوال » وإن قال : بعته يبعا مكروهاً أو وصفه فوج د مكروها قم 
برض الموكل مثلآ ‏ شمن قال : المكروه قبح فله الرد » ومن قال : غير قسح فلا 
رد »> وإت كانت الكراهة سُديدة أو قريبة من التتحرم فله الرد ها تقدم في 
الآمين » وأما غيره فتككلم فبه بقوله : ( ولا شقل بغير الأمين ) إن قال 
بعد قيض الموكل أو تحوه الئمن أو ما يتزال متزلة القمض : بعته انفساش] 
أو وصف الببع فوج د منفسخاً ولو صدقه > وقمل : التصديق ححة > وكذا 
الكراهة على حد ماد كرته آنقأ » وإن قامت البينة على صفة الفسخ رده سواء 
أكان أمينا أو غير أمين » قبض الثمن أم م يقبضه ( وإن أخيره بالقسخ ) 
هكذا أو بوصف وجد فخا ( قبل أخذ الثمن مته ) وما يتزال منزلة الأخذ 
( فلا يأخذه ) منه أميناً أو غير آمين > بل يدرك عليه المببع أو مثله إن تلف 
أو قممته على حد مامر » وقمل : له أخذه إن كات غير أمين » وقيل : إن ل 


نصلقة . 


ساون عه الشل مم ) 


وكذا في الشراء وإن تبايع اثنان فال أحدهما للآخر : في سعتا 


فسن من حيث لا نعل » فلا يشتغل به إلا إن صدّقه فيتكون قوله 
حجة عله . 0 . 


( وكذا فى الشراء ) فى جميع المائل من أول الفصل إلى هذا الموضع مسب 
الإمكان » مثل أن يدعي الموكل مثلاً توضهتاً ق حفس عن أو مثمن أو شخص أو 
زمان أو مكات قبو مداع »> وقبل : الو كمل مثلاً هو المدعي » وكذا إن أثدت 
توقمتاً غير توقبت الموكل » وإن تواققا قبه قادعى الموكل خالفته تمدع ؛ وإرت 
اتفقا على وقت فادعى مخالفته قفدع أيضاً » و إن قال : يعد قبض الموكل ما 
اثترى أنه فسخ صدقه إن كان أمينآ ورد إلمه المسع واسترد الثمن منه » 
وقمل : لا » وإت ل يكن أمينا ل يشتغل به » ويشتغل به ولو ل يكن أمينا قبل 
القيض > وق تلك المسائل الخلاف الذي ذكرته في السِع . 


(وإن تبايع اثنان ) أو أكثر ( فقال أحدهها الآخر:) أو أحدم للباقين أو 
انان أو أكثر لباقي : ( في بيعنا فسخ من حيث لا تعام فلا يشتفل ) من قبل : 
له ( يه ) » أي عن قال : ووجه ما ذكره المصلف أته] قد أومّعا البيع وصح 
بينها فستصحب قنه الأصل » فن ادعى انتقاضه فلا يشتغل يه إن لم سين » 
وقوله يَلِتَمٍ : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ( إلا إن صدقه فيكون 
قوله حجة عليه ) فما بينه وبين الله » وقيل : إن أقر بالتصديق م عليه بالرد 
كما لزمه قبا بينه وبين الله » مثل أن يقول : إن الذي بعته لك هو مرهوت أو 
مال الناس أو كان وقت بيع كذا غرويا . 


ايقن 


مطلقاً » وضعنه إن تلف » ورخص إن لى يعرفه فيكون بيده كالرهن 
وقبل : لا يضمنته إن أمسكه ولو عرفه . 





( وحرم على بائع أن نع مبيعه من مشتريه حتى يأخْل ) متعلق بشع 
( منه الثمن مطلقأ ) » أي عرف المثتري أم لم يعرفه كان المشتري غنياً أو غير 
غتي » ودلك لصحة العقد » و كونه ملكا لمشتريه » ( وصعمنه ) » أي المسيم 
( إن ) متعه ( تلف ) وذلك أن وعطيه مكله إن أمكن الكل * وقبمته إن م 
مكن ولو كانت أضعاق ما ياعه به » وهذ! هو الصحيح وم يشبره الناس لآأنه 
صار بالبيع في ملك مشتريه قلا وجه انعه منه » والرهن لا يككوت إلا يرمى ؛ 
قلو تبابعوا على منعه حى يأني بالثمن ففيه الخلاف في الببع والشرط » ولا ضير 
على البائع في عدم قبض المببع لآن له أن بلازم المشتري إن ل يكن فقيراً » وله 
أن لا بتر كه يذهب حي نسطيه كفيلاً ف المال أو فى الوه إن خاق هرويه 
أو سقره ولو كآت عَنياً . 


( ورخص إن ل يعرفه ) أن عنعه حتى بأتي بالثمن صوتاً كاله عن القساعة 
ولو م يتبايعوا على المنع » قاو أعطاه ضما في الوجه أو ثي المال ل يحد أت عنعه؛ 
وإذا متعه على هذا الترخيص أو ليناء يمعهم على المنع (ف) ذلك المبيمع ( يكون 
بيده ) بد بائعه الماتع ( كالرهن ) قفيه الخلاف ف الرهن : هل يذهب با فيه 5 
بأقى ؟ فإن أيسن من رجوعه أو من إعطائه الثمن باعه > وقبل : يأخته إذ لا 
يحجر مال الناس . 


( وقيل : لا يضمئه إن أمسكه ولو عرقه ) إن خاف منه هروباً أو مطولاً 


لد دان سس 


ولو غتاً وهو بمده كألرهن على حد ما ذكرته آنفا » وسواء فى هذه الأقوال باع 
عاجلا أو آجلاً » والل أعلم ‏ 


وسيق كلام ا لصتف والشيخ عن «الأآثر » فى آخر الطوافة قي مئع المببع حق 
دق يقبض الثمن وليس ما هنالك كلاما على الجواز ز > بل قالا : إن منم قلدمم كذا 
بأ ف كناب «الرهزه من كام اشع أن لبئع لم منها تق سي شري 
امن “» قإن دهت قبل إعطائه دهمت بالثمن كالر هن ل وكا إن أعطاه بعص 
الشمن ومتعبها فقي الماقي فالزائد فمها يكون المائع أهمتاً قبه . 


والصائم متع ما صنم حق يأخذ الأجرة » وإن ذهب قبل الأخذ ذهب 
بالأجرة كالرهن > فاو كانت أكثر مما صنع قبع صاحبه ببقية الأجسرة وضمن 
الفضل > وإن أمر رجلا يشتري له فلم بعطه الثمن قا” شترى بوجهه أو بماله فنع 
المأمور الآعر من أخذ المبسم من بد المأمور د يعطي الثمن » فإن تلف المييسم 
قغرمه على المأمور 4 لآنه الماتع للآمر من الأخد . 


ومن لم غرعه فقال مثلا : لا أفارقك حى تقضني حقي »> ققال له : خذ 
سلعى هذه ويعها واستوف عن متها فذهب يبا وهلكت من يده قبل أن يديم» 
ذهب ماله بدهاها كالرهن > وإن كان "دينه أكثر تبعه بالياقي » ولا يضمن 
فضل السلمة إن زادت لانه أمين قنه إلا إن ضممع . 


وإن زمه ققال له : إن ل أوفك ليوم كذا قطلاق امرأتي بيدك » فلم يوف 
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فطلقبا صح الطلاق وذهب من ماله مثل صداقبا إن كان لا يملك الزوج الرجعة 
أو يملكبا لكن انقضت الع دة » ولو علٍ الراهن وترك المراجعة قإنه يدهب 
صداقبا من مال المرتهن » وإت راجعها فلا يذهب من ماله شَيء . 

وتقدتم في باب لزوم الدّين أنه إن لزمه ققال : لا أفارقك حتى تقضي دمني 
فأعطاء ميا ببعة إلى أن قال وهو متزلة الرهن لأنه لولا تكليقه إياه ما أعطاه 
دلك . 


وتقدام في آخر باب يسع البراءة أنه ذا منع المائع المشتري من السلعة حق 
يأتنه الثمن فأتاه به ول بزنه فبمتزلة الرهن والثمن أمانة * وي تلك المسائل 
الخلاف في دهاب الرهن . 


وف « المباج » : من اشترى جارية عائي درهم فأعطى البائع مائة وبقبت 
أخرى فحسبا إلى أن يأتبه بها فأناه بها قوجدها ماتت فلدس له التي دقع ولا 
للبائع الياقية » وقبل : عليه قبمتها وله الباقية . 


ومن حدس مسعه قتلف قلا شيء له » وإن تركه المشترئ بلا حدس عرم 
الثمن له وما جعل من المال عتد المبابعة في حى ثيت يقصي الى . 


ومن باع لرجل غلاما على أنه لا ببع فيه ولا هية وحقه قبه أو على إنه إت 
م بعطه فلا ببع بيتها قبو أحى" به من الغرماء » وإن مات العبد لم يذهب ماله» 
ومن باع لأجل_فاشترى من البائع شيئا بريد صحة حقه خائفا من دخول الغرماء 
معه > فإن كان شرط فسد ولم يحل له أن يقيض شّيِتَاً منه حى تحل مدته ؛ 


لاوم - 


ومن استوثق في دينه بشىء قبو أوالى به منالغرماء عند ابن المنشر والإهام غسان 
وأبي المؤثر . 


وقال ابن سليان والعلاء : إن لم تقيض وكان عال الموثوق به وفاء لمدين 
قسواء قنه الغرماء - 


وقال أزهر : هو أولى مالم فلس صاحب الثشيء أو يمت ولا وقاء له 
وينادى على الشىء الذي هو ثقة إذا حل" الاجل * والل أعل . 


دينج - 


:1 00 
من اشترى وعاء عر عبل أنه من نوع كذ فخر بج خلا فه 
فإن كان دون ما اشترى عليه خير في إمسا كه بالثمن الأول ع 


وت رده 2 2. 2.2 . 2 


( ومن اشترى وعاء تمر ) أو غيره ( على أنه من نوع كذا فخرج خلافه ) 
كله أو حلته » قال بعض” : أو تصفه » قل : أو بعضه ولو دوت النصف كا 
قال - وإن خرج قنه بعض نوعه الخ . 

( قإن كان ) ما شرج ( دون ما اشترى عليه ) في القيمة أو مساويا » وكذا 
إن خسرج النوع نفسه لكنه كان رديّاً وقد شيرط أن لا مكون رديثاً أو أن 
كون على صفة كذا فخرج عليها » وإن لم يشترط وخرج النوع فالحم حسم 
العسب إن كات معنياً وقيه أقوال تقدمت في محلها . 


( خير في إمساكه ) “ أي إمساك ما خرج ( بالثمن الأول » وفي رده ) 


الك 98ت مه 


وأخذ رأس ماله فإن أكل منه رد مثل ما أكل وقبل : قسمته : 
وإنْ خرج فبه بعض نوعه فأ كله ثم خرج الأدون خير في رده 
ورد البائع له منابه من الثمن . .2 


لبائعه ( وأحَد رأس ماله ) منه * ( فإن أكل منه ) إذ كان مما يؤكل » أو شرب 
إذكات ما شرب » أو أتلف مته بعضاً مأكولاً أو مشرويا أو غيرهما ( رد مثل 
ما أكل ) أو شرب أو أتلف إن اختار رد ما اشترى إن أمكن المثل وإلا رد 
قممة ما أكل أو شرب أو أتلف » و كذا إن أتلفه كله بأكل أو شرب أو غير هما 
واختار الره مدعباً أنه فى يعم مخلاف ما دخل على شرائه حمث يعم صدقه في 
عدم علمه أو يمكن أو حبث صدقه البائع » وذلك كشراء مر على أنه تمر بلد كذا 
أو تخلة حكذا أو «من كذلك فإنه عمكن ويقمل قوله إنه ل يعرف /انخالقة » 
و كذا لو أتلف ما اترى بإطعام غيره أو في صنعة كزيت في أمر صابون وسمن 
في طعام أو بإخراجه من ملكه ول يطى على رده »> ( وقيل ) : برد ( قيهته ) 
ولو أمككن المثل» وكذا قال بعض فى حميع الآبواب : إذا ازم الممان ضن القمية 
أو الثمن مثلاآ نحسب المسائل دون المثل ولو أمكن المثل , 


( وإن خرج فيه بءض نوعه قأكله ) أو أتلفه بوجه ما ( ثم خرج الآدون) 
أو المساوي من النوع أو غصيره ( خيئّر في رده ) » أي رد الآدون » وكذا 
المساوي ( ورد البائع له منابه ) » أي مناب الآدوتن » ومثله المساوي ( من 
الثمن ) وعسك عنده لنفسه مناب ما أكل المشترى أو أتلف بوحه ما > وهذا 
كله قسم واحد من قسمي التخيير وذلك بقسمة الثمن دون تقوم » مثل أن 
دشتري غرارة على أتها دقلة نورة بعشرة» فإن خرج ثلثاها كذلك فقط رد للبائع 
غيرهما ورد إلمه المائع ثلث الثمن وأشار إلى القسم الثاني يقوله : 


اهمه ب 


وفي إمسا كه بالأول ؛ 


( وفي إمساكه ) > أي إمساك الأد'ون » ومثله المساوي (ي) الثمن (الأول) 
فهو تمن لما أكل من الموافق > وللذي هو دوته أو مساو » وظاهره أنه إذ! خرج 
بعض النوع ثم خرج غير قالخم دلك ولو ما خرج من النوع » وهو كذتلك عند 
بعص العماء » وظاهره أنه إن خرح الخلاف قبل التوع قلا خبار له » يل لكل 
منا الخمار فلا يازم حتى يتفقا لآن البائع ولو عم به لكن لم يعقد الببع به » بل 
على النوع فم يازمه البسع > مخلاف ما إذا خرج النوع أولاً » فإت الخد_ار يثبت 
للنشتري لحصول بعض ما عليه العقد وعدم تام ما عليه البيع » وقد علمت أن 
بعضاً يقول : كلما كان الخمار لأسد المتبايعين كان الآخر ع وقمل : إن 
خرج الكل خلاقاً أو التصف يطل اليم » وإن خرج الل لاق دون النصف 
لزم وبدل له ها نقص > وقم ل : إن خرج الخلاف تصقا لزم البمبع ويدل 
التصف . 

وها ذكره المصتف هو ما فى « الديوات » قالوا فه عانصه : ومن اشترى 
خابية ترا أو بطانة تمراً على أنها أكسية أو جنس معلوم فأكل متها أو ل يأ كل 
فأصايها غير الجتس الذي اشترى عليه » فإن كان الذي خرج دون ما استرى 
عله فيو لخار 2 فإن شاء أن عسكه بالئمن الأول فله ذلك » وإن شّاء أن 
بردها ويأخذ رأس ماله قله ذلك أيضاً » قإن أ كل متبا سّيئا قليرد متل ما أكل 
وهنهم من دقول : يعطي قسمته » وأما إن كات فببا بعض ما استرى عليه فأ كله 
ثم خرج الدو“ت» فإن رده رد عليه البائع عا تايه من الثمن» وإن أمسكه أمسكه 
بالثمن الأول اه » وليس عرادمم ولا عراد المصنف أنه إن خرج بعض نوعه قل 
تأكله ل يكن له الخيار أكله أو ل يأ كله » ولككن ذكروا الأكل جرياً على 
الغالب من أنه يقلم التمر من الخايبة ويخرجه لل كل . 


ااه 


ويرذه ويأخذ ماله إن خرج أجود منهء وإن اشترى زيتاً فخرج 
فيه مليم أو ماء أو غيره فإن اشتراه يكيل م البائع له كيله كان 
الخارج ما يكال أو لاء وإن بغيره فخرج فيه ما يكال أعطى له كيل 
الخارج » وإنكان مما لا “يكال نرّعه وأعطى له من الزيت قدار ما 
يبلغ في الوعاء بلا زبادة ولا نعص » وإن لم يثبين أتقسخ البيع , 
وقبل ؛ من أول : 


( ويرده ) » أي المع ( ويأخذ ماله إن خرج أجود منه ) » أي ا 
اشترى عليه ( وإن اشترى زيتأ ) أو حمنا أو لبن أو خلا أو طمبا أو غير ذلك 
من المائمات أو غيرها ما يكال أو يرزن ( قخرج قيه ملح أو ماء أو غيره ) ما 
م يقسد ب هذلك الميم ( قإن اشتراء بكيل ) أو وزن ( أتم البانع له كيله ) 
أو وزنه ( كان الخارج ما يكال ) أو يوزن ( أو لا“ وإن ) شراء ( بغيرء )2 أي 
بغير كل ( فخرج فيه ما يكال أعطى له كيل الخارج وإن كان ما لا يكال نزعه 
وأعطى له من الزيت ) أو من كل ما اشترى ( قدر ما يبلغ ) ذلك الخارج ( في 
الوعاء يلا زيادة ولا نقص ) إلا إن رضسا بزيادة أو نقص . 


( وإن لم ينبين ) مقدار مأ يملغ ( انقسخ البيع ) » وتتصور عمم الثبين 
باتساع الوعاء وقلة الخارج ويذهاب الخارج وينقص من المع يلا كبل ولا ورت 
وبغير ذلك > وإن أمكن أن يوضع في وعاء آخر فيه المائع وينزع ويزداد له 
ما تقص النزع إلى حمث عم فلفعل ذلك » وصح البيمع > ( وقيل : ) انفسخ 
( من أول ) ؛ أي عن أول الأمر بلا اعتبار ورت ولا كمل ولا بلوغ مقدار ولا 


ال و سه 


حروج الأدنوت ولا الأجود ق هذه المسائل كلبا من أول الخاتمة إلى هذا الموضع © 
وال أعل . 
وها ذ كره هنا هو ما في « الديرات » وتقدم له عن « الإيضاح ) عن غير هذا 


فخرج بها مكيل لا من جتس ما اشترى أعطي بدله كيلا » وقيل : قفسد وفسخ 
عا لا تكال اتفاقاً » أه . 


وما نصه : ومن اشترى مكلا يكيل فخرج به ما تكال لا من جتسه 
أو هالا تكال عم له كيله فبذا يوجب أن يكون بيع ما ليس معك دإخلا 
في ببع ما معك 4 و كذا ما يوزن اه» إلا أن د الديران »ل يذكروا [قيه | ذلك 
كله كوالل أعل . 


داواي 0" لتك 


فصل : متع رهن في سل قبل حاو له 


يأب : فى بنع النقد اول 
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أب : بي قضاء الد بن ها 

باب : ف اللزوم وقضاء خلاف مأ ق الدمة الخ .. ١‏ 
باب : قما يأمر يه صاحب الداين غرعه أث تحمل لديئه أ 
باب : الوكالة في قيض الدن 44 
ياب : في إرسال الدين إلى صاحيه يغير إدنه ل 
أب : قْ وضع الاين لصاحيه إذا أيى أن بأخذه 325 
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باب : فى يمع المشارك م 
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فصل : جاز لمريد الشراء ذوى مببع ألخ 
باب : فى الخوالة 
ناب : فى الخمالة 
فصل : لا تصح في نفس أو جرح أو حدر 
قصل : جاز حمول له إن أعطي -صلين الخ .. 
فصل : إن قفى حمل لمحمول له 
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أب : فى الوكالة على الببع والسراء 
: : جاز توكمل أحد على ببع معلوم من ماله 
: لا يعقد و كبل دون صاحبه إت وكلا معا الخ 
: لا مص عقد بعد تغبير هبيع بصئع من موكل 
: من و ككل واحداً على ببع ثيء له 
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